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 المقـــــد مـــــة
ّ سعي       ّع لغد أفضل،  الإنسانإن ائم إلى التطل ّ دافع حب الد ك ، و ب ّ لطة و حب التمل وازع من حب السّ

ا  ً اف منتج ار و الإكتش ر الإبتك اط كثی ع النش ً،  واس ا ا دؤوب ً ھ كائن ل من ھ، یجع زه أو طموحات باع غرائ إش

  .للمعارف 

دائرة الضیّقة المحی      ى ال ؤثر عل ذا النحو، لا ت ل یكون من و حركیة الإنسان على ھ ھ فحسب ،ب طة ب

ي ظلّ  ع تأثیراتھا لتشمل أرجاء المعمورة، ف ْ توسّ شأنھا إذا تداخلت مع ظروف و ضغوطات خارجیة ،أن

ا بالعولمة   .ما یسمى حالیً

ا ضرورة تنظیم سلوكات ) لتكن الدولة(و ھذا الواقع الإجتماعي في حدود الدائرة الضیّقة       یفرض دائمً

ا لاحقة على  و ممارسات  الأفراد ، ً لكي تستقیم أمور الحیاة ،عن طریق القواعد القانونیة، التي جاءت طبع

ده أو  میر وح ث عن الض ا لا ینبع ة، وجوبً ة الطاع ون واجب ة، لتك دة الدینی ة و القاع دة الخلقی ود القاع وج

ت ّ ار ال ذه القواعد، من وسائل الإجب ھ ھ ا تنظم ما لیكون ھذا الواجب مصدره م ّ ي تباشرھا غضب الله، و إن

ّ من الإستقرار و التعاون و الإخاء  لطة في تقریر الجزاءات،  بھدف الوصول إلى أبعد حد   .السّ

ا یستوفي        الم َ َح ي مجال نشاطھ، ف ة ف ا تحت طائلة التنظیمات القانونی ھ یقع أیضً ّ بالنسبة للمخترع ، فإن

ّة الشروط ، و یقوم بتسجیلھ لدى مكتب أو مركز الإ ة إختراعھ كاف ھ وثیق نح ل ختراع الذي تنشأه الدولة، تم

ّ إختراعھ نھ من الحمایة القانونیة لنظام البراءات، و ذلك مقابل كشفھ عن تفاصیل و سر ّ   .براءة تمك

لكن قد یرغب الشخص القانوني في الإبتعاد عن نظام البراءة و یُؤثِر الإحتفاظ بإبتكاره أو إبداعھ أو       

ّق لھ میزة إقتصادیة عن باقي منافسیھ ،السریّةمعلوماتھ في كنف    .كون ذلك یحق

ا  يھذا ما دفعن       ذه الأسرار أم لا؟، وم ة ھ انوني لحمای اك نظام ق ان ھن ا إذا ك للتساؤل في البدایة، عمّ

ك تساءل ر من ذل ة؟ ، و أكث ذه الحمای ة  تھي شروط و كیفیّة ھ ي تنظیم عملی وانین ف ل الق ّ دخ ة ت عن كیفیّ

ي نطاق تبادل ھذه الإب ا ف ل أیضً داعات و المعلومات السریّة، لیس على الصعید الداخلي للدولة فحسب، ب

  .)نطاق المجتمع الدولي( أوسـع

دیولوجي،        ل إقتصادي و سیاسي وإی ّ ھناك واقع على ھذا الإمتداد لیس إجتماعي فحسب، ب طالما أن

یم  اد تنظ ً إیج اولا رة ، مح ة الأخی ي الآون ھ ف رض نفس بح یف ة و أص ة تجاری ل عولم ي یكف لوكي دول س



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــة      
 

2 
 

رت خلال إ رة، غیّ ة كبی ة تكنولوجی ا أصبحنا نشھد تطورات علمی ن ّ ة و أن قتصادیة، بأقل الأضرار، خاصّ

ا عن  ة، أبعدت التنافس فیھ القرنین التاسع عشر و العشرین من التجارة الدولیة، جوانب كمیّة و كیفیّة مھمّ

ان منح ا ك د كم م یع دي، فل ل أصبإطاره التقلی ى السلع و الخدمات، ب ا عل ً ـصر ا ـــ ى م ا عل ا أیضً ً ح منصبّ

ة، و  ،"المعرفة الفنیّة " یسمى بسوق ا مادیّ ر منھ ة أكث ّف من عناصر معنویّ ّ ھذه المعارف تتأل مع العلم أن

ة ّھا محاطة بسریّة تامّ   . أن

ّ بشيء من ال      ا ھو دارج و أصبح كلّ من العرض و الطلب في سوق المعرفة الفنیّة یتم خصوصیة ، عمّ

افئین، طرف  ر متك ین طرفین غی راءات، ب ي نظام الب ا ھو معروف ف لع و الخدمات ، و عمّ في مجال السّ

ا،  ّ الحاجة إلیھ أمس ة،  و طرف ضعیف ب ارات التكنولوجی د للمعارف و الإختراعات و الإبتك ّ ور وي م ق

دة، ھي القنوات التي تعبّر من خلالھ ّ ّ معق ي ھذا ما دفعن ،ا المعرفة الفنیّة في شكل عقودوفق میكانزمات جد

ا  ّھ ا بأن ً ا لاحق ة، لنسمع عنھ ي دول نامی ات صناعیة ضخمة ف ب ّ اء مرك دى نجاعة بن ا عن م ً د ّ للتساؤل مجد

ا تساءل ات، كم ّ د ا ما یكون لإفتقاد المساعدة الفنیّة لتشغیل المع ً ت لیست مؤھلة للتشغیل، و مرجع ذلك كثیر

ترخیص بمقابل لیس ھیّن للرجوع على مشتریھ بشرط المشاركة في إستغلالھ، عن جدوى الحصول على 

ي  ي ف ي سریّة، لیضع المتلق ا ف اس منھ راءة، یخفي صاحبھا الجزء الحسّ كما تساءلنا عن جدوى شراء ب

ّق في مجملھا بنقل  حاجة لاحقة إلیھ، فیكون ذلك بمقابل دون شك، وھناك أسئلة كثیرة بھذا الخصوص تتعل

ا المعرفة الفنیّةأھم عن ً ّتي ھي طبع   .اصر الأصول التكنولوجیة، ال

م تبرز أھمیّة موضوع        ّ المُعنونة بعقود نقل المعرفة الفنیّة و علاقتھا بالتنمیة،  ةدراسالمن خلال ما تقد

ة ،  )النظري(وذلك على الصعیدین العملي و العلمي  دول النامی ّ ضرورة ال ي، نجد أن فعلى الصعید العمل

أثیر على إقتصادھا بشكل عاملت ّ ا من شأنھا الت ً ّ و ، لبیة حاجاتھا للمعارف الفنیّة، یجعلھا تدفع مبالغ كبیرة جد

ة،  ا أو العامّ ة منھ ة الشركات، الخاصّ ّ ال، وكاف لّ من رجال الأعم بھذا یكون موضوع الأطروحة مفید لك

  .على أي شكل كان ،فة الفنیّةالمقبلة على إبرام عقود نقل المعر

ّ قوانین بھذا الشأن  عي الدول النامیة، حین سن ّ لھذه الأطروحة فائدة عملیة لمشرّ   .كما أن

ّ قاسیة بالنسبة         ا ما نجدھا جد ً نھ ھذه العقود، من شروط كثیر فھذه الدراسة تبیّن بشكل واضح ما تتضمّ

یھا  ّ ّة الضمانات لصالح الدول النامی -فیجب تفادیھا  -لمتلق   .ةكما تبیّن كاف
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ىّ أھمیّة الموضوع من خلال إبراز ما تخفیھ ھذه العقود من تجسید لسیاسات إحتكاریة        كما تتجل

ا عن طریق الإتفاقیات الدولیة، أو عن طریق  ّى الطرق، سواءً مة إلى تحقیقھا بشت ّ تسعى الدول المتقد

  .التدخل في سیاسات الدول النامیة أو عن طریق العقود أو غیرھا

ا       موضوع الدراسة یفتح مجالات عدیدة للبحث العلمي من خلال  تمن الناحیة العلمیة فقد وجدأمّ

ل في دراس ّ ّ ھذا الموضوع ـــالتوغ ة و أن ا، خاصّ صً ا و تخصّ ً ة الإشكالات المطروحة بشكل أكثر عمق

ل من مواضیع و نظریات قانونیة، و ھذا بدوره راجع لحداثة مفھوم نقل المعرفة  حدیث ، مقارنة بما تأصّ

وق العالمیة بأشكال جدیدة من جھة ثانیة رھا المتسارع من جھة، و لتداولھا في السّ ّ   .الفنیّة و تطو

ّ إض       ّ ھذا الموضوع یعد ة في افة لقائمــة المواضیع المتخصّصةكما أن ّقص الملحوظ ، خاصّ ظلّ الن

ا في الجزائرلھذه الأخیرة ً   .، في ھذا المجال، وتحدید

یات، فلا وسط ھذ      ّ ْ یبقى على ھامش ھذه التغیّرات و التحد ه التفاعلات العملیة ، لا یمكن للقانوني أن

صّة من طرف  راسات العمیقة، خا ّ ّ بالإھتمام حول ھذا الموضوع ،الذي لم یحض بالد ْ ینشد ّ أن یسعھ إلا

غم من أھمیّتھ الغنیّة عن أیّة وسیلة تدلیل علیھا، و لعلّ أھم ما یحول دون مثل  فقھاء الدول النامیة على الرّ

الة، ّ رھا المتسارع من جھة ، ومن جھة ثانیة  ھذه الدراسات الفع ّ ھو حداثة المعرفة الفنیّة ذاتھا و تطو

صعوبة الحصول على الإحصائیات الدقیقة في ھذا المیدان، و ھذا بدوره یرجع لعزوف الشركات العملاقة 

اشئة ، دلاء بالتصریحات الدقیقةعن الإ ،المسیطرة على سوق المعرفة الفنیّة ّ ھذه الشركات العملاقة الن

ا من الحرب العالمیة الأولى، ً تي استفادت كثیر ّ ّحدة الأمریكیة ، و ال فتھ في الدول  بالولایات المت ّ و ما خل

ّ  الأزمة العالمی، الأوروبیة ة الإقتصادیة التي سیطرت على ـــحیث ركنت إلى توجیھ نشاطھا إلیھا، لكن

ّق رؤوس الأموال الأمریكیة إلى العال ّھ ، خلال أواخر العشرینیات و بدایة الثلاثینیات ، أضعفت تدف م كل

ا بنشاطاتھا  ً ْ انتھت الحرب حتى طغت مجدد ّفت خلال الحرب العالمیة الثانیة، لكن ما إن أوروبا ، حتى توق

ّ على الیابان و دول أخرى مفتقرة إلى رأس المال و   .إلى التكنولوجیا آنذاك على أوروبا ، و من ثم

ل حتى         ّ دت أوروبا جراحھا من آثار الحرب العالمیّة الثانیة ، أخذت المنشآت ھناك تتكت و بعد أن ضمّ

خمة، و انتشارھا  وق المشتركة، و التي كان لھا أثر في تكاثف عدد المشروعات الأوروبیة الضّ أنشأت السّ

  .خارج حدود أوروبا بطریق الإستثمار
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و ذات الطابع الإستثماري الخارجي ظھر في بدایة السبعینیات بالیابان ، حیث إكتسحت الشركات        

ا على التقلید الممزوج بروح الإبداع و  ً وق العالمیة ، بشكل مذھل كانت بدایتھ معتمدة أساس الیابانیة السّ

ّحسین   .الت

ً عقب الأزمات العالمیّة التي تعرّضت إلیھا ت       فتھ حقیقة ّ اریخیًا كلّ من أمریكا و أوروبا، وعقب ما خل

نھا من المضي  ّ الحربان العالمیتان ، وجدت ھذه الدول نفسھا أمام وضعیة تفتقر معھا لموارد طبیعیة تمك

ّ الإنتاج عبارة عن  ة، و حینھا كان الفكر الإقتصادي التقلیدي السائد ، ھو أن ّ ا نحو الحضارة المرجو قدمً

بیعة بالعمل و رأس المال ، لكن ما لبث ھذا الفكر أن تغیّر، حیث أصبح ضروریًا تظافر لعناصر الط

ّر موارد طبیعیة فحسب، لقیام دولة  ّر فن في الإنتــاج ، و بھذا لم یصبح أساسیًا وجوب توف وجوب توف

ة، و مع ھذا ب مة معرفیًا و تكنولوجیًا، وخیر دلیل الیابان، المفتقرة لموارد طبیعیة ھامّ ّ ّر الفكر و متقد توف

ا بفضل تخلیقھا للمواد الأولیة التكنولوجیة ا عظیمً مً ّ ّت تقد   .الإبداع و المھارة، حقق

ّ رأس المال الحقیقي لا یكمن بالضرورة في تلك الموارد الطبیعیة،         مة أن ّ ول المتقد ّ و منھ أدركت الد

ً طائلة ا ، تجني من ورائھ أموالا ا أدبیً ا معنویً ً دة " المعرفة الفنیّة " ، ھو بل قد یكون شیئ ّ   .بعناصرھا المتعد

ة، و         ارف الفنیّ ل المع ود نق دود عق ي ح ى ف ة أول ن جھ یكون م ة س ذه الدراس ار ھ ّ إط ھ فإن علی

ذھا،  ة تنفی ات و كیفیّ ن  إلتزام نھ م مّ ا تتض ا ، و م ة إبرامھ ى مرحل ا، إل اوض حولھ ة التف ذ مرحل من

ّ من نزاعات حولھا،  ھاإلى ما قد ینشب   .و كیفیّة فضّ

دى          ث ، بم ل البح ن مراح ة م ل مرحل ربط ك ة ، لی ال الدراس ع مج ة یتوسّ ة ثانی ن جھ و م

ر تنمیة الدولة النامیة المتلقیة للمعارف الفنیّة المنقولة ّ   .تأث

ة،         ذه الدراس ارة بھ ائل المث وع المس النظر لتن ذا ب دو لھ ي،  أعتم نھج علم ن م ر م ى أكث عل

ث إتبع وع  تحی لة بموض ا ص ي لھ داث الت بعض الأح ا ل قن ّ د تطر في، عن اریخي الوص نھج الت الم

ّ لھ علاقة وطیدة بالتنمیة ة و أن   .البحث،  لتسھیل فھم صلب الموضوع، خاصّ

د        ا إعتم وع ، ت كم لة بالموض ار ذات الصّ ات و الأفك ة النظری ّ رض كاف ي، لع نھج التحلیل الم

ّ تحلیلھا ، و ترجیح الم   .ناسب منھا لإقتصادیات الدول النامیةو من ثم
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بعمك        ّ ـا تا إت ب نقـ ي أغل دي، ف نھج النق ائل االم ي المس ة ف ة، خاصّ راس ّ تدعي لتط الد ي تس

  .إعـادة النظر فیھــا

د        م، إعتم ّ د ا تق ى م افة إل ى أ تإض لوعل ام س ن النظ لّ م ین ك ة ب ة ، خاصّ ب المقارن

ا إع ي، كم ّتین وني و اللا ي الأنجلوسكس ا ف ً بّاق ان س ھ ك ر، كون ي مص انوني ف ام الق ى النظ دنا عل تم

  .مجال دراستنا ھذه، مقارنة بباقي الدول العربیة 

ا عن الأسبـــــاب الرئیسیـــــة لإختیـــــاري ھـــذا الموضوع فھـــــي          :أمّ

ّجھة أكثر فأكثر إلى المحافظة        مة، و ھي مت ّ ً مشاھدة التعاظم الحدیث لإختراعات الدول المتقد أولا

ا، رغم  ل عدد محتشم من معارف و إختراعات الدول النامیة عمومً علیھا، في سریّة كبیرة، بینما یسجّ

ة إلیھا    .  حاجتھا الماسّ

ّ في ذات الوقت أھم دوافع دخول أما عن السبب الرئیسي الثاني لإختیاري ھذا الموضو   ّذي یعد ع، و ال

ین منھم بقان ون الأعمال و التجارة الدولیة، ــالمعرفة الفنیّة دائرة إھتمام بعض القانونیین ، لاسیما المھتمّ

ً للنقل عن طریق عقود مختلفة عن سائر العقود المعروف ة تقلیدیًا في مجال العلاقات ـــھو إعتبارھا محلا

ّج ّق بتجاریـــالت قنیات و المعلومـــة الدولیة ، من حیث المضمون و الأھداف، فالأمر یتعل ّ ات ــارة الت

  .السریّة

ً تبادر بإبتداع وسائل         وق دائما ا لإستراتیجیتھا في غزو و إقتحام السّ ً فنجد  الدول الصناعیة ، تنفیذ

بادئ الأمر إلى الوجود ما یسمى بالإستثمار قانونیة مختلفة ، كفیلة بتحقیق نقل المعارف الفنیّة، فظھر في 

فاقات بین شركة أجنبیّة و إحدى المنشآت  ّ ّ  بموجبھ إبرام ات غیر المباشر، كوسیلة لنقل المعارف ، الذي یتم

ا  ً م الأولى للثانیة اختراع ّ عادة بعد صیرورتھ -الوطنیة بالدول النامیة على وجھ الخصوص، حیث تقد

ا ً ، فــي شكل ترخیص صناعـــي، كمــا ظھر أسلوب تقدیم -عادة بعد افتقادھا للسریّة-أو طریقة فنیّة  -ذائع

ْ تتحمّل الشركـــة  ،فنیّة مــا، للمؤسسة المحلیّــة مساعدة كصورة أخرى للإستثمار غیر المباشر، على أن

ّق لھا  الإشراف على المشروع ، و في الصورتین ت جني الدولة الأجنبیة نفقات الإنتاج ، و في صورة تحق

ا طائلة ً   .بطبیعة الحال الصناعیة أرباح
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ّذي تقوم بموجبھ شركة أجنبیة بممارسة نشاط   كما ظھر إلى الوجود ما یسمى بالإستثمار المباشر، ال

ّ عن طریق فرع أنشأتھ شركة أم ، أو في شكل شركات  ا ما یتم إقتصادي في دولة أخرى، و الذي غالبً

اولیدة ، وھذا  الأخیر ھو الأك ً   .ثر ذیوع

ّھما لیسا         مة إقناع البلدان النامیة ، من خلال ھذین الأسلوبین من الإستثمار، أن ّ و حاولت الدول المتقد

تي تفتقر إلیھا ّ ا لتحویل رؤوس الأموال، ال ً ریة التي عرفتھا ھذه الدول، فحسب مصدر ، بعد الموجات التحرّ

ة في فترة الستینیات، بل وسیلة لإكتساب  ا اخاصّ   .لمعارف أیضً

دة الجنسیات ، ھو          ّ ة من خلال الشركات المتعد مة، خاصّ ّ ّ المبتغى الحقیقي للدول المتقد في حین أن

ّ نشاطھا إلى الخارج،  و إستغلال فرصة وجود سوق  تحقیق أكبر ربح ممكن، مرتكزة على فلسفة مد

امیة، ولكن بالمقابل یعیقھا في ا ّ ة بالدول الن لولوج إلیھا، ارتفاع نسبة الرسوم الجمركیة ، أو إستھلاكیة ھامّ

لعة أو تقدیم الخدمة داخل  زیادة قیود الإستیراد و تداول النقد، فیكون من الأنسب لھذه الشركات ، إنتاج السّ

ا على ذلك یصبح تحویــل نشاطات الشركـات ، ربوع الدولة المستضیفـــة للاستثمار وبأقلّ تكلفة و بنـاءً

ة إذا اقترن بإنخفاض أجور النقل و مشاكلھ، أو بوجود  الأجنبیـة من ـد ، خاصّ َ تجـاري إلى إستثماري أفیـ

ة الأولیة الرئیسیة في النشاط في الدولة المستضیفة ، أو بتقدیم تسھیلات و ضمانات و مزایا تشریعیة  ّ الماد

  .من طرف الدولة المضیفة، بغرض بغیة إجتذابھا لرأس المال الأجنبي

ات و  و قد      ّ ـرھا على فوائض، من معد ّ وق من طرف شركة أجنبیّة توف یكـون ببساطة الدافع لإقتحام السّ

تي لم یعـــد  ّ نتھـــــا من إغــــراق سوقھا المحلیّة  بالمنتجـــــات، ال ّ رؤوس أمــــوال و ید عاملــــة ، مك

ــــر ھذه الأخ ّ یــــرة بتوظیف ما لدیھا من معطیات في بوسعھــــا أخذ ما تنتجھ ھذه الشركــــة، لذا تفك

  .سوق أخرى

رت ھي الأخرى         وقد یدفع الشركــة للإستثمار في الخارج ، منافســة شركات أخرى لھا،  قرّ

ّضح فلسفـــة بسط السیطرة من خلال ھذیـن الأسلوبیـن من الإستثمار   .الإستثمار في الخارج، بھذا تت

ة          ّ رة لرؤوس الأمــــوال في إطار الإستثمار المباشر على عد ّ و نشطت الدول  الصناعیــــة المصد

ھـا  ستھا التي ، و  )1()اون و التنمــیة  الإقتصادیة ــمنظمة التع( )OCDE(مستویــات أھمّ   ة ــدول 19أسّ

                         www.OCDE.org :   على موقعالتعاون و التنمیة الإقتصادیة، منظمة نشاطات الدول الصناعیّة في إطار الإستثمار، على مستوى   )1(  
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 ً ً من الدول ال 30أغلبھا أوروبیة ، و التي تضم حالیا ا كاملا ً ّحدة، الیابان  عضو صناعیة منھا ، الولایات المت

الدخول الإقتصادي لأقالیم أخرى، لتأمین مواردھا كندا، ألمانیا، وغیرھا، و ذلك بھدف تقویة و تعزیز 

و عملت في سبیل ھذه الغایة على توحید تشریعاتھا الداخلیة على نحو یعطي فیھ كل ، الأساسیة من ھناك

ـة الضمانات لإنجاح و ترقیة ھذا النوع من الإستثمارات ّ   .تشریع وطني منھا ، كاف

ّ من خلال نظام البـراءات، كما حاولت التخطیط لتمدید ھذه القواعد      الداخلیة إلى إتفاقیات دولیـة، ثم

ة بحمایة الملكیـة الصناعیـة ، و كان دولیًا من خلال إتفاقیـة باریس  م بموجب قوانیــن خاصّ ّ ّذي نظ ال

ات، آخرھـا في ستوكھولم  1883لعـــــام  ّ ة مر ّ لت عد ّ المنظمـة لحقوق الملكیـة الصناعیة ، التي عد

ّ تنقیحھا عام 1967عـــــام  تي لم تساھم فـي إنشائھا و لا تعدیلھا 1979، ومن ثم ّ ، ھذه الأخیــرة ال

  .الأغلبیـة العظمى من الدول النامیــة

ــــة ، و براءة      ّطاق في مجـــــال الملكیة الصناعیــة عامّ و كانت ھذه الإتفاقیة ھي الأوسع من حیث الن

ا ، إلى غایة إبرام ، فأھم ما یلاحظ على الإتفاقیات العدیدة التي )1(1994اتفاقیة تریبس  الإختراع خصوصً

ّة مثل1883تلت إتفاقیــــة بــاریس  ا من الملكیة الصناعیة بدق ً ا واحد ً ً منھا یتناول نوع ّ كلا إتفاقیة : ، أن

م ــــعلى تقدی wipoي تعمل منظمة ـــ، الت1961عــــام  upovحمایة الأنواع الجدیدة من النباتات 

فاقی ات مالیة و إداریة لھا ،ـخدم ّ و أبرمت  ،1970ة التعاون بشأن البراءات في واشنطن عـــام ـو منھا ات

لة عام  ّ ا إلیھا  1984و  1979ھذه الإتفاقیة المعد ً تحت ضغط أمریكــــي بحت لزیادة الحمایـــــة، و مضاف

، وكذا  اتفاقیـــــة بودابست بشأن  1971 كذلك، إتفاقیة ستراسبورق بشأن التصنیف الدولــــي للبراءات

الإعتراف بإیداع الكائنات الدقیقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، و كلّ ھذه المعاھدات تخدم 

  .الدول الصناعیة بإمتیاز

ّتي لا تسمح بإكتساب الحقوق         كما نشطت ھذه الدول الصناعیة من خلال عقود الترخیص ال

نة على ّك، بل یكون الترخیص فیھا على سبیل استعمال  أو استغلال معارف فنیّة ، من  المتضمّ سبیل التمل

ا  ً ّ قاسیة یستعید بعدھا صاحب المعارف ھذه الأخیرة، مضاف دة ، و بشروط جد ّ ة محد ّ طرف متلقي مـا لمد

  .إلیھا الأرباح التي جناھا من وراء عملیة الترخیص

ّقة تریبس،  )1( دة، عام بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریةالإتفاقیة المتعل ة في إطار منظمة الأمم المتحّ ّ                         .1994، معد

  .www.arab law.orgعلى موقع 
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ا ، سمّیت بالعقود المركبة، و ھي على عكس ــثم انتقلت ھذه الدول لتبتدع وسائ  ً ل قانونیة أكثر تعقید

  .و غیرھا عقود الترخیص، عقود المساعدة الفنیّة، عقود الأعمال الھندسیة(لعقود البسیطة ا

ات، أو الآلات، أو المواد (فنجدھا تأتي وفق بناءات تسمح بتضافر عناصر مادیّة        ّ تورید المعد

ة ما یسمى بعقود ـــ، لتعطي لنا في النھای"تشكل مجتمعـــة المعرفة الفنیة " مع أخـــرى معنویة ) الأولیة

   .المفتاح في الید ، أو عقود المنتوج في الید

أقلّ مـا یمكن قولـــــھ بخصوص ھذه الوسائل التعاقدیّة ،ھو ما أظھره الواقــــــع العملي من         

اقلة  ّ ت بالبعض إلى اعتبـــــار العقود الدولیة الن ّ للمعرفة الفنیّة إحاطتھا بشروط تقییدیّــــة و تعسفیّـــــة، أد

دة الجنسیـــــات،  ّ ـــا في الشركات المتعد ّذي یتمثل غالبً من عقود الإذعان، لكون الطرف القــوي فیھا، و ال

دة، أو كما ینعتونــــــھ بالظاھرة الخطیرة، یمـارس  ّ أو كما یسمیھا البعض المشروع ذو القومیـــــات المتعد

د سیـــــادة سیطرة على قطاعات الإنتاج و الخدمــــ ّ ا لیھد ً ا ، یستفحل أحیان ا سیاسیً ً ــات، و یھیئ  نفوذ

بـــــة من طرف البعض بالأشبــاح ، بلغ قّ الدولــــــة و یوغر صدرھا ، تلك الكائنات العملاقــــــة المل

ابــــــع لھیئـــة الأ 1971عددھا خـلال عام  ّ مم حسب تقریــــر المجلس الإقتصادي والاجتمـــاعي الت

ّحـــدة حوالــي  ) 14(بالیابــان، و  )16(بألمانیــا، )18(منھا بأمریكــا، و) 124(:منشــــأة ) 211(المت

) 1(بالسوید، و ) 2(بكل من ھولندا و سویسرا، و ) 4(بإیطالیـا،و ) 5(بفرنســا ، و ) 13(ببریطانیــا، و 

أضعاف مضاعفة و بنفوذ أكبر، في حین لم ، و ھذا العدد الیوم دون شك ب)1(بكل من بلجیكا و لكسمبورغ

ة الإیقاع بھا  ّ ً في كل مر ھا مؤامرات محاولة ّ یحص التقریر المنشآت الإشتراكیة آنذاك ، التي حبكت ضد

  .في الإفلاس

و لقد ساعدت الظروف السیاسیة الإشتراكیة على ذلك في تلك الحقبة، حیث كان ھدف المنشآت بالدول 

ّع سوى إلى تحقیق ربح أكبر، بینما سعت الدول الإشتراكیة الرأسمالیة، تدویل رؤوس ا لأموال، و التطل

اتھا وفق السیاسة السائدة في تلك الدول المعتمدة على التسییر، وفق خطة رسمھا ــإلى تسییر مشروع

، و ھي سیاسة معتمدة على تقسیم العمل الدولي و ) أي الكومكون(مجلس المعونة الإقتصادیة المتبادلة 

  وق الإشتراكیة، ـــة المستمرة بین مستویات النمو، في دول الســـخطیط الطویل الأجل، لتحقیق الموازنالت

فة، و كل المشاری ّ   ة بینھاـــع التي اشتركت فیھا الدول الإشتراكیـــفلا یكون فیھا دول متقدمة و أخرى متخل

دة من الناحیة محسن شفیق،  / د  )1( ّ  .5، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون تاریخ، ص القانونیةالمشروع ذو القومیات المتعد
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ا ثم تعددیاً ، تحت إشراف تكنولوجي مشترك كان یمولھا ما یسمى بالبنك الدولي للتعاون ـــثنائیًا و ثلاثیً 

  .الإقتصادي

ر         ة ، و خی دول النامی ى سیاسات ال دة الجنسیات تمارس سیطرتھا عل ّ ّت الشركات المتعد ال و ظل مث

ركة ھ ش ت ب ا قام ك م ى ذل اریخي عل ع  )ITT( ت ي مطل ة، ف راف الأمریكی ون و التلغ ة للتلف ركة الدولی الش

دى  لفادور آلون یلي س رئیس الش اة ال ث أودت بحی تراكیة حی ول الإش ة للمی بعینیات مناھض الس

ALLENDI.SALVADOR م ة الأم ام ھیئ ة أم دول النامی ب ال ا أعطى شرارة انطلاق مطال ّحدة، ، و ھذا م المت

خمة العالمیة لین )1(للتدخل بوضع تنظیم لنشاط  ھذه المشاریع الضّ ّ ،  التي بلا شك یرى فیھا الكثیر من المحل

ات  ب ّ ة بمرت دول النامی اءات بال راء ذوي الكف ي إغ أخر ف یفة ، و لا تت دول المض الح ال ا لا ترعى مص ّھ أن

ي  ا ف ً د دخر جھ ا لا ت ّھ ا أن رة ، كم ى الھج ھم عل ّ ث خمة لح عة ض ة الواس د الشعوب بالدعای ى تعوی عي إل السّ

لع الوطنیة ّ بالإقتصاد القومي، و تنافس السّ   .النطاق على استھلاك سلع كمالیة تضر

ّ شركة       ً ABBكما تكفي الإشارة أن ى  االسویسریّة، تسیطر حالیّ ي  1300عل ة و منتشرة ف شركة تابع

ّ نسبة بسیطة للغایة من إجمالي مبیعات الشركة،  وق السویسریّة لا تستوعب إلا ّ السّ أنحاء العالم مع العلم أن

ات و  ال المعلوم ن مج ل م ي ك ا ف ة و التكنولوجی ورة العلمیّ داعات الث ھ إب ّ ك كل ى ذل اعدت عل د س وق

  .)Telépotation )2ج عن بعد الإتصالات، حیث أصبح ما یسمى الإنتا

ا ـــو تبع       أ الطرف الضعیف یطرحھ ا فت ي م ت ّ ا، ال ا عمومً ل التكنواوجی ود نق ة بعق ق ّ ً للمطالبات المتعل ا

ّحدة ، تمخضت عن ھذه الأخی ة للأمم المت لھا كان ــعلى مستوى، الجمعیة العامّ ّ رة  قرارات و توصیات، أو

 الذي ،)3(ةــالمؤتمر الدولي للتجارة و التنمی CNUCEDوى الـ ــــستتلاھا نشاط مھم كان على م 1961عام 

ا  ،1964بدأت بوادره عام  ھ لّ أھمّ رارات ، لع ة توصیات و ق ّ د ا ع ة اجتماعات، تمخضت عنھ ّ و تلتھ عد

ـ  39/3بسنتیاقو بالشیلي، حین إصدار القرار رقم  1972عام  جاء بمضمونھ  CNUCEDبالدورة الثالثة ل

د ،  إجراء دراسة ي جدی ة لتنظیم دول ة ،بشأن الأسس الممكن ة الفكری ة للملكی ة العالمی ع المنظم مشتركة م

  .یحكم عملیات نقل التكنولوجیا الى الدول النامیة 

  
دة من الناحیة القانونیةمحسن شفیق، /  د)1(  .5، مرجع سابق، ص المشروع ذو القومیات المتعدّ

(2)   ar.wikipedia.org/wiki/ ة،خصائص الشركة متعددة الجنسیّات ، بحث )2(  ّ                                        :ویكیبیدیا،الموسوعة الحر

(3)   http://www.elazhar.com/conf_au/12/47.asp ات إبراھیم أحمد إبراھیم،   ّ ة الإفادة من الإتفاقی ّ ّةكیفی ولی ّ  (3)  :    دراسة ، الد
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م إقتراح إعداد مشروع تقنین سلوك نقل التكنولوجیا في الدورة الرابعة بنیروبي عام  ّ ا 1976ثم قد ً ، مقترن

دول  ى ال ة ال دول النامی رات من ال اءات و الخب بموضوع النقل العكسي للتكنولوجیا المتمثل في ھجرة الكف

ّ تشك م ة ت مة، و ذلك من طرف لجن ّ ـیلھا بمقتضى قالمتقد م ــ داد المشروع  89/4رار رق ة إع ت بمھمّ ّف كل

ا، و  ة عملھ لجن ّ ت ال ً أتمّ لا ا، و فع ا دولیً ل التكنولوجی ة سلوك نق ن ّ ا لمدو ً ن أساس ّ و لي لتقنین السلوك، یك ّ الأو

ّحدة عام ـــھ على الجمعیة العامّ ـــطرحت م  1977ة للأمم المت رار رق ك بموجب ق ّ 23/188، و ذل م ، و ت

لي المقتـــیل المؤتمتخو ّ ّ عام  1976رح انجازه عام ـــر صلاحیة التفاوض بشأن المشروع الأو د ، و المع

ّ  تخوی1977 إقراره، و عقــــ، كما تم ة ب دابیر الكفیل ّ رارات و الت ـل ھذا المؤتمر مكنة إتخاذ الق ل ــ د بالفع

ة اجتماع ّ   .1985ا عام ـــمتتالیة ،  كان من أھمّھاوضات بدورات ـــات ، تضمّنت مفــــھذا المؤتمر عد

ھ تصادم مع المشاریع          ّ ّجاح ، لأن ّل مشروع تقنین السلوك نقل التكنولوجیا بالن و في الأخیر لم یكل

مة من طرف الدول الغربیة من جھة، و الدول النامیة  ّ من جھة ثانیة، و الدول ) 77دول (الثلاثة المقد

تي بطبیعة الح الإشتراكیة من جھة ثالثة، و ّ ال جاءت مختلفة في مضامینھا ، و معبّرة عن مصلحة كلّ ــــال

فاق على بعض المسائل بعد مفاوضات مریرة منھا التعاریف، نطاق التطبیق،  ّ اتجاه على حدى، فرغم الإت

ة، و تنظیم نقل التكنولوجیا في التشریع قنین و مبادئھ العامّ ّ ــة ات الوطنیة ،و المعاملــــأھداف الت ّ ة الخاصـ

ت ّ ّ أن مّسائل جد ھّامّ ـــة و التعاون الدولــــي تمنح للدول النامیـــــالتفضیلیة، ال ّى ــــي، إلا ّت عالقة ،حت ة ظل

ّى الیـــكم ،1985ام ـــالدورة السادسة للمؤتمر في جنیف ع ّت ھـــذه المسائل عالقة حت ة ــــا  ظل وم، خاصّ

قة منھا بالطبیع ّ قنیـانونیة القــــالمتعل ّ   .)1( ازاعاتــة المنـن و القانون الواجب التطبیق، وطرق تسویـة للت

ّ ھن        ة في اقتصادیات الدول، وـــاك دول تنبھّت قبل غیرھا لأھمیةّ المعارف الفنیّ ـــو تجدر الإشارة أن  

ا من دول أمریكا الجنوبیة، ّت عددً منھا دول  nidna epuorG انبثق عنھا میثاق عام، ھي تلك التي ضم

نــة لھذا  1971الأندین  ّ م عملیة نقل المعارف الفنیةّ إلیھا ،كان مصدر إلھام للدول المكو ّ بقرطاجــــة ، ینظ

ع قوانین وطنیة لنفس الغرضالمیثاق  ّ ْ تشر .بأن  

نولوجیا التك كما بادرت دول أخرى إلى ذلك مثل مصر، حین إعداد مشروع قانون لتنظیم سلوك نقل        

ا عام 1987من و إلى قطرھا عام  ً ّذي أصبح ملزم ، في حین بقیت دول نامیة أخرى كثیرة )2(1999، ال

 تواجھ الضغوطات الممارسة من الخارج ، عن طریق قوانین داخلیة مبعثرة ھنا و ھناك، 
——————————— 

ّامیةالشروط التقییدیةّ لعقود نقل عبد الرحمن الحمید، ابراھیم حمد )1(   ماجستیر،جامعة القاھرة،رسالة ،التكنولوجیا و اثرھا على الدول الن
148،ص 2008  

ّق بالتجارة القانون )2( .19، الجریدة الرسمیة رقم 1999الصادر عام  17رقم  ،المصري المتعل  
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ّ بشكل مباشر تنظیم عملیة نقل المعارف  الفنیّة ،مثل أمر  الجزائري الخاص  1966مارس 8و لا تمس

بنظام البراءات الذي كان الھدف منھ، تقلیص الحمایة المولاة لأصحاب البراءات ،إلى  جانب تطویع ھذا 

الصادر في جویلیة  08-03النظام حسب الحاجات التنمویة،  و كذا قانون البراءات المتمثل في الأمر رقم 

الجزائري و غیره من  1993أكتوبر  05، أو مثل قوانین تنظیم الإستثمارات الأجنبیة، كقانون 2003

ّ على النقل الحقیقي للتكنولوجیا ،وفق فكرة  ّتي تحث تي تحاول مسایرة المبادئ الدستوریة ال ّ النصوص ال

  .التكنولوجیا تستوعب و لا تنقل

ً إرساء نظام اقتصادي جدید یرمي إلى        أما على الصعید الجماعي نجد الدول النامیة تحاول جاھدة

إیجاد أسس جدیدة للتجارة العالمیة، و أسس أفضل لنقل و لفھم التكنولوجیا وسط نظام نقدي عالمي عادل 

ّ لأنھ ولد فة لا لسبب ، إلا ّ جراء ظروف غیر التي  و لیس وفق نظام لا یتناغم مع ظروف البلدان المتخل

ّ منشأ البنك الدولي للإنشاء و التعمیر وصندوق  تتخبط فیھا الدول النامیة حالیًا، فعلى سبیل المثال نجد أن

كان و ، ھابعد مانشاطھ آبد،قد قبل انتھاء الحرب العالمیة الثانیة  1944 عام ببروتون ودزالنقد الدولي 

ّتي جنت من خلالھھدفھما تعمیر أوروبا من طرف الولایات ال ّحدة ال ،  مامت ً ً ضخمة ◌ّ فأموالا ّ قت أوروبا حق

ا  ً ا اقتصادیاتوازن ً   .معتبر

دة         ّ ى عجز الدول النامیة عن سداد دیونھا إلى الخضوع إلى سیاسات تصحیحیة معق في حین أدّ

، ) التعمیرصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و (BIRD و FMI  مفروضة من طرف كلّ من 

تي بدأت بصدور القانون التوجیھي للمؤسسات ّ  العمومیة مثل تخطیطات إعادة الھیكلة بالجزائر، و ال

، حیث تراجعت الدولة عن دورھا الإحتكاري إقتصادیًا على غرار الكثیر من الدول النامیة، )1(الإقتصادیة 

ر بشكل محسوس على س ّ  ،یاسة التنمیة في البلدان النامیةو حدثت ھذه التصحیحات وفق فكر اقتصادي أث

ّ جملة إجراءاتھا التصحیحیة  تنطلق من نتائج موازین المدفوعات و النتائج المحاسبیة  adjustementsلأن

ً میزان  ْ تطبق على دول حقیقة ّ ھذه القواعد لا یمكن أن للنشاطات الإقتصادیة بالدول النامیة، في حین أن

 ّ ا عاجز، كما أن ّ بإنحــدار متواصل ، عكس ما مدفوعاتھا دائمً معاینــة نشاطھا الإقتصادي لا ینبئ إلا

ح بھ مؤسسـات ھذه الدول   .تصرّ

  
  

  .3الجریدة الرسمیة رقم .12/01/1988الصادر بتاریخ .القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر )1(  
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بب الرئیسي في عجز موازین القوى        ة من والسّ العالمیة، مرجعھ أخذ الدول الصناعیة ، خاصّ

ً في  المواد الطبیعیة ،  ا تدفعھ ،متمثلا ً أكبر بكثیر ممّ ابعة لھا ،مقابلا ّ ات الت ّ خلال الشركات العابرة للقار

مھا  ّ تي تقد ّ لع الإستھلاكیة ال   .و استغلال للفرص المتاحة لھا من الدول النامیة لقاء السّ

ا       ً فت حدیث ّ جنوب بأسالیب جدیدة مثل الشراكة -دعوة الدول النامیة إلى إقامة علاقات تعاون شمال وتكث

دة الجنسیات  - أو المشاریع المشتركة، و إلى إقامة علاقات جنوب ّ جنوب ھادفة إلى إنشاء شركات متعد

  .كأداة للتعاون بین أطراف الدول النامیة

ل في إطار  ً سجّ ّتي تسعى إنشاء العدید منھا   CUNCEDو فعلا في مجالات الإنتاج و التجارة و الخدمات، ال

ْ أمكن م العلمي و الإبتكار لكسب معارف فنیّة مفیدة لھا ، و حتى تصدیرھا إن ّ   .إلى تحقیق إنماء روح التقد

وسط كل ھذه التفاعلات الإقتصادیة الدولیة و التعارض في المصالح، بین طرف رأس مالي یسعى        

ا إلى تحقیق الأربا ً ً و وقت ا و مالا ً ّخلي على معارف فنیّة یؤكد على بذلھ جھد ح ،و لیس في وسعھ الت

للوصول إلیھا، و طرف لیس بإمكانھ مواكبة ركب الحضارة الصناعیة و التكنولوجیة و المعرفیة السائدة ، 

ّ من و یدعو للأخذ بیده من خلال الطرق التعاقدیّة المختلفة لأجل الوصول إلى مبتغاه التنموي،  في جو

  .التعاون و الإخاء الدولیین

خـــــذة كوسیلة نقل  وھي معرفة ما إن: من ھنا تبرز الإشكالیّة        ّ رق القانونیــــة المت ّ كانت الط

ة بیـــــن طرفین غیــر ـللمعارف الفنیّـــــة كفیلـة فع ّ ً بإستیعابھــــا ، أم تزیــــد فقط من تعمیـــق الھــــو لا

ــــا ؟متكافئیــ    .ــن اقتصادیً

ة من خــــلال ھذه الأدوات القانونیـــة؟  ّ   .و مـا السبیل الأنجع الموصل إلـى تحقیق التنمیــــة المرجو

        ّ ّ معرفة أھم ً بمفھوم المعرفة الفنیّة ذاتھا ، و من ثم لتفحّص ھذا الأمر یتعیّن علینا الإحاطة أولا

ق ّ التطرّ ّصلة بھا، ثم إلى الحمایة القانونیة لھذه المعرفة، سواءً على الصعید الوطني أو  الخصائص المت

  .الدولي، و في كلّ الأحوال  تبیان نوع و طبیعة ھذه الحمایة

  .كلّ ذلك نتناولھ في الفصل الأول من الباب الأول لھذا البحث، بثلاثة مباحث متتابعة 
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ّ ھذه المعارف الفنیةّ تنتقل         ا أن ً عبر قنوات معینّة ،في شكل عقود متنوعة یصبح منطقیاً بعد ذلك، وعلم

د المعرفة  ا وقعت على عاتق مورّ ً التعرّض في فصل ثان إلى ما تحتویھ ھذه العقود من إلتزامات، سواء

 ت، و إرتأی) مبحث ثالث(، أو إلتزامات مشتركة بینھما)مبحث ثان( ، أو على متلقیھا )مبحث أول(الفنیةّ 

ّ في  ترأی نيعقـــود نقل المعرفة الفنیةّ على دراســـة مراحل ابرام ھذه العقود، لأنّ  آثارتقدیم دراسة   أن

ق لمحلّ العقد بالباب الثاني( ذلك   ،  فالأفضل الإطلاع على )تفادیاً لعدم تكرار نفس المعلومات حین التطرّ

ّق في مضمون ا ّ التعم لإلتزامات ،لاسیما منھا مدلول المعرفة الفنیةّ من و جھات نظر مختلفة ،و من ثم

الإلتزام الرئیسي الذي تدور حولھ إقتصادیات العقد، و ھو نقل المعرفة الفنیةّ كتمھید للباب الثاني ھذا من 

ّ التدلیل  ّق البحث بفكرة التنمیة ،كما سوف یتم ا لتعل جھة، و من جھة ثانیة كان تقدیم دراسة الإلتزامات راجعً

  .ولعلیھ، من خلال مقدمة الباب الأ

ھ محتواه و تنمیة الدول        ة،  العلاقة بین ما یضمّ ّ و إذا كان مضمون الباب الأول یتناول في كل مر

ق في الفصل الأول منھ إلى إبرام عقود نقل  ّ الباب الثاني لا یخلو من ھذه العلاقة ، حین التطرّ النامیة، فإن

لأھمیة ھي مرحلة المفاوضات، ثم تلیھا مرحلة المعرفة الفنیّة بمبحثین، أولھما یتناول مرحلة غایة في ا

  .انعقاد ھذه العقود بمختلف أشكالھا

اء إبرام ھذه العقود، و كذا القانون        ّ ا لما یكتسیھ موضوع تسویة المنازعات التي قد تنشأ جر ً و نظر

نة تقنین سلوك ن ّ ل اعتبار مدو ّ ّ ھاتین النقطتین ھما جوھر ما عط قل التكنولوجیا الواجب التطبیق، حیث أن

ا إفراد فصل بمبحثین لھذین الموضوعین ً ا على الصعید الدولي، أصبح مفید ً   .وثیقة ملزمة قانون
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ّة  نظام عقود نقل المعرفة الفنی
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  البــاب الأول
  نظام عقود نقل المعرفة الفنیة

  
        ّ ا إلا لم تظھر ملكیة المعرفة الفنیّة إلى الفضاء القانوني، و منھ دراستھا فقھیًا و تنظیمھا تشریعیً

ھا لم ، 19خلال القرن  ّ شأنھا في ذلك شأن الحقوق الصناعیّة و سائر الحقوق المعنویّة، لكن ھذا لا یعني أن

ّ وجودھا في الفضاء الإقتصادي سبق وجودھا  تكن محلّ تبادل على أرض الواقع قبل ذلك الوقت، أي أن

ً لملكیة بال ّعامل بالمعرفة الفنیّة تجاریًا ، سواء أعتبرت محلا نسبة للبعض، أو للفضاء التشریعي، فالت

ّ في شكل عقود، فإستوعب نظام العقود  ْ یتم أعتبرت محلّ حیازة بالنسبة للبعض الآخر، لا مناص من أن

الإلتزام بنقل المعرفة الفنیّة، كإلتزام قانوني، رغم  19في مختلف الأنظمة القانونیة قبل و خلال القرن 

ّ مسألة عدم ظھور مفھومھا و خصائصھا و حمایتھا بالمعنى الحدیث ّھ لا یخفى عن القانونیین أن ، لأن

حصر كافة الإلتزامات شيء في غیر مقتضى الصواب و الإمكان، و ھذا ما جعل الفقھاء و المشرعین 

فون الإلتزامـــات في فئـــات كلاسیكیة  ّ ّھا( یصن الإلتزام بأداء عمل و الإمتناع عنھ ( و ھــي ) بالنظر لمحل

  ).و الإلتزام بالإعطاء

ر تقسیم ھذا البــــو ھ          ّ ق من خلال الفصل الأول إلى : اب إلى فصلینـــذا بالذات ما یبر فبعد التطرّ

رة لھا على الصعید الدولـــالتعریف بالمعرفة الفنیّ  ُعــــة و الحمایة المقرّ رج في ــي و التشریع الداخلي، أ

نة ـــــلمعرفة الفنیّ ة عن عقود نقل اـــي على الإلتزامات الناشئـــالفصل الثان ة، و الشروط التقییدیّة المتضمّ

تي قد یرى البعض بشأنھــــلھ ّ ھ یحسن تأخیرھا إلى البـــا، ال ّ ابل تقدیم الفصل ـــاب الثاني، و بالمقـــا أن

اشئة عنـــاب الثاني أي تقدیم فكرة مراحل إبرام العقد على فكرة الإلتزامـــالأول من الب ّ ھ كأثر ـــات الن

  .ي لإبرام العقدــــو ھي فكرة منطقیة، من  حیث التسلسل الزمن) ة الواردة بھــوكذا الشروط التقییدیّ ( للعقد

ّ أنني إرت         أیت تأخیر دراسة مراحل إبرام عقد نقل المعرفة الفنیّة إلى الباب الثاني ، بالنظر ــــإلا

ّجار والمتعاملین الإقتصادیین ب المعرفة الفنیّة ، و بتبادلھا جاء قبل إھتمام القانونیین لكون ظھور إھتمام الت

بدراستھا فضمنوھا بعقود ، فإستوعبتھا العقود بأشكال مختلفة في مختلف الأنظمة القانونیة كما سبق 

  .التدلیل على ذلك في بدایة ھذه المقدمة



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

16 
 

ان من العقود الرضائیة،  ـــــعانت ھذه العقود في بدایة ظھورھا أقرب في تصنیفھا لعقود الإذـــو ك        

ل إبرام ھذا النوع ـــــأخیر دراسة مراحـــــبالنظر للشروط التقییدیّة المحتواة بھا، ضف إلى ذلك كسب لت

ّق بشكل كبیر ــــاب الثاني، كون ھـــــود إلى البــــمن العق  –ھ ـــــو في كل أجزائ -ذا البحث یتعل

ا أضفى على البحث الصبغة الإقتصادیة و ة الدول، لاسیما منھا ـــــبتنمی السائرة في طریق النمو، ممّ

ام الأول بتداولھا من طرف التجار، و ــــذا ما جعل الإھتمـــــة، و ھــــالسیاسیة والصبغة القانونی

ك إھتمام السیاسیین قبلــــن الخاصّ ـــــالمتعاملین الاقتصادیین، من الأشخاص القانونی ة یحرّ  ة و العامّ

ة ـــــة السلبیة، للدول النامیـــــفجعل من النتائج التنموی -حیث البحث و التشریع -القانونیین من ّ ة المنجر

ن ـــا بعد إھتمام الدارسیــــــیحرك فیمة ــــبدایا ــــعن التعامل بالمعرفة الفنیة، كإلتزام في عقود نقلھا دولیً 

ة بین موردي المعرفة الفنیّ ـــــن بإیجاد حلول لتخفیف الھــــالقانونیی ّ ا ـــوا لاحقً ــــا، فدأبـــــة و متلقیھــــو

وع ــــــات من ھذا النـــیرورة المفاوضصأن على التركیز على ــــذا الشـــــات متخصصة بھـــــفي دراس

ّ محلّ و سبب ھــــیــذا التركـذات، و كـــــود بالـــــمن العق ل ــــیشكود ــــذه العقـــــز على أن

  ."خصوصیة"

ون من شأنھا ـــــات جدیدة یكــــن أجل لفت إنتباه المشرعین إلى فرض تنظیمــــل ذلك مـــك         

ة التنمویة ــــتقلیص الھ ّ اـــر متكافئیــــبین طرفین غی( و ل إیجاد ـــــ، و من أج)ن تكنولوجیًا و معرفیً

ي للمعارف ـــة المفروضة على الطرف المتلقــــالشروط التقییدیّ ح ـــة لكبـــــة و دولیــــات وطنیــــآلی

  .ةــــالفنی

  :لذلك سیكون تقسیم ھذا الباب إلى الفصلین التالیین

  

  .التعریف بالمعرفة الفنیة و حمایتھا: الفصل الأول

  

 .آثار عقود نقل المعرفة الفنیة و الشروط التقییدیة: الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  التعریف بالمعرفة الفنیة و حمایتھا

ّ مسأل          ا توضیــــة الفنیّة تستدعـــة التعریف بالمعرفـــإن ّ ي مبحث أول، ــــح مفھومھا فـــي من

  .ة بھاـــم الشبیھــــھ عن بعض المفاھیــــا و تفرقتـــاطة بمدلولھــــا الإحـــبالشكل الذي یسمح لن

  .ھذا السیاق نذكر خصائص المعرفة الفنیّة بمبحث ثانثم لإكتمال الإستفادة في  

ا بمبحث ثالث ا نبحث مسألة الحمایة القانونیة لھذه المعارف الفنیّة دولیًا و داخلیً ً   .و أخیر

ّة :المبحث الأول            مفھوم المعرفة الفنی

یعتبر إصطلاح المعرفة الفنیّة من الإصطلاحات التي لحقھا الكثیر من التأویل، و إكتنفھا الغموض          

ن بدایة الشيء غیر و الإلتباس، و مرجع ذلك التغییر السریع الذي یواكب تطور الأشیاء نفسھا، حیث تكو

ّدة، واضحة المعالم ً عن ت، أو بالأحرى معق باین النظم القانونیة و قبل البحث فیھا أو دراستھا، فضلا

ّما في المضمون   .)1(إختلافھا، لیس فقط في المسمیات، و إن

ل معانیھـــة، فملكیّ ـــذا ینطبق على المعرفة الفنیّ ـــوھ          لع لھا تاریخ طویل و تأصّ ا ــــة السّ ً ا قانون

ا، فھو حتـــبالتبعی ا تاریخ ـــوق، بینمـــلھا في السّ ى أطول من تاریخ تبادــــة لھ جذور تاریخیة طویلة أیضً

ة بالمعرفة الفنیّ ـــالملكی   .ة و الحقوق الصناعیة ــــة الخاصّ

، و یؤكد ذلك الإقتصادیون و 19و سائر الحقوق المعنویة لا یعدو أن یكون خلال القرن         

ادل السلع و لم ـــاج و تبـــتر عن إنـــوا الكثیـــون،  الذین كتبـــون التقلیدیـــون الكلاسیكیــــالقانونی

ا عن الملكیـــیكتب ً ة بالمعرفـــوا شیئ   .ة و تبادلھاـــة الفنیّ ـــة الخاصّ

ّ ھنـذا و یجدر التنویـھ         حتى  ،ةــة الفنیّ ــــاك مصطلحات تداخلت و تشابكت بمفھوم المعرفــھ إلى أن

  .ا، لتكرر ورودھا بھذا البحثـــا إذن توضیحھــفیجدر بن ة بینھا ،ـــوقع الكثیر في لبس و حرج التفرق

  

، یات التي تواجھ الصناعات الدوائیة في الدول النامیةحمایة المعلومات غیرالمفصح عنھا و التحدّ حسام الدین عبد الغني الصغیر، / د-  )1(

  .18، ص 2003رسالة دكتوراه، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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ستحالة و ضع تعریف جامع مانع للمعرفة الفنیّة، مرد إو الفكرة الجوھریة في ھذا المبحث ھي         

ّ و جھة نظر الإقتصادي غیر وجھة نظر دارس  ذلك یعود للزاویة التي ینظر منھا لھذا المفھوم، إذ أن

  .القانون، غیر وجھة نظر السیاسي

كر، لذلك نبرز من خلال ھذا الجزء من الدراسة ھذا إضافة إلى حداثة المفھوم ذاتھ كما سبق         ّ الذ

  .مختلف وجھات النظر إزاء المعرفة الفنیّة بعد تقدیم المعنى الإصطلاحي لھا و المعاني الشبیھة بھا

  :و على ذلك سوف نتفحص من خلال ھذا المبحث المطالب التالیة

  .و علاقتھ بمفاھیم قریبة منھ المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنیّة: الأول لمطلبا

  .ة ــــة الفنیّ ــــمعرفلل المفھوم القانونـــي: الثاني لمطلبا

  .لمعرفة الفنیّة المفھوم الإقتصادي  و السیاسي ل: الثالث لمطلبا

  .لمعرفة الفنیّة المفھوم الفقھي و موقف القضاء من ا: الرابع لمطلبا

ّة: الأول لمطلبا         و علاقتھ بمفاھیم قریبة منھ المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنی

ـــات ا وبین مصطلحـــة من التفرقة بینھـــــى الإصطلاحي للمعرفة الفنیــــا معرفة المعنـــــننتمكّ       

ا ما تــرى كثیـخأ ً ّ ــر الفنیة ود نقل المعارف ــن تنمیة الدول و عقــأة بشـقرد بالدراسات المتعل

  .والتكنولوجیة

  :ةــــى الفروع التالیـــذا المطلب إلــــم ھــــذا نقســــل 

  .المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنیّة: الفرع الأول

  .علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بمفھوم التكنولوجیا: الفرع الثاني

ّ الصناعي أو ا: الفرع الثالث   .لتجاريعلاقة مصطلح المعرفة الفنیّة بمفھوم السر

  .علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بالعلم والمعرفة: الفرع الرابع 
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ّة: الفرع الأول           المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنی
ة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام           ّ ضمن مجموعة  )1( 1916ظھر ھذا المصطلح لأول مر

و درج الكتاب الأمریكیون على استخدامھ منذ ذلك الحین، ثم  )2(الإصطلاحات الخاصة بالملكیة الصناعیة 

ا إلى سائر بقاع العالم، و معناه بأمریكا  ً ا فشیئ ً أي بالترجمة الحرفیة معرفة كیف أو  know-howإنتقل شیئ

savoir comment بالفرنسیــــة و ھـــــي تعني إختصار العبـــــارة:  

  "know how to do it  the "  معرفــــة  كیف العــــمل أو التصنیــــعأي.  

    "comment s` y prendre" .)3(و تقــــابلھا بالفرنسیــــــة  

 " Le fait de savoir"أو

  "d`avoir le chic de faire quelque chose"أو 

ّة تشمل القدرة و الكفاءة و الخبرة     .)4(وھذه العبارة تنطوي على عناصر ذھنیــ

ة مفاھیم كالمھارة و الخبرة و قد تداخل ھذا المصطلح  ّ   :و لعلّ أھمھا ما یلي ،ا كثیرـــو غیرھم بعد

  علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بمفھوم التكنولوجیا: الفرع الثاني       
ا        ً ّ التكنولوجیا مؤداھا إصطلاح ، ذات technology، و بالإنجلیزیة  technologieبالفرنسیة : إن

ي الدراسة أو  )logos(التي تعني الفن أو الصناعة و  )techne(أصل لاتیني متكون من مقطعین  التي تعن

ا  )technique(العلم، و أصل الكلمة بالفرنسیة ھو  ً بیّ ـة و تحول نس ة أو الصنعــ ى أسلوب أداء المھن بمعن

  .)tecnologie )5 إلى كلمة 

  
جامعة .، رسالة دكتوراهالنظام القانوني لحمایة الإختراعات و نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیةجلال خلیل احمد عوض الله ، / د -  )1(

  .482ص .1989القاھرة ،كلیة الحقوق 
  .61،ص  1995- 1994،رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو،النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنیةمحمد إقلولي،           
،طبعة أولى،دار النھضة العربیة،القاھرة الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیاآمال زیدان عبد الله،  /د -          
 .39،ص 2009

اھرة كلیة رسالة دكتوراه،جامعة الق) دراسة مقارنة( دور عقود الإمتیاز التجاري في نقل المعرفة الفنیةیاسر سامي قرني،/ د - )2(
  .156،ص 2005الحقوق 

(3) -Magnin François ,know-how et propriété industrielle, paris, 1975, p19. 
(4) -Azema jacques ,définition juridique du know-how, le know-how 5 eme  rencontre du 

propriété industrielle ,Montpellier; 1975 .actualité de droit de l'entreprise, librairies 
techniques, paris,1976.p14. 

 .19،ص 2002، منشأة المعارف بالإسكندریة ،عقد نقل التكنولوجیا، الطبعة الأولىابراھیم المنجي،  - )5(
  .و مایلیھا  11،ص 2006،إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة ،عقود نقل التكنولوجیاالسید مصطفى أحمد أبو الخیر، / د -
  .18، ص  2009، دار النھضة العربیة ،القاھرة، تسویة منازعات عقد نقل التكنولوجیا، حفھد بجاد الملاف/ د -         
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  .)1(و یقصد بالتكنولوجیا وفق المدلول اللاتیني الدراسة الرشیدة للفنون و الصناعة 

ع اللغة العربیة المصري إلى تعریب كلمة تكنولوجیا بك         لمة تقنیة بكسر التاء و سكون و ذھب مجمّ

صنع الله << :من سورة النمل 88قال الله تعالى في الآیة  )2(القاف و كسر النون و تعني أتقنھ أي أحكمھ 
  .صدق الله العظیم >>الذي أتقن كل شيء لأنھ خبیر بما تفعلون

الواسع، وھي بھذا المعنى تغطي و تعتبر التقنیة الجانب التطبیقي للعلم في مجال الإنتاج بالمعنى        

      .كافة المجالات

إلى كلمة شاع إستخدامھا ، كما ھي دون إیجاد ترجمة وافیة ) تكنولوجیا(و یرجع المدلول اللفظي لـ       

ا، فتواضع  بالعربیة لھا، و ھي من الكلمات التي تعرف نفسھا بنفسھا دون الحاجة إلى تعریف لھا عالمیً

 ّ اس على أن ّ المقصود بھا ھو تطبیقات العلم في حیاة الناس، و ھي تعبیر عن الذكاء الإنساني ، و الن

  .التأقلم الحیوي مع الكون و الطبیعة و البیئة الإجتماعیة

ّ الكلمة بالعربیة لھا أغلب حروف الكلمة الأجنبیة         ا یمكن القول بأن ّ أن مدلول تقنیة )3(و عمومً ، إلا

ً في  )combinaison(تألیفھ : إحكامھ ، و یراد بھا من فعل إتقان الأمر و من العملیات المستخدمة فعلا

  .)4(نة إنتاج سلعة معیّ 

ا كما إعتبرھا  )5(حسب بعض الفلاسفة مرادف للراحة و الرفاھیة : و معنى التكنولوجیا        كثیرون تمامً

م و ترقیة مستوى الإنسان  ّ ّھا في خدمة التقد   .)6(أن

ّھاھذا و        ف التكنولوجیا على أن   :نلاحظ أن ھناك من عرّ

ت ،التأصیل التي تشمل،ات النظریة ـــالثروة العامة للمعلوم" ّ  كما اذا؟،ـــي یمكن الإجابة عنھا بـ لمـــو ال

النظریة في نطاق الفن ) للمعلومة(أو معرفة التطبیق العلمي  know howتشمل المعلومة العملیة 

  .)7(" الصناعي

  
  .94، المجلد الثالث، إصدار مجمع اللغة العربیة، القاھرة ،بدون تاریخ ،ص ألفاظ الحضارةالكبیر،  عجمالم - )1(
 .  76، ص  2000طبعة، جمھوریة مصر العربیة، مجمع اللغة العربیةالمعجم الوجیز،  -     )2(
 .94ص  ،مرجع سابق،المعجم الكبیر  - )3(
 .20ص  ،ابراھیم المنجي، مرجع سابق - )4(
 .12ص  ،مرجع سابق ،مصطفى أحمد أبو الخیرالسید  /د - )5(
، 1987،جامعة الإسكندریة،كلیة الحقوق،وراهـــة دكتــرسال،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،معة سعدينصیرة بوج - )6(

 .24ص
  .7ص .2006العربیة،القاھرة ،، دار النھضة تطور الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیةبلال عبد المطلب بدوي،  /د - )7(
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ا         ً ، )1(فنلاحظ ھنا تداخل فكرة المعرفة الفنیّة بالتكنولوجیا ،أي اعتبارھما مترادفتین اصطلاح

ا بالمطلب  ً ویتضح ھذا المفھوم أكثر، لما نأتي  لإبراز المفھوم القانوني و الفقھي للمعرفة الفنیّة لاحق

  .الثاني

مّت في عقود نقل دولیة، تكون أوسع نطاق من  )2(و یرى البعض         ّ المعرفة الفنیّة إذا ضُ أن

ّ مضمون الأولى أوسع، فھي تتكون من معلومات و طرق  التكنولوجیا المتضمنة بعقود النقل الدولیة، لأن

  .لیست صناعیة فحسب، بل قد تكون إداریة، تجاریة مفیدة و مربحة

ّ و تضمین المعرفة الفنیّة بھذه العقود  اسة و الإقتصادیین، لأن ا إلى تغییر إستراتیجیة السّ یؤدي حتمً

"knowledge economy   ال من عصر الصناعة الى عصر إقتصادیات ـــھذا  یعبّر عن الإنتق

  ".المعرفة 

ّ الصناعي و التجاري: الفرع الثالث          علاقة مصطلح المعرفة الفنیّة بمفھوم السر
ّ الأسرار التجاریة و الصناعیة تعتبر المحور الأساسي لعملیات نقل التكنولوجیا و         لاشك أن

ّسم  ّ عصر المعلومات أو التكنولوجیا مت المعارف الفنیة، لما لھ من أھمیّة في الوقت الحاضر، حیث أن

ام  الأسرار بالتقدم العلمي و الفني، و المشروعات الكبرى ذاتھا تراجعت عن نظام البراءات إلى نظ

  :ننا مقارنة جملة من التعاریف الفقھیة بمایلي، و تمكّ )3(التجاریة، المحمي بقانون السرّ التجاري 

ات غیر مفصح عنھا، وھي ــــي عبارة عن معلومــــرّ التجاري أو الصناعــــكل من الس       

ل إلیھا صاحبھا واحتفــــالمعلومات التي تكون نت یتھا وتكون لھا قیمة تجاریة اج جھود كبیرة، توصّ ّ ظ بسر

  .)4(تنشأ عن ھذه السریّة، ومن ذلك تصمیم أو أسلوب أو طریقة أو مجموعة من المعلومات الفنیة 

ّ التجاري        ا تعریف جامع مانع للسر ّھ لا یوجد تعریف واضح للمعرفة الفنیّة ، لا یوجـــد أیضً وكما أن

ّ أھم ما یمیز ا لمعرفة الفنیّة ، ولعلّ أھم خصائصھا ھو السریّة ، وھذه نقطة والصناعي ، الأكید أن

ّ الصناعي والسرّ التجاري والمعرفة الفنیّة    .إشتراك وتشابھ بین كل من السر

  
 .3، ص 1984، مطبعة جامعة القاھرة،نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیةمحسن شفیق، / د -    )1(

(2) Emmanauel-Arnaud et Robert Salmon, Les nouvelles technologies de l'information et 
léntreprise,Edition economica,Gestion poch, 1996,p -9 - 10 - 47. 

 .6ص  مرجع سابق،، الحمایة القانونیــة للأسرار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیامال زیدان عبد الله، أ/ د -  )3(
  .488ص  ،مرجع سابق، جلال أحمد خلیل عوض الله  - 

  .425، ص 2005،الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ،/ د -    ) 4(
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ّ الفق        ّ أن ّ الصناعــــرتباط المعرفة الفنیّ إح بشأن مدى ــــھ تأرجـــــإلا ي أو التجاري،  ــــة بالسر

ّ السرّ الصناع)1(م ــــة بینھـــم للتفرقـــــى مضمون كل منھـــــوإستند البعض إل ي ینحصر في ـــــ، إذ أن

  .ات الثانویة في مصنع ما ـــــا ، أو بعض المعلومـــــة أو مركب مـــــة أو طریقـــوسیل

) softwar(بینما المعرفة الفنیّة تستوعب الكثیر من الظواھر الجدیدة، مثل حمایة السوفت ویر        

ّ مجال تطبیقھا أوسع، مع ذلك لجأ بعض الفقھ والكثیر من الم عارف الحدیثة في الإدارة وغیرھا ، أي أن

ة ، وھم أقلیة تكاد  ّ ّ المعرفة الفنیّة ذات مكونات أقل من السرّ الصناعي أو التجاري ھذه المر إلى إعتبار أن

  .لا تذكر

ّ التجاري ، مثل مر للتسویة بین مفھومي المعرفة الفنیّة ــــخآوذھب فریق           ا ورد بالفقھ ــــوالسر

ّ الصنعــــة الفنیّة مرادفـــفي أمریكا وسویسرا، أما انجلترا تعتبر المعرف  .ة والتصنیع ـــة لمفھوم سر

Trade secret)2(.  

  علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بالعلم والمعرفة: الفرع الرابع        
ّ الإشارة في ھذا الفرع إلى  قام  ، و في ھذا الشأن ،أوجھ تشابھ المعرفة الفنیّة بالعلم والمعرفة و تتم

، بمقارنة جملة من التعاریف  )3(الدكتور حسن فتحي مصطفى في كتابھ عقد إنتاج المعلومات والإمداد بھا 

    :الفقھیة وتبین لھ ما یلي 

  

  

  

، دراسة في القانون الأمریكي،مجلة الحقوق والبحوث القانونیة لحمایتھافكرة المعرفة الفنیة والأساس القانوني جلال وفاء محمدین،  -  ) 1( 
  .27، كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندریة،  ص 3والاقتصادیة ،العدد 

  :55- 54، ص 2008جامعة اسیوط مصر ،  ،،، رسالة دكتوراه الالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا،  أمال زیدان عبد الله/د -   )2(
حالیا : أي  1939عام  ىوللأنة المسؤولیة اوذلك في مدوّ ، "قانون أسرار التجارة الموحدة " ورد بأمریكا مصطلح سر الصنعة قبل  -     

  .بأمریكا السر التجاري مرادف للمعرفة الفنیة تشریعیا

  .و ما یلیھا 03ص .،2008،  دار الفكر الجامعي، الاسكندریة  عقد إنتاج المعلومة والإمداد بھاحسن فتحي مصطفى بھلول،  -     )3(
ر بالتعریف الوارد بالھامش -       ّ ، من المرجع أعلاه، عن البخاري عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري ، في كتابھ كشف )1(نذك

  .7إلى  1الأسرار عن أصول فخر الإسلام، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاریخ، من الجزء 
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1-  ّ ھا تدلّ على معنى واحد وھو أن ّ ّ أن العلم یعني : تعریفات العلم الفقھیة وإن إختلفت ألفاظھا إلا

ّ في الأمور المعنویة، بحیث یحقق العلم الإدراك  ّ بالذھن ، والإدراك یتم الإدراك ، وھذا الإدراك یتم

 .الجازم، الذي لا یحتمل النقیض

ّق العلم یكون بوسیلة  -2 اسخة في النفس البشریة ، وھذه الملكة الإدراك الذي یحق ّ الملكة الذھنیة الر

 .تحقق الاعتقاد الجازم أو الیقین، وبذلك لا یشمل العلم الظن أو الوھم أو الشك

زوال الخفاء على المعلوم بحیث یحقق المعنى الكامن عن : كما یتضح من تعریفات العلم الفقھیة  -3

 .الشئ في ذھن الإنسان 

ّ العلم لا یسبقھ جھل ، لذلك سمي الحق مع أن العلم یطلق  -4 ّ أن عند بعض الفقھاء على المعرفة إلا

ّ العلم  –بالعالم دون العارف  –سبحانھ وتعالى  یعني : فمن خلال ما سبق من بیان واتفاق أن

ا لا یحتمل النقیض(الإدراك والیقین ، وعلى المعلومة  ا جازمً ً فالمعلومة ) إدراك الذھن الشئ إدراك

 .ھني خالصإنتاج ذ

ً ــــا ورود فكـــأمّ          ه الأھمیّ ــرة المعلومة قانون ّ ىّ بھا ، ــــة الفكریة والإقتصادیــــا ،مرد ة التي تتحل

ى أعطیت وصف ـــــة ومصدر دخل، وحتــــون محل ملكیـــــتصلح أن تك "ةـالمعلوم"ى أصبحت ــــحت

ة ــــة المعلومـــــة في صناعــــا من أھمیــــلھادي بما ــــرول الرمـــادي أو البتــالذھب الرم

  .)1(الات ـــوالاتص

  

ّ نقطة تلاقي العلم أو المعلومة        في إمكانیة وضع العلم أو : مع المعرفة الفنیّة )2( و علیــــھ نستنتج أن

عاة الحفاظ راق ربح مالي، مع مــــعلى أرض التطبیق لتحقی) المجردة الذھنیة(ة ـــالمعلومة أو المعرف

  ).في التطبیق أو النقل( :على سریتھا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .و ما یلیھا 11حسن فتحي مصطفى بھلول ، مرجع سابق ، ص / د -  )1(
وقانون الاتصالات السمعیة والبصریة في  ،1987من الدول التي أصدرت تشریعات خاصة بالمعلومات والحریات فرنسا سنة  -  )2(

قانون المصري الن وتضمّ  ،1982وقانون حریة المعلومات الكندي سنة  ،1974وقانون الخصوصیة الأمریكي سنة  ،29/07/1982

  ).62- 55المواد (باب خاص بالمعلومات غیر المفصح عنھا ، أنظر  ،82الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم  2002الصادر في 
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ّة: المطلب الثاني            المفھوم القانوني للمعرفة الفنی
ّ ذلك          د للمعرفة الفنیّة ، على الرغم من أن یوجد إختلاف كبیر في تحدید تعریف أو مفھوم موحّ

یكتسي أھمیّة فائقة، تنعكس دون شك على إقتصادیات وسیاسات الدول، ویرجع ھذا التعقید إلى محتوى 

ا  الیة إلى نظرة دول ریمن النظرة اللیب: وإلى إختلاف وجھات النظر إلیھ  )1(عقود نقل التكنولوجیا عمومً

  .سائرة في طریق النمو

، )2(یساھم التعریف في معرفة طبیعة العقود الناقلة  للمعرفة الفنیّة وإیجاد معاییر تمیزھا عن غیرھا        

  : بھذا یقسم ھذا المطلب إلى الفرعین الموالیین و

  .مفھوم المعرفة الفنیة على المستوى الدولي: الفرع الأول 
  .مفھوم المعرفة الفنیة على مستوى التشریعات الداخلیة:  الفرع الثاني

  مفھوم المعرفة الفنیة على المستوى الدولي: الفرع الأول        

، یجدر بنا التذكیر بالمفاھیم على الصعید الدوليقبل إبراز المدلول القانوني للمعرفة الفنیّة        
  :الكلاسیكیة التالیة 

قة بالذمّة إلى قسمی droit pécuniairesتنقسم الحقوق المالیة  ّ         ة ــــھما الحقوق العینیّ : ن ــــالمتعل
réels droit  د بالذات، ومثالھ حق الملكیة ّ ھا القانون لشخص على شيء محد ّ وھي سلطة مباشرة یقر

 ، وھي رابطة قانونیّة بین شخصین یحق بمقتضاھا droit pérsonnelsوحقوق شخصیة من جھة أخرى  
ً ما  ْ یؤدي لھ عملا ، لكن ھذا التقسیم الكلاسیكي لم یعد یستوعب كل أنواع  )3(لأحدھما إلزام الآخر بأن

ْ ظھر في الأزمنة الأخیرة ما یسمى بالحقوق المعنویّة  مثل حق  droits incorporelsالحقوق المالیة ، إذ
اجر على ق المخترع على ـــالمؤلف على أفكاره، وحق الموسیقي على لحنھ ، وح ّ إختراعھ ، وحق الت

ّھ ّ  و،  محل   :ن الحق المعنوي من شقین یتكو
ُنسب لھ أفكاره، ویكون لھ الحق  أدبيمن الحق المعنوي ذو طابع  الشق الأول ْ ت یتركز في حق الشخص أن

اس أو في عدم إذاعتھا ، والحق في تعدیلھا والإضافة علیھا ، وھذا الشق من  ّ وحده في إذاعتھا على الن

ا بشخص الإنسان ، إذ ھو یتناول مجرد فكرة، فمن ثم یعتبر الحق الح ً ّ وثیق ق المعنوي یتصل إتصالا

المعنوي من ھذه الزاویة من حقوق الشخصیة ، شأنھ في ذلك شأن حق الإنسان في سلامة جسمھ ،وحقھ 

ّب على إعتبار الحق المعنوي بالنسبة إلى جانبھ الأدبي من حقوق  في حیاتھ وشرفھ وإعتباره، ویترت

ف فیھ أو الحجز علیھ   .شخصیة، عدم قابلیتھ للتقویم بالمال ،أو التصرّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  175ص  مرجع سابق، ،یاسر سامي قرني/ د - )1(
  .49ص ، مرجع سابق  ،محمد إقلولي  - )2(
   .44، الجریدة الرسمیة رقم 10-05تحت رقم  ، 2005جوان  26الصادر في  ،القانون المدني الجزائري - )3(
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ا         ا یجئ من ثمرة  ،من الحق المعنوي الشق الثانيأمّ ا ممّ ینحصر في حق الشخص في الإفادة مالیً

ً بإنتاجھ الذھني إلى ناشر ینشره ، في مقابل ثمن یتقاضاه ، والحق المعنوي  إنتاجھ بأن یعھد المؤلف مثلا

ا   -بالنسبة لھذا الشق وھو ما یسمى بحق المؤلف في الاستغلال  ا مالیً ً ھ یقوم بالمال، ومن ثم -یعتبر حق ّ لأن

  .كن التصرف فیھ والتعامل علیھیم
  

ّھ :  )1(موقع الحقوق المعنویّة من الحقوق العینیّة والشخصیة: أما إذا تساءلنا عن         ھ یمكننا القول أن ّ فإن

د مكانتھ  ّ ّ الأمر یقتضي أن نحد ا لما سبق بیانھ،  فإن ً بالنظر للقیمة المالیة للحق المعنوي في شقھ الثاني، وفق

ھ أحد بین الحقوق الم ّ ا إلى أن ً ّ ھذا الحق ھو حق عیني ، إستناد الیة ، فذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن

أنواع حق الملكیة ینصبّ على شيء معین بالذات ھو الإنتاج الذھني، ویطلق علیھ  حق الملكیة الأدبیة 

ا  ً ّ ھذا الاتجاه یخالف طبیعة الحق المعنوي الذي یختلف إختلاف جوھریًا عن الحق والصناعیة، والواقع أن

، وھذا الحق ھو الحق في الإنتاج على خلاف الحق  ّ ّق بحق غیر مادي لا یدركھ الحس ھ یتعل ّ العیني،إذ أن

ّ على شيء مادي ملموس كالمنزل أو السیارة ، ومن جھة أخرى یصعب إعتبار ھذه  العیني، الذي ینصب

ّ الحق الشخصي یقوم على  ا شخصیة ،إذ أن ً إلتزام الدین بأداء عمل معیّن ،أو الحقوق المعنویة حقوق

  .متناع عن عمل معیّن، بینما لا یوجد أثر لمثل ھذا الالتزام في الحق المعنويلإا
  

ّ یتضح مم         م أنّ ـــا تقـــ ّ وق ــــة تحت قسم الحقــــذه الحقوق المعنویـــھ من العسیر إدراج ھــــد

الث من الحقوق المالیة یسمى ـــــراد قسم ثـــــاص من إفـــة، فلا منــــوق الشخصیــــة أو الحقـــالعینیّ 

  .لیس عیني ولا شخصي: الحق المعنوي : بالحقوق المعنویة 

  :والحقوق المعنویة ذاتھا تأتي على أنواع ھي 

حق الملكیة الأدبیة والفنیّة ، وھو ما للمؤلف من حق على إنتاجھ الذھني في الآداب والعلوم   - أ
  .والفنون

وھي ترد على مبتكرات جدیدة كالاختراعات ونماذج المنفعة والتصمیمات : الملكیة الصناعیة حق   - ب

التخطیطیة للدوائر المتكاملة والتصمیمات والنماذج الصناعیة ، أو على إشارات ممیّزة تستخدم في 

ّھ التجاري بإعتباره ما(تمییز المنتجات  ً العلامات التجاریة وھو ما للتاجر من حق على محل لا

نة لھ ّ ً عن عناصره المكو ً معنویًا مستقلا  ).منقولا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .6سمیحة القلیوبي،الملكیة الصناعیة، مرجع سابق، ص  / د - )1(
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الوثیقة بالنشاط التجاري، وتعتبر حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة من الأموال التجاریة لصلتھا       

ا بنشاطھ  ّجاري، أو حقھ على إسمھ التجاري أو علامتھ التجاریة یتصل دائمً ّھ الت اجر على محل ّ فحق الت

  .التجاري

ّ ما تتمیز بھ حقوق  بینما تدخل دراسة حقوق الملكیة الأدبیة والفنیّة في نطاق القانون المدني       ، وأھم

ّصف بصفة الدوامالملكیة الصناعیة والتجاریة  ّھا حقوق مؤقتة ،على عكس الحقوق العینیّة التي تت ، )1(أن

ة الصناعیة لا ــــا عن حق الملكیــــا بقي ھذا العقار ، أمــــار مملوك لھ یظلّ مــــفحق الشخص على عق

إختراعھ ، دون دفع ار بإستغلال ـــــق صاحب البراءة في الاستئثـــــد، فحــــھ صاحبھ إلى الأبــــیستأثر ب

تي تؤدي إلى ــــع من تلك الإختراعــــد المجتمــــل لصاحب الاختراع وذلك حتى یستفیــــمقاب ّ ات ال

ّھا تسقط بعـــــالتق م ،ما یمیّز ھذه الحقوق الصناعیة والتجاریة بأن ّ دم الاستعمال على خلاف الحقوق ـــد

  .العینیّة 

ر من خلال ھذا       ّ موقع حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة بین الجزء من الدراسة ب ولا بأس أن نذك

  : العام والخاص 

ة إلى قسمین رئیسیین ھما ّ القانون ینقسم بصفة عامّ   : لا شكّ أن دّارس القانون یدرك بأن

ون الخاص، وینظم ـانون المدني الفرع الأساسي للقانـــویعتبر الق ون العام والقانون الخاص ،ــــالقان

ّق منھا بالتجارة ،إذ یترك تنظیمھا للقـة بین الأشخاص فیما عــــات المالیـلعلاقا  ،انون التجاريـدا ما یتعل

ّ تعتب ا خاصة، وھي الحق فـــر حقوق الملكیّة الصناعیـــومن ثم ً  ي براءة الاختراع ،ـــــة والتجاریّة حقوق

 ،ةـة والتصمیمات، والنماذج الصناعیــالجغرافیة ،والمؤشرات ـ، والتصمیمات التخطیطیونماذج المنفعة

ّھ التجاريـق في الإسم التجـوالح اجر على محل ّ   .اري، وحق الت

ّ معظم ھ       ّ أن ّ القانــــذه الحقوق وثیـــإلا م ـــــون الإداري ھو الــــق الصلة بالقانون العام ،إذ أن ّ ذي ینظ

ق ـــا الوثیــــة، وذلك لإتصالھــــرة بصفة عامــــد آمــــقواعباري والصناعي ــــنشاط التجالجراءات إ

ةــــإذ لا یمك ي للدولة ،طنقتصاد الولإبا   .ن ترك ھذا النشاط دون مراعاة المصلحة العامّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما یلیھا 674، المادة 44رقم  ، الجریدة الرسمیة 10-  05 المدني الجزائري القانون - )1(
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تي ترد على مبتكرات جدیدة كالإختراعات : ویمكن تعریف حقوق الملكیة الصناعیة        ّ ھا الحقوق ال ّ بأن

ا ف ي ونماذج المنفعة ،ومخططات التصمیمات، والنماذج الصناعیة ،أو على شارات ممیّزة تستخدم إمّ

سم ة ، الإـــتمییز المنتجات،العلامات التجاریة، المؤشرات الجغرافیة أو في تمییز المنشآت التجاری

وتمكن صاحبھا من الإستئثار بإستغلال إبتكاره، أو علامتھ التجاریة، أو إسمھ التجاري في  ،التجاري

ّة، وذلك وفقً  ّضح من ھ،  ا للأحكام المنظمة لذلك القانونمواجھة الكاف ّ حقوق الملكیّة ویت ذا التعریف أن

   : )1(الصناعیة تنقسم إلى قسمین

  
  :القسم الأول          
ن صاحبھ création nouvelleارات جدیدة ـــوق ترد على إبتكـــحق          ّ ا من إحتكار ـــتمك

ّ ة، وتلك الحقوق ترد إمـــلال إبتكاره قبل الكافّ ـــإستغ عن إبتكار في ا عن إبتكار في الموضوع ،أو ـــ

  .الشكل

وینصبّ الإختراع في ھذه  création de fondحقوق تتعلق بإبتكار جدید من حیث الموضوع  -أ

ك  الحالة على صناعة منتجات معیّنة ،أو إستعمال طرق صناعیة مبتكرة، ومثال ذلك إختــراع محرّ

،وكذلك الشأن " براءة اختراع " سیـارة ، أو ثلاجة وھذا النوع من الابتكارات یطلق علیھ إصطلاح 

اءة، أو تكوین وسائل أ ّ و أدوات أو عدد أو أجزائھا أو منتجات أو بالنسبة لكل إظافة تقنیّة جدیدة بن

مستحضرات أو طرق إنتاج لكلّ ما تقدم، وھو ما یطلق علیھ نماذج المنفعة ، كذلك الشأن بالنسبة 

 .للتصمیمات التخطیطیة الجدیدة للدوائر المتكاملة

ّق بإبتكار جدید یك -ب ا فقط ارجي لھـــون منصبّا على شكل المنتجات أو المظھر الخــحقوق تتعل

création de forme  الإختراع  على الموضوع وإنما یقع على شكل ّ ،ففي ھذه الحالة لا ینصب

لعة ذاتھا، ومثال ذلك الاختراع نموذج أو شكل خارجي معیّن لسیارات الركوب أو الثلاجات، وھذا  السّ

  .النوع من الإبتكارات یطلق علیھ إصطلاح التصمیمات والنماذج الصناعیة

  :سم الثاني الق      
ن صاحبھا من إحتكار إستغلال علامة تمكّ  signes distinctifsحقوق ترد على شارات ممیزة       

ا أن تستخدم في تمییز المنتجات أو في تمییز المنشأة   .ممیزة، وھذه الشارات إمّ

  .10، مرجع سابق، صالملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي،   /د - )1(
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تي         ّ وق ،ومثال فالأولى ھي ال ة بمنتج معیّن عن مثیلاتھا في السّ تستخدم في تمییز المنتجات الخاصّ

  .ذلك حق المنتج في العلامة التجاریة

تي تستخدم في تمییز المنشأة التجاریة ، ومثال ذلك حق التاجر في إحتكار إسم لتمییز         ّ والثانیة ھي ال

  .)1(سم التجاري متجره أو مصنعھ، ویطلق علیھا إصطلاح الحق في الإ

ھذه المفاھیم تندرج في جلّ التشریعات العالمیة بشيء من الإختلاف، وجدت للإستناد علیھا لبسط      

 ّ حمایة على المعرفة الفنیّة أو غیرھا من الحقوق، على أسس تشریعیة ، یبقى الفرق بین التشریعات أن

ة بھا ،  ومنھا من تناولتھا نصوص مبعثرة ھنا وھناك ومن ھناك من أورد المعارف الفنیّة بتشریعات خاصّ

ّذي یحوزھا ،بما یتخذه من إجراءات للحفاظ على سریّتھا ،وبإعتبار ـــتركت حریّة حمایتھ ا للشخص ال

ّ القانون ھناك، بدأ یفرق بی نا نلاحظ أن ّ  ة ـــن ما یطلق علیھ بالإنجلیزیـــــمنشأ المعرفة الفنیّة أمریكي، فإن

  non statutory rights و statutory rights   

  .فالأول یقصد بھ الملكیة الصناعیة المحمیة بواسطة قوانین براءة الاختراع

ّ التجاــأما الثانـــي فھ        تي تدخل ضمن إصطلاح الحقوقو المعرفة الفنیــنة أو السر ّ غیـــر  ري ال
ا  ً ّق  1939ون ـل صدور قانــــھذا قب(المنظمة قانون نة المسؤولیة الأولىالمتعل ّ د ھذا ـــ،وبع) بمدو

اري، كما سماه المشرع ــة الفنیّة أو السر التجــن عدیدة تحمي المعرفـــون توالت بعده قوانیـــالقان
  .الأمریكي 

      
ّ  و أبرز لعلّ من أواخرو      لمعرفة الفنیّة على المستوى الدولي ھو إطار اتفاقیة لمة الأطر القانونیة المنظ

ا غیر مفصح عنھا ،أو معلومات سریّة ، حیث  39وذلك في البند رقم  )trips )2یبس  تر ً ، إعتبرتھا أسرار

  .)3(بالقسم السابع تحت عنوان حمایة المعلومات السریّة  تورد

  

  
 .وما بعدھا 06،مرجع سابق ،ص  الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ،/ د -     )1(

  .115سابق، ص ماجد عمار، مرجع/ د -        
، والتي جاءت نتیجة الجھود 1994، وھي اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة في أفریل اتفاقیة تریبس -    )2(

ت تریبس على تطبیق المعاھدات الدولیة ذات الصلة بحقوق الملكیة الفكریة1944لعام  GAATالدولیة في إطار إتفاقیة  ّ   .، وحث
، دار الفكر الجامعي، التعاون الدولي في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریةمنیر محمد الجنبھي ، ممدوح محمد الجنبھي ،  -     )3(

  .101، ص 2008الإسكندریة، 
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ر بأنھ سبق و أن تمّ        ّ الة للمنافسة غیر المنصفة حسب ما تنص علیھ المادّ  نذك ّ  10ة ضمان الحمایة الفع

لة لإتفاقیة)1967(باریسمكررة من معاھدة  ّ تلتزم البلدان الأعضاء بحمایة المعلومات )1883(المعد

ا لأحكام الفقرة  02السریة، وفق الفقرة  ً   .03والبیانات المقدمة للحكومات أو الھیئات الحكومیة وفق

یة للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتھم بصورة قانون 

للآخرین ، أو حصولھم علیھا أو إستخدامھم لھا، دون الحصول على موافقة منھم ، بأسلوب یخالف 

  :الممارسات التجاریة النزیھة ، طالما كانت تلك المعلومات 

ناتھا ، معروفة عادة أو سھلة  -أ ّ ھا لیست بمجموعھا أو في الشكل والتجمیع الدقیقین لمكو ّ سریّة من حیث أن
  .من قبل أشخاص في أوساط المتعاملین عادة في النوع المعني من المعلومات الحصول علیھا

ا لكونھا سریّة -ب ً   .ذات قیمة تجاریة نظر

ّذي یقوم بالرقابة علیھا من  -ج اھنة من قبل الشخص ال ّ ُخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الر أ
یتھا ّ   .الناحیة القانونیة بغیة الحفاظ على سر

ة تلتزم        البلدان الأعضاء ، حین تشترط للموافقة على تسویق الأدویة أو المنتجات الكیمیاویة الزراعی

ا  ات أخرى ینطوي إنتاجھ ارات سریة أو بیان ات عن إختب دیم بیان دة ، تق ة جدی واد كیماوی تي تستخدم م ّ ال

ر المنص ات من الإستخدام التجاري غی ذه البیان ة ھ رة ، بحمای ود كبی ذل جھ زم أصلا على ب ا تلت ف ، كم

ة الجمھور أو  د الضرورة من أجل حمای ّ عن ا إلا البلدان الأعضاء بحمایة ھذه البیانات من الإفصاح عنھ

مالم تتخذ الإجراءات لضمان عدم الإستخدام التجاري غیر المنصف، فالمعرفة الفنیة ھنا واردة بمعنى سر 

 ّ ة تجاري و الذي ھو بدوره شكل من أشكال الملكیة الفكریة وال ّ الصورة الوحیدة من الملكیة الفكری ذي یعد

  .)1(التي  یساعد فیھا القانون المالك إخفاءھا على الآخرین 

ھ من : بل أكثر من ذلك         ّ لا تولى لھا حمایة قانونیة بأي شكل لو كانت في متناول الجمیع ، بمعنى أن

تمر  ذلك تس ون سریة ، وك ْ تك ة أن ة القانونی ي شروط الحمای د ف ا سریة، وتعتم ة من كونھ ا التجاری قیمتھ

ا ى درجة لا  و – )2(سریتھا على ما یتخذه حائزھا القانوني من إجراءات للحفاظ عنھ ْ تكون عل یشترط أن

ي  د إستخدامھا ف ة إقتصادیة عن ا قیم ْ تكون معلومات لھ عالیة من الفن الصناعي أو التجاري، بل یكفي أن

  .مجالھا المخصّص لھا 

 . 49، مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة آمال زیدان ،/ د -    )1(
 . 427،مرجع سابق، ص  الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي، / د -    )2(

  .22ص  ،حسام الدین عبد الغني الصغیر، مرجع سابق/ د - 
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د  و       ـو ورد مفھق ناعیة ــ ة الص ة الملكی ة لحمای ة الدولی ي الجمعی ا ف ة دولیً ة الفنی  AIPPIوم المعرف
  :كالتالي 

ّھا تشمل جمیع الطرق الصناعیة والمعرفة المكتسبة اللازمة لتشغیل وإستغلال تعرّ "   ف المعرفة الفنیة بأن
  .)1(" فن صناعي معین، و وضعھ موضع التطبیق العملي

فھا الدلیل الخاص بتح  ّ ّھاو عر   : ریر عقود النقل الدولي للمعرفة الفنیة في مجال الصناعات المیكانیكیة بأن
ا ،أو تصنیع بعض عناصره " مجموعة المعارف و المعلومات و المھارات الفنیة اللازمة لتصنیع منتج م

  ."أو ملحقاتھ
  .)2("لا یمكن إعتبار أي إختراع غیر مبرأ سوى معرفة فنیة، یمكن طلب لاحق لبراءة بشأنھا " : و أضاف

  :الدول الأعضاء وحثتھا على إحترام كل من  أحالت، نجدھا بالرجوع إلى إتفاقیة تریبس       
  . 1971اتفاقیة برن الخاصة بشأن الدول النامیة  -
ة بحمایة الملكیة ال -  1883المعدلة لإتفاقیة  1967صناعیة اتفاقیة باریس الخاصّ
  .معاھدة روما، ومعاھدة الملكیة الفكریة فیما یتصل بالدوائر المتكاملة  -

ّ كل البلدان          حین  ،دولة 117موقعة على منظمة التجارة العالمیة وعددھا الوتجدر الإشارة أن
  :، وللتذكیر"trips":  عت أیضا على إتفاقیة تأسیسھا وقّ 

على أن تبدأ في السریــــان من أول ینایر  1947دولة في أكتوبر منذ سنة  23إتفاقیة الجات بین أبرمت 
  . 1948سنة 

  :بس ونطاق تطبیقھا یأمـا عــــن المبادىء الأساسیة في إتفاقیة تر
ر          ة ت ّ إتفاقی ة ، یفلا شك أن ة الفكری وق الملكی ة حق ي مجال حمای دة ف ة الرائ لّ بس ھي الإتفاقی ولع

ریادتھا في ھذا المجال إنما تعود إلى ما أرستھ من مباديء ، وما إستحدثتھ من أحكام، على نحو غیر كثیر 
  .من ملامح التنظیم الدولي فیما یتعلق بالتجارة الدولیة بوجھ عام ، وفي مجال الملكیة الفكریة بوجھ خاص

  :و ھذه المبادئ تتمثل في
  .نطاق الاتفاقیة وأھدافھا: أولا

  .مبدأ المعاملة الوطنیة: ثانیا
  .مبدأ الدولة الأولى بالرعایة: ثالثا

  .بسیالإحالة الى الاتفاقیات الدولیة السابقة على التر: رابعا 
  ).فاذآلیة النّ ( ضمان تنفیذ الأعضاء لأحكام الاتفاقیة : خامسا
  .توفیر حد أدنى من الحمایة مع إمكانیة زیادتھا: سادسا
  .سریان الاتفاقیة والفترات الانتقالیة التي منحتھامواعید : سابعا 

  .المنازعات: ثامنا
ر          ن أكث ة م ذه الإتفاقی ین أن ھ ادیین و السیاس انونیین و الإقتص ین الق ن المحلل ر م رى الكثی و ی

  .  النامیة الإتفاقیات خطورة على الدول
 

.482جلال أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص / د  -    )1(  
(2)      - Guide sur la rédaction de contrat portant sur le transfert international ,du Know-how  dans 
l'industrie mécanique. 

من طرف المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة عن طریق إحدى  بجنیف، معدّ  1969أفریل  25صدر ھذا الدلیل في  -       
.سیاسیةلأة بالصناعة و المواد االلجنة الإقتصادیة لأوروبا  الخاصّ  :ھیئاتھ  

 .www.jurisint.org/doc /htm/com /Fr /2000/ jicom Fr 9.htmعلى موقع      
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ة  و       ل ، وفتحت الإتفاقی ا ، قد كان ذلك بالفع ى إستقطبت معظمھ ّ الم حت ف دول الع ام مختل ا أم أبوابھ

ة حوالي  ة الدولی م التجارة العالمی ھ من حج ة %  90وبلغت نسبة ما تنظم اریخ إتفاقی ع لت ا،  إذ المتتب منھ

ْ یلاحظ مدى ما أحدثتھ ھذه الإتفاقیة من آثار كثیرة و في مختلف جوانب التجارة  الجات من السھل علیھ أن

ف سنة الدولیة ، و ي جنی ا ف تي قدرت بثماني جولات ، بدأت أولھ ّ ،  1947ذلك عبر جولاتھا المختلفة وال

ة ارجواي  رام  1994- 1986وإنتھت آخرھا بالجولة الأشھر، وھي جول ا إب ي تضمنت نتائجھ ّت  28وال

قتصادیة إتفاقیة تغطي معظم مجالات التجارة الدولیة ، ومن بینھا مجال الملكیة الصناعیة لترسم خریطة إ

ي  وى ف وازین الق ت م ة من أحداث جسیمة، قلب ذه الحقب ا صاحب ھ ك م جدیدة للعالم ، وقد ساعد على ذل

ك الإتحاد السوفیتي وما أسفر عنھ من بدء إنھیار قلعة الإشتراكیة القائمة آنذاك ، ثم  ّ العالم، كان أبرزھا تفك

ي قیام الوحدة الأوروبیة من ناحیة أخرى وإلى جوارھا العدید م اطق شتى ف ن التكتلات الاقتصادیة في من

ین  ة ب ة الفكری ى تضمین موضوع الملكی ة عل دول المتقدم ت وراء حرص ال العالم ،كل ھذه الظروف كان

ل  موضوعات الإتفاقیة ، وذلك بدافع الرغبة في إحتكار العلم والتكنولوجیا المتطورة ، وإعادة تشكیل ھیاك

ة الإنتاج عالمیًا على نحو ما یتراءى  دول النامی درة ال درتھا ویحد من ق ة  ویعزز من ق ومصالحھا الخاصّ

  .على المنافسة في ھذا المجال الحیوي 

وزاري          اع ال ي الاجتم ھ ف م إعلان ذي ت ّ ة الأرجواي ، وال ھ جول ّذي خرجت ب ّ الحدث الھام ال ّ أن إلا

ر  1994للجات في مراكش في أبریل من سنة  ك من الصلاحیات أكث د یمل انوني جدی ان ق ،ھو نشوء كی

ة   ة التجارة العالمی ھ منظم ا لسكرتاریة الجات ، ونعني ب ً ا كان مُتاح د إل (WTO)ممّ د من ، وعھ ا بالعدی یھ

یم  ة وتنظ ة الدولی ات التجاری ذ الإتفاق ى تنفی راف عل ة ، كالإش وص الإتفاقی ل نص ة بتفعی ائل المتعلّق المس

ة أسرع لتسوی دة الأطراف وتشغیل آلی ّ د ة متع ـالمفاوضات التجاری دول ــــ ین ال ة ب ات التجاری ة المنازع

ة  ّ المنظم إن ام ف ھ ع ا ، وبوج ات بینھ م الخلاف ى الأعضاء وحس ة بالإشراف عل ة المختصّ أصبحت الجھ

اخ  وفیر المن ل ت و یكف ى نح ال التجارة ، وعل ي مج د ف ام الجدی ة للنظ ي الإتفاقی دول الأعضاء ف ق ال تطبی

ن ــــارة الدولیة وتحریھا ،وتطبیقـــالمناسب لمزید من نمو التج ارا م ة إعتب ى المنظم د إل د عھ ذلك ، فق ا ل

ة الأرجواي عام ـــمل على تنفیبالع 1995ة ـــالأول من ینایر سن ـ، ولع )1( 1994ذ إتفاقی ا ــــ ا یھمن لّ م

قة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكری ّ   ة ، ـمن ھذه الإتفاقیات المختلفة في مجال بحثنا ھذا تلك الاتفاقیة المتعل

  
  .24ص  ،مرجع سابق ،بلال عبد المطلب بدوي -   )1(
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وھو ما یدفعنا للتعرض لھا بشيء من التفصیل في بحثنا ھذا ،وفضلا عن إتفاقیة تربس وأحكام الاتفاقیات 

  : التي أحالت إلیھا إتفاقیة تربس توجد إتفاقیات أخرى، تناولت مفھوم وحمایة المعرفة الفنیة منھا

  .ق الأداء والتسجیل معاھدة الویبو بشأن حقو -الویبو –المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة    -

  .المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بشأن حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة   -

  .الصندوق الدولي لحمایة حقوق المؤلف كوفیدا -

 .إتفاقیة جنیف لحمایة منتجي الفوتوجرام  -

ّجنة العربیة لحمایة الملكیة الفكریة  -  .الل

.)1( الإتفاقیة العربیة لحمایة حق المؤلف  

ي          ع العمل ي الواق ور ف رى الن م ی ھ ل ّ م أن ام، رغ ي ھ ل دول ى عم ْ نسلط  الضوء عل كما لا یفوتنا أن

دوافع  ّ من ال د ھ ، ویع ام لایستھان ب ي ھ د مرجع دول ھ یع ّ ّ أن لأسباب سیاسیة إیدیولوجیة نوردھا لاحقا، إلا

ا عام  ریبس لاحق ة ت اء إتفاقی ى إنش ي رمت إل ة الت ّ 1994الدولی ذھا عام ، وال د تنفی ي عھ ى  1995ت  3ال

  .أجھزة منظمة التجارة العالمیة كأول جھازثم جھاز مجلس حقــــوق الملكیة الفكریة كثاني جھاز

ا جھاز المنظمة العالمیـــة لحمایـــة حقوق الملكیـــة الفكریــــة الوایبو        ً ، وھذا العمل )2(وأخیـــر

نة الدولیة لقواعد سلوك نقل التكنولوجیا المُعد من طرف مؤتمر الأمم الدولي الھام یتمثل في مشروع  ّ المدو

المتحدة للتجارة والتنمیة ،أما عن طبیعة العلاقة بین الوایبو ومنظمة التجارة العالمیة ، فتبدو في ظاھرھا 

ّ المتتبع قائمة على التعاون فیما بینھما ،من أجل توفیر أكبر قدر من الحمایة لحقوق الملكیة الفكری ّ أن ة ، إلا

ْ دور الوایب ا منحتھ منظمة التجارة ـــو قد تقلص بشكل كبیر في ضوء مــــعن كثب لھذه العلاقة یجد أن

وإن . ھ الخصوص السلطات الرقابیةـــالعالمیة لنفسھا من السلطات التي سبق الإشارة إلیھا ، وعلى وج

  و قد تضاءل في مجال الملكیة الفكریة بوجھ عام ، ـــبي بحال من الأحوال أن دور الوایـــكان ذلك لا یعن

بل على العكس إنھ یتزاید بشكل مستمر وواضح، وھو یكشف عنھ بجلاء الرقم الخاص بعدد الدول التي 

 .دولة 171 ــب 2003ر حتى سنة دّ أنضمت الى الاتفاقیة ،والذي قُ 

  
.، و مابعدھا134ممدوح محمد الجنبھي، مرجع سابق، ص  الجنبھي، محمد  منیر -       )1(  
  : الاتفاقیة المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكریة بالانجلیزیةتسمى تریبس، أي  -     )  2(

-              agreement on trade releted aspects on intellectual property raghts: trips 
                  wipo":-word intellectual property organisation"وتسمى المنظمة العالمیة لحقوق الملكیة الفكریة  -                 

  
 - wto" word trade organisation".بالأنجلیزیة                : وتسمى المنظمـــــــة العالمیــــــــة للتجــــــــارة  -                 
     - omc" l'organisation mondiale de commerce":                                        أمــــــا بالفرنسیــــــــة  -                 
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  مفھوم المعرفة الفنیة على مستوى التشریعات الداخلیة: الفرع الثاني      

  :و ندرس بھذا الفرع النقاط التالیة      

  التشریعات المبثقة عن إتفاق قرطاجنةفي مفھوم المعرفة الفنیّة : أولا       

  مفھوم المعرفة الفنیّة في التشریع المصري: ثانیا       

  مفھوم المعرفة الفنیة في التشریع الجزائري: ثالثا       

ّة: أولا          : Pact andin التشریعات المبثقة عن إتفاق قرطاجنة في مفھوم المعرفة الفنی

ـالذي تحول مضمونھ الى تشریعات داخلی  ة الفنی: ة ـ وم المعرف رز مفھ ـب اــ ا جلیً ي ، ة وحمایتھ ـتفإف اق ــ

م  1971ندین عام لأمیثاق دول ا( ة ــقرطاجن ذا الموضوع ) 24الصادر بقرار رق اول ھ ة تن ّ زاوی ّ أن إلا

ة صناعیا وتكن دول المتقدم ي ال ارز ف وم الب ى إعطاء تختلف عن المفھ دول ال ذه ال ذھب ھ م ت ا ، ول ولوجی

ة الإقتصادیة والسیاسیة  رزت الحمای ا أب در م ا بق ى التكنولوجی ة أو حت تعاریف جامعة مانعة للمعرفة الفنی

دول  دفت ال ا، فھ ل التكنولوجی ود نق ي عق ة كعنصر جوھري ف ارف الفنی ل المع ة نق للدول الأعضاء لعملی

ة المفروضة الموقعة على  القرار بدرجة كبیرة ا ع الشروط التقییدی ة من اوض ومحاول درة التف دعیم ق لى ت

م  ي تض دین الت ھ دول الأن ا سعت إلی ذا م ة وھ دول النامی ى ال وادور ، ( عل یلي ، الأك ا ، تش ا، بولیفی كلمبی

  .في أمریكا الجنوبیة ) البیرو ، فنزویلا 

ّ میث و        د ـیع نة ــ ي س د ف دین المنعق واة  1971اق دول الأن ة ن ریعات الوطنی ـام التش در إلھــ ومص

ي  یكي ف ـون المكس ا كالقانــ ل التكنولوجی ة نق ة لعملی ي   1972المنظم ي ف ـون البرازیل  1975والقانـ

ـون الیوغوسلاف ـوالقانــ ي ــ ن المیث ، 1978ي  ف ت ع ة خرج ر دول زویلا آخ د فن ـوتع ین سنّ ــ ـھاق ح ا ـ

ـطبق 1986اص عام ـــلتشریع خ د ذاتا لتوصیات المــ اق بح ـیث ـوأصبح ھھ ـــ ـذا الأخیــ دون أثــ ـر ب ر ـ

  ).ر ــیذك

  :ورغم خروج ھذه الدول عنھ إلا أنھ أرسى قواعد غایة في الأھمیة أھمھا 

  .تأمیم الشركات التي یساھم بھا رأسمال أجنبي  -

 .إلغاء الرسوم الجمركیة بین دول الأندیین  -

المتعددة الجنسیات أن تحترمھا حین تعاملھا مع المجموعة تحدید كل القواعد التي یجب على الشركات  -

  .سة وتقویم التكنولوجیا المنقولة وشكلت ھیئة مختصة كفیلة بدرا

  .414جلال أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص / د -  )1(
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ة        ود الناقل ى العق ة عل وأبرز ما جاءت بھ ھذه التشریعات ھو إجبار التشریع المكسیكي بسط المراقب

ل المؤسسات  ى ك ة أو مكسیكیة وعل للتكنولوجیا، من طرف اشخاص طبیعیة أو معنویة من جنسیة أجنبی

ة  ن شركة أم اجنبی ة سواء م ارف فنی ل مع ى نق ي ترمي ال یكي الت راب المكس ي الت ة ف ا العامل ى فرعھ إل

ـى   المتواجد بالمكسیك أو معارف منقولة مــــــن أو الى شركات الھندسة أو غیرھا حتى تلك الرامیة الــــ

  .( cléf en main)بیع المركبات الصناعیــــة 

ا تتجھ سیاسة الدول المنظمة الى ھذا المیثاق نحو محاربة كل القیود التقییدیة المفروضة على وعمومً        

رف  ن ط ق م ال المحق م الأعم ع رق ة م ة بالمقارن ا المنقول دي للتكنولوجی ل النق دا للمقاب ع ح ى وتض المتلق

ھ  ا أنّ    ،المرخص ل د كم ى الحل ، وق ة ال ر المراقب ر المسجلة وغی ود غی ا تعرض العق ـاتجھ شرع مھ الـ

ى  و رـــذا الأخیـــحیث أخضع ھ: البرازیلي الـــى نفس الطریق  ا عل ل التكنولوجی ة نق بشكل صارم عملی

ة الصناعیة (   INPIرقابــــــة    وطني للملكی د ال ذا عوض من رقاب) المعھ ـ،ھ ا ــ ة الادارات المخول لھ

د متخصص ف) وزارة المالیة ( ذلك سابقا  ار المعھ ة، ، باعتب ي النوعی وجي ویمحص ف دان التكنول ي المی

اوض وحددت نسبة  وي فرصة نجاح التف ا ، ویق ا داخلی تحكم فیھ م ال ات سبق وأن ت ویحظر إستقبال تقنی

  .من رقم الأعمال المحقق من طرف الملتقى % 5أرباح الممول بـ 

ا تتجھ سیاسة كل من التشریع المكسیكي والبرازیلي المتقاربتین ا       لى التسجیل والموافقة المسبقة عمومً

  .)1( والى فرض رقابة جدیة على التكنولوجیا الملتقاة

ّة في التشریع المصري : ثانیا           مفھوم المعرفة الفنی
ا في ھذا المجال في الدول النامیة ،        ً ا رائد ً جاءت تناولنا التشریع المصري بالدراسة لإعتباره تشریع

  عتبرت نقل التكنولوجیا إبتعریف غیرمباشر للمعرفة الفنیة ، حیث  )2(المادة الرابعة من القانون المصري 

   :عتبار أن المعرفة الفنیة محلا لعقد النقل ھذا لإأخذ في ا

 نتاج أو تطویر منھج ما ، أو تطبیق وسیلة أو طریقة أو لتقدیم خدمةلإنقل المعرفة المنھجیة اللازمة << 

  .)3(>> لع ستثمار السّ إولا یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو  ،ما
  
ود – )1( لیمان محم د س ي ،  محم االكیلان ل التكنولوجی ة لنق ود الدولی ذ العق ي تنفی لال ف زاء الإخ ة  ، ج ة الحقوق،جامع الة دكتوراه،كلیّ رس

  . 105ص  ،1988القاھرة،
لتزامات لإحیث ا، ، الذي أورد أحكام نقل التكنولوجیا في الباب الثاني ،مرجع سابق1999سنة لدر االقانون التجاري المصري الص - )2(

 . 87الى  72نقل التكنولوجیا في المواد من  ،والعقود التجاریة ، وجاء في تبویب الفصل الأول تحت عنوان
  .14مرجع سابق، ص  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د - )3(
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بمصر، أو تعاریف أخرى في تشریعات أخرى نستنتج أنھ إزاء عدم توصل من خلال تعریف كھذا        

الجھود الدولیة الى صیغة مقبولة بشأن تنظیم عملیات  نقل التكنولوجیا، بدأت بعض الدول لاسیما النامیة 

ن ھذه التشریعات التشریع الى إصدار تشریعات وطنیة تھدف الى تنظیم عملیات نقل التكنولوجیا، وم

وقد بدأت جھود المشرع المصري في تنظیم عملیات نقل التكنولوجیا بإدخال بعض التعدیلات  ، المصري

كما تم تشكیل لجنة لدراسة سیاسات نقل التكنولوجیا ، وقد عقدت  ،التي لھا ارتباط بعملیة نقل التكنولوجیا 

، لیات نقل التكنولوجیاع لتنظیم عمعداد مشروإلى إات الى أن توصلت ـــھذه اللجنة عدة اجتماعات ومناقش

ي ــــة  ٌ الاونكتاد ٌ في نیروبـــر التجارة والتنمیـــه مؤتمعتمدت فیھ على مشروع تقنین السلوك الذي أقرّ إ

م ــلإصداره و لكن المشروع ل 1987، وقدمت لجنة المشروع الى الجھة المختصة   1976) كینیا ( 

ورد فیھ تنظیم  1999لسنة  17التجارة الجدید رقم یصدر ، ولكن عند إصدار المشرع  المصري لقانون 

  .لعملیات نقل التكنولوجیا 

ا لعملیات نقل ستحدث قانون التجارة الجدید ولأول مرة في تاریخ التشریع المصري تنظیمً إقد  و      

نقل التكنولوجیا وذلك لما للتكنولوجیا من أھمیة بالغة في العملیات الإنتاجیة ، ولما تواجھھ عملیات 

وقد . التكنولوجیا من مشاكل قانونیة نتیجة تضارب مصالح الأطراف واختلاف موازین القوى بینھما 

المصالح الوطنیة دون المساس  ھ لعملیات نقل التكنولوجیا حمایةاستھدف المشرع المصري في تنظیم

في قانون التجارة قد ورد تنظیم عملیات نقل التكنولوجیا  والتكنولوجیا، بالمصالح المشروعة لمورد 

  . 87الى  72الجدید في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان ٌ نقل التكنولوجیا ٌ وذلك في المواد من 

ستھلّ المشرع المصري تنظیمھ لعملیات نقل التكنولوجیا بتحدید نطاق تطبیق القواعد الواردة إ و        

  .)1(لوجیافي قانون التجارة الجدید على عملیات نقل التكنو

ستخدامھا لإعلى أنھ  ٌ تسري أحكام ھذا الفصل على كل عقد لنقل التكنولوجیا  72حیث تنص المادة        

ا ، ولا دود الإقلیمیة لمصر أو داخلیً ــا یقع عبر الحأكان  ھذا النقل دولیً  في جمھوریة مصر العربیة سواءً 

      .إقامتھم  تفاق أو محلّ لإعبرة في الحالتین لجنسیة أطراف ا

  

  
  .26، ص2006- 2005، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، العقود التجاریة و عملیات البنوكأحمد بركات مصطفى، / د - )1(
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كما تسري أحكام ھذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجیا یبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر        

النص علیھا في قانون التجارة الجدید وضعت في الأصل لمواجھة عملیات ویلاحظ أن الأحكام التي ورد 

ا على النقل النقل الدولي للتكنولوجیا ورغم ذلك رأى الشرع المصري ضرورة تطبیق ھذه الأحكام أیض

كما رأى المشرع المصري سریان أحكام عقد نقل التكنولوجیا على اتفاق لنقل ، الداخلي للتكنولوجیا

  .یبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر التكنولوجیا 

على ذلك یمكن القول أن أحكام عقد نقل التكنولوجیا الوارد النص علیھا في قانون  التجارة الجدید  و       

الأحكام سواء تم  تسري على عملیات نقل التكنولوجیا سواء أكان النقل دولیا أو داخلیا ، كما تسري ھذه

ھ عقد مستقلا قائم بذاتھ أم وردت شروطھ ضمن عقد آخر یستھدف غایة الاتفاق نقل التكنولوجیا بوصف

  .اقتصادیة معینة تستلزم نقل التكنولوجیا

ف قانون التجارة ی و      ّھمنھ، 73، بموجب المادة الجدیدالمصري  عرّ : )1(عقـد نقـل التكنولوجیا بأن

فـــاق یتعھـــد بمقتضـــاه ّ ) مستورد التكنولوجي(مقابل معلومات فنیّة الى ینقل ب بأنْ ) مورد التكنولوجیا( ات

ستخدامھا في طریقة فنیّة خاصة لإنتاج سلعة معیّنة أو تطویرھا ، أو لتركیب أو تشغیل الآلات أو أجھزة لإ

لع ولا بیع  أو لتقدیم خدمات ، ولا یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو تأجیر أو إستئجار السّ

ستعمالھا إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد  نقل إأو الأسماء التجاریة أو الترخیص ب العلامات التجاریة

 ً   .ا بھالتكنولوجیا أو كان مرتبط

ا  -أ  ة مم ات فنی ل معلوم ورد بنق زام الطرف الم ھ الت ون محل اق یك ل اتف ا ك دا للتكنولوجی ر عق ھ یعتب أن

  .لع والخدمات یستخدم في إنتاج السّ 

بیل  -ب  َ  .نقل التكنولوجیا مجرد بیع أو تأجیر سلعة أو خدمة لا یعتبر من ق

ح ھذا التعریف    :و یوضّ

رخیص  -ج ة أو الت ة أو الأسماء التجاری ـات التجاری كذلك لا یعتبر من قبیل نقل التكنولوجیا بیع العلامــ

تعمالھا ، ة أو ا بإس ة تجاری أجیر لعلام ع أو ت ل بی ى ك ا عل ل التكنولوجی د نق ام عق ري أحك ن تس م ولك س

  .ل التكنولوجیاقمن عملیة ن إذا كان ھذا البیع أو الإیجار جزءً  ،تجاري

  .17إبراھیم المنجي، مرجع سابق،ص /   د -  )1(
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  .  )1(ذلك بعقد واحد أو عقود منفصلة  تمّ  وسواءً       

ار ویتضح جلیً       ا بإعتب ع التكنولوجی ة م ة الفنی وم المعرف داخل مفھ ا ت ىالأا ھن م العناصر عل  ول أھ

ام ، اا أو دولیً طلاق في عملیة نقل التكنولوجیا داخلیً لإا  2002كما لا یفوتنا التذكیر بالقانون المصري لع

ر المفصح  82الحامل رقم  اول بالدراسة المعلومات غی ذي تن المتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة وال

  .ة بغیة إصباغھا بحمایة تشریعیة ة من جوانب عدّ ة أي المعرفة الفنیة السریّ عنھا أي المعلومات السریّ 

  مفھوم المعرفة الفنیة في التشریع الجزائري: ثالثا      
لم یظھر بالجزائر تعریف المعرفة الفنیة في تشریعاتھا الوطنیة بشكل مستقل جامع مانع ولكن یمكن        

ام  ھ ورد ع ول أن ا  1976الق ف للتكنولوجی ا یل )2(تعری ت التكنولو<<  :يـكم ا كوسیلأثبت ا مكانتھ ـجی ة ـــ

المشرع  وكأنّ ، >>نسان لإة العمل ، ولوضع موارد العلم في خدمة التقدم وترقیة مستوى اـــلزیادة إنتاجی

م،  وارد العل ي لم ق العمل د التطبی ا تع أن التكنولوجی ول ب ف الق ذا التعری ث الجزائري أراد من خلال ھ بحی

ا ت ـأعطاھ ادي بالقـــ وم إقتص ـارة مفھ ـیز –ول ـ ل ـــ ة العم ارة أخ –ادة إنتاجی ـوت ي ــ وم سیاس رى مفھ

ة مستوى الإنسان  –دلوجي بالقول أی دم وترقی ة التق ي خدم ك التاری -توضع ف ل ذل ـوقب ا میّ ــ م م ـخ أھ ز ـ

اریس ظھو إن :ة مفھوما ونقلا ــــة الفنیـــري في مجال المعرفـــالتشریع الجزائ ة ب ى اتفاقی ر ال ام الجزائ م

ا  1883مارس 20المؤرخة في  المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة ، والتي أھمیتھا لازالت باسطة وجودھ

السالفة الذكر حین التطرق لمدلول المعرفة الفنیة على المستوى الدولي  tripsالى الیوم بدلیل إحالة إتفاقیة 

  .)3(اقیة باریس تفلإالأغلبیة الساحقة من أحكامھا 

ر  و         اریس بموجب أم ة ب ي عام  48-66لقد إنضمت الجزائرالى إتفاقی مع عدم 1966المؤرخ ف

مامھا الى منظمة التجارة العالمیة لحد الآن ، فھي لازالت في مرحلة مفاوضات بشأنھا، وھي ظتسجیل إن

مام لتعارضھ مع سیاسات أخرى ضومفاوضات بشأن ھذا الإن اتمناقشلر نفسھا للقاء قریب بجنیف ضّ تح

 .     رـــتنتھجھا الجزائ

 
 . 26أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص  - )1(
 .24ص  ،1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولينصیرة بوجمعة سعدي، / د - )2(

  . 13مرجع سابق ص ،  لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة تطور الآلیات الدولیة ،بلال عبد المطلب بدوي / د -
تعدیل  ،1911یونیو  2تعدیل واشنتن في ، 1900دیسمبر  14بروكسل في تعدیل  : تفاقیة عدة تعدیلات ھي لإلقد طرأت على ھذه ا -   ) 3( 

ومن ،  1967أخیرا تعدیل ستوكھولم عام  ، 1958أكتوبر  31تعدیل لشبونة في  ، 1934جوان  2تعدیل لندن في  ، 1952نوفمبر  6لاھاي في 
 . 1979أكتوبر  2ثم تنقیحھا في 
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ّ الجزائر التي إنضمّت إلى إتفاقیة باریس لعام        ، المؤرخ 48- 66بموجب أمر رقم 1883و نلاحظ أن

ة قوانین لدرئ مساوئ نظام الملكیة الصناعیة التقلیدي1966فیفري  25في  ّ فأصدرت ، ، حاولت سن عد

ّق ببراءات الإختراع، و أتبع بمرسوم تنفیذي  1966مارس  03المؤرخ في  54-66أمر رقم         المتعل

ّق ببراءة  17-39مر بموجب قانون لأ، و ألغي ا1966مارس  09صادر في  60-66 رقم  المتعل

ً لمقتضیات المرحلة الحالیة إصدارھا لقانون  مالإختراع، ث و بھذا تكون ،  )1( 07-03واصلت إستجابة

الجزائر من أوائل دول العالم الثالث في سن قانون حمایة الملكیة الصناعیة، فسبقت بذلك فرنسا التي 

ا مصر فكانت سبّاقة في ذلك حیث أصدرتھ عام 1978أصدرتھ عام    .1949، أمّ

ّ مفھوم المعرفة الفنیّة في التشریع الجزائري، لم یبرز بصفة م       باشرة منذ سلسلة و نختم بالقول أن

ا علامات المصنع و العلامات الت  جاریة بإعتبارھا من حقوق الملكیةأوامر الستینیات، التي تضمّنت أیضً

ل بأمر 1966مارس  09المؤرخ في  57-66بموجب أمر رقم  ،الصناعیة ّ الصادر في  223-67، المعد

دة بأمر  ،1967أكتوبر 31 ّ   .)2( خاصو الذي إعتبر علامة المصنع إجباریة محد

ّ بشكل غیر مباشر، بعد الإصلاحات المشھ    رـورة منذ أواخـــو لم یبرز مفھوم المعرفة الفنیة إلا

  :من خلال ،)3(الثمانینات 

ا ، أو الشراكة أو المعاھدات / أ ا أو دولیً   .)4(الطرق التعاقدیة لنقل المعرفة الفنیة داخلیً

د یتكفل بحمایة الملكیة الفكریة، لتسھیل عمل المؤسسات، إلى إعداد قنون  و الرأي الغالب ھو الدعوة موحّ

ة  و رجال القضاء، و السماح للمجتمع المدني بأخذ صورة واضحة عن آلیات حمایة الملكیة الفكریة، خاصّ

ّ الجزائر تتأھب للإنضمام لمنظمة التجارة الدولیة   .)5(و أن

  
 .44: رقم ،المتعلق ببراءات الإختراع،الجریدة الرسمیة 2003یولیو  19المؤرخ في  07- 03الأمر الجزائري رقم  - )1(
  ،مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة والتجاریةصالح زواوي فرحة ، علامة المصنع في التشریع الجزائري،  - )2(

       .952، ص  1991، 4م رق  )XXIX(جــزء            
.                           3: رقم،جریدة رسمیة  1988جانفي  12و الإقتصادیة في الجزائر، الصادر بـ  القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة  - )3(

بدستور  المعدل وققتصاد السّ لإنفتاح لإا في اتجاه نزع العراقیل القانونیة نحوالذي یؤكد بدایة الخوض  1989فیفري  23دستور  -
ّل بق 28ة رقم ـــ، الجریدة الرسمی07/12/1996، المؤرخ في 1996                 ،10/04/2002ي ــالمؤرخ ف 03-02انون ــ، المعد
 .25الرسمیة رقم  الجریدة

  :وھما لحمایة الاشتثمارات ، ولى من نوعھا الأ بالجزائر، ثنائیتینمرسومین حول المصادقة على معاھدتین  - )4(
- 91مرسوم بمتضمنة : الثانیة  345 - 91بین الجزائر والاتحاد الإقتصادي  لبلجیكا و  لكسمبورق  ، بموجب مرسوم  :الأولى              

 .1991أكتوبر 06درة بتاریخ ، الجریدة الرسمیة الصا1991ماي  08بین  الجزائر وإیطالیا موقعة في   346
www.jorad p.dz/HAR/index.htm. 

  . 52حسام عیسى، مرجع سابق، ص / د -          
  .29، مرجع سابق،ص العقود التجاریة وعملیات البنوكأحمد بركات مصطفى ، / د -         

 acHi.FORUMALGERIE.net/t 113-topic :          بحث على الموقع القانوني ،علاء الدین ،منتدى التواصل عشي )5(.  
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ب وتشجیعأو عن طری/ ب ب لإ ،ةبصفة عامّ "ستثمارالإ " ق جلب المستثمرین الأجان تاحة الفرصة لجل

ة ـتراجع دور الدولة الإحتكاري بصفتھا مالكـا المعارف الفنیة ولو بصورة غیر مباشرة ، و ھن ة أو مقاول

ل لإقتص ّ ة بوق، اد السّكإقتراح مثالي في إطار التحو ھ علاق ذا ل ةو ھ ة الفنی وم المعرف ذلك  ،مفھ ا و ك نقلھ

لة للمعرفة الفنیة على إختلاف صور بصورة غیر مباشرة  ّ ، كما لھ علاقة بتوضیح مختلف العناصر المشك

  .)1(نقلھا

ا من عام إفإنطلقت الجزائر         ا تشریعیة تحث على بتشریعات تحمل في طیّ  1993بتداءً   : تھا أحكامً
كما اتجھت إلى حمایة المعارف الفنیّة عن طریق كبح ، )3(معاملتھ معاملة تفضیلیة  و ) 2(ستثمار الأجنبي الإ

  .)4( المنافسة غیر المشروعة

ّةلإالمفھوم ا: المطلب الثالث   قتصادي والسیاسي للمعرفة الفنی

ّة من وجھة النظر الاقتصادیة والسیاسیة الإشارة یجدر بنا قبل الخوض في مفھوم المعرفــة    :الفنیــــ
ل  :أولاً        ة تحت ة الفنیّ ّ المعرف ب أن لا ری داولھا، ف ة وت ة الفنیّ إلى الأھمیة الاقتصادیة والسیاسیة للمعرف

اجي  ل من محیط إنت ا للنق ا لقابلیتھ ً ة نظر أھمیة قصوى على سطح الأحداث الاقتصادیة والسیاسیة العالمی

ن  ر م ي الأم ا ف ن م ر ، لك ى آخ یم إل ن إقل ر ، وم اجي آخ یط إنت ى مح ادیة إإل ات نظرإقتص تلاف وجھ خ

ا بالدراسة ، وخاصّ ھ الفكري لكل من یتناولھ ّ وم وسیاسیة  یعود إلى التوج ر دراسة المفھ ى الأم ّ د ً إذا تع ة

ا ، إلى دراسة كیفیة تداولإالمجرد سیاسیًا كان أو    .یّة ھذه المعارف الفن قتصادیً
  

(1)    - Ammar Guesmi: le monpol de l'etat *Sur le commerce extérieur et la nouvelle  
règlementation concernant  l'instalation des grossistes et des concéssionnaire, Revue  
algerienne de sciences juridiques économiques et politiques, volune ( XXIX), n°1991p 791. 
        -  W.laggoun, de l'etat entrepreneur à la l'etat actionnaire, Revue Algérienne de sciences 
juridiques, economiques et politiques. volune (XXXI) ,n° 1993, P 727.  

    
(2)   - investir en algerie , recueil de textes législatifs et réglementaires relatifs à 
l'nivestissement et a la création d'entreprises en algerie ,Chambre nationale de commerce  
volume   1 et 2 , avril 1993. 

:المتضمّن باللغة العربیة و الفرنسیة  
  64: بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة رقم، المتعلق  1993أكتوبر  5الصادر في ، 12- 93المرسوم التشریعي رقم   -       
الجریدة المتعلق بوكالة ترقیة ودعم ومتابعة الاستثمار ،  1994أكتوبر ، 17، الصادر بتاریخ 319- 94مرسوم التنفیذي رقم ال   -       

  .67:رقمالرسمیة 
. ق بتثبیت الحد الأدنى للصنادیق الخاصة  بالإستثماراتالمتعل 1994أكتوبر  17الصادر بتاریخ  323- 94المرسوم التنفیذي رقم   -       

  67: الجریدة الرسمیة رقم
ّق بتطویر الإستثمار، المؤرخ في  03-01الأمر  -    )3(    47:، الجریدة الرسمیة رقم2001-08- 20المتعل

-decret éxécutif N° :01-282 du 24-09.2001,portant attribition,organisation et fonctionnemet de 
(ANDI) , journal officiel 55.  

  .09، المتعلق بالمنافسة ،جریدة رسمیة رقم 1995،  الصادر بتاریخ 06-95أمر  -    )4( 
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دي المعرفة قتصادیین والسیاسیین الرأسمالیّ لإحینذاك أكید سوف تختلف وجھة نظر ا         ّ ین وسائر مور

الاقتصادیة التي تملیھا الشریعة الإسلامیة ووجھة نظر سائر الفنیّة عن وجھة نظر المتشبعین بالدراسات 

امیة  ّ   .المتلقین لھذه المعارف الفنیّة من الدول الن

ّ عملیة نقل          ّ نظرة المتعاملین من الدول المتقدمة والتي یؤیدھا جانب كبیر من الفقھ ھناك، تفید أن إن

نة یسمح لھذا الأخیر من الحصول علیھا بسرعة ، المعارف الفنیّة  إلى الطرف المتلقي وفق شروط معی

ل وسیلة بالنسبة  ّ دون بذل الجھد والوقت ، في مجال البحث والتطویر ، فھي حسب وجھة نظرھم تمث

الضروریة لتحقیق منتجات معینة ، كما  للصناعیین لتوفیر المال والوقت، وتسمح بالحصول على التقنیات

ّھم یرون  ّ ھذا النوع من التبادل العقدي یعطي الدول النامیة إمكانیة تجاوز التأخر التكنولوجي ،  )1(أن بأن

قة بفكرة التطور التي أوصلت  ّ لكن في الحقیقة و على عكس ھذه الأفكار المحیطة بالنماذج و البرامج المتعل

ر علیھ ّ عي للتطو ره و یقصي  الطرف المتلقي لنتائج سلبیة ، على ھذا الأخیر في سبیل السّ ّ ر تصو ّ ْ یطو أن

التكتیكي على " التي تؤدي إلى أفضلیة الجانب "  الإقتصادي على الإجتماعي" فكرة أفضلیة الجانب 

ر الآخر " الثقافي ّ   .)2(، فعلى ھذا الطرف البحث عن تحقیق ما یسمى التطو

ّ ھذه العقود       مة وعلیھ فإن ّ ل إحدى الوسائل الرئیسیة  حسب إتجاه نفس الرأي السائد بالبلدان المتقد ّ تمث

ّ العملیات التي تمّت في ھذا الشأن بین المؤسسات الصناعیة الكبرى التي تملك  لنقل التكنولوجیا ، وأن

ا  رة عالمیً ّ قة بنشاطات ’ التكنولوجیا والمعارف الفنیّة المتطو ّ والتي لھا أرصدة كبیرة ، خاصة تلك المتعل

ّ وصول الشركات البحث والتطویر رفعت أكثر فأكثر م ر تقنیّاتھا ومعارفھا، كما أن ّ ن قیمة وتطو

ا إلى المستوى الاقتصادي العالمي والسیطرة التي تمارسھا لدلیل قاطع على اھتمامھا  المتطورة تكنولوجیً

زت في ھذا المنھاج مختلف  ّ بالتقنیات ، والتي سمحت لھا بربح الوقت والتقلیل من تكالیف الإنتاج ، فقد رك

، حیث ة المعارف الفنیة ونقلھات الدولیة المتخصّصة وكذلك الإقلیمیة من جھتھا على إبراز أھمیّ المنظما

ْ تزیل براءة ا ّ المعرفة الفنیّة یمكن أن    .ختراع لإذھبت غرفة التجارة الدولیة إلى حد القول بأن

(1)   - Magnin François , opcit ; 1975 p 266. 

        - Michel Chertman. Les multinationales que sais-je ? ; Edition Bouchen. Alger 1993 p 3. 

تأتي نظرة الغرب لھذه العقود، في إتجاه و احد مع نظرة  للشركات المتعددة الجنسیات من أنھا الشكل الأكثر تطور للمؤسسة و أنھا   - 
  :ضروریة و مھمة لمحرك الرقي الإقتصادي

  :أنظر في ھذا إلى -
 (2)   Ameziane fergene. Elément pour un autre développement, Revue Algérienne des sciences 
juridiques, Eeconomiques et politiques, volume ( XXXI), n° 1 ,1993, P 79. 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

41 
 

ّ المعرفة الفنیّة فاقت بكثیر براءة الاختراع، لأنّ  و        ً أثبتت عملیات المشروعات الاقتصادیة بأن  فعلا

دت  ّ م ضمانات كافیة للشركات الكبرى ولأصحاب المعارف الفنیّة ، كما أك ّ ا ولم تقد ً ھذه الأخیرة أبدت تعقید

ّحدة على الأھمیة الاقتصادیة لعقود نقل المعرفة  مة الأمم المت ّ لت إلیھا منظ الأبحاث والتقاریر التي توصّ

امیة قام بھ  وفي تقریر خاص بدور البراءات في نقل 1964الفنیّة، ففي سنة  ّ المعارف الفنیّة للدول الن

امیة  ّ ّ جلّ الاتفاقیات التي أبرمتھا حكومات الدول الن ن أن َ ◌ ِّ بي َ ة لدى الحكومات ت ّ الأمین العام للأمم المتحد

ّق بالبراءات یة، ولم تتعل ّ ّق بالمعارف الفنیّة والتطبیقات السر وفي نفس ،  )1( مع المؤسسات الأجنبیة تتعل

  :  نفس النظرة یعترف بالمعارف الفنیة و التطبیقات السریة و لم تتعلق بالبراءات عقود نقلالسیاق ووفق 

ّ المعرفة  << الدلیل الخاص بتحریرعقود النقل الدولي للمعرفة الفنیة في مجال الصناعة المیكانیكیة بأن
ي توزیع ونشر المعارف ھامة في مجال التبادل الدولي وھي تساھم أكثر فأكثر ف الفنیة قد أخذت مكانة جدّ 

  .>> والمعلومات الفنیة

المعارف و المعلومات الفنیة على المستوى ) 2(إن ھذه المفاھیم و الإستنتاجات الصادرة عن أفكار        
ا حیث أنھ من خلال الممارسات  الدولي ً دائمً الرأسمالیین والموردین للمعارف الفنیة لا تكون صحیحة

ل المعرفة الفنیة لھا أھمیة ونجاح ونجاعة لما یتعلق الأمر بتبادل بین دول الدولیة یتبین أن عقود نق
    .في المستوى ومؤسسات متقدمة ومتقاربة اقتصادیا وتكنولوجیا

لكن بالنسبة للدول النامیة فإن الشروط القاسیة التي یفرضھا الطرف المورد ، بالإضافة إلى عدم         

الوطنیة الحقیقیة تحول دون النقل الاقتصادي الفعال لتلك المعارف الفنیة مراعاة الظروف والاحتیاجات 

والخبرات والاسرار الحقیقیة ، ولا تصبح المعارف الفنیة حینذاك تؤدي دورھا المرجو لا سیاسیا ولا 

تكنولوجیا ولا اقتصادیا خاصة إذا علمنا أن مختلف الأشكال والعقود التي تم إبرامھا بین المؤسسات 

انتھت في غالب الأحیان الى إنجاز مصانع لا تشتغل، أو أدت الى انتاج وتصنیع  جنبیة والدول النامیةالأ

مواد لا تتوفر على المواصفات المحددة في العقد ، أو الى شراء معلومات وتقنیات لم یتم نقلھا بصفة 

   .الة فعّ 
(1)  -Nations – unies , comité des affaires économiques et sociales , rapport du secrétaire général 
sur le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de 
développement , new York, 1964, p 20 

(2)   - Mahfoud Bouhasene,droit international de la coopération industrielle, office des publications 
universitaires, 1982, p 156 

-    Guide sur la rédaction de contrats Portant sur le transfert  international du know- how dans 
l'industrie mecanique opcit, p 83. 

  . 56مرجع سابق، ص  قلولي ،إمحمد  -
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تم شراؤھا فعلاومن ثم وجدت الدول النامیة نفسھا تدفع           م ی ا مبالغ مالیة ضخمة عن منتجات ل ، و لن

رئیس  1973أن نتذكر في ھذا السیاق مطلع السبعینیات حین الإطاحة بالنظام التشیكي عام  ل ال ب مقت عق

و ما حصل من )  الدولیة للتلفون و التلغراف( ITT بوازع من الشركات العملاقة الأمریكیة و على رأسھا 

ة  حرب غیر معلنة من طرف ألمانیا و فرنسا و أمریكا تفید نشر قنوات الإستخبارات على الأسواق العربی

  :م المطلب إلى ثلاثة فروعقسّ یو من ھذا المنطلق سوف ، )1(لإكتساحھا 

  .المفھوم الإقتصادي للمعرفة الفنیة: الأولالفرع 
  .للمفھوم الإقصادي السائد بشأن المعرفة الفنیة ةالإسلامی یعةنظرة الشر: الفرع الثاني

  .المفھوم السیاسي للمعرفة الفنیة: الفرع الثالث

  المفھوم الإقتصادي للمعرفة الفنیة: الأولالفرع       
لا یھتم الإقتصادیون بالتكنولوجیا والمعارف الفنیة بذاتھا بل یھتمون بھا من حیث تأثیرھا في الحیاة       

قتصادیة فحسب ، فالتكنولوجیا عموما والمعارف الفنیة التي تعد محل في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا لإا

على أساس أنھا تحدد الإنتاجیة المادیة للعمل وبالتالي تحدد حجم  )2(تعتبر من أھم  عوامل التقدم المادي 

ا خاصة من الإنتاج ومدى التقدم المادي من منطلق أن التكنولوجیا والمعرفة ا ً ّ لفنیة مفھومین متقاربین جد

بالمعنى الإقتصادي   valeur حیث النظر إلى ھدف إستعمالھما وھو تحقیق الربحیة أي أن لكلاھما قیمة

  .بالمعنى القانوني للمصطلح    Bienللمصطلح أو مال

ھذا بقطع النظر عن الفروق القانونیـــــة بینھما كإمكانیة إحتواء التكنولوجیا في براءة إختراع وغلبة  

فكرتي  HECKSHER- COLINطابع السریـــــة على المعارف الفنیــــة ، و لقد عالجت نظریة أكسیركولین 

الإنتاج وھي تقول بإمكانیة أي  التكنولوجیا و المعرفة الفنیة بصورة فنیة تحت لواء نظریة وفرة عوامل

  .)3(دولة كانت أن تحصل على معرفة كافة أنواع التكنولوجیا و المعارف الممكنة و اللازمة لصناعاتھا 

  

ة،  -)     1( ّ   .143، ص 1999، طبعة دار الجیل، بیروت ،التكامل و التنازع في العلاقات الدولیة الراھنةمحمد بوعش
د الحاصل  حالیا لفرض حصار على المعارف الفنیة و : و فق نظرة تحلیلیة وتكتیكیة 132الصفحة یضیف الكاتب في  -       ّ إزاء التشد

ر بما توصلت لھ الحضارة العربیة الإسلامیة من إرساء لأسس  ّ حصر الزیارات لمراكز البحث الأجنبیة و تقیید النھل من العلم، لنا أن نذك
قِ  ُ   .ھب من طرف الأجانب بصیغ القانون الدولي المعاصرل و نُ العلم الحدیث لتطالب بتعویض ما ن

 1996 القاھرة،، رسالة دكتوراه ،جامعة عین شمس ،كلیة الحقوق، ضمانات نقل التكنولوجیا للدول النامیـــة، أنس السید عطیة/ د  -   ) 2(
  .17،ص 

 .31،ص 2000دار ھومة ،الجزائر، ، العلاقات الإقتصادیة الدولیة و التنمیةجمال الدین لعویسات، / د -   ) 3(
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  :المتمثلة على سبیل المثال في ،المعارف الفنیة بعناصرھا العدیدةلقد أصبح مجال تطبیق  

          connaissances techniquesالمعلومات الفنیة

          les procédés techniques  الیب الفنیة ـوالأس

         l' habilité techniqueارة الفنیة            ـــوالمھ

   l'experience techniqueة              ـرة الفنیـــوالخب

  ،واسع النطاق فھو یتعدى إنتاج السلع الصناعیة إلى الخدمات أیضا وإلى سائر المجالات الفنیة والإدارة 

لوجیا في الوقت الحالي وكذلك ا یؤدي إلى القول أن المعرفة الفنیة أوسع نطاقا تطبیقیا من التكنوممّ        

  :نذكر على سبیل المثال الأرقام التالیة في مجال تبادل الخدمات  ذلكوللتدلیل على ،  أیسر تداولاً 

خاصة بالنسبة للدول الكبرى ، فلقد  )1(لیس من الصعب فھم أو تفسیر أھمیة  تجارة الخدمات       

م، وحققت 1980صاد القومي الأمریكي عام تاستوعب قطاع الخدمات ثلث حجم العمالة في الإق

من إجمالي الصادرات الخدماتیة  % 11،7ملیار دولار بنسبة  37،5صادرات الخدمات الأمریكیة 

للصادرات %  6،1من إجمالي الناتج المحلي الأمریكي مقارنة بنسبة %  3،9العالمیة ، وحوالي 

م ، مقارنة  1984وحتى  1973ن عام في الفترة م%  12،5السلعیة وبمعدل نمو سنوي یصل إلى 

 .فقط %  10،8فس الفترة والذي حقق بمعدل نموالصـــادرات السلعیة عن ن

ام        ي ع ة  1990وف دمات الدولی ارة الخ ت تج دفوعات ( م بلغ زان م ي می درج ف ن ت م تك ي ل والت

ـدھا ) الحكومات  ات المتحدة وحـــ ي الولای ـاد 800ف ا یعـــ ار دولار، وھو م ـي % 20ل ملی من إجمالــ

ا  1995التجارة العالمیة ، وفــــي عام  م بلغت عائـــــدات الولایـــــات المتحدة من تجارة الخدمات إلى م

ن  ـرب م ون دولار  1.2یقــــــ ار دولار  1200( تریلی ادل ) ملی ا یع ا م ذا أیض م % 20، وھ ن حج م

ف في % 70تغطي أكثر من تجارة الخدمات  ة فإنّ وبصفة عامّ ، التجارة العالمیة  ـاج والتوظی من الإنتـــ

  .ا تریلیون دولار سنویً  2.2مة ، وتصل عائداتھا الإجمالیة إلى أكثر من المجتمعات الصناعیة المتقدّ 

ة  - ھ أھمی ر إوقطاع الخدمات ل ي تعتب ى المستوى المحل دولي ، فعل ي وال ى المستویین المحل قتصادیة عل

  مثل النقل بأنواعھ وخدمات قتصاد القومي الحدیث ،لإالتي لا غنى عنھا ل الخدمات من مستلزمات الإنتاج

ةحي حمودة سید، تحمودة ف - )1( ارة العالمی ة التج ة منظم ا لإتفاقی ارة الخدمات وفق ة تج دأ حری ة مب وق، جامع ة الحق وراه، كلی ،رسالة دكت

  .57،ص2005القاھرة، 
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ات   أمین وعملی ن ت ة م دمات المالی الات والخ ویر ، الإتص وث والتط دمات البح ة وخ رفیة أو بنكی مص

ي القطاع الفرعي الخاص بالانشاءات  ذات ف ا ، وبال وخدمات الإنشاءات والخدمات الھندسیة المتصلة بھ

دمات  ر الخ اه ، وتعتب ة المی روعات تقنی ي وري ومش رف زراع اق وص ور وأنف رق وجس ن ط ة م المدنی

دم الاقتصادي  عنصرا جوھریا في البنیة الأساسیة الاجتماعیة ر التق ى تعبی لأي مجتمع حیث ، یعرف معن

ن اع م ل قط ي ك ة ف ة الفنی ا للمعرف ة ،وطبع ة والتعلیمی حیة والبیئی دمات الص اعي ، كالخ ذه  والإجتم ھ

ھ  اءة ، القطاعات شأن لا یستھان ب دولي ، فمستوى  كف ى صعید الإقتصاد ال دمات عل ة الخ زداد أھمی وت

  .حد كبیر على وجود قطاعات خدمیة متطورة في مختلف المجالات الإنتاج والتصدیر یعتمد إلى 

ورة         ة المتط ات الخدمی ذه القطاع دون ھ ة  –فب وب وبدق ھ المطل ى الوج دماتھا عل ة خ ى إتاح بمعن

وخدمات ) مثل الخدمات المھنیة والحاسبات والبحوث ( وبأسعار معقولـــة ، في مجالات خدمات الأعمال 

دمالإا الات والخ ة تص ة ل ،ت المالی ناعیة والإنتاجی ات الص ذكر للقطاع ة ت اك فرص ون ھن ن تك اع لإل رتف

ق ، ارتباط كفاءة الإنتاج بالخدمات  بمستوى وكفاءة إنتاجھا، ھذا عن ا یتعل ھ یتكرر فیم و كذلك الشيء ذات

ة  ت متطورة وكافی ا كان ل البضائع والشحن كلم ة نق اج بالخدمات ، فخدم ذا الإنت ذلك بكفاءة تصدیر ھ وك

واق  ى الأس ا إل ات طریقھ ذه المنتج دت ھ ة ، وج ة والبنكی دمات المالی ویق والخ لان والتس دمات الإع خ

  .الخارجیة

ى         وي عل ھ انعكاس ق دماتي ل ى المستوى الخ ة عل ة الفنی ل المعرف ال نق ا أن مج بق یتضح لن ا س ممّ

ة المردود الاقتصادي من حیث حجم الربح أو المال المحقق من خلالھ  ولعل أمثلة العقود الخدماتیة المتعلق

ي أشكالھ  ر بالقطاع الخاص ف ق الأم ّ ا تعل ك سواءً ى ذل بالتزوید بالمعلومات من أھم الأمثلة المعاصرة عل

ّ الإھتمام ) الحرفیة، المقاولة الفردیة، الشركات التجاریة(التقلیدیة  أو بالقطاع العام بعد أن أدركت الدولة أن

ة  بالقطاع الخاص أصبح ة الحالی ّ التحولات الإقتصادیة العالمی ا لا یمكن تجاھلھ في خضم ً ي  )1(مصیر و ف

  .)2(ھذا السیاق بدأت الدعوة لإقامة شركات جنوب منذ بدایة الثمانینات تكشف أكثر فأكثر 

 (1)   -  Mohamed Salam, Pour une perfection du fonctionnement des sociétés commerciales, Revue 
Algériennes de sciences juridiques,économiques et politiques, V (XXIX) N° 1 et  2 , 1991 ,P 141.    
 
     –Santucci J.C  et El malki. M.Etat de développement dans le mande arabe, Crise de mutation au 
Maghreb, revue Algériennes de sciences juridiques,économiques et politiques , n° 1 et  2, 1991, p 219. 
  
(2) -  Mahfoud  gazal, revue Algeriennes de sciences juridiques,économiques et politiques , n° 2, 

1988,p 361. 
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ا        ً في شأن التكنولوجیا ھ كل ما قیل من معاني إقتصادیة لى ما سبق ذكره ، یجدر بنا القول أنّ إو إستناد

و إعتبار المفھوم الاقتصادي المصبوغة بھ التكنولوجیا ھو ذاتھ  ،رفة الفنیة یصح إسقاطھ على المع

المفھوم الاقتصادي المصبوغة بھ المعرفة الفنیة لأن كل منھما یقدر بمال من الوجھة الإقتصادیة ، حتى 

، إلا أن لھا طابع تجاري وھذا ما أقرتھ الفكریة من حقوق الملكیةھا وأن المعروف عن المعرفة الفنیة أنّ 

ولقد تعددت التعریفات التي قال بھا الاقتصادیون في شأن تحدید مدلول .إتفاقیة تربس السابق الإشارة لھا 

د للتعریفات مرجعھ إختلاف زاویة النظر إلیھا  ّ   .)1(التكنولوجیا والمعرفة الفنیة بالتبعیة ، وھذا التعد

الاقتراب من المفھوم  بل نحاول ،صطلاحي والقانوني للتكنولوجیالإص في التعریف او لن نغو      

نتعرض بقدر الضرورة لمناھج التعریف السائدة ، فالصحیح للتكنولوجیا من حیث المضمون الإقتصادي

  .في ھذا المجال

، وھناك   (à priori)التجربة ا على ا سابقً ا عقلیً ف التكنولوجیا تعریفً رّ فھناك المنھج الأول ، وفیھ تع        

الذي یتجھ  إلى تعریف التكنولوجیا من خلال تحدید علاقاتھا بغیرھا   (à posteriori )المنھج التجریبي 

وفي إطار  ،من الظواھر الفكریة و الإقتصادیة، وتمییزھا عما یمكن أن یختلط بھا من تلك الظواھر 

تصمیم المنتج وفنون وأسالیب  <<ھا للتكنولوجیا بأنّ   Jack Baransonیقابلنا تعریف  )2( المنھج الأول

 .John kوتعریف  ، >>الإنتاج وأنظمة الادارة المستخدمة في تنظیم وتنفیذ خطط وبرامج الإنتاج

Galraith   أو >>التطبیق المنھجي للعلم ولكل المعارف الأخرى المنظمة لأغراض عملیة  <<بأنھا    

ائل وكذلك إعتبارھا مجموعة القواعد الفنیة والوس ، >> صادتیتعلق بالإنتاج في الإقأنھا تشمل كل ما  <<

الجھد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في  <<ھا أو القول بأنّ ،التطبیقیة التي تحكم الإنتاج

ذا السیاق وھناك تعریفات إقتصادیة أخرى متنوعة في ھ، >>تطویر أسالیب أداء العملیات الإنتاجیة 

تناولت التكنولوجیا ، ورغم أن ھذه التعریفات یجمع بینھا منھج واحد وھو التعریف العقلي وتدور جمیعھا 

حول إعتبار التكنولوجیا عنصر جوھري من عناصر الإنتاج ، إلا أن الغالب منھا یشوبھ الخلط بین 

. الآخر یتسم بالعمومیة المفرطة والبعض ،التكنولوجیا وغیرھا من الأفكار الأخرى مثل فكرة التكنیك 

وھو ما یحفز بذاتھ على  ،وأحیانا بالقصور الذي لا یمكن معھ التصور الصحیح لماھیة التكنولوجیا 

  .ضرورة البحث في المنھج التجریبي 

 .                      22أحمد بركات مصطفى ، مرجع سابق ،ص / د - )1(
  .، و ما بعدھا15،مرجع سابق، ص  رالسید مصطفى أحمد أبو الخی /د - )2(
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ا لھذا المنھج فإنّ        ً ھ لأجل الوصول إلى تعریف دقیق للتكنولوجیا یجب البدء أولا بتحدید وضع و طبق

ستخلاص التكاملیة التي تسیطر على العلاقة بین ھذه إكل من التكنیك والتكنولوجیا بالنسبة للعلم المجرد ثم 

: وبعبارة أخرى یبقى السؤال . الأنماط من المعارف وكذلك ما أصبح بینھما من تداخل في وقت الحاضر 

  .   ما ھي العلاقة بین التكنولوجیا والتكنیك من جھة وبین التكنولوجیا والعلم من جھة أخرى ؟ 

ل الأسلوب أو المنھج یشك (la technique)فإن البعض یرى أن التكنیك  و بصدد المسألة الأولى      

ا التكنولوجیا فتمثل مجموع الخصائص والمواصفات المتعلقة بالمعدات أمّ  ،الإنتاج  المستخدم في

  .   والأدوات والمنتجات وتنظیم الأرباح 

بینما یفرق البعض الآخر بین التكنیك والتكنولوجیا بالنظر إلى العناصر المكونة لكل منھما فیرى أن       

 و، وطریقة العمل أو اسلوب استخدامھا ، ) اتالآلات والمعدّ (التكنولوجیا تشتمــل علـــى الأدوات 

  .)2(المعرفة و القدرة على الإبتكار

ل  ،ر الثلاثة الأولى فحسب بینما یقتصر التكنیك على العناص       ك بالنسبة لنق ل التكنی ومعنى ذلك أن نق

لا  ك عد نق ھ ذل ل ل إذا اكتم التكنولوجیا إنما یفتقر إلى نقل القدرة على تطویر ھذا التكنیك والابتكار فیھ ، ف

  .للتكنولوجیا 

ـة  و       یعتقد فریق من رجـــال الصناعة وعلماء الاجتماع ، أن التكنیك ھو الجزء المحوري من عملی

ة  طریقة وأسلوب الإنتاج وكیفیة تنفیذهالإنتاج نفسھا ، والذي یشمل  ذه العملی ا الجزء الھامشي من ھ ، أم

ى ن دایتھا وحت ا وھو الذي یشتمل على المعارف الضروریة لكل مراحــل المشروع من ب ذلك م ا ، ف ھایتھ

یتطابق مع إصطلاح التكنولوجیا ، وبعبارة أخرى فإن التكنیك طبقا لھاذا الرأي یتعلق بعملیة الإنتاج ذاتھا 

  . اللازمة للإنتاج بدایة ونھایة التكنولوجیا ھي المعراف الفنیةبینما 

 إلى الفنون التي یحتاج تطبیقھاالتكنیك بأنھ علم الفنون المیكانیكیة والصناعیة ، تلك  ىوھناك من یر       

رى أنّ  بجان اءة الضروریة ، وی دریب والكف ر من الت ك لا یمكن أنْ  كبی وم منفصلاً  التكنی واد  یق عن الم

 ّ دّ لإتي یستخدمھا ، واالأولیة ال ّ نشاءات والمع یح ات والآلات ال ي یت اج ، والنتجات الت ي الإنت ي تستخدم ف ت

  .نتاجھاإ

 .16سلیمان، مرجع سابق ،ص أنس السید عطیة / د - )1(
  .13السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص / د - )2(
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نھج نجد أیضً و       ة في إطار نفس الم ا منظم ك تقیمھ ا والتكنی ي التكنولوجی ین فكرت ة ب  OCDEا تفرق

ّ إالتكنولوجیا ك عتبار أنّ إعلى  ى صطلاح ینصرف إلى تطورات التكنولوجیا الكبرى ال د عل ار إبتي تعتم تك

ى إا أو تجدید ھام ، أمّ ك فینصرف إل ل أھمیّإصطلاح تكنی ارات الأق ر  ،ة بتك ى غی وم عل ة تق وھي تفرق

  .سم بالعمومیة الشدیدة أساس یمكن التعویل علیھ ، أو بمعنى آخر ، ھي تفرقة نظریة تتّ 

ت     ن الاس ا یمك ذلك م ك ، ف ن التكنی ف ع يء مختل ا ش و أن التكنولوجی د ، ھ يء المؤك ھ والش دلال علی

ي  الدراسة الرشیدة  "بالرجوع للأصل اللغوي للكلمتین في اللغة الفرنسیة التقلیدیة ، فالتكنولوجیا فیھا تعن

ا ،  ،"وخاصة التكنیكات الصناعیة ) أي الفنون ( للتكنیكات  ا ھن ا یعنین وإذا كانت ھذه حقیقة  لغویة فإن م

 .ھي الحقیقة الاقتصادیة التي تعكس مفھوما مختلفا لكل من الإصطلاحین 

ا ــــو لعلّ التحدید الدقی      ل منھم . ق لكلا المفھومین ینبغي أن یتعلق بفھم كلتا الفكرتین ونطاق تطبیق ك

ـا نجده لـــوھو م ـدى أساــ انون ة الإقتصادذتـ د  ، والق ك یع ث التكنی ات المستخدمحی ة من العملی ـتولیف ة ــ

ـختیإدرة على خلق أو ـــالقبینما التكنولوجیا ھي  ،ةـــنمعیّ  ةـــفي إنتاج سلع بالفعل ةــ ات المختلف  ار التكنیك

  .ا تحسینھا وتجویدھا من ناحیة أخرى ـــا وأحیانً ـــا واستخدامھـــمن جھة ، وعلى إعدادھ

ـا الدكتور حسام عیسى بقول موجز ودقیــصھ أستاذنحدید ھو الذي یلخّ ذا التّ ـــھ و      ات: ق ـ    أن التكنیك

ارفا ، في حین أنّ ة من الأسالیبــھي في نھایة الأمر مجموع " ،  )1( " لتكنولوجیا ھي مجموعة من المع

  .العام والخاص والمقابلة بین التكنولوجیا والتكنیك تبدو بھذا المعنى مقابلة بین 

ـأم       ّ ة إذا صح مثل ھذا ــنمنھما وظیفة معرفیة معیّ  ھ لكلّ ــة للعلاقة بین التكنولوجیا والعلم فإنّ ــا بالنسبــ

  )؟كیف(ة ـــــي معرفــا فھـــا التكنولوجیــأم (know why))  ؟لماذا(ة ـــو المعرفــــفالعلم ھ ،ر ــالتعبی

 (know how)،  ة ببیة العلمی ي الس ث ف ى البح ب عل ي ینص ق معرف و نس م ھ إن العل رى ف ارة أخ وبعب

ي مج م ف ق العل ق بتطبی ي تتعل ة الت ى الكیفی ا تنصب عل ا التكنولوجی ا ، بینم ـوعلاقتھ المعنى ــ اج ب ال الإنت

النظریات  التكنولوجیا عبارة عن تطبیق ھذه الواسع ، والعلم ھو مصدر القوانین والنظریات العامة ، بینما

ل في خلاصة  كذلك یعدّ  ،قتصادیة والإجتماعیة المختلفة لإوالقوانین في النشاطات ا العلم نتاج فكري یتمث

ي  ة ف ة والعلمی ة الاقتصادیة والإجتماعی ده البنی ي تول اج عمل ا ھي نت ا التكنولوجی البحوث المجردة ، بینم

  .المجتمع  

 

 .20، ص 1986في الآلیات القانونیة الدولیة، دار المستقبل العربي، القاھرة،، دراسة نقل التكنولوجیاحسام عیسى، / د - )1(
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العلم ینتمي إلى عالم  أكبر بین الظاھرتین ، ھو أنّ والفارق الجوھري الذي یسھم في التمییز بدرجة        

المعنى ة ب الواسع ، من  الفكر والنظریات والحقائق المجردة ، بینما ترتبط التكنولوجیا بالقطاعات الإنتاجی

ادة  ا زی اج السلع والخدمات وغایتھ رتبط بمجال إنت ھنا صح وصف التكنولوجیا بأنھا معارف استھدافیة ت

اجي أو تجاري محدد   دف انت ر مرتبطة بھ العائد الإنتاجي ، أما المعارف العلمیة فھي معارف مجردة غی

ن اجي م ین النشاط الانت ي   والربط بین التكنولوجیا بوصفھا معارف وب د الجوھري ف رر البع شأنھ أن یب

دا . فكرة التكنولوجیا وفي إطار المنھج التجریبي للتعریف تقابلنا تعریفات للتكنولوجیا أكثر انضباطا وتحدی

  .ما قابلنا في إطار المنھج الأول ع

لى زمة لتحویل عناصر الإنتاج إمجموعة المعارف والطرق العلمیة اللاّ "ھا فنجد من یعرفھا بأنّ       

. "منتجات وتتضمن وظائف الإنتاج والادارة والتنظیم معتمدة على العلم ومرتكزة على البحث والتطویر

ومن مزایا ھذا التعریف أنھ یبرز دور التكنولوجیا كعنصر جوھري في الإنتاج ، وكذلك یبین العلاقة 

أنھ یؤكد على شمولیة الوثیقة بینھا وبین العلم من جھة وبینھا وبین الإنتاج من جھة أخرى ، كما 

وھو الأمر الذي یتطابق مع الواقع  ،ة صور النشاط الانتاجي وخاصة الادارة والتنظیم التكنولوجیا لكافّ 

ا أصبحت تشكل الیوم بالفعل جانبً ) التسویق ( التكنولوجیا الاداریة والتنظیمیة والتجاریة  العملي حیث أنّ 

 ً وھذا ،للكثیر من العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا  محلاً  بل و ا من الأصول التكنولوجیة للمشروعات ،ھامّ

االتعریف یبدو كذلك أكثر ً   . مع فكرة التكنولوجیا ذاتھا تنسیق

نخلص الى أنھ من خلال التعاریف الإقتصادیة السالفة بشكل أو بآخر یبرز الھدف الاقتصادي من  و      

إستعمال التكنولوجیا وبالتبعیة وفق المنضور الاقتصادي دائما یبرز الھدف الإقتصادي للمعرفة الفنیة وھو 

  .تحقیق أقصى قدر من الربحیة من إستعمالھاوتداولھا 

  للمفھوم الإقصادي السائد بشأن المعرفة الفنیة ةالإسلامی ةعیرة الشرنظ: الفرع الثاني       
ي ــسلاملإقتصادي الإھ اـــالفقفي ن ـــنظرة المتعاملین الإقتصادیی نجد أنّ  ،رهـــم ذكا تقدّ ـعلى مبناءً       

 ّ وھذه  ،من الدول المتقدمةأو المتعاملین ي ـــھ الرأسمالـــا الفقـــي یبدیھـــة على تلك النظرة التـت مختلفظل

ومرجع ذلك یعود ، ع ــع العملي الذي یفصح عن النتائج السلبیة على أرض الواقـــالحقیقة یؤكدھا الواق

  ة ھو الصلة والارتباط بالإسلامـــسلامیلإوق اأھم ما یمیز السّ  أنّ  :إلى )1(اء المسلمین ـــحسب بعض الفقھ

  .47، ص  1994القاھرة ، دار النھضة العربیة،، الجزء الأول،  السیاسيالإقتصاد زین العابدین ناصر ،  -     )1(
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تنتھي في الأخیر  ،ة وھو كل یربط بین مجموعة أشیاء وعلاقات تبادلیةبصورة عامّ  عقیدة وشریعة ونظام

دراك معالم إ نّ أ و، قامة نظام مادي یقوم على أساس روحي یستمد من تعالیم الشریعة الاسلامیة إلى إ

.                                                                  وق الإسلامي یرتبط بالنظام الإسلامي المتكامل السّ نظام 

د صلة الإنسان با عز وجل،وھو شریعة ومنھا تتبین طرق المعاملات دة تحدّ ــالإسلام عقی حیث أنّ       

وھذه النظرة الإسلامیة للسوق ) وھذا الأمر(اة ، ـــاد وقواعدھا في مختلف شؤون الحیـــبین العب

والمبادلات تنطبق على المعاملات التبادلیة الخاصة بالمعرفة الفنیة سواء داخل الإقلیم نفسھ أو بین أقالیم 

  .مختلفة 

لنظام ا بذلك كان الإسلام أرقى تصورً  و ،رتباطھ بقواعد سامیةإقتصاد الإسلامي لإز اأھم ما یمیّ  یعدّ        

أسس منھج للمجتمع الإسلامي وقوى الرابطة بین الخالق والمخلوق ، وغایة العبادة  الحیاة البشریة و

توجیھ الإنسان بشكل یؤدي إلى التوازن بین العقیدة والمادة بحیث لا یطغى أحدھما على الأخر كما ھو 

بھدف تحقیق أقصى قدر  ،سائل الإنتاجا على الملكیة الفردیة لوحال في الأنظمة الرأسمالیة التي تقوم أساسً 

اویترتب على وضع الربح ، ممكن من الأرباح  ً للأنظمة الرأسمالیة إحجام المستثمرین الأفراد عن  أساس

  .الدخول في مشروعات ذات قیمة اجتماعیة 

وتوزیع نھ أوق من أجل توجیھ الإنتاج وإدارة شھا تستخدم السّ و یلاحظ على الأنظمة الرأسمالیة أنّ        

 ،الناتج على الأفراد حتى أصبحت اقتصادیات النظام الرأسمالي المادیة تسیطر على كافة مظاھر الحیاة

وفي ظل نظام التبادل یحل نظام التناقض بین الأفراد كنظام مادي لإنتاج سلعة معینة في مواجھة نظام 

  .المنجین الذي یعتمد على التخصص وتقسیم العمل 

النامیة  تجاه تحجم الدول الرأسمالیة عن القیام بمشروعات اقتصادیة إنمائیة في الدوللإوفي نفس ا       

وصدرت دراسات  ،جتماعیةلإغة ابولقد بذل الكثیر من الجھود من أجل توجیھ الاستثمارات ذات الص

ّ لإ )1(قتصادي والتنمیةلإعدیدة عن منظمة التعاون ا لتوجیھ تي یمكن بھا توفیر الضمان قتراح الطرق ال

ن في العقود المبرمة بین الدول المتقدمة أو على الأقل تحقیق توازن معیّ ، ستثمارات نحو البلدان النامیة لإا

ّ ، والنامیة  ّ وال   . )2(ققّ لكن للأسف ھذا لم یتح ،ةھا معرفة فنیّ تي  یكون محل

   www.OCDE.org     :       التعاون و التنمیة الاقتصادیة نشاطات الدول الصناعیّة في إطار الاستثمار، على مستوى  منظمة - )1(
  .، و مابعدھا135أنس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص / د - )2(
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فلما یرتكز الاھتمام في الأسواق العالمیة على البحث عن أعلى معدل فائدة مما یدفع المستثمر        

  .الدولة من فوائد النقد الأجنبي  للبحث عن عائد أكبر خارج الدولة وبالتالي لا تستفید

إذا كان النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من كل شامل مادي وروحي ومن ھذا المنطلق یبتعد عن  و      

أوجھ الصراع الطبقي وفي سبیل تحقیق التكافل الاجتماعي شرع الأمر بالمعروف والنھي عن  كافة

ً المنكر حمایة للمجتمع عموم صیص إیجاد توازن في عقود نقل المعارف الفنیة بإبعاد ا وعلى وجھ التخـــ

ولتكن منكم << : جاء ھذا المعنى في قولھ تعالى  و، ورد ـــالشروط المجحفة التي یفرضھا الطرف الم

           >>ون ـــون عن المنكر وأولئك ھم المفلحـــة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھأمّ 

ا وقیمتھا وتعرف ـــة لتعرف حقیقتھـــة المسلمـــوھذا ماینبغي أن تدركھ الأمّ ،  )1(104ل عمران سورة آ

د أن تكون القیادة للخیر لا ـــوأن الله عز وجل یری ادة ،ـــون لھا القیـــأنھا خرجت لتكون طلیعة الأمم ولتك

ة في ـدأ العدالـــإقرار مب ي إلىـــوة النظام الإسلامـــم أن  دعـــي ھذه الأرض كما لھا أن تعلــــللشر ف

یؤدي لا ، 58الآیـة اء ـالنس سورة >> إذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل و<< : ھ تعالى ـــقول

ِ جْ یَ  ولا <<:ىوأیضا في قولھ تعال،محال الى إستقرار إقتصادي لوا ھو تعدلوا أعدِ  قوم على ألاّ  نُ ئاكم شننّ مر

  .8الآیة المائدة سورة >> قوىقرب للتّ أ

وھذا ھو خلقھا أداء الأمانات إلى أھلھا والحكم بین الناس بالعدل  ،ة الإسلامیةھذه من تكالیف الأمّ       

ویعتمد النظام الاقتصادي الإسلامي على التكافل الاجتماعي بما یحقق .على منھج الله عز وجل وتعالیمھ 

یز ویسمو على كافة الأسالیب الاقتصادیة للمجتمع الخیر والرفاھیة ومن ھنا كان التعاون الأسلوب المتم

من أجل تحقیق الرخاء والتقدم الإقتصادي ویقیم التوازن بین الدول المتقدمة والنامیة ، ویدخل ضمن ھذا 

، و طالما ان )1(التوازن توازن العقود الذي نتحدث عنھ قانونا وتسعى بعض التشریعات لتحقیقھ حالیًا 

ر الحدیث عن الفقر والظلم الاجتماعي للمشروع حیث أن تربیة أفراد مادي وروحي لن یثاھناك توازن 

إن الذین أمنوا وعملوا الصالحات كانت لھم جنات <<  :المجتمع دینیا یصنع خیر الأمة ، قال الله تعالى

  . 107 الآیة الكھفسورة >>  الفردوس نزلاً 

                      40، ص 2008، الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي، الإسلاميالمعاملات الاقتصادیة للأسواق في النظام  ،یسرى أبو العلا  - )1(

                                                                                                                                                                            .و ما بعدھا

ّحة ،ریاض الصالحین ،الإمام أبي زكریا بن شرف النووي الدمشقي - حة و منق  دار الفكر للطباعة و النشر و  ،طبعة جدیدة مصحّ

  .252ص  ،2007،بیروت لبنان ،التوزیع
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  . رَ غُ أو صَ  رَ بُ كَ وھذا ھو الجزاء المحتوم لفعل الطاعات والعمل الصالح  

والأھداف  الإسلامیة على تحقیق التوازن الاقتصادي وتدخلنا ضمن عملیة تساعدنا ھذه البواعث  و       

  .ترجیحیة قائمة على نظرة شرعیة ومصلحیة لدفع الضرر 

ا في النظام الفردي لتحقیق أكبر قدر من الأرباح ا سامً تطبیقا لذك تشكل المصلحة الذاتیة ھدفً  و      

ویظھر الفرد مستھلك في الحركة الاقتصادیة باعتباره موجھا مة على النفع العام فالمصلحة الفردیة مقدّ 

لحركة السوق الآلیة وأي تدخل وسیما من الحكومة جدیر بأن یعكر عملیات التجانس التام للنظام الفردي 

ذلك التجانس الذي یحقق أقصى مصلحة اجتماعیة من خلال مصالح الأفراد ، لأن النظام الفردي في 

م الخروج على القواعد العامة الإسلامیة، ففي ھذا النظام إن صح التعبیر مراقبة الإسلام یفترض فیھ عد

  .ذاتیة أكثر منھا حكومیة 

بعبارة أخرى في النظام الإقتصادي الإسلامي لا تعارض بین المصالح فالملكیة مقدسة في حدود  و      

وقد یحدث ، أداء الزكاة مثلا الشرعیة كعدم  عدم الإضرار بالمصالح الوطنیة أو الخروج عن القواعد

التعارض استثناءا في حالاث الكوارث والظروف الاستثنائیة بوجھ عام وفي ھذه الحالة تسبق مصلحة 

  : لقاعدتي  الجماعة إعمالاً 

  .یتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى  - أ 

ھا وتعطیل المفاسد الواجب تحصیل المصالح وتكمیل أنّ على درء مفاسد مقدم على جلب المنافع  -ب

مع  ودفع أعظم المفاسد یتمّ  ،یكون تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھا ،تعارضت فإنْ  ،وتقلیلھا

  .)1(حتمال أدناھا ھو المشروع إ

مجمل القول یرتكز النظام الإسلامي على قواعد جوھریة وھي نظریة المقاصد والبواعث في تحدید  و   

 ّ وعلیھ نخلص إلى أن التوازن ، القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة تي تجد سندھا القوى في المصلحة ال

  : ھي  قواعد عامةالإقتصادي الإسلامي یقوم على 

  .الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  -1
 .لا ضر ولا ضرار في الإسلام  -2
  .ممارسة فروض العین وفروض الكفایة  -3

        99، ص 2010الإسكندریة  ، قتصادي من منظور إسلامي، دار الفكر الجامعيلإسلیمان، تحقیق التوازن اسناء عبد السلام جابر  -  )1(

  .و ما بعدھا



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

52 
 

أداء ق ھذا التوازن الروحي والمادي في الإقتصاد الإسلامي بالتوزیع العادل للدخل والثروة  وقّ ویتح

الاقتصادیة المنصبة على المعرفة الفنیة في وعلیھ إذا وضعت المعاملات ، الزكاة كأداة توازن رئیسیة 

  .أطر أخلاقیة لأدى ذلك لامحال إلى إحداث توازن عقدي یغني عن الكثیر من النزاعات المحتملة 

  : ومن ھذه الأطر الأخلاقیة 

  ) .بتعاد على المشاحنة في البیع والشراء لإأي ا( السماحة في التعامل  -
 .الصدق في التعامل   -

  .التسامح بین المتعاملینالدعوى إلى 

وھذه العبارات قد تجد ما یقابلھا بعبارات شبیھة في التشریع الوضعي داخلیا ودولیا على مستوى 

ب أكثـــرإلى المساواة والتوازن، ومنھا نذكــرمثلا مبدأ حسن النیـــة، المعاملات الإتفاقیات محاولة التقرّ 

  .التجاریــــة الشریفة

  المفھوم السیاسي للمعرفة الفنیة: الفرع الثالث     
ذا       ان ھ واء أك ة س ارف الفنی ل المع ي مجال نق ادلي إنعكاسي ف أثیر تب دون شك للسیاسة والاقتصاد ت

التأثیرسلبي أو إیجابي أو كان على الصعید الداخلي أو الصعید الدولي فرغم المساعي السیاسیة الدولیة من 

ثلا  أجل نقل اقتصادي فعال للمعارف الفنیة دة للتجارة :كما ھو الحال م م المتح ؤتمر الأم ى مستوى م عل

ام  ف ع د بجنی ة المنعق ائزي  1964التنمی جیع ح ة بتش دول المتقدم ا ال ن خلالھ وم م یة تق داره توص باص

ریعات خاصّ ة بتش واء المحمی ة س الیب الفنی راءة الاختالأس ة  بب ك الخاص ـة كتل ة  ـ ر المحمی راع أو غی

ة على تسھیل نقلھا الى ـــا الإحتفاظ بھا في كنف السریــارف التي أراد حائزوھــالمع اوالمقصود بھا أساسً 

د المقصود ھنــالدول النامی ا والأكی ة بھ ـة ، ھذا بالاضافة الى نقل كل الوثائق المتعلق ي ـ ادة متلق ا أیضا إف

  .)1(ارف الفنیة من الدول النامیة بكل التحسینات التي قد تطرأ علیھا ــھذه المع

اعي  أو      دة ضمن ذات المس م المتح ة للأم ة العام توى الجمعی ى مس ال أیضا عل بیل المث ى س ذكر عل ن
ي دیسمبر الإب و قرارإصدار الدولیة حیث تمّ  اع ف دّ  ،1965جم ارف الفنیّد أھمیّیح ود المع ة بالنسبة ة عق

ین المنضّ و ،امیةنّ قتصادیة بالدول اللإللتنمیة ا ة ، وإنجاز أوصت بالعمل والتشاور ب ة والجھوی مات الدولی
  .)2(امیة لى الدول النّ إال لھذه المعارف ة التدابیر لتسھیل النقل الفوري والفعّ فّ كا

 .16مصطفى أحمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص  السید/ د - )1(
دولن الحمید، إبراھیم حمد عبد الرحم/ د - )2( ى ال ة الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیا و أثرھا عل ة النامی وراه، كلی ، رسالة دكت

 .، و ما بعدھا147، ص 2008ة،الحقوق، جامعة القاھر
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ّ أنّ         ة لأن  إلا ت قائم ا لازال ة إقتصادیا وتنموی ر متكافئ ین أطراف غی د والجزر والشد ب عملیات الم

وارد  تنزاف الم تعمرفیھا إس ث أراد المس تعمار، حی ة الإس ع لحقب ة ترج روف تاریخی اطة لظ ر ببس الأم

ة د الموجات التحرری دول المستعمرة بشتى الأشكال السیاسیة ، ولكن بع ا ال ة بھ أرادت  الطبیعیة المتمتع

دول  ت ال ذه السیطرة حاول الدول المتقدمة صناعیا وتكنولوجیا بسط سیطرة بوجھ آخر، ولأجل تأصیل ھ

ى  ا فرض شروط جد قاسیة عل ي حال نقلھ ا وف ة معارفھ ة لحمای المتقدمة جاھدة إیجاد صیغ قانونیة دولی

د  المتلقي ، دون إیجاد نقل فعال على أرض الواقع ، وكمثال على ذلك المفاوضات ة لح ت قائم ي لازال الت

ى  الآن من قبل الجزائر لإمكانیة الإنضمام لمنضمة التجارة العالمیة ھذه الأخیرة التي مرت بصراعات عل

شھدت مدینة مراكش المغربیة التوقیع على الوثیقة  1994أفریل  15في مدار سنوات لتنشأ ككیان دولي ف

ة للمفاوضات التجا ة الثامن ائج الجول ة لنت ي إطار أبحاثالختامی ددة الأطراف ف ة المتع ت ‘ ری ي عرف والت

ي ھي  ة والت ائج الجول ة نت ة كاف ة الختامی ة الأرجواي وتضمنت الوثیق ددة الأطراف  28بجول ة متع اتفاقی

الملحقة بھا أربع ملاحق تضم ‘ المسماة الاتفاقیة الأم  )omc )1أھمھا اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة 

  .ت باقي الاتفاقیا

یجدر الذكر أن موضوعات تحریر التجارة العالمیة في جولة الأورجواي جاءت تلبیة لمطالب الدول        

ي  ى اجراء المفاوضات ف ة عل دول النامی راض ال ة رغم اعت ات المتحدة الأمریكی ة الولای ة بزعام المتقدم

لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ا" إطار أبحاث ومناداتھا بأن تعقد مفاوضات الملكیة الفكریة تحت إشراف 

دعیم مصالحھا  )wipo(الویبو"  ي ت التي لو تمت المفاوضات في إطارھا لوجدت الدول الكبرى صعوبة ف

  .ا دولیً 

أما على صعید الدول النامیة ذاتھا فمن المفروض نظریا أن التكنولوجیا الحدیثة لیست مجرد أسلحة        

الوقت نفسھ ثورة في المیدان الإقتصادي فیما عرف باسم الثورة المادیة ،  وأدوات للقھر، بل أنھا تحقق في

ي  ت ف فقد أدت الثورة التكنولوجیة الحدیثة في المعلومات والإتصالات إلى تغییر مفھوم الثروة ، حیث كان

روة ما ى ث ة إل ورة التكنولوجی ل الث ة الماضي أشیاء عینیة عقارات ومبان وأراضي ، فإذا بھا تتحول بفع لی

ى  ة إل ة الحدیث ورة التكنولوجی د أدت الث ا ، فق ان لآخر دون ملاحظتھ ن مك ل بسھولة ویسر م ة تنتق منقول

ا  م یكن من الممكن الحصول علیھ روات ل ك الث رة ، وتل دول الفقی ي ال إمكان  تكوین ثروات بالغة حتى ف

  .المعاصرة ةدون ھذه الثورة التكنولوجیـ ،ستیلاء علیھالإوا

ةبلال عبد المطلب بدوي  )1( ّ   .26، ص  2006،دار النھضة العربیّة ، القاھرة ، ، تطور الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعی
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ا  ھذا ھو الفساد لاسیما منھ  الفساد المالي المرتبط بالنظم غیـــر الدیمقراطیة، و  ً ا وحافز ً ل ذلك دافع ّ ویمث

المطلق ، ویمثل أیضا وسیلة لشراء الذمم وكسب التأیید من بعض رھیبًا على التمسك بأسالیب الحكم 

  .العناصر المؤثرة والمؤدیة لبقاء النظم غیر الدیمقراطیة 

ــا تقدم نجد أن المعــارف الفنیة كعنصر جوھري فـــــي التكنولوجیات الحدیثــــــة سلاح ذو        ّ ممـ

آلھــــم الكدح والإنصیاع ، وقد یحسن إستعمالــــــھ ام رقبة الضعاف فیكون مـــــحدیـــن قد یشھر أم

ــــاج أمــــفیك  ة وإداریة وــــم على إختــــلاف الأصعدة تجاریلیشھدھــا العــا ـــةام عولمــــون ضیاء وھّ

  .)1(قانونیة 

انون الدولي ــــطیــــــدة بالقا علاقة و ــــة دولیً ـــا نستنتج أن لموضوع نقــــل المعارف الفنیـــمن ھن      

             ةـــدوات الدولیـــــة المقامـــــر مختلف النــــع بشأنــھ الفقــھ الدولـي عبــــة الذي أجمــــللتنمی

ا تحقیق حی) 1985دن ـــندوة لن - 1976ندوة الجزائر (  ّ ون فیھ ـــاد رجل القانــــبأنھ من الصعب جد

ة رجل ـــلا یمكن في ذاتی بة دولیًا، و العیـــالدولي بما فیھا أثر نقل المعارف الفنی إزاء قضایا المجتمع

ن إلى ـــة القانونیوـــلھذا شاعت دع،  )2(ا تحت غطاء الموضوعیة ـــي إخفاءھـــالقانون بقدر ما یمكن ف

ات ــر على التشریعـــؤثي كون ھذا بطریقة أو بأخرى یـــج التفكیر العقلانـــق مناھـــفترقیة الذاتیة و

  .)3(الوطنیة 

      ّ الجھود العربیة التي من شأنھا أن تبدل من أجل تعزیز التعاون بینھا في مجال الملكیة  كما أن

تماما كما  - الصناعیة وفي مجــــال المشاركة في المعلومــــات والمھارات والخبرات والمعارف الفنیة ،

من  (Aidmo. ties)و حاصل من مجھود على مستوى المنظمة العربیة لتبادل المعلومات التكنولوجیة ـــھ

ا والتعاون ة في الدول العربیة في مجال اكتساب التكنولوجـــــــأجـل تفعیل دور مكاتب الملكیــــة الصناعی

  .معـــــة الدول العربیةأو كما ھو حاصل أیضا من مجھـــــود على مستوى جا ،بینھا بأكثر فاعلیة 

  

  .48،ص 2000 ،بیروت ،منشورات دار الوسام،  العولمة التجاریة والإداریة والقانونیة  رؤیة إسلامیة ،كامل أبو صقر  -    ) 1(

        .8، الجزائر، ص .دیوان المطبوعات الجامعیة ،حصیلة الفقھ الدولي للتنمیة ،أحمد خروع / د -    ) 2(

القانونیة  المجلة الجزائریة للعلوم ،الفكر الإقتصادي لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمیر ،بن حسین محمد الأخضر -   )  3(
  .462ص  1982،  2رقم ، ) XXVI(جزء ، و الإقتصادیة 
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ة الذي یقضي بأن تتولى الأمانة العام 2001- 09-14الصادر بتاریخ  1401من خلال القرار رقم 

للجامعة مھمة إعداد الترتیبات اللازمة لدراسة أجدى السبل بتنسیق والتعاون بین الدول العربیة في إنشاء 

أو من خلال النشاط المتوخي من إقامة مكتب عربي ، بموضوع الملكیة الفكریة آلیة عربیة مناسبة تعتني 

  . كما حصل بدول أخرىللملكیة الصناعیة الھادف أساسا الى توحید السیاسات بھذا المجال 

  المفھوم الفقھي وموقف القضاء من المعرفة الفنیة:المطلــب الرابـــع       
رن        ة الق ي بدای ة  19أول ما ظھر مصطلح المعرفة الفنیة كان ف د المصطلحات الدال ا كأح ي أمریك ف

ة  ناعیة والتجاری اط الص ي الأوس اره ف ا إن ذاع إنتش ناعیة ، وم ة الص ى الملكی ة عل رت الحاج اك ظھ ھن

  .الماسة لتنظیم المبادلات التي محلھا معرفة فنیة وحمایة االمعرفة الفنیة ذاتھا دون مبادلة 

ثم توسع إنتشار  ، ھناك فبدأت كل من التشریعات والإجتھادات الفقھیة والقضائیة تتناول ھذا الموضوع  -

ذي شھدتھ  دمار ال د ال ا بع ة لاعمارھ ا حین ظھرت المحاولات الأمریكی مفھوم  المعرفة الفنیة إلى أوروب

 .عقب  الحرب العالمیة الثانیة 

ا - ً ً وإجتھاد   .فبدأ الفقھ والقضاء ھناك یبرر إھتمامھ بالموضوع دراسة

و أھم ما یمكن ملاحظتھ أن المفھوم الفقھي في أمریكا في البدایة بدى ضیقا جدا وحصرالمعرفة الفنیة       

بدایة في أوروبا وعلى الخصوص فرنسا أضیق إذ   )2(في فكرة المنتوج الصناعي ، وكان مفھومھا الفقھي

  .حصرھا الفقھ في فكرة التكنیك في الماكنات  والآلات 

ى أساس كما یلاحظ أن       ا عل اك عاملھ ة ھن ة الفنی رة المعرف ذ ظھور فك ا من ي أمریك ھ والقضاء ف الفق

 ّ ى عدم كّ أما الفقھ الفرنسي فر ،بما لھ من معنى وآثار قانونیة ،ھا حق ملكیة كھا أي على أنّ إمكانیة تمل ز عل

ة الفنیّ وي ٌ  للمعرف ي  ٌ المعن ب الأدب ى  الجان ال إل ذلك، وم ا ك ا سبق وأنإعتبارھ ي وضّ ة كم ك ف حنا ذل

ك بخاصّ  ،المطلب الثاني لھذا المبحث وبي ، من أجل ذل دكتورة سمیحة القلی ة وفق الشرح الذي أتت بھ ال

ي إذا تجسّ لا یمكن الحدیث عنھ، إلاّ " كحق" عتبارإمكانیة إنتقالھا إتجھ الفقھ في فرنسا الى إ ة ف دت المعرف

  .ة كالوثائق والمستندات والتصمیمات سندات مادیّ 

  

 .13إبراھیم حمد عبد الرحمان الحمید، مرجع سابق، ص   /د - )1(
  .78أنس السید عطیة، مرجع سابق، ص /  د - )2(
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ب الموجات التحریریّة في البلدان العربیة والنّ ا الظھور الفقھي للمفھوم المعرفة الفنیّ أمّ        ة امیة  بدأ عق

اء إ بعد أنْ  أي،  19ة خلال نھایة القرن ستعمار التي شھدتھا خاصّ لإمن ا دول كوسیلة لإنم ذه ال عتمدت ھ

ة  ة بشتى أشكالھا القانونی ة الفنی ل المعرف ا یكن من أمرسواءً ، أوطانھا عقود نق ي   ومھم ا أو ف ي أمریك ف

ة ضیقً  ،في قطره  فرنسا أو في سائر البلدان العربیة كّ  ة الفنی ا ا مسایرً جاء في بدایة ظھور مفھوم المعرف

 ّ ً ا حدیأمّ  ،والتجاري ھنا وھناكر الصناعي لحجم التطو دّ د الما لم تعُ ث ى تستوعب التق اھیم الأول ، ي مم العلف

دیثا إذ أصبحت لا   ة ح ارف الفنی ذه المع ى ھ انوني المنصب عل والتكنولوجي والسیاسي والإقتصادي والق

توسع ا ، وذھب التقتصر على الصناعة أو اعتبارھا عنصر من عناصر الانتاج الصناعي بل توسعت كثیرً 

ى  دخلت إل إلى ما  یسمى التجارة الالكترونیة والى مستخدمي  البرامج المعلوماتیة وتجارة والخدمات ، وت

فظھرت ، ت كالانشطة التنظیمیة والاداریة جانب كبیر من الفنون وإلى سائر الأنشطة الأخرى للمشروعا

  .ت التي تناولتھا المعرفة الفنیة إجتھادات جدیدة محاولة إستیعاب التطور الحاصل دولیا في شتى المجالا

د وھو لازال مطاط  ا وقضاءً وعلیھ یمكن أن نقول أن مفھوم المعرفة الفنیة فقھً        لم یستقر ویتأصل بع

ـمتأثرا في كثیر من الأحی ي ــ رز ف ا ب ى تشریعیة كم ة أو حت ان بإتجاھات سیاسیة أو اقتصادیة أو عقائدی

ب الساب ـالمطل ـق وكمــ ـرزه حیا سوف نبــ ف التعـ ى مختل ق عل ة التعلی ـن محاول واردة فقھــ ً اریف ال ـ ا ــ

ى  ب إل ذا المطل ى تقسیم ھ د إل ذا سوف نعم وقضاءا ،غربیة كانت أو نابعة من أحضان الدول النامیة و لھ

  :فرعین ھما

  .المفھوم الفقھي للمعرفـــة الفنیــة: الفرع الأول

  . موقف القضاء من المعرفة الفنیة: الفرع الثاني

  المفھوم الفقھي للمعرفـــة الفنیــة: الفرع الأول
ة      ى مرحل رة المفاوضات إل ا من فت د تنظمھ ى قواع ة أضحت بحاجة ماسة إل ة الفنی ل المعرف عقود نق

ى فق، وأضحت الحاجة ماسة أیضً)1(الإبرام والتنفیــــذ  ـا إل ا باــ ل ھ یتناولھ الأمریكیون ، لدراسة والتحلی ف

  ة في بدایة ظھورھاــــة الفنیـــیعرفون المعرف )2(ذا الموضوع ـــة ھــــارھم أول من تنــاول بالدراســـبإعتب

دین  /د - )1( ة الاقتصادیة مصر ،عقیلة عز ال ى التنمی ا عل ل التكنولوجی ة ونق ر الاستثمارات الأجنبی وراه  ،أث ة الإقتصاد ، رسالة دكت كلی
  .9ص  ،1990، القاھرة ، والعلوم السیاسیة 

(2)    azema jaques, de finition juridique de know – how. opcit. P 13  
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ة ، ولا یمكن إستخدامھا في التصنیع توضیح للفنون الصناعیة أو التكنیكیة التي تعرف بدقّ << : ھا على أنّ  

ف أنّ ، )1( >>دة في الصناعةقّ والمراحل المع ھا توضیح الإجراءاتكما أنّ  ،بسھولة  كما یلاحظ على التعری

  .)2(أي تعریف المھندسین أكثر منھ قانوني ،قتصادیة ومعنى تقنيإلھ صبغة 

ف      انوني ھو تعری ف ق ى أساس   creed and Bugsو ظھر تعریف آخر یمیل إلى محاولة إیجاد تعری عل

كال أو  << ل أو الأش راءات أو المراح ات والإج ة الإختراع ن مجموع ارة ع ة عب ة الفنی أن المعرف

ا )3(الرسومات غیر القابلة للحصول من خلالھا على براءة إختراع  فھ ّ ا   MAC Donold، وعر ى أنھ <<  :عل

ین  ى أن تكون : مجموعة من المعلومات الفنیة تجسد معلومة تقنیة تحتوي على حقیقت ة سریة الأول معلوم

ا  فونھ ّ ذین لا یعر یھ ال ى منافس زة عل ة أن تھيء لصاحبھا می ان إ، )4(>> والثانی ى بی ف إل ذا التعری ھ ھ تج

رة :  كــــما یلاحــــظ  ،خصائص المعرفـــة الفنیـــــــــــة ة والخب أن الفقھ الأمریكي فرق بین حق المعرف

ارة ع ة عب ق المعرف ث أن ح ة حی ة ثانی ن جھ ة م ة والتجرب رة والتجرب ا الخب ي أم لوب فن ن الادراك بأس

  .)5(یعبران عن المھارة والموھبة الموجدة لدى الشخص الذي یقوم بالتطبیق 

ھ      ة ، إلاأن دة الأمریكی ات المتح ي الولای ة ف ة الأسرار التجاری ق ملكی راف بح ن الإعت رغم م ى ال وعل

ة مازال موضع نقاش وجدال ، فیستشھد بعض العلماء بفكرة ال ة ھي ملكی قیمة فیرون أن الأسرار التجاری

دي  ھ التقلی ة بمفھوم ام حق الملكی ة تصلح أساسا لقی رة القیم ات ففك حیث تعتمد قیمتھا على سریة المعلوم

ا >>  جون لوك << ویستشھد علماء آخرون بنظریة   ة بأنھ للقانون الطبیعي في تحلیل الحاجات المعنوی

ة عام استخلمل وك<< ص كیة ، فمنذ ثلاثمائ ذه >> ل ة ، وھ ل الشخص یشكل ملكی ا أن عم ة مفادھ نظری

رغم من أن  ى ال ام ، عل ذه الأی وانین ھ الفكرة أثرت على واضعي الدستور واستمر ذات تأثیر بقوة على ق

>> العمل كملكیة << لكیة العقلیة ومع ذلك فإن فكرتھ واضح عن الم لا یقدم أي دفاع>> لوك<< كتاب 

اة  تم استعمالھا كثیرا ذاء حی ي إی د الحق ف یس لأح ھ ل وك بأن د آمن ل داعاتھم فق لتبریر حقوق المبدعین لإب

 .الآخر أو حریتھ أو ملكیتھ فكل شخص لھ حق الملكیة في جسده وفي عمل جسده

  (1)   -magnin françois , know- How et proprieté industrielle, Opcit,  p  13  

  .23ص  ،2007 ،القاھرة ،دار الجامعة الجدیدة ،حمایة المعلومات السریة في ضوء التطورات التشریعیة محمد، ذكرى عبد الرزاق/ د -  )2(
  (3)  - creed and bugs  know – how licensing and capital Gains , cité par magniç françois , know –how et 
propriété industrielle p 35. 
 (4)    DONALD MAC , know – how licensing and the anti trust lows , 1964 p 253. 254  

  .25ص ،مرجع سابق ،ي لقلوامحمد / د - ) 5(
    - Leo Edwin- kno the international transfer of technology, The role of the multinational  corporation, 
13  arno press, New York, 1980, p 101. 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

58 
 

ى ق إنّ         اري الأول ر التج ایا الس م قض ـمعظ دعیم ـ ة لت ى الملكی ة عل ة المبنی ن النظری تفادت م د اس

ة العلی ھدت المحكم د استش ؤولیة ، فق ـالمس ة ــ ة بنظری ون ل<< ا الأمریكی ـج نة >> وك ـ ي س  م 1984ف

ـا یبذلھ المالك لحمایة السر التجـــإن وجود حقوق الملكیة یعتمد على مدى م: حیث قالت  ًــ ا من اري خوف

   .)1( الإفشاء

ا الفق- ـأم ا ـ ي فرنس ة الفنی: ھ ف ظ المعرف تعمال لف ي اس ریع ف ایرة للتش ن المس ھ شيء م دو علی ـیب      ةـ

savoir faire  على الرغم من أنھ لا ینطوي على قدر كبیر من الدقة بالمقارنة مع التعبیر الأمریكي . 

) جانفي(ینایر  12ھذا المفھوم بموجب المرسوم  الصادر في  نحیث احترم الفقھ ارادة المشرع الذي قنّ  - 

  .)2(رغم عدم إتساع ھذا المصطلح لجمیع عناصر ومكونات المعرفة الفنیة بالمفھوم الأمریكي  ،1973

ا یبدو أن كل من كتبوھا تأثرو فیھا بما جاء بھ الفقیھ و حسب التعریفات التي سوف یأتي سردھا تباعً       

ى السریة  )3(ان الفرنسي مانی ز عل ف عناصرھا والتركی ل مختل ة یجب تحلی إذ یرى لتعریف المعرفة الفنی

ا ي تحاط بھ ذلك ،  الت ة والأسالیب وك ارة الفنی ة والمھ رة الفنی ل الخب ا مث ي تكونھ ذ العناصر الت وھو یأخ

تعریف السید نجد : المعلومات الفنیة الموجھة نحو صناعة ما وھي فن التصنیع وفي مطلع ھذه التعاریف 

ا  ة بأنھ ة الفنی رف المعرف ث یع ان ، بحی وریس داھ ات <<: م ي الماكین ق ف ك المطب ن التكنی رة ع الفك

  .>>والأدوات والآلات اللازمة لھذا التكنیك

تتمثل في منتج ما أو نوعیة من المنتجات المحددة ، أو ھي  <<و یعرفھـــــا البعض الآخر بأنھـــــا      

ـل ، مجموعـــــة من  المعارف اللازمــــــة لإعداد مشروع ، أو ما یتعلق بأمور فنیـــة ، وبأسالیب العمــــ

  .>>فھي تشكل في مجموعھــــا أو جزء منھا ، ما یلزم لإعداد  ھذه الأمور أو الأسالیب

ا ت      ا ما ، بحیث أن المعرفة الفنیة  أوسع بكثیر ممّ ً ا نوع ً ّ ضیق ّ أن ھذا التعریف یُعد قدم ، فھي تتضمن إلا

ھ أن یحافظ  كل معلومة فنیة تطبق في الصناعة ، وتعتبر جدیدة بالنسبة لحائزھا ، لكن ھذا الأخیـــر ، علی

ا  ً ا عند استعمالھ الخاص ، أو عند نقلھا إلى الغیر ، أو كلاھما مع   .على سریتھا ، سواءً

  
  .  73-72ص  ،،  مرجع سابقالتجاریةالحمایة القانونیة للأسرار ،آمال زیدان  /د -    )1( 
  .20ذكرى عبد الرزاق محمد ، مرجع سابق، ص / د -   ) 2( 

 (3)      -magnin François ,know – how et propriété industrielle, opcit , p 93. 
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ً و         ز أساس ي یرك ھ الفرنس د أن الفق ـة ، نج ات السابقـــ لال التعریف ن خ ب م ى الجان وي ا عل المعن

 ّ ر مادیــ ي عناصر غی ـل ف ا تتمثــــ ة ، إذ أنھ ة الفنی ندات مادیّللمعرف ي س دت ف ـة وإن تجس ائق ـ ة ، كالوث

ـة ،  ارف الفنیـــ والمستندات والتصمیمــــات المختلفــــة ، وكل ما تحتویــــھ ھذه الأخیـــرة یعتبر من المع

ى ھ الفرنسي ، عل ـھ ، بشأن الفق ات ، إلاّ  وما یمكن استنتاجــ دد التعریف رغم من تع ـة من  ال أن الأغلبیــــ

ید  ـھ الس اء بــ ذي ج التعریف ال أثروا ب اء ت ان<< الفقھ ل >> مانی ة ، ولأج ة الفنی أن المعرف رى ب ذي ی ال

 ّ و تعریفھــــا ، یجب توضیح وتحلیــــل مختلف عناصرھا ، والتركیــــز على السریــــ ا فھ ة التي تحاط بھ

ف  یأخذ بالعناصر ـرة بتعری تم بصورة كبیــــ ھ الفرنسي اھ ى أن الفق التي تكونھا كما سبق الذكرونشیر إل

وعكس ، ختلاف التعریفـــــات والدراسات في ھذا الشأن بفرنسا إالمعرفة الفنیــة ، وھو ما یترجم كثــرة و

ة لمخت ة التحلیلی د الطریق ھ الفرنسي اعتم إن الفق ي تكون ما ذھب إلیھ الفقھ الأمریكي ، ف ف العناصر الت ل

ا ً   .المعرفة الفنیة على النحو المشروح بھ آنف

تعمل و         ـة ، إذ یس ة الفنیـــ ك المعرف ـة تمل ى إمكانیـــ ـي عل ـھ الأمریكــ د الفقــ ا یؤك             بینم

ـھ أنْ  ، فإنّ >> حق المعرفة<< رة ولا یمكن حسبـــــ ذه الفك ـھ الفرنسي لا یأخذ بھ ة  الفقــــ تكون المعرف

ة محلّ  ة ، إلاّ  الفنی ـا ،  أنّ  ملكی ا بینھمـــ اك تلاقی ة الفنیّبإھن ـة أساسیة للمعرف ار ، السریة خاصیـــ ة ، عتب

  .من الإتجاھین  ختراع في كلّ إة غیر مشمولة ببراءة المعرفة الفنیّ  وكذلك التأكید على أنّ 

ا لكن ما یعاب على التعاریف الفقھیة الفرنسیة ھ        ة عملی ة الفنی ة حصر عناصر المعرف و عدم إمكانی

ي المجال : فجاءت إجتھادات فقھیة أخرى  ة ف ة العلمی رة والمعرف ق الخب معتدة بالكفاءة المكتسبة عن طری

ي   l'habileté acquise par l'expérience et connaissances pratiquesالصناعي والت

ي  ق العمل ع التطبی ة موض ون التطبیقی ناعیة والفن ائل الص ع الوس ا وض ن طریقھ ن ع ى  ،یمك ولا إل وص

ائي  ارف  ، )1(صیاغة المنتج الصناعي النھ ي المع ة ف ة الفنی ذي یحصر المعرف وم ال ذا المفھ ي إطار ھ وف

ة  رة الفنی ال المكتسبة من خلال ممارسة النشاط المادي في الإنتاج الصناعي والخب یح إنجاز الأعم ي تت الت

ا بكفاءة یأتي تعریف البعض الآخر للمعرفة الفنیة على أنّ  ـي << : ھ ة ، التـــ ارف الفنی ـة المع تشمل كافـــ

ي المجال الصناعي سواءً یحتفظ بھا صاحبھا سرً  ق ف ة للتطبی ا تتصف بالجدة والقابل ستخدام لإل ا  لكونھ

   .)2(>> رستغلالھا عن طریق نقلھا للغیلإالشخصي أو 

(1)     -mousseron jean marie, traité des brevets , librairie technologique. Paris. 1984 p .18. 
(2)     -Bertin(m.a) ,le secret en matière d'invention.ed 1965.p 28. 
Cité par mousseron (j.m) op cit. p18.  
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م الشھجاء ھذا التعریف الأخیر موافـــق  و        ـة إستئنافیللحك ي     dauaiر لمحكمــ  16الصادر ف

وم  )1( 1967مارس  ف القضاء من مفھ اول بالدراسة موق ذي یتن والي ال رع الم ي الف ھ ف ، كما سوف نبین

  .المعرفة الفنیة

ى تصور  )durand  )2أما       درما أعطى نقطة للوصول إل ة بق لم یحاول إعطاء تعریف للمعرفة الفنی

اج الصناعي بشكل فعّ<< واضح لھا من حیث أنھا  ي الإنت ال تتضمن المعارف والأسالیب المستخدمة ف

رة  ب فك ب السري یتطل ذا الجان ا وأیضا أن ھ ز لھ وأن الجانب السري أو صفة السریة ھي المظھر الممی

ً     la notion de nouveauté الخبرة  بھذه السریة ، وأن ھذه الأخیرة ھي  اوثیقً  االتي ترتبط ارتباط

  .>>ھا مصدر ومحل الحمایة القانونیة المقررة لھذه المعارف ، والتي تتیح لحائزھا حق الإستئثار ب

ارف أوماسم      ذه المع ة ، بھ ام منشأة اقتصادیة معین راع ویضیف دیران أنھ یصعب تصور إھتم اه إخت

راءة  دون ب ة  invention non brevetableب وانین الملكی ب ق ن جان ة م ة قانونی وفر حمای دون ت

  .الصناعیة 

ة لتشمل    mousseronالكاتب  أيالإتجاه الحالي حسب ر و       ة الفنی رة المعرف ي  فك ھو التوسع ف

ةة المعارف ذات الفائدة للأنشطة الأخرى للمشروعات ، كالأنشطة كافّ  ة والإداری د ، التنظیمی ة العدی فرغب

دمات  ال الخ ي مج ل ف ي تعم ركات الت ن الش رامج   Sociétes de Servicesم تخدمي الب ومس

ول  Programmes d'Informatiqeالمعلوماتیة  ي إیجاد حل ة ف في الإستفادة من نظام المعرفة  الفنی

ة  لاء أن المعرف ر بج ات ، تظھ ذه المؤسس ا ھ ي تواجھھ اكل الت ـالفنیللمش د ــ ذه القواع مل ھ ع لتش ة تتس

تندي  اع المس ة للقط طة  Le Secteur documentaireالمنظم اص بالأنش ي الخ التنظیم

ران ،الإداریة ـاتب موس یف الك تغلال  (Mousseron)ویض ود الإس ار عق ور وانتش اري أن  ظھ       التج

یز(  ة معبّ )Franchise  ()3الفرانش لعي كآلی ابع الس ى رة عن الط داول عل ا للت ة ، وقبولھ ة الفنی للمعرف

  .المستوى الدولي ، بمراعاة نطاق المعرفة الفنیة ومضمون ونطاق الحق الوارد علیھا
  .119حسام عیسى، مرجع سابق،  ص / د -  ) 1(

 
(2)    -durand patrick, le know – how ,5 édition générale, 1967, p n° 4 et 5. 

كآلیة معبرة عن الطابع السلعي للمعرفة الفنیة ، وھي تتمثل في مجموعة من العقود التي ترد    Franchiseبرزت ظاھرة الفرانشیز   -   )3(
ة على المعرفة الفنیة  كمحل لھا ، والتي تلعب فیھا المعرفة الفنیة دورا محوریا باعتبار أن الھدف من ھذه العقود ھو نقل المعرفة الفنی

لى المستوى الدولي ، وتعتبر ظاھرة الفرانشیر من مظاھر المفھوم الموسع للمعرفة الفنیة ، والتي من خلالھا یمكن تعیین حدود وتداولھا ع
ونطاق ھذه المعرفة كمحل للتبادل في كافة المجالات الاقتصادیة ، كذلك تعیین طبیعة الحق الوارد علیھا بالنظر إلى التناقض بین مصالح 

وھي حقوق تتسع في ظل عقود الفرانشیز بحیث لا تقتصر على مجال الإنتاج فحسب ، وإنما تمتد لتشمل ’ مراحلھ المختلفة أطراف العقد في 
  . بالمحل) العقد ( مجالات التوزیع والخدمــات ، وبحیث تمتزج فیھا المعرفـــة الفنیـــة امتزاج الآلیــــة 
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ك أدى         ي ا –كل ذل ع الوضع ف ـعتبلإوم ة من خلال استئثار  ارـــ ة الفنی اري للمعرف الطابع الإحتك

ة الفنی –رى بھا ــــــات الكبـــالمشروع م خصائص المعرف روز أھ ـإلى ب ى ــــ داول عل ا للت ة وھي قابلیتھ

ـالمست ـوى الدولـــ لال عقــــ ن خ ـي ، م ل المعرفـــ ـود نق ة أو عقـــــ ـة الفنی ة ـــ ى المعرف لاع عل ود الإط

  داول ــــة للتـــوإذا كانت القابلی   Savoir – Faire Commercial  ة ــــــالتجاریة ـــالفنی

Transmissibles   Savoir – Faire ة عن ة الفنی رز خصائص المعرف د أب ابق تع المعنى الس  دب

تاذ   ل   Mousseronالأس ورة أق ة بص ة الفنی ي المعرف ا ف ب توفرھ فة یتطل ذه الص رى أن ھ ھ ی إلا أن

ھ  –وعلى ذلك ، توفرھا فیما یتعلق ببراءة الإختراع  رنة باشتراطصرامة مقا ذا الفقی رى ھ ا ی إن  –وكم ف

ة المجردة    " Méthodes "الطرق  رامج     " Systemes abstraits "والأنظم          والب

Programmes " "  یمكن أن تشكل معارف فنیة بمعناھا القانوني كمحل في عقود نقل التكنولوجیا.  

ق ـھ لا یؤخذ فأنّ  ذات الكاتب فضیثم ی        ي الإعتبار ما إذا كانت ھـذه المعارف تقبل أو لا تقبل التطبی

ـال  ي المجــــ ي ف ق العمل ـة التطبی ة المجردة من إمكانیــــ ة المنتجات الكیمیائی الصناعي الفعلــــي ، فقائم

ة ، وذلك بالقدر الذي تشكل فیھ معرفتھا من ا من عناصر المعرفة الفنیس عنصرً الصناعي ، یمكن أن تؤسّ 

ى ة ما یجنّ الأھمیّ  ب المنشأة الصناعیة الجھد والوقت في إجراء التجارب والأبحاث حتى یمكن الوصول إل

الطرق الصحیحة ، وھو ما یطلق علیھ المعرفة الفنیة ذات الطابع السلبي ، التي تتمثل في إدراك الأخطاء 

ّ الواجب تفادیھا في سبیل ال   .)1(ة وصول إلى النتائج الصناعیة المرجو

ـة        ـة فنیـــ ا  أنْ  ،كذلك لا یلزم لكــــي نكـــــون بصدد معرفـــ ا إختراعیً ً ـات نشاط تتضمن المعلومـــ

Activité Inventive    نظم ي م د شخص ن جھ ـا م تج غالبــ ـة تن ـة الفنیــــ                  ، فالمعرفــــ

Un effort Prolongé   ا ً ـد ا جدیــــ ً ا أو ابتكار ً من حیث الوقت ، ولا یتطلب ذلك في الغـــــالب اختراع

یس  ـھ ل ل أنـــــ ة الصناعیة ، ب بالمفھـــــوم الدقیق للكلمــــــة على النحـــــو الذي تتطلبــــــھ قوانین الملكی

راءات من الضروري أن تكــــون المعلومـــــات جدیدة بالمفھــــــوم  وانین ب ـاق ق ي سیـــــ دقیق للجدة ف ال

ـارات  ـة والمھــــــ اءات الفردیـــــ ن الكف ـة ع ذه المعرفـــــ ز ھ ـزم أن تتمی ھ یلــــ ى أن راع ، عل الإخت

تخدم ،  ل أو المس خص العام لة بش ـارات المتص ـل ، وھي المھــــ دى العامــــــ ـة ل ـة المكتسبــــ المھنیـــــ

  .ستفــــادة منھا بدون تدخلھ الشخصي لإــــا أو اوالتي یصعب نقلھـ

(1) - Mousseron Jean Marie, traité des brevets , opcit, p 17. 
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  .فمثل ھذه المھــــارات لا تدخل ضمن مفھــــوم المعرفـــــة بمعناھــــا المقصود في ھذا المجال      

ث لا یمكن وأخیـــــرً      ـة ، بحی ي نطاق من السریــــ ـا ف د أن یحتفظ بھـــــ ا فإن ھذه المعرفــــــــة لا ب

ذي  ـم ال ذا السیاق بالحكـــــ ي ھ للمشتغلین بالــفن الصناعي المعنـــــي الإطلاع علیھـــــا ، وھو یستشھد ف

ي  نقض ف ـة ال ة لمحكمــــ دائرة التجاری درتھ ال و  13أص أن عق 1966یولی لاع ب              د الإط

Contrat de Communication    ى محل ر واردا عل ـة ، یعتب ة فنیــــ ى معرف ـرد عل ذي یـــــ ال

ـة  زة تنافسیــــ ھ می صحیـــــح بالقدر الذي تمثل فیـــــھ ھذه المعرفة الفنیـــــة فائدة للملتقى بحیث تحقــق ل

ق في المجال الصناعــــي ، ومن ثم فإن صفة الم ي یحق ارف الت ـة للمع وافر بالنسبـــ ـة تت ـة الفنیــــ عرفــــ

  .)1(مجرد الإطلاع علیھــــا توفیرا للوقت والجھد والنفقات للطرف الملتقى 

زي - ـھ الأنجلی ا الفقـــ ّ  ام ـق فقل ـوم ضیــــ ـة بمفھــــ ـة الفنیــــ ـاول المعرفــــ ھ تنـــــ ـا فإن ا فإصھــ عتبرھ

ـارةً  ـار تــ ھ مھـــ ـا عنصران لا ینفصلان عن ـا وھمــــ ن أن یكتسبھـــــ ي یمك ـھ الت خص وتجربتـــــ ة الش

  :ا ـــبأنھ ان الأستاذ تیرنر أخرى اعتبرھــــــا على لســــــ طبعـــــا ، وتــــارةً 

  .)2(>> ا ، لكن تعتبر أسالیب تستعمل لتعیین وإظھـار الفنیـــات الصناعیة التي لا تكون معروفة جیــدً << 

ك     ي ذل را ویرجع السبب ف ي انجلت وعلیھ لا تعتبــر المعارف الفنیــة أو الأسرار التجاریـــة ملكیـــــة ف

ـن سرقتھا لأنّ  ـة لا یمكـــ ات السریـــ ا نص إلـى أن المعلوم ـة ، كم ة ملكیــــ ر الأسرار التجاری ا لا تعتب ھ

، والحقیقة كما وضحھا ) لا تعتبر المعلومات ملكیة ( یھ إذ جاء ف 1968على ذلك قانـــــــون السرقة لعام 

أن المعلومــــــات لیست ملكیــــــة على  Boardman   ضد    Phippsفي قضیة  Upjohn'sاللورد 

وق ــــالإطلاق حیث أنھــــا مفتوحة أو متوفرة للجمیع حتى یتسنى لھم قراءتھ اب حق ا أو سماعھـــا ، وغی

یدیة فیمـا یتعلق بالمعلومـــات السریة لم یمنع المحاكـــم من إیجاد جزاءات لحالات ســـــوء الملكیـــــة التقل

وغیاب المسؤولیـــة  الجنائیـــة في حالات إختلاس السر التجـاري الخالصة یراه ، ستخدام السر التجاري إ

   .الكثیر من الخبراء مشكلـــــة خطیرة 

  

 )1(    - Mousseron .J.M  , Traité des Brevets, opcit, P18. 
  .بعدھاو ما ، 33ص  ،مرجع سابق محمد، ذكرى عبد الرزاق / د -
  

(2) -Turner (M) the how secrets, londres Sweets and maxwell , 1962, p 17 , 18. 
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واب بال        د الن ي بففي التقریــــر الذي قدمـــــھ أح ان ف ة  1968دیسمبر  13رلم ـة الثانی ي الجلســــ ف

ھ  ال فی ات الصناعیة ق ـون المعلوم انون إنّ  :المنعقدة لمناقشـة مشروع قانـــ ان الق ـا إذا ك ي أتساءل فیمــ ن

 ً ـون ضد اإذا كــــان الوقت مناسبً  اوعمّ ، ـا أو لا ؟ كافیــــ ستخدام السيء ، لإا بعد لإظافــــة بنود في القان

  .ا إذا كنــــــا الآن في حاجـــــة لبنود ضد جرائـــــم السرقــــات الصناعیــــــة وم

ـن  لا یعدّ  و        ھ بغض النظر عــ ـة فی ائق مكتوبـــــ د سرقة أي وث ي بل مبالغــــــة إذا قلنا إننا نعیش ف

ھا  ـرار نفس رقة الأســـ ن س م م و أھ ـا ھ ـیق بق> أھمیتھــــ ذا التعل د ھ ـون ، وبع ق قانــــ م تطبی ـل ت لیـــ

ي  م الذي لم یجــــرم سرقة السر التجاري  1968السرقــــة لعام  رات ف ومن الأمثلـــــة التي توضح الثغ

ـة  Massضد  OXFORDالقانـــــون الجنائـــــي قضیــــة  ى ورقــــ تتلخص في أن طالبــــــا حصل عل

ام بإ م ق ھ ث اد إمتحان ل میع ـان قب لوك إمتحــــ تنكرت س ـة أن اس ن المحكمـــ أة م ن مفاج م تك ا ، ول رجاعھ

، ولذلك لم یتـــــم 1968من قانون السرقة لعام  4الطالب ، وإنما كانت المفاجأة في ما نصت علیھا المادة 

ن أنھ تم التساؤل بشكــــل كبیر ھل قـــــام الطالب بسرقة ورقـــــة الامتحا تجریمھ بموجب ھذه المادة ، إلاّ 

إن  –وبالقیاس على ھذا المثال  –بنفسھ ؟ وھذا السؤال كان أكثر أھمیــــــة من المعلومات نفسھا ، لذلك  ف

الجاسوس الصناعي قد یقوم بإرجاع ما قــــــام بسرقتـــــھ ، فلا تنتبــــــھ الضحیــة إلى أن ھنــاك سرقــة 

ـذا یضر بالض ـإن ھـ ـع فــــ ـات لا تصبح سرا قـــــد حدثت ، وبالطبــــ ذه المعلومـــــ ث أن ھ ـة ، حی حیـ

بعدھــــــا ، ومثــــــل ھذا الاستغــــــلال المعتمـد على الذاكـــــرة أو ملاحظات تم كتابتـھا یضر بالضحیـة 

  .)1(ویحرمھــــا من میـــــزة الملكیة الحصریة 

ـونفس الاتج        ھ كنــــ ـاه تبنت ر ــــ ك المحكمدا إذ لا تعتب دت ذل ة ، وأك ـسرقة السر التجاري ملكی ة ـــ

ـوتبعً  ، ةــــاء المادیــــــا تؤخذ الأشیــــا مثلمـن أخذھــــا الكندیة حیث لا یمكــــالعلی إن الشخص ـ ذلك ف ا ل

ة ــــأو أسطوان ، اــة حفظھــق طبعھا أوسرقـــعن طری، ة ـــات سریــاول الحصول على معلومـــالذي یح

ً ون مجرمـــــیك، ة لصاحب العمل ـــوكممل  ة ـــــر جریمــــتعتب) الدیسك ( ة ـــــة الأسطوانـــــلأن سرق،اـــ

             

  75-74، مرجع سابق، ص  الحمایة القانونیة  للأسرار التجاریة في عقود نقل المعرفة الفنیةأمال زیدان عبد الله ، /د - )1(
   : تشیر الكاتبة الى وجود الفكرة بمرجع            

-Douglas thomas and brian , loader " cyber crime – low enforcement , security and surveillauce 
in the information age " Routledge taylor and fracis ,group London and Now York, 2000,p 
153.155 . 
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  . )1( ات السریة لیست كذلكـــالمعلوم ا سرقةـــبینم

لا شك أن جمیع الفقھاء بھذا المجال  یتفق على أن المعرفة الفنیة مال منقول : بالنسبة للدول النامیة        

كما أن الأغلبیة تتجھ إلى التعریف بالتكنولوجیا  ،لھ قیمة اقتصادیة غیر مشمول بحمایة قانونیة خاصة بھ

  .ھا معرفة فنیة من الناحیة القانونیة على أنّ 

ة أو رأس المال التكنولوجي لنقل ـــذه الأخیرة تعد أھم عناصر الأصول التكنولوجیـــأن ھ و       

التكنولوجیا على  نقلي لــــ، بل أضحت تمثل المحور الرئیس)2(ا على المستوى الدولي ــــالتكنولوجی

  .)3( ة الجدیدة في عملیة الإنتاجــــتطبیق المعارف العلمی: ة ھي ــــأن المعارف الفنی ،يــــالمستوى الدول

ّھ       تعتبر مجموعة المعلومات التي تتعلق  <<:  )4(ا ــوفي نفس السیاق یوجد من یرى المعرفة الفنیة أن

ما وھي تحتوي على قیمة اقتصادیة في كافة النشاطات خاصة  بكیفیة تطبیق نظریة علمیة أو اختراع

بمعنى أنھا الجانب ، >>والبحث والتجربة ر ھا إلا عن طریق الفكالصناعیة ولا یمكن التوصل إلی

  .)5( التطبیقي للعلم

ویضیف الكاتب أنھا غیر مشمولة ببراءة إختراع ، ولا تحمیھا على المستوى الدولي سوى قواعد       

المسؤولیة التقصیریة ولم تتجھ الدكتورة سمیحة القیلوبي في إعطاء مفھوم للمعرفة الفنیة على أنھا التطبیق 

التطبیقات للأبحاث العلمیة ،  و وسیلة الوصول لا فضلــــرى ھـــارة أخـــالعلمي للأبحاث العلمیة أو بعب

حیـــن الحدیث عن الأسرار غیر المفصح  : وأنھا نتاج البحث والخبرة فحسب بل ذھبت إلى أبعد من ذلك

أن ھذه المعلومات تكون نتاج << : ارف الفنیة تدخل ضمن ھذه الدائرة فتــــرى ــــعنھا وبإعتبــار المع

یتھا صاحبھا واحتفــــجھود كبیرة توصل إلیھ ّ ا ، ویكون لھا قیمة تجاریة تنشأ عن ھذه السریّة ، ـــظ بسر

وأنھا معلومات لیست بمتناول الكافة ولا یسھل الحصول علیھا عن غیر طریق حائزھا ، ویكون من شأن 

  .>>ھذه المعلومات تحقیق میزة تنافسیة لأصحابھا في مجال التجارة أو الصناعة المعنیة

  
  .74، مرجع سابق، ص  الحمایة القانونیة  للأسرار التجاریة في عقود نقل المعرفة الفنیة ،عبد الله آمال زیدان/ د -   )1(
ةإبراھیم المنجي ،عقد نقل التكنولوجیا ،  -   )2( ارة الإلكترونی ا والتج ل التكنولوجی د نق انوني لعق ، منشأة المعارف، الاسكندریة       التنظیم الق

 .23،ص  2002
  .109،ص  1986،  مرجع سابقحسام محمد عیسي ، نقل التكنولوجیا ، / د -      

  .16، ص مرجع سابق،  عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولينصیرة بوجمعة سعدي ،  -  )3(
  . 6. 4، مرجع سابق، ص  نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیةمحسن شفیق ،  -    )4(
  .425مرجع سابق، ص ، الملكیة الصناعیةسمیحة  القلیوبي، / د -  )5(
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وھناك من یحث على ، )1(و طرق فنیّة  ھناك من یرى المعرفة الفنیة على أنھا مھارة و خبرةو       

ضرورة الأخذ في مسألة تعریف  المعرفة الفنیة من الجانب التحلیلي والتركیز على العناصر المكونة لھا 

مجموع معارف التكنولوجیا النظریة  <<: على أنھا  )3(كما یرى البعض، )2(وعلى قیمتھا الاقتصادیة 

ال والتي تحتفظ بھا المشروعات بشكل سري وغیر والعلمیة ، الصناعیة والإداریة الجدیدة والقابلة للانتق

  .>>مشمولة ببراءة إختراع 

د       ة" وعلیھ نخلص إلى أنھ لا یوجد اتفاق على تعریف فقھي موح ة الفنی ا " للمعرف ق علیھ ا یطل أو كم

نظم  این ال ذا الموضوع فضلا عن تب الح ھ ي تع دد الدراسات الت دد بتع البعض الأسرار التجاریة فھي تتع

  .)4(انونیة واختلافھا لیس فقط في التسمیة بل حتى في المضمون الق

الي        ت الح ي الوق ة ف ة الفنی لاء أن المعرف ح بج ابقة یتض ات الس ف التعریف لال مختل ن خ ھ وم وعلی

ق لأصحابھا  ي تحق راع ، والت راءة اخت أصبحت تشمل كافة المعارف التكنولوجیة غیر المشمولة بحمایة ب

المجال الإقتصادى سواء على المستوى الصناعي أو على المستوى الإداري والتنظیمي ، میزة تنافسیة في 

ي  ـات الت أو حتى في المجال التسویقي ، وھذا ھو المستفاد من مجرد استقصاء وتتبع المعارف والمعلومــ

ة ، لكا ة الفنی ة المعارف یحددھا الأطراف في عقود النقل الدولي للتكنولوجیا ، والتي تعطي صفة المعرف ف

التكنولوجیة التي تجنب أصحابھا تبدید الوقت والجھد والنفقات ، في سبیل تحقیق أفضل النتائج في المجال 

  .الصناعي أو التجاري 

       ً ث مضمونھـــا كانت ھذه المعـــأیّ ـارف من حی وفرت لھـــ ـا ت ا أو خصائصھا ، طالمـ ـا أو نطاقھ ا ــ

ـا ـــي و السریّــة والجــدة التي تكسب المعرفصفـــة  المال بمعناه الإقتصاد ـة دون مـ ة القــدرات التنافسیـ

  ى إن كانت معرفة سلبیـــة، ــــوحت ل الأمثلــــــة معرفـــة الحــــمحاوللالتجارب  ادةــــى إعـــة إلـــــحاج

  

  
 .520، ص مرجع سابقجلال أحمد خلیل عوض الله ، / د -  )1(

(2)   - Benchneb Ali ,mécanisme juridiques commerciales internationales en Algérie, office 
des publications universitaires Alger ,1984 p , 234. 

-        Mahfoud Bouhacene, opcit, p 157.           
  .129ص  ،مرجع سابق ،عیسىمحمد حسام  -    )3(
  .18ص ،مرجع سابق،  حسام الدین عبد الغني/ د -    )4(
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نحو تتجھ التي ة الحالیة ــومختلف الدراسات العربی، أي الحصول على نتائج سلبیة بعد القیـــام بتجارب

                                                                                                                             بھذا المفھوم المعرفة الفنیة:  تجاه على إعتبارلإانفس 

لا تنحصر في التقنیات التي تؤدي  إلى إختراع منتج معین  ، وإنما تمتد لتشمل المعلومات التجاریة التي 

ق للمنتجات ـــة ، مثل المعلومات التي تسھل عملیات التسویـــنتاجیتساعد على إدارة وتنظیم العملیة الإ

ة التكنولوجیة ، بمفھومھا ــــا ، بل إن المعرفة الفنیـــوالإعلان عنھا ، وتحدید قوائم العملاء وغیرھ

اولتھ ذي تنـــة قطاعات النشاط الاقتصادي ، بما فیھا قطاع النشاط الزراعي الدم ، تتسع لتشمل كافّ ـــالمتق

ات العامة ـــة والعلاقــــالات التنظیم الإداري والتعلیم والثقافـــعجلة التقدم في الإنتاج ، فضلا عن مج

ة للإستفادة ــوكذلك تسھیل عملی وى الأداء ،ـــا یمكن من الإرتقاء بمستــــوالإعلام والمسرح والسنما ، بم

  . منھا

ّ تبنّ لإوھذا ھو ا       لسنة  86كل موسع في مصر بقانون حمایة الملكیة الفكریة رقم یھ وبشتجاه الذي تم

تمتد الحمایة التي تقررھا أحكام ھذا القانون إلى  << :ھمنھ على أنّ  56الذي تنص المادة  2002

المعلومات غیر المفصح عنھا التي كانت ثمرة جھود كبیرة والتي تقدم إلى الجھات المختصة بناء على 

لمنتجات الكیمائیة الصیدلیة أو الزراعیة التي تستخدم كیانات كیمیائیة جدیدة ، طلبھا للسماح بتسویق ا

  .)1(>> لازمة للإختبارات الواجب إجراؤھا للسماح بالتسویق 

  كمــا نلاحظ مــن نص المـــادة التي توسعت في بسط الحمایـــة لیس فحسب على المعارف الفنیـــة       

ا وجھة ، زراعیة بل تعدت الى منتجات خاصة كیمیائیة، صیدلیة ، ) الأسرار غیر المفصح عنھا (   أمّ

  : إتجاه مفھوم المعرفة الفنیة ھي التالیة  ينظر

ا المتعددة كالمھـــــارة الفنیة والخبــــــرة الفنیـــة ــــجملة من المعـــــارف بعناصرھ" : المعرفة الفنیة 

ة فنیـــــة والمعلومـــــات الفنیــــــة وغیرھا ، والتي یجب أن تتوفــــر فیھا السریــــــة واوالأسالیب ال ّ لجد

ى أن تكـــــون قابلــــة للتداول القانونــــي والعملــــي  في ـــببـــــراءة الإختراع وعل مع عـــــدم شمولیتھـا

ق ــالإضفاء لحائزھـــــا أو لمتلقیھا میـــــزة تنافسیـــــة تحقّ الات الحیـــــاة التي من شأنھا ـــكافــــــة مج

 "ذات الطابع التجاري - فكریة بمعنى أخر تعتبرالمعرفة الفنیة حق ملكیة )(Valeur) قیمـة (لــھ ربــح أو

.  

  
  .39، ص 37ذكرى عبد الرزاق، مرجع سابق، ص /  د -    )1(
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  الفنیةموقف القضاء من المعرفة : الفرع الثاني  
 یتسع مجال تدخـــــل القضاء لما یتعلق الأمر بالتعدي على معارف فنیـــــة یحوزھا شخص ما لكن        

تماما كما یرغب  )1(التحكیــــــم الذي تكمن فعالیتـــــھ في رغبة الأطراف في اللجوء إلیھ لأسباب عدیدة 

حفاظا على سریة العقد ومحلھ لكن ھذا لا یعني  الأطراف عادة في اللجوء إلى التوفیق والمصالحة والخبرة

  .عدم وجود أحكامـــــا تناولت فكرة الأسرار التجاریة أوالمعارف الفنیة داخلیاً أو دولیاً 

ومن أجل ذلك سنحاول إبراز بعض الأحكام الشھیرة في ھذا السیاق في كل من أمریكا وفرنـــسا على    

  :أساس 

الولایات المتحدة الأمریكیة أصبح أمر مسلم بھ في القانون والفقھ  أن الإعتراف بحق الملكیة في -

  .)2(والقضاء

جاء على لسان  1916عام  )3(إحدى القضایا: بالنسبــــة للأحكــــــام القدیمة نسبیـــــا في أمریكا نذكر

، وھي بالطبع سر مغلق  إنھا مجـــــرد معلوماتنـــــا التـــــي تنجز بھا أعمالنا: ( المدعـــــي مایلــــي 

وھـــــي متعلقـــــة بتشغیـــــل الآلات والطریقــــة التي یمكن بھــــا تنفیذ العمـــــل وتحقیق ......... علینا 

  ).وق الإنتـــــاج ، وكذلك الطریقـــــــــة التي یمكن بھا عرض الإنتـــــاج في السّ 

على بعض العناصر الھامة التي تكون المعرفة الفنیة ،  نلاحظ من خلال ھذا التعریف ، أنھ اشتمل    

وھي الطریقة التي  یمكن بھا  الوصول إلى عمل ما ، إلى جانب السریة التي تحتویھا ، وھي التي تزید 

   :، في قضیة 1944: وفي قرار للمحكمة العلیا بنیویورك مؤرخ في  ،من قیمة المعرفة 
Corp  Engine and Airplane Fair Child  ذكرت المحكمة بأن المعرفة الفنیة في مضمونھا مطابقة ،

 للأسلوب والمعارف والتجربة ، إذ اعتمدت على الأسلوب كعنصر مكون للمعرفة إلى جانب التجربة كذلك 

  :في قضیة  1946وفي حكم آخر صادر عن محكمة ماریلاد بتاریخ 

 Mycalex coporation Of America – V. Penco Corporation   عرفت المعرفــــــة الفنیـــــة ،

بأنھـــــــا تلك المعــــــارف التجریبیــــــة التــــي  لا یمكن وصفھـــــا بدقـــــة ، والتـــــي تتراكــــــم 

  .عـــــن طریـــــق التجربــــــة والمھـــــارة ، وكذلك عن طریـــــق الخطأ 

  
 .107سابق، ص فھد بجاد الملافح ، مرجع  - )1(
 .67، مرجع سابق،  ص  الحمایة القانونیة للأسرار التجاریةآمال زیدان عبد الله،   - )2(
  .117ص ، ماجد عمار ،  مرجع سابق  - )3(
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وز علیھـــــا القدرة على إنتاج الأشیـــــاء بصورة لا حوكل ھذه المعـارف المتراكمــة تعطي من ی     

  .بنفس الدرجـــــة من الدقة والإتقــــان الضروریین للنجـــــاح التجاريیستطیع بدونھــــا إنتاجھـــــا 

وھنا ركزت المحكمـة على المعــارف التي یتم الوصول إلیھـــــا عن طریـــــق المحاولة والممارسـة      

ـارف  راكم المعــــ ن ت ون م ـة تتك ة الفنیــــ ا أن المعرف ة ،  كم ـة الإنتاجی ـة للعملی ن الحقیقیـ ـة ع الناتجــــ

ة الأسالیب والطرق الصناعیة  ّ   .التجربــة الصناعیة ، إلا أنھــــا لم تذكر ھذه المر

ـي وفي  قضیـة عرضت وقائعھــا أمـام المحكمـة العلیـا بالولایـــــــات المتحدة الأمریكیة ، تمثلت فــــ     

،   DUPONT POWDER، كان یشتغل لدى شركـــة   maslandـن ، والذي یدعى كون احد الموظفی

ـن  ـد الصناعـي ، لكـ ـة الجل ـة بصناعــ وعنـــد تواجـــــده بالشركـة ، علــم ببعض الطرق الفنیــة الخاصـ

  .عنــد مغادرتھــا طلبت منـــھ ھــذه الأخیــــرة الامتنـــاع عـــن استخـدام الطرق التـــي علـــم بھا 

ّ أن      ف  إلا ب   maslandالموظ ى طل ـة إل ذي أدى بالشركـــــ بب ال ـو الس ك ، وھــــــ ض ذل رف

أمـــــــر قضائــي لمنعھ مــن إستخدام مـا علــم بت أثنـاء قیامھ بعملھ ، بإعتبــــــاره حقـــــا مملوكــا لھا ، 

ـة  ـدة والسری ـع الجـ م بطاب ـد : ویتس ع السی ـان دف ي  أن الط masland وكــ یس ف ا ل م بھ ـي عل رق الت

  .لھــــــا الطابــع الذي تدعیھ الشركة 

ّ أن المحكم      ـإلا دت إدعـ ـدة ـة أی ـع الجــــ ـا طابـــ ذه لھــــ رق ھ ـرت أن الط ـة ، واعتبــ ـاء الشرك

ین ع ھ یتع ـا أن ا الشركة ، كمــ ي تملكھ ة الت ـوق المعرف ـا من حقــــ ـي لاعتبارھــ ى والسریـة ، بما یكفـــ ل

ي د تدلیسا وغشا ف ھ یع ھ التوقف عن نشاطھ لأن ھ الشركة  المدعــى علی ي وضعتھا فی ة الت م ،الثق ومن ث

ـ إذن  ،ي الصناعة اعتبـــرت المعرفة الفنیـــــة عبارة عن الطرق الجدیـــــدة والسریة التــــي تستخدم فـــ

ـن السریة والجدة  ـة كلا مـــ ـة الفنیــــ ـ. یشتـــــرط القضـــاء الأمریكــي لتجسیـــد المعرفـــــ ة فبالنسبــــ

ـات المستعملـو ینظر إلللسریة ، ف ـاق النشاطــــ ـة خارج نطـــــ ـة ـى مـدى استخـــــدام حـــــق المعرفــــ

ى الاحتیاطـ ـفیھ  ، والتركیـــــز أیضا عل ـات  الواجب إتخاذھــــ ا ـ ـة  ،ا من أجل المحافظة علیھ وبالنسب

ّ  للجـدة ، فالتركیـــز یكـــون على مــدى شھـرة حــق المعرفة ، وبالتــالي تظلّ  ـة محتفظــة المعرفـــة الفنیــ

 .(1)بقیمتھــــا شریطــة عــــدم إذاعة أسرارھا

  

  .67ص  ،محمد إقلولي ، مرجع سابق -    )1(
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  : بالنسبة للأحكام الأمریكیة الحدیثة نذكر مایلي 

حیث إعترفت المحكمة بتمتع السر   mobil corporationضد AB   Petroscan قضیة شركة -

  .(1)التجاري بحقوق الملكیة تحت نطاق قانون التقادم 

 .)2(  1994وھناك حكم شبیھ لھ في قضیة عام  -
  corp v . state Bd .of  Equalization .    ضد Navistar int'l transp 

ّحــدة الأمریكیة     ّم بھا في  منوھــذا الإعتراف بحــق الملكیة في الولایــــات المت الأمـــور المسل

 Mobilضـــــد    Petroscan ABالقانـــون والفقھ و القضاء الأمریكـــي ، ففـــي قضیــــة شركــــة 
Corporation    

  : المشار إلیھا أعلاه

ادم     انون التق اح .إعترفت المحكمة بتمتع السر التجاري بحقوق الملكیة تحت نطاق ق راف أت ذا الإعت وھ

رغم من خاصیة عدم  ى ال لمالك الأسرار التجاریة سلطات واسعة من استعمال واستغلال وتصرف وعل

لصاحب الأسرار التجاریة  المادیة للملكیة الفكریة إلا أنھا تعطي نفس الحقوق المترتبة على الملكیة المادیة

وق  ا الحق مل أیض ھ یش ل إن ب ب ة فحس یاء المادی ى الأش ر عل ي لا یقتص ام الأمریك ي النظ ة ف ق الملكی فح

ن  ة م یاء المادی ك الأش ة لمال ھا الثابت لطات نفس ة الس رار التجاری ك الأس ت لمال یة فیثب ة والشخص المعنوی

رخص ،استعمال واستغلال وتصرف د ت ة ق ل أي شكل من  فالأسرار التجاری ا مث ل بواسطة مالكھ أو تنق

ة  أي  ات المتحدة الأمریكی وانین معظم الولای ث تجرم ق ا ، حی دنیا وجنائی الملكیة ویكون للمالك حمایتھا م

ك حق إتخاذ إجراء ضد  ة فیكون للمال إعتداء على الحقوق المعنویة وتعامل  معاملة حقوق الملكیة المادی

ون الجنائي إذا كان لدیھ الدلیل على السرقة أو الخسارة ، وكل ھذا مبنى الطرف المختلس تحت نطاق القان

م الحق العیني على الأسرار 1996على حقوق الملكیة الفكریة ، وقد أكد قانون التجسس الاقتصادي لسنة 

درالیا  1832التجاریة في البند رقم  ا فی ر سرقة السر التجاري عملا إجرامی ث اعتب انون ،حی من ھذا الق

ذه لأ أن ھ ھ ب ع معرفت رین م ة الآخ ھ الخاصة أو لمنفع ى منفعت اري إل ر التج ل الس وم بتحوی خص یق ي ش

  : المخالفة سوف تسيء إلى مالك السر التجاري وھذا التحویل یتضمن 

  . 74، مرجع سابق،ص الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاأمال زیدان عبد الله، / د: حكم مشار إلیھ في مرجع - )1(

  petroscan A B U mobil corporation , 1996 U. S App lexis 7834 cfed eir mardr 4 the , 1996 .  
  .75، مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیاأمال زیدان عبد الله، / د: حكم مشار إلیھ في مرجع  - )2(

- Douglas Thomas and Brian D.loader, "cyber crime: law enforcement…pervious reference", pg, 
153:155. 
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  .السرقة أو الأخذ أو الخداع أو الاحتیال للحصول على ھذه المعلومات بدون تفویض  -1

خة  -2 ذ نس دمیر أو أخ ر أو الت ل أو التغیی وغرافي أو التحمی ویر الفوت ومات أو التص ل رس خ أو عم النس

 .أو إرسال مثل ھذه المعلومات بدون تصریح فوتوغرافیة أو نقل أو توصیل 

م  -3 ھا أو ت رقتھا أو إختلاس م س د ت ا ق ة بأنھ ع المعرف ات م ذه المعلوم ع ھ ل م ع أو التعام ي أو البی التلق

 .الحصول علیھا أو تحویلھا بدون تفویض 

ً فقانون التجسّ         شمل الملكیة بمنظور واسع ی" المعرفة الفنیة"یعرف السر التجاري أو اس الإقتصادي إذ

ادة  ٌ  ي الم ا جاء ف ة كم ر المادی ة وغی د  1839ٌالمادی ي البن ف السر التجاري ف   3(A) والخاصة بتعری

ا ) 4(وفي البند ) أن یكون المالك اتخذ إجراءات معقولة للحفاظ على السریة ( و ــوھ ك فیم مصطلح المال

  .لدیھا الحقوق القانونیة لترخیصھ  ة التيـــیتعلق بالسر التجاري یعني الشخص الذي لدیھ أو الجھ

انون         ت تحت نطاق ق ي تمّ نجد الاعتراف بملكیة الأسرار التجاریة في أحكام القضاء الأمریكي الت

س الإقتصادي  كثیرة    :التجسّ

دة  - ات المتح یة الولای ي قض د   United Statesفف ید   Morrisض ي الس ام الأمریك دعي الع ام الم      ق

Colm F. Conolly   ة دى مقاطع إعلان أن السید  Delawareل رف  John Berenson Morrisب اعت

  , Inc Brook Wood Companies بذنبھ فیما یتعلق بمحاولة سرقة ونقل أسرار تجاریة مملوكة لشركة

ام   ادي لع س الإقتص انون التجس اق ق ت نط ید  تح ى الس م عل در الحك د ص ورك ، وق ـي نیوی ة فــ والكائن

دة عشرة ، وا1996 ة السجن لم ھ واجھ عقوب ّ ذلك فإن لذي یجعل سرقة السر التجاري جریمة فیدرالیة ، ل

أنھ في   Conollyألف دولار أمریكي ، وملابسات القضیة كما أعلنھا المدعي العام  250سنوات وغرامة 

و  ھر یولی طس(خلال ش ام ) أغس ن ع ة م ریة وغال 2002جویلی ات س ع معلوم ة بی تھم بمحاول ام الم ة ق ی

ركة  ة لش ورك    Brook Wood Companiesمملوك ي نیوی ة ف ركة كائن ي ش یھا ، وھ د منافس لأح

دعى دى وزارة  ."W.L. Gore &Asso Ciates, Inc":ت دولارات ل ین ال ات تساوي ملای ذه المعلوم وھ

ي  ھ ف بض علی أغسطس  5الدفاع الأمریكي لأنھا تتعلق بمنتجات تصنیعیة تھم الجیش الأمریكي وقد تم الق

2002 )1(. 
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ات - ام السید    Peter Morchضد  .United Statesالمتحدة  وفي قضیة الولای وھو   Peter Morchق

ة سان فرانسیسكو   ي ولای ا ف ان مقیم ذي ك ة    San Franciscoال ة والدانمركی وحاملا للجنسیتین الكندی

ركة  دى ش ي ل ب آل ة حاس دس برمج بھ كمھن ن منص تقالة م ي    Cisco Systemsبالإس ة ف الكائن

Petaluma   في ولایة كالیفورنیا California   وبینما كان ،Peter Morch    یعمل لدى شركةcisco   

ى  وي عل كرئیس لفریق البحث والتطویر في الشركة قام بطریقة غیر مشروعة بالحصول على وثائق تحت

ى دیسك مضغوط   ة للشركة وشركات أخرى عل ات  Compact Discمعلومات مملوك ذه المعلوم ، وھ

ین تتضمن  م تعی ك ت د ذل أفكارا وصف وتخصصات وآلیات وتصمیمات أو إجراءات خاصة بالشركة وبع

ي    Calix Networks لدى شركة   Morchالسید  ھ ف وفمبر  21المنافسة وتم القبض علی م  2000ن واتھ

  .بسرقة سر تجاري لانتھاكھ أسرار الغیر ومخالفتھ لقانون التجسس الإقتصادي 

ھ وعلى الرغم من ا      ة ، إلا أن ات المتحدة الأمریكی ي الولای ة ف ة الأسرار التجاری راف بحق ملكی لإعت

ة  مازال موضع نقاش وجدال ، فیستشھد بعض العلماء بفكرة القیمة فیرون  أن الأسرار التجاریة ھي ملكی

  .قلیدي حیث تعتمد قیمتھا على سریة المعلومات ففكرة القیمة تصلح أساسا لقیام حق الملكیة بمفھومھ الت

ى الملكی      ة عل ة المبنی ن النظری تفادت م د إس ي ق اري الأول ّ التج ر ـا الس م قضایـ ّ معظ ـإن دعیم ـ ة لت

: م حیث قالت  1984ة ، فقد استشھدت المحكمة العلیا الأمریكیة بنظریة  ٌ جون لوك ً في سنة ــالمسؤولی

ا من الإفشاء إن وجود حقوق الملكیة یعتمد على مدى ما یبذلھ المالك لحمایة  ً  .السر التجـــاري خوفــــ

ة    "Utah"ستئناف ولایة یوتا  إقامت محكمة  1994وفي سنة       ة فكری بتعریف السر التجاري كملكی

أت أنّ  ھ حق  وإرت ك ل تعمالھ واإالمال ادق لإس ي قضیة شركة فن ري ، وف ا ی ھ كم ل مع ھ والتعام ستفادة من

Hudson Hotelsr    ادق ي عام    Chaice Hotelsضد فن ة ف دائرة الثانی رت ال ة أق م أن  1992الدولی

ادي  ي شكل م ة ف ا أم متمثل ا تجاری ً ّ قانون نیویورك یدعم ھذه الفكرة سواء كانت متمثلة في منتج یعتبر سر

ة  ق ملكی ھ كح تم حمایت ي ی الة لك ة والأص ز بالحداث ى أن یتمی ائد ا وأیضً،  )1(عل و س ا ھ س ممّ ى العك عل

  .ماسوشیتس طبقت نفس المبدأ   Massachusettsضیة  المحكمة العلیا لولایة  في ق بأمریكا،

 ا تحصل على الحمایة ھا غالبً ھا ملكیة لأنّ الأسرار التجاریة لم ینظر إلیھا القضاء في فرنسا على أنّ  فإنّ  
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ن مسؤولی ـكجزء م ر المشروعة ــ ة غی ى ة المنافس د بفرنسا عل انون ، و أعتم ن الق ر م ود أكث انون العق ق

ّ القانون الجنائي الكندي تجاه تبنّ لإالجنائي ونفس ا  Canadian Criminal Statuteاه القضاء الكندي ، لأن

 لا یعرف سرقة السر التجاري أو یصنف   

ّ التجاري على أنھ شكل من ات السریّة  السر ّ المعلوم ة أن ا الكندی ة العلی د رأت المحكم ة ، وق أشكال الملكی

إن  ذلك ف ا ل ً ة ، وتبع ا تؤخذ الأشیاء المادی ّ تعتبر ملكیة، حیث لا یمكن أخذھا مثلم لأسباب سیاسیة یجب ألا

وك  ى دیسك ممل ا عل ا أو حفظھ ق طبعھ ى معلومات سریة عن طری ذي یحاول الحصول عل الشخص ال

  .عمل یكون مجرما لأن سرقة الدیسك تعتبر جریمة بینما سرقة المعلومات السریة لیست كذلك لصاحب ال

را        ى أن : وكذلك القضاء في انجلت ك إل ي ذل ة ، ویرجع السبب ف ة ملكی ر الأسرار التجاری إذ لا یعتب

ام  انون السرقة لع ك ق ى ذل إذ  1968المعلومات السریة لا یمكن سرقتھا لأنھا لا تعتبر ملكیة كما نص عل

ا أو ، حیث أنھا مفتوحة أو متوفرة للجمیع ) لا تعتبر المعلومات ملكیة ( جاء فیھ   م قراءتھ حتى یتسنى لھ

سماعھا، وغیاب حقوق الملكیة التقلیدیة فیما یتعلق بالمعلومات السریة لم یمنع المحاكم من إیجاد جزاءات 

  .)1(لحالات سوء استخدام السر التجاري 

 سبب إجتھاد المحاكم ھو المعارضة الشدیدة للفقھ والخبراء ھناك لحالة عدم تجریم سرقة السر ولعلّ       

اري  ة و .التج ة الفنی میة المعرف رت تس رة ذك ي أول م اء الفرنس ي القض ة  ف ن محكم ھیر ع م ش ي حك ف

ي مارس    Douaiإستئناف  ا أن أل 1967صادر ف ي حكمھ ة  ف د أوردت المحكم  Savoir- Faire، وق

ق  ھي عبارة عن تلك الوسائل أو الأسالیب الفنیة التي تستخدم في صناعة منتج صناعي معین ، والتي یطل

    le Secret de fabrication علیھا في الوسط الصناعي تسمیة سر الصنعة أو الأسرر الصناعیة  

التي لا تتمتع ببراءة اختراع ، وأن ھذه الأسالیب الصناعیة ذات الصفة التطبیقیة ، تتعلق بوسائل صناعیة  

ة تع ا تستخدم بطریق ي یمكن أن تكون معروفة في الوسط الصناعي ، إلا أنھ درة تنافسیة ف ا ق طي حائزھ

  .الفن الصناعي ، من حیث خفض تكالیف المنتج أو تحسین نوعیتھ 

: ا ـھبأنّ   Savoir –Faire أو الـــ    Know-howویلاحــظ علــى ھـــذا الحكم أنـــــھ یعـــرف الــــ        

 ، إلاّ راعـــتخإارف التي تمثل إبتكارا یمكن أن یتم الحصول عنھ على براءة ـــمعارف ممیزة عن تلك المع

  ا ا سرً ــــزھا یفضل أن یحتفظ بھـــال التطبیقي الصناعي یجعل حائـــا تتمیز بنوع من الأھمیة في المجــھأنّ 
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ین  ة المنافس ي مواجھ ن )1(ف ث لا یمك ة بحی ارف الفنی ذه المع ي ھ ریة ف وفر الس وب ت یاق وج ي س ، و ف

للمشتغلین بالفن الصناعي المعني الإطلاع علیھا أصدرت الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة حكمـا 

رد    contrat de communicationعلى أن عقد الاطلاع   1966) جویلیة (یولیو  13: بتاریخ  الذي ی

ى  دة للملتق ة فائ ة الفنی ذه المعرف ھ ھ ل فی ذي تمث على معرفة فنیة ، یعتبر واردا على محل صحیح بالقدر ال

ي  ارف الت حیث تحقق لھ میزة تنافسیة في المجال الصناعي ، وعلیھ ھذه معرفة فنیة تتحقق بالنسبـــة للمع

  .)2(طرف المتلقي مجرد الإطلاع علیھـا یكسب الوقت والجھد والنفقة لل

ة   ـاءت محكم ددً   Douaiوجـ م آخرمج ي  ا بحك ة 1969/ 02/05صادر ف ا للمعرف ھ مفھوم أعطت فی

ّھا ة << : الفنیة بعد إجراء خبرة على أن ق طریق ة تطبی مجموعة المعلومات التقنیة السریة التي تتعلق بكیفی

ي  ة السائدة ف ة التقنی ي لا یمكن إستخلاصھا من الحال ا خصائص صناعیة والت ي تكون لھ الصناعة والت

  .>> مستحدثة وجدیدة لما سبقھا

إلى فكرة السریة فكرة جدیدة ھي الجدة والأصالة ، وعلیھ یكون القضاء  "دواي" افت محكمة ضوبالتالي أ

ع ،حیث أخلط بین مفھومھا ومفھوم السر  الفرنسي بأحكامھ المحتشمة لم یأخذ بمفھوم المعرفة الفنیة الموسّ

ي  الصناعي تارة ، وركز على تحلیل بعض عناصرھا تارة أخرى كما فعل بعض الفقھاء بفرنسا خاصة ف

  .ظھور ھذه الفكرة ھناك بدایة 

ا أثار مفھومھا بالنظر إلى بعض خصائصھا كسبیل لتعریفھا ً   . وأخیر
ر  - بة للجزائ دم ورود مفھ: بالنس ع ع ا أن نرج ـلن ائي للمعـــ ـوم قض ـرفة الفنیـ ـل ة ، ـــ ـاما مثـــ تمــ

ة ، لكن ا صریحً للنصوص التشریعیة ، فھذه الأخیرة لم تعط تعریفً  ام ا للمعرفة الفنی د ھو وجود أحك الأكی

ل " تحمي " المعارف الفنیة بشكل أو بآخر ، لوجود تشریعات تقابلھا " تحمي " قضائیة  ذه المعارف مث ھ

  .ة في المسؤولیة التقصیریة العامّ  قانون المنافسة أو عن طریق القواعد

خصائــص المعرفــة الفنیـــة:المبحـث الثـانـي          

  إذا اختلف الفقھاء في ایجاد تعریف موحد لمفھوم المعرفة الفنیة لا نجدھم یختلفون في خصائصھا        
          

(1)  -cour d'appel , Douai 16 mars 1967 , recueil dalloz. p 637.. 

Magnin F , opcit, p 29. -             
  .119عیسى، مرجع سابق،  ص  محمد حسام/ د  -        

(2)  -cass com ;03 juillet 1966 (jurisclasseur periodique) 1967.  P 12 ,13,15. 
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ا خاصیة أو جملة من الخصائص التي تتسم بھا المعرفة الفنیة ھ ذھب البعض منھم إلى إبراز إمّ حیث أنّ   

ھا في ّ مجموعة من المعارف  << :تعاریفھم كما برز ذلك في تعریف الدكتور حسام محمد عیسى بقولھ أن

ة والإداریة الجدیدة القابلة للانتقال والتي تحتفظ بھا ــة النظریة والعملیة والصناعیـــالتكنولوجی

، وبعد الإطلاع وتحلیل الكتابات )1( >>  ةالمشروعات بشكل سري وغیر مشمولة بحمایة قانونیة خاصّ 

المتضمنة بالمراجع المستند علیھا في ھذه الرسالة والتي تناولت فكرة خصائص المعرفة الفنیة أو حمایة 

المعرفة الفنیة نصل إلى نتیجة سوف نقدم تبریرات لتأكیدھا من خلال كل مطلب من المطالب المتضمنة 

توافرھا لتوفیر حمایة قانونیة للمعرفة الفنیة أو الأسرار غیر  بھذا المبحث ألا وھي أن كل الشروط اللازم

 -إذا أخذنا بفكرة مرادفة مفھوم المعرفة الفنیة لمفھوم السر التجاري  -المفصح عنھا أو الأسرار التجاریة

ھي إما خاصیة من خصائص المعرفة الفنیة أو بھا ارتباط جد قوي مع إحدى خصائص المعرفة الفنیة 

ّسم ھذه الأخیرةنذكر أنھ ل   :بما یلي بسط حمایة قانونیة على المعارف الفنیّة یجب أن تت

  . السریة-

  .قیمة اقتصادیة أو استمداد قیمتھا التجاریة من كونھا سریة-

  .)2( أن تعتمد في سریتھا على ما یتخذه حائزھا القانوني من اجراءات فعالة لحمایتھا-

ط حمایة قانونیة على المعرفة الفنیة في كل التشریعات التي إذن ھذه ھي الشروط  الواجب توافرھا لبس

  .تناولتھا بالدراسة 

من اتفاقیة تریبس كشروط عامة لحمایة المعلومات  39وھذه الشروط تناولھا البند الثاني من المادة        

كما تتفق  ،غیر المفصح عنھا وھي تتفق بوجھ عام مع شروط حمایة أسرار التجارة في القانون الأمریكي 

منقولة عن البند الثاني من المادة  2002لعام  82الشروط المذكورة في قانون حمایة الحقوق الفكریة رقم 

ة ،)3( أعلاه 39 ارف الفنی  كما نجد ھذه الشروط واجبة التوفر في مختلف القوانین الناصة على حمایة المع

  . یغ ا بنفس الصّ أحیانً 

  
  

  . 13ص  ،مرجع سابق ،حسام محمد عیسى -   )1(
  427.ص  ،مرجع سابق،  الملكیة الصناعیة ،سمیحة القلیوبي-    )2(

   .22، مرجع سابق، ص الصغیر حسام الدین عبد الغني -      
  . 99ص  ،مرجع سابق ، الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا،مال زیدانأ/  د  -      
  .78ص  ،مرجع سابق ،ازق محمد ذكرى عبد الرّ  / د-        

  . 92ص  ،مرجع سابق، الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة ،مال زیدان عبد الله أ/ د  -    )3(
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ر المفصح        ّ إتفاقیة تریبس حسمت الموقف من حیث اعتبار المعارف الفنیة من ضمن الأسرار غی إن

ة  ن أشكال الملكی ة لأن تكون شكلا م ى صلاحیة الأسرار التجاری ائم عل ى الجدل الق ا أي قضت عل عنھ

ذكر، الفكریة  ا الخصائص السالفة ال وفرت فیھ ع  ،إذا ت ك م ي ذل ر من التشریعات ف وحذت حذوھا الكثی

  .أي ذات طابع عیني ،لحق ملكیة ختلافات مثل إعتبار القانون الأمریكي المعارف الفنیة محلّ لإبعض ا

ر        ن العناص ا م ة وغیرھ ة الفنی ق بالمعرف ذھني المتعل اج ال ي للإنت ف الفقھ ول أن التكیی ا الق ویمكنن

ذه  ة لھ التكنولوجیة، في إطار مبادئ الفقھ الإسلامي واجتھادات المذاھب الإسلامیة ، یرتبط بالطبیعة المالی

ي  ادیة ، ف ة الاقتص ن الناحی ا م ا لحائزھ ي تحققھ افع الت ة ، والمن ناعیة المعرف اة الص احى الحی تى من ش

  .، على النحو الذي سبق بیانھ وغیرھاوالتجاریة والتنظیمیة والزراعیة 

ومن ھذا المعنى ، فإن ھذه المعارف والعلوم یمكن تكییفھا في الفقھ الإسلامي بأنھا من قبیل المنافع ،       

ة  –ویؤكد ذلك أن العلم  ،اشرعً ا الإنتفاع بھا التي تعتبر مالا متقوما كالأعیان ، إذا كان مباحً   –بصفة عام

في الإسلام فریضة على كل مسلم ومسلمة ، لأن العبرة بما أعطاه الإسلام من وصف ، فكان العلم مقصدا 

ھ ص  شرعیا قطعیا، لكونھ مصلحة معتبرة ومؤكدة ة خالصة ، لقول ن آدم  << :شرعا، ومنفع ات اب إذا م

ھ إلاّ إ ع علم لاث نقط ن ث دقة جاری ،م ھ ص دعو ل الح ی د ص ھ، أو ول ع ب م ینتف دیث )1( >>ة ، أو عل ، فالح

ا  ً الم یكون استمرار اج الع الشریف صریح الدلالة على أن العلم مصدر الانتفاع، وأن الانتفاع المستمر بإنت

ة  ى تكییف طبیع اء المحدثین ممن أشار ال ھ الموت، ومن الفقھ ذي لا یقطع رات  "لعملھ الصالح ال المبتك

  .تكتسب عند قراءتھا في مجالھا من الكتب والمصادر" ھا منافعبأنّ الفكریة 

ا، بل ومقصدا شرعیا یجب السعي ومن ثم جاء التأسیس على كون ھذه المعرفة منافع متقومة شرعً       

نتفاع ، ویجري فیھا الإرث جملة ، وذلك مراعاة لإھا ترد علیھا العقود الناقلة للملكیة والتحقیقھ ، فإنّ 

تھا العامة ، وحاجة الناس الى المنافع في حیاتھم، بدلیل مالھا من موقع في تعاملھم عرفـا ، لمصلح

المصلحة والحاجـة ، ونزع الناس عن أعرافھم إیقاع لھم في الحرج ، والحرج مدفوع في  هوالعرف مسند

وما جعل علیكم في الدین من  <<ھ سبحانھ لم یشأ ولكنّ   ، )2(>> مكُ تَ نَ عْ لأ ولو شاء الله <<الدین

  .)3(>>حرج

 .بي ھریرة، صحیح مسلمأحدیث نبوي، رواه مسلم، عن  )1(
د علیكم= مكُ تَ نَ عْ لأ(، 220سورة البقرة ، الآیة  )2( ّ  .)لشد
  .78سورة الحج، الآیة  )3(
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ي لإلى سند اإوقد أشار الفقھاء كذلك        اس، ومراعاة مصالحھم الت ھ ھو حاجة الن ستحسان  ، ومدرك

ا محلا نھض  ا بجعلھ ي الحصول علیھ افس ف ل والتن افع ، ب ذه المن ى تمول ھ ارفھم وتواضعھم عل ا تع بھ

  .للمعاوضات والمبادلات المالیة 

ة     ة التكنولوجی ة للمعرف فة المالی ح الص افع  –وتتض اط ا –كمن تبیان من ریعة باس ھ الش ي فق ة ف لمالی

  .الإسلامیة

ّھوإن اختلفت عبارتھا، ،یفات متقاربة في مفھومھاف جمھور الفقھاء المال بتعرقد عرّ ل       سم لما ھو إ بأن

  .مخلوق لإقامة مصالحنا بھ 

ا أكبر في بیان معنى المال بأنھ یشمل كل ما لھ قیمة في عرف الناس، من     ً وفي الفقھ الشافعي نجد توسع

ھ  ال إلا ع" ذلك ما أورده السیوطي في الأشباه والنظائر من أن م الم ع اس ا ، لا یق اع بھ ة یب ھ قیم ا ل ى م ل

وعلى ذلك فھو یضیف الى ،  )1( "وما لا یطرحھ الناس ، مثل الفلس وما أشبھ ذلك ، وتلزم متلفھ وإن قلت

اس  ھ الن ع ، ویتمول ي النف ر ف ھ أث عنصر القیمة أو التمویل في المال عنصر العرف، فالشيء الذي یظھر ل

  .عتبار القیمة إا ، إذ الضمان دلیل نھ شرعً ا ، یلتزم متلفھ بضمامعتبرً  عادة یعتبر مالاً 

ھ " وفي فقھ المالكیة یقول الإمام الشاطبي في كتابھ الموافقات في أصول الشریعة        ع علی ا یق ال م الم

  . )2(" الملك ویستبد بھ المالك 

حاجة أو ضرورة كل ما فیھ منفعة مباحة لغیر " كذلك الأمر ورد في الفقھ الحنبلي بأن المال یشمل       

ا أمّ ، "د، وطیر لقصد صوتھ كبلبل وببغاءكعقار وجمل ودودقز ودیدان الصی ا ما لا نفع فیھ كالحشرات وم

  ".فیھ نفع محرم كالخمر، وما لا یباح إلا لضرورة كالمیتھ ، وما لا یباح اقتناؤه إلا لحاجة فلیس مالا 

ولھم فالمعتبر إلیھ إذن في مالیة الأشیاء ، لیس عینیة الشي دلیل ق ره، ب ھ وأث ا لا " ء المادي، بل منفعت إن م

ادي " نفع فیھ فلیس بمال وإن كان شیئا مادیا  ا المصدر الم ة المتحصلة من الشیئ ، أم فالمناط ھو المنفع

  .فلا عبرة بھ ، إلا بقدر ما یستوفي منھ من منفعة ، إذ لا قیام لھ بنفسھ 

ا و       اءً دّ بن ا تق ى م ة ـجمھ ا أوردهممّ -م عل ا مالی ت بھ ي تثب ة الت ن عناصر الصفة المالی اء م ور الفقھ

  الأشیاء من

ان،  )1( روت، لبن ة، بی ب العلمی ي، دار الكت ابي الحلب طفى الب ة مص ائر، طبع باه و النظ افعي، الأش یوطي الش رحمن الس د ال دین عب لال ال ج

 .  328، ص 1982
 .16الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، الجزء الثاني، دار  )2(
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ل  أي دلی اء المعارض ب ع انتف ا، م اع بھ ى التمول والإنتف اس عل ین الن رف ب ان الع ة ، وجری ة المباح المنفع

وم  ة والعل ة التكنولوجی ن المعرف ق م ي تحق ة الت إن المنفع ر، ف اس معتب اع أو قی ص أو إجم ن ن ة ، م حرم

دم  من أكبر وأعظم –بصفة عامة  –التطبیقیة  دیث ھي أساس تق ي العصر الح ر ف ل وتعتب دة، ب افع فائ المن

المجتمعات والنھوض بالأمم، ولا أدل على ذلك من أن كافة أوجھ المدنیة الحدیثة ، من مصانع ووسائل نقل 

ة  دفاع ، وكاف ة وال ائل الحمای ة ، ووس ة وعلاجی زة طبی ة وأجھ ة الحدیث ائل الزراعی ور ووس ة وجس وأبنی

ا الوسائل المعرفی ارف التكنولوجی ذه المع ر لھ اج وأث ال ، لھي نت ة بالإجم اة المادی ب الحی ة التي تحقق مطال

ّ ي كاف ھ ف ة المجالات الإقتصادیة الحدیثة في عصر التقدم والتطور العلمي والمعرفي المذھل الذي نعیش فی

  .ة والإجتماعیة والعسكریة والثقافیة  بل والحضاریة بصفة عامّ 

ع ( جریان العرف على التمول والإنتفاع بھذه المعارف  ومن حیث مدى        ة ینتف ة مالی ا ذات قیم جعلھ

ا  ة، ) بھ ة الحدیث ة التكنولوجی ة والتقنی ي تكتسبھا المعرف ة الت ة المتعاظم ة المادی ذه القیم ا فھ ارز جلی و ب فھ

ذ ة والتي تتھافت الجماعات والأفراد والدول في الحصول علیھا إنتاجا واستیرادا، ولعل ھ ة والمنفع ه القیم

الكبرى التي تعود علیھم من ورائھا، ھي التي جعلتھا محلا للعدید من العقود والمعاملات ذات القیم المادیة 

  .الباھظة 

ق مع حضارة الإسلام ، ا إسلامیً ا شرعیً أن تحقیق ذلك یعد مطلبً  ولا شكّ        ى تتّ " ا یتف ة حت صل الحلق

ین الأو هبین الإسلام في تاریخ ظھور اریخ البشري، وب ي الت رة ف ي لأول م نھج التجریب ذي صنع الم ل ال

الإسلام الیوم وھو یتطلع إلى مكانھ الأصیل ودوره الجدید ، بعد أن أصبح مؤھلا لأن یحمل رسالة العلم ، 

ة  بعد أنْ  ادي أزم ة، وصنعت من العطاء الم عجزت حضارة الغرب أن تعطي البشریة مطامحھا الروحی

ق ث والخطر الضخم الذي دمّ الإنسان الحدی ّ   .)1(ر قلبھ ووجوده، ووضعھ في مجال الغربة والتمز

  
  . 88ص، مرجع سابق  محمد، ذكرى عبد الرازق     )1(

   20ص،  1984 ، الطبعة الثانیة،بیروت ،طبع مؤسسة الرسالة  ،حق الابتكار في الفقھ الإسلامي المقارن ،فتحي الدریني / د -        

  .، و ما بعدھا 328ص مرجع سابق، ،الأشباه والنظائر ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي الشافعي -        

  . 17، مرجع سابق،ص فقات في أصول الشریعةاالمو ،الشاطبي  -        

وراه  ،مقارنة دراسة   ،وسائل حمایة الملكیة الفكریة في الفقھ الإسلامي والقانون  الوضعي ،ي وحسین ھارون شلفا /د -         رسالة دكت

  . 78ص ،2004 ،جامعة الأزھر ،كلیة الشریعة والقانون

   .، و ما بعدھا41، ص مرجع سابق ،كامل أبو صقر  -     
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ھ        ول أن بعد ذكر ھذه المفاھیم العامة التي تساعدنا على فھم أفضل لخصائص المعرفة الفنیة یمكننا الق

  :واردة على سبیل المثال وضعھا والتي أبرزھا إذا كانت عناصر المعرفة الفنیة 

ناعیة  - رق الص دة ( الط ة ) الجدی ارف التقنی ة ‘ المع رة التقنی ة ‘ الخب اعدة الفنی ة ‘ المس الیب الفنی ‘ الأس

  .)1(الخبرة الفنیّة ‘ المھارة الفنیة 

ھا  ّ   :فإن خصائص المعرفة الفنیة یكاد یتفق الفقھ على أن

  .السریّة  - 1
  .ختراع إعدم شمولیتھا ببراءة   -2 
  .الجدة - 3
  .قابلیة المعرفة للنقل  - 4

  :سوف نتناولھا بالتفصیل في المطالب التالیة مع ذكر علاقتھا بشروط الحمایة       

  .المعرفة الفنیةفي السریــــة  :الأولالمطلب 
  .ختـراع إألا تكون المعرفة الفنیة مشمولة ببراءة : الثاني المطلب 

ة في المعرفة الفنیة: الثالث بالمطل ّ   الجــد
      . قابلیـــة المعرفـــة للنقـــــل :الرابعالمطلب 

  
المعرفة الفنیةالســـریـــة في : لالمطلــب الأو         

  . قیمة المعرفـة الفنیـة تكمن في تسریتھا على أنّ ) عملي(ھنـاك إجماع فقھي قانوني قضائي تطبیقي        

فأسر إلیھ ‘ وجمعھ أسرار وھو ما یكتمھ المرء في نفسھ ویسر بھ إلى آخر ‘ ما یكتم : ا ھو السر لغویً أما 

 ً   .)2(ا أي أفضى بھ حدیث
ھ عمومً         ّ المتعارف علی ھ لشخص آخر إن ھ أو نقل ا لا یجب إذاعت ـوم السر یعرف ‘ ا ھو م فمفھـــ

دم الإفشاء والنشر  ا بع ي  ،)3(بطریقة سلبیة وھو یعد التزامً اء ف وم السر والإخف ى مفھ وتطرق الإسلام إل

ّ وأخفى<<: في قولھ تعالى  07سورة طھ  الآیة  ھ یعلم السر ّ   .>>وإن تجھر بالقول فإن

  
  .بعدھاوما  72ص ،مرجع سابق ،قلوليإمحمد  -   ) 1(

  .،و ما بعدھا 40ص ،مرجع سابق ،ذكرى عبد الرازق -       

ة في عقود نقل التكنولوجیا عبد الله،مال زیدان أ/ د -   )2( ّ   . 40ص،مرجع سابق ، الإلتزام بالسری

  . 307ص ،سابق مرجع،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   )3(
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الى        ھ إلا الله تع ع علی وعلیـــــھ یختلف السر عن الإخفاء الذي یكمن في أعماق نفس الإنسان ولا یطل

  .تماما كمـــــا یفعـــــل أحیانـــــا العمیل في إخفاء أمور ومعطیات عن محامیھ

سریـــــة و حمایـــــة المساكن من وقد حـــــارب الإسلام أنشطـــــة التجسس وحث على حمایـــــة ال     

ا أیُّ << :الدخــــول دون إذن فـــــي قولـــھ تعالى ّی ـا  ال ُھـــ دخُ ذین آمن ًوا لا ت ر بیُلوا بیوتـــ ّـا غی ى وتكم حت

ّ تستأنسوا و تُ  ّ سل م تذ ّ   .)1(>>كرونموا على أھلھـــا ذلكم خیر لكــــم لعلك

ذور ا لم ترد تعریفات وضعیة تشریعیً       لحمایة الحق في السریة أو الحق في الخصوصیة رغم وجود ب

ي ذا الحق ف ي ھ ة وتشریعیة تحم ة دینی دیم  تاریخی اني والصیني الق د الیون ھ  لإوتوجب ا، العھ ـراف ب عت

 ً ـ خص مراقبـ ون الش ـع أن یك مّ ومنــــ ال ت بیل المث ـى س ام  ا وعلــــ ا ع انون ببریطانی ع 1361سن ق م یمن

ة إاختلاس النظر و ات المتحدة الأمریكی ي الولای ذا الحق ف الحبس وورد ھ ا ب ستراق السمع ویعاقب علیھم

ـلأول مرة بعد إثارة ھذه الفكرة من المحامیان المسمیبھ عتراف إك  .Samuel warren -Brandeis – انـ

ـام  ن بد ،1890عـ ةولك تـھ وحمتطبیق ای ھ كان ام  ایت ّ  1959ع ي مدو ى ف ـة الأول ة المسؤولیـ ـال ن للأفع

ّ ونصّ  ،كأسـاس للمطالبـة بالتعویض>> ةنتھاك الحق في الحیاة الخاصّ إ<<الضارة في  نــــة ت علیـــھ مدو

ا  652في المادة  1977المسؤولیـــــة الثانیة عام  ي نّ على أأیضً ـر ف ـھ من یعتدي على حـق شخص آخـــ

ذا االخصوصیة یكون مسؤولا عــــن الضرر الذي یصیب مصالحھ نتیجة  ل بموجبلإھ داء ویتمث ذا  عت ھ

  : عتداء فيلإا القانون

  .ة الخاصّ  التدخل في عزلة الغیرأو شؤونھ –أ           

  .ة استخدام إسم أوصفة الغیر لتحقیق مصلحة خاصّ  -ب          

ّ  -ج             .   ة بالغیر قة بالحیاة الخاصّ إفشاء أمور متعل

  . )2(اسالغیر في نظر النّ  نشر أمور تشوه حقیقھ -د           

       ّ ّ وجاء في التعلیق الرسمي على ھذه المدو ة أن التطو ة الخصوصیة ن انون حمای ي ق رات المستقبلیة ف

ي اة الخاصّ ،الأمریك ي الحی ق ف رى تلح ر أخ افة عناص ى إض ؤدي إل د ت یة موح ،ةق ـن الفرنس ت القوانی

  ع عقوبة وغرامة على ــعلى توقی 11في المادة  1867ا حدث في قانون ماي ـــالخصوصیــة أیضا مثل م

  
 .21سورة النور، الآیة  )1(
  .44، مرجع سابق، ص الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاأمال زیدان عبد الله،  )2(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

80 
 

ى الصحف من یشھـــر بالحیاة الخاصة في إعلانات وكذلك مكّ  ذف عل ة دعوى الق واطنین من إقام نت الم

  .  م 1881في حالة التعدي بموجب قانون الصحافة لعام 

ـم 1970وصدر قانـــون  ـاتھم 643 – 70م تحت رقـ راد وحریــ ـوق الأف ـة حقــ ى یخص حمایــ ، و عل

ر وق ا صعید المجموعة الدولیة، ظھ المي لحق ي الإعلان الع ي الخصوصیة ف وم الحق ف لإنسان عام مفھ

  .)1(م 1948

ص أمّ ا یخ ة"ا فیم ال التجاری ي الأعم یة ف إنّ " الخصوص دّ  ف ركات المتع ل الش ن قب ا م ة علیھ دة المحافظ

ا، الجنسیات    . )2(ھا الأداة الرئیسیة للإحتكار التكنولوجي ستعمال مختلف الوسائل لأنّ إیكون بخصوصً

دول وخاصّ        ا رغم أن بعض ال ر فیھ ة ظھ ة الفنیّة أول دول وم المعرف ات المتّ مفھ دة ة وھي الولای ح

 ّ ة،  مت عن الخصوصیةالأمریكیة تكل اوحمتفي الأعمال التجاری ّ أیضً ھ ام مدو ة المسؤولیة ا بموجب أحك ن

ّ ،  م1977الثانیة  ـة وكـذا مدو ـة الثالث ـمّ 1995نـة المسؤولی ث  ت را م حی ـاب  رإق ة والعق ـة القانونی الحمایـ

  .خصوصیـة في المیدان التجـاري واعتبارھا حق ملكیة على التعـدي علـى ال

طبیعـة  ذلك أنّ ، تلك السریة المطلقة على الجمیــع ‘ ولا یقصد بالسریـة في مجـال المعرفـة الفنیـة         

ستخدامھا والعمل بھا لإمثلا  ،المعلومـات السریة في مجـال التجـارة والصناعـة تقتضـي إفشائھـا للعاملیـن

ة التجارة  ي تقتضیھا طبیع ات الت ذه العملی ى آخر ھ في مراحل الإنتاج أو البیع أو التسویق و التصدیر إل

  .)3(والصناعة 

      ْ ّ  كمــا لانتصور أن ـا مشروعیحا لمشروع واارً حتكـإة تكون المعرفـة الفنیـ ـرك فیھ ـد یشتـ ن أو د بل ق

ـدة ومشتركة یستفیـد من نتائجھـا كل مشروع مــن المشاریع المشاركة حمواث حن بموجب أبـیر مختلفـثأك

  .)4(في عملیة البحث 

       ّ دة بالسریــ منوطـة ةـى معارف فنیـة تؤدي إلـھ حتى في حالــة عـدم وجــود أبحـاث مشترككما أنـ  ق

ّ  لما لھا ةـوق المعرفیحتكاریة في السّ إھ بـة  وأخرى شحتكاریإود مراكـز ـنتصور وج   ةمن تأثیـر في كیفیــ

  . 24حسام الدین عبد الغني ، مرجع سابق، ص -  ) 1(

  .  45ص ، مرجع سابق ،الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، مال زیدانأ/ د -  ) 2(

   428،مرجع سابق،ص الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ، / د -   )3(
)4(    - Magnin francois , know nom et propriété industrielle ,opcit, p17  
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ّ ‘ تحدید الثمن  ومنطقي أن تتأثر القیمـة ‘ صل كل مشروع لھـذه المعـارف بشكل مستقــل عن غیره رغم تو

ي الس ؤثر الاقتصادیـة لھذه المعرفـــــة لكثرة حائزیھـا إلا أن ھذه الكثــرة لما لھا من نسبیــــــة ف ـة لا ت ری

ھ عدد  ذي یشترك فی ـة فالسر ال ك الحمای ع ذل ـي وتستوجب م على وجـود المعرفـة الفنیة بالمعنى  القانون

ا ً ا سر   .)1( محدود من الأشخاص یبقى مع ذلك دائمً

ا للأھمیّـة البالغـة للسریة بالنسبة لھذه المشاریـع خاصة في عملیـة نقلھا نجدھــا تفرض شروط        ً ونظر

د ى  ج اظ عل ك الحف ل ذل ن وراء ك ة م توردھا ھادف اري لمس ادي والتج تقلال الاقتص دة للاس ـة ومفی قاسی

یتھا والإبقاء عنھا في كنف الاحتكار المعرفي والتكنولوجي ّ   .)2(  سر

دیل        ویر والتع ار والتط ي والابتك ث العلم ود البح ة جھ ات نتیج ى المعلوم ول عل ة الحص ن عملی لك

ا والتحسین التي بذل ر المفصح عنھ ة غی ات الفنی نص  –ھا المجتھدون مستقلین عن صاحب المعلوم ا ت كم

ي –من القانون المصري بشأن حمایة حقوق الملكیة الفكریة  59عنھا المادة  ال الت د صورة للأفع  مثلا یع

مّ المعلومات السریّ یقوم بھا الباحثون للوصول لھذه  إذا ت ك استقلالاً  ة  ف ومات عن جھود صاحب المعل ذل

، ة عن صاحب العمل الأول فإنھ لا یمثل اعتداءا على حقھ في ضمان السریّ  ذلك استقلالاً  فإذا تمّ ‘ السریة 

  .)3(كما أنھ لا یتعارض مع ما توجبھ الممارسات الشریفة في مجال التنافس الصناعي والتجاري

 الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة والمعرفة الفنیة السریة لاترتب لحائزھا حقا استئثاري  مطلق نّ إ      

Exclussive Right   لاف ى خ ك عل تقل وذل ذاتي المس وده ال ا بمجھ ره الحصول علیھ وز لغی ث یج حی

  .)4(الحقوق التي تترتب على براءة الاختراع 

حیث أن وصول مشروعات أخرى لنفس المعلومات الفنیة ، مفھوم لقد أخذ القضاء الفرنسي بھذا ال و      

  . )5( یفقدھا سریتھا التي توصل إلیھا مشروع ما خلال نفس المرحلة الزمنیة لا

  
 
  . 88ص ،مرجع سابق ،قلوليإمحمد  -   )1(

  . 50ص  ،مرجع سابق ،لتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیالإا،نیجلال وفاء محمد /د -      
كلیة  ، رــرسالة ماجستی ، الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیة وأثرھا على الدول النامیة ،إبراھیم حمد عبد الرحمن الحمید  -   ) 2(

  . 81ص، 2008 ،جامعة القاھرة ،الحقوق
  .  100ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق محمد ىذكر  -   )3(
  .  412ص ،مرجع سابق ، الصناعیةالملكیة ،سمیحة القلیوبي / د -   )4(

(5)   Cass , crim , 13 juillet, jurisclasseur periodique (JCP), 1967 , P 64       
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ة  - ات الثق ویعتبر الإفشاء بالأسرار وفق القانون الأمریكي في مرحلة المفاوضات من قبیل الإخلال بعلاق

  . )1( وھو موجب للمسؤولیة

ا للأھمیة  - ً ة ونظر ات المتبادل ي مضمون الالتزام ا ف ة نجد دائم البالغة للسریة في عقود نقل المعرفة الفنی

ة وتحسیناتھا  -إن صح ھذا التعبیر –بین موردھا ومستوردھا  ارف الفنی ى سریة المع التزام المحافظة عل

  . )2( وترتیب مسؤولیة على إفشائھا

حترام السریة في مجال عقود المعرفة الفنیة واجب سواء في مرحلة التفاوض أو التعاقد أو إعلى ذلك      

اقة العقد أحیانا كما سلف الذكرھوالحال التقییدیة اللاّ نتھاء مدّ إحتى بعد  ة التع ھ  حقة لمرحل ان الفق ، وإذا ك

ة الف ة عمومًالوضعي اتجھ في تحدید أساس مسؤولیة مفشي الأسرار في عقود نقل المعرف ى وجھ نی ا وعل

روعات  حاب المش م أن أص ا نعل ھ كم اتي لأن تج المعلوم ؤولیة المن ال مس بیل المث ى س وص وعل الخص

ات اج المعلوم ي إنت ة ف ة والفنی ة العلمی ك  والشركات الحدیثة قد تلجأ لشخص أوشركة تختص بالمعرف وذل

دة بقصد إمدادھا بما تحتاج من معلومات تخص نشاطھا حتى یتسنى لھا الا ستفادة من نشاطھا وتحقیق الفائ

ود ویكون الموضوع  رام العق ق إب الاقتصادیة بسھولة ویسر وبالتالي تكون العلاقة بین الطرفین عن طری

  .متداد بھالإالرئیسي لھذه العقود ھذا إنتاج المعلومات وا

من مستلزمات  یعدّ  ا للشرط الذيا في عدم وجود نص عقدي یحمي السریة استنادً فیكون الأساس فقھً        

ملإالمصلحة ا العقد ھو النظام العام لأنّ   جتماعیة تستوجب عدم إفشاء أرباب المھن الحرة لأسرار عملائھ

ي إذا  كما أنّ ، وذلك من أجل الممارسة الصحیحة للمھنة  ي المھن ا ف ھذا یؤكد مبدأ الثقة التي یجب توافرھ

  . )3(انات والمعلومـات لم یوجد نص صریح في العقد یقضي بضمان سریة البی

ى أسا ھنرى أنّ         لیط الضوء عل ا إس من واجبنا تس ة تبادلھ ي عملی ة ف ة الفنی ى المعرف زام حائز عل لت

ى عمومً ال عل بیل المث ى س قاطھا عل ھ الإسلامي وإس ي الفق ا بضمان إلا ف د بھ ات المم تج المعلوم زام من ت

 .تزام بھذه العقود  لإسریتھا لأھمیة ھذا ا

   
،جامعة عین شمس ، مبــدأ حسن النیة في مرحلة المفاوضـــات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیــة بلال عبد المطلب بدوي،  -   )1(

  .و ما بعدھا 327،ص 2001رسالة دكتوراه مصر،
  .  78حسام الدین عبد الغني الصغیر، مرجع سابق، ص -       
 . 204ص إبراھیم المنجي ، مرجع سابق،/  د  -  )3(
  .  226ص حسن فتحي مصطفى بھلول ، مرجع سابق،/  د -  )4(
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  تكون المعـرفة الفنیـة مشمولـة ببراءة اختــراع ألاّ :المطلب الثـاني       
دختـراع بالمعنى الحدیث فلإـرا أول دولة ظھر فیھـا نظام براءات اتنجلتعتبر إ       ّ ق نح الت راءات م ـاج ب

ً  تجـارةالالحمایة والإذن في  ًا بضمانات معیّ معزز ـوا تجارات وحرف ذین جلب ك ال ة أولئ ـا وصناعات من ن

ي  ا ف تغلوا بھ ارج واش ل إالخ ز نق ة و تعزی لحة الوطنی ـم المص یلة لتقدی ـا وس رى فیھ ت ت را  وكان نجلت

  .التكنولوجیا 

لبراءة الاختــراع كان لروح الثـورة الفرنسیـة أثر واضح في ھـذا الشــأن حیث أحدثت فكرة جدیـدة  و     

رع  ا‘ تأسست على حمایـة المصالـح الخاصة للمخت ـلإف ذا ف ـد ھ ـرع وتأك ك للمخت  07ـون ني قاختراع مل

ة م  وأصبح ھذا القانون نموذجً  1794م الذي عدل فـي جویلیة  1791جانفي  ا للقوانین الأوروبیة اللاحق

  .بشأن براءة الاختراع

اریخ  وسنّ        ي ت اني ف انون الألم اي  25الق ل من  1871م داد طوی د إع راع بع راءة الاخت انون لب م ق

انون  م1877إلى  1871 ع الق ع التجاري شریطة عدم تعارضھ م راع  ذات النف حق منح براءات الاخت

راع ھو ، )1(وحسن السلوك  راءة الاخت رع یستوفي اختراعھ <<والمراد من ب ة للمخت صك تصدره الدول

ى الش انون عل فیھا الق ي یض ة الت ك بالحمای ا أن یتمس ھ بموجبھ راءة یمكن نح الب ة لم روط اللازم

ل <<أو ھي  ،)2(>>الاختراع ي مقاب ة محدودة ف رة زمنی راع لفت ة لصاحب الاخت حق احتكار تمنحھ الدول

  .)3(>>كشفھ عن تفاصیل أو سر إختراعھ 

ً إداریًا من جانب ولو سجل إختلاف فقھي في مدى اعتبارالبراءة عقدً       ا بین المخترع والإدارة، أم عملا

ب صاحب ا ى طل اءا عل وزیر المختص فھو صك رسمي بن ھ یصدر من ال راع لإواحد  لأن ذا ،  )4(خت ھ

وتحدد مختلف القوانین الأشخاص الذین لھم الحق في طلب البراءة كما ھو الشأن بالنسبة للقانون المصري 

 ّ وعلى كل حال ھناك ، الذي ألغى قانون البراءات ) 04المادة (الفكرة 2002ق بحمایة حقوق الملكیة المتعل

نح  إتفاق فقھي على الشروط الواجب توافرھا في الاختراع أي جملة العناصر الرئیسیة وفر لم ة الت اللازم

  :البراءة وھي

  
  . 13، ص1991، دار النھضة العربیة،  الطبعة الأولى ،الإطار القانوني لنقل التكنولوجیاعبد الغني محمود ، / د -    )1(
  . 35حسام الدین عبد الغني الصغیر ، مرجع سابق، ص -  )  2(
  . 15عبد الغني محمود، مرجع سابق ، ص/ د -   )3(
  . 64، مرجع سابق، ص الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ،  -    ) 4(
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  : بتكارلإعنصر ا -   

أتي  ار أو الاكتشاف یشترط أن ی ل والابتك م یكن موجودا من قب ا بإنشاء شيء ل د إم ان ‘ بشيء جدی أوك

  .موجودا لكن مجھول أو غیر معروف ثم یبرزه 

  :عنصر الجــــدة  -   
ھ أو سبق  راءة عن ب ب دیم طل أي یكون الابتكار جدید في موضوعھ أي جدیدا لم یسبق لأحد استعمالھ أوتق

  .ع النشر عنھ والغرض من ھذا الشرط تشجیع حركة الإبدا

  .ضرورة أن یكون الاختراع قابلا للاستعمال الصناعي أو التطبیق الصناعي  -  

ًلإوھنـاك مـن یضیف شرط   ألا یكـون استغـلال ا        ـراع مخالف ـن الآداب خت ـام أو حسـ ‘ ا للنظام الع

ـادة  ـالات الم ـد مج ـن تحدی ري م ـرع المص ل المش ـا فع ـوز  20كم ـلاه لا یج ـون أع ن القان تغلال م اس

  .) 2( وھناك من یقدم مفھوم سلبي وآخر ایجابي للبراءة ،)1(ختـراع فیھا لإا

    :عتبار التعریفین السابقین للبراءة مفھوم ایجابي لھا یضمنھا جانبین وھماإعلى نحو 

   . قانوني العمل الإداري الصادر عن الجھات المختصة وفقا للإجراءات الشكلیة المحددة في القانون -   

راع من وراء الاستئثار باستغلال : إقتصادي   -  ى صاحب الاخت یتمثل في الأرباح المالیة التي تعود عل

دھا القانون ّ   .الاختراع خلال المدة التي یحد

ـى        ـا یسم راع وم راءة اخت ـا المفھـوم السلبـي حسب بعض الكتاب یقتضي التفرقة من جھـة بیـن ب ّ أمـ

ـة تكون  براءة نموذج المنفعة التي لا یشترط  فیھـا جدة مطلقة ولا توجـد صرامة كبیــرة لمنحھـا وبالنتیج

انون  7ة الحمایـة  أقصر ومثلا نص القانون المصري على مدة مدّ   2002سنوات غیر قابلة للتجدید في ق

ي مجال  ، 30: بموجب المادة راءة یقتضي التوضیح أن ف لبي للب وم الس ة من خلال المفھ ة ثانی ومن جھ

ـي یة ولیس لدلا یمنـح حائزھـا حمایة في إطار الملكیـة الصناعیـ :Know how  المعرفة الفنیة ھ الحق ف

 عن طریـق ھذه المعرفــة م حمایـةـولكن یت، حتكـار ھـذه المعرفة لیستطیـع بموجبھ منـع الغیـر من التقلیدإ

  ة أو المعرفة الفنیـة أو عنــة الصناعیالمھار داء عن السر الذي تتضمنـھـعتلإالقانـون الجنائـي عنـد ا
  

  . 35، مرجع سابق، صحمایة المعلومات غیر المفصح عنھاحسام الدین عبد الغني الصغیر،  -    )1(
راءة ا ،عصام مالك أحمد عیسى  - )    2( ة بشأن ب ةلإمقتضیات المصلحة العام دول العربی ي تشریعات ال راع ف ة ، خت  ، دار النھضة العربی

  :ن ویشیر ھذا الشأن إلى مرجع 33ص 2009
  . 2003 الطبعة الأولى، ،القاھرة  ، دار النھضة العربیة ، نزع الملكیة الفكریة للمنفعة العامة،سعید سعد عبد السلام        
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ا السیاسة طبعً ، ة ببراءةــھذا ما دعا الكثیر إلى التساؤل حول إمكانیة شمول المعرفة الفنی،  )1(معرفة فنیــة 

ى المطالبة دولیً ــزي المعارف الفنیـــحتكاریة وفق استراتیجیات مالكي أو حائلإا زھم إل ـا لا تحف راءة ـ ة بب

راع  د م‘ اخت ھ لا یوج م أن ـرغ ك عملیً ـ ن ذل نعھم م ـا یم طرار إلاّ ـ وى الاض رار لا  ا س ن أس الإفصاح ع

  . ون في نشرھاــیرغب

ة الدولیـة لحمایـة الملكیة الصناعیـة إلى ضرورة التصدي ولقد ذھبت المجموعة الفرنسیـة في الجمعی      

 ّ ـراءة بالرفض لأي طلب بـراءة محل رغ نظام البـ راءة وإلا أف ا بموجب ب ھ معرفة فنیـة ولا یجـوز حمایتھ

ن مضمونھ  ة أو ‘ م ون عن أي علانی راءة سوف یحجم ي نطاق الب ة ف ارف الفنی ة المع البوا حمای لأن ط

ا داع طلب ین إی ال ، )2(تھم إفصاح ح ابقة، إذ یمكن إدخ رة الس ى عكس الفك دان إل ال زی دكتورة آم وتتجھ ال

  .)3(كیف ذلك ‘ المعرفة الفنیة في نطاق براءة الاختراع 

راءة ا       ام ب ي نظ ة ف ة الفنی اري أو المعرف ر التج ن تضمین الس ام لایمك راع لإبشكل ع ث أن ، خت حی

تم كشفھ  راءة ی ق الب ةالشيء المحمي عن طری ذلك لایصبح سرً  ، علانی ك ل د ذل ة السر  إلاّ ‘ ا بع أن حمای

راءة  ق نظام الب د تطبی د لاتضیع عن ة ق ة الفنی راءة لا یفرض ، التجاري أو المعرف تضمین  "فتسجیل الب

ق لإفیمكن حمایة ھذا ا‘ ختراع لإالمحمي تحت براءة ا" ة في المنتجــوصف المعرفة الفنی ختراع عن طری

ریقتین  ا الط ال ‘كلت بیل المث ى س وفت وار  ، وعل رامج الس راءة  softwareب ق ب ن طری ا ع تم حمایتھ ی

رامج‘ ختراع لإا بعض عناصر الب ب عدم النشر  ، وھذه الحمایة تمتد فقط ل ا العناصر الأخرى تتطل بینم

ریة وانین الأخرى الخاصّ و ، فتظل س ق الق ا عن طری ة یمكن حمایتھ ة الفنی م عن ة بالمعرف ، وجاء حك

وعدم إضفاء حمایة علیھ قضت فیھ بعدم صحة عقد ترخیص محل معرفة فنیة  )4(ة أمریكیة بنییورك محكم

ـل )البراءة(في إطار حق الملكیة الصناعیة  رأ من قبی راع مب ل إخت ّ ك ، لأن المعرفة الفنیــة غیر مبرأة یعد

ر من دلیــل اللجنـــة  6المعـارف الفنیـة وھذا ما نصت علیھ المـادة  ـا الخاص بتحری الاقتصادیــة لأوروب

   .اعات المیكانیكیة صنة في مجال العقـود النقل الدولي للمعرفة الفنی

ي:بسبب قاعدة الإقلیمیة التي من شأنھا  - ث أن أي مصنع أجنب  أن تقلل من أھمیة براءة الإختراع من حی

  ي تمّ ـأن یمنعھ من توزیعھ في الدولة التد الذي یمكن ـیمكنھ إنتاج وتسویق انتاج مسجل ، ویخضع فقط للقی

  .92محمد إقلولي ، مرجع سابق ،ص    )1( 
(2)   Annuaire de l’association internationale, Pour la propriete idustrielle ,1970, p 654. 
                 

  .  52، مرجع سابق، صنقل التكنولوجیاالحمایة القانونیة للأسرار التجاریة في عقود أمال زیدان عبد الله،  )3(
  .139ماجد عمار ، مرجع سابق، ص  )5(
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ا  اب أھمھ ذا الب ي ھ اون ف ة من أجل التع ود أولی راءة ، جاءت جھ ى الب اریس : الحصول فیھا عل إتحاد ب

دفھا  1883مارس  20بموجب إتفاقیة باریس المبرمة في  د ھ ث یع ة الصناعیة حی ة الملكی المھتمة بحمای

ي ، و ھ أن الأساس ارة إلی ب الإش ا تج ة  ومم رة العاجل دافھا المباش ن أھ دا م ا واح ل التكنولوجی د نق لا یع

ا  د إبرامھ ع عن أن  –الإتفاقیة قد حققت نجاحا ما إلا أنھا قامت على إفتراض كما كان ھو الحال في الواق ب

ى ا یمن عل ول المتساویة تھ ا وأن العق ات الاقتصادیة الدول أعضاء الاتحاد متساوون اقتصادیا تقریب لعلاق

ا ً   . بین الدول والیوم ومع إنضمام العدید من الدول النامیة فإن ھذا التجانس لم یعد موجود

دم  - ة لع یس نتیج ل ل ى الأق تعمار، أو عل ة للاس و نتیج الي ھ انس الح دم التج ة أن ع دول النامی رى ال وت

ب بو ة تطال جوب تصحیح الوضع الحالي للأشیاء، المساواة الطبیعیة الى حدما ، ولذلك فإن الدول النامی

  .وذلك بإدخال التعدیلات الملائمة على الاتفاقیة لایجاد أفضلیات للدول النامیة 

ـة یمكن أن یكون ـتفاقیـة باریس لحمایإاد أن تنقیح عتلإومن الأفكار الخاطئة ا         ة الملكیة الصناعیــــ

ـد إلا إسھامً لا ) تفاقیة لإا(في صالـح الدول النامیة ، فھي  دولي الجدی ا تسھم في إقامة النظام الاقتصادي ال

  .  (1)وذلك لسبب بسیط، وھـو أن الدول النامیة  لیس لدیھـا ملكیـة صناعیة تحتاج الى الحمایة،ضئیلاً 

ملیون براءة اختـراع یمتلك مواطنـــــوا الدول  3،5فقد أشارت إحدى الإحصائیات الى أنھ من جملة       

والي النامی بة  35000ـة ح ف أو بنس ركات % 1أل ـة للش ـراءات المملوك دد البـ ك الع ي ذل ـل ف ، ویدخـ

ـدّ  ـات المتع روع الشرك و أداة المختلطة ، وف ـة ھ ـة الصناعی ام الملكی ـیة فنظ دول النامـ ي ال ـة ف دة الجنسی

نامیـة ، وأوضحت دراسة لإقامة السیطرة الاحتكاریة على إنشاء وتطبیق المعرفة التكنولوجیـة في الدول ال

دول  للأمم المتحدة أن النظام الحالي للملكیة الصناعیة یمثل أداة قانونیة للإبقاء على العلاقات القائمة بین ال

ناعیً  ة ص الات االمتقدم ي المج ة ف دول النامی ادي لإا وال ام الإقتص ة النظ ي إقام ة ف د عقب ا یع ادیة  كم قتص

  .الدولي الجدید 

ارإف       ة ب دف تفاقی ي تھ دفّ إیس الت یم ت ى تنظ الح ل ة مص ي الحقیق د ف جلة تجس ا المس ق التكنولوجی

نّ إو ي س ة الت وانین الوطنی ة والق بح الاتفاقی ناعیة ، وتص دول الص تراتیجیات ال ًس ا ت وفق                    ا لھ

  .>>النامیة  ختراع الأجانب في أسواق الدوللإا للأفضلیات الممنوحة لحاملي براءات اا معكوسً نظامً  <<

  
  11بلال عبد المطلب بدوي، مرجع سابق، ص / د - )1(
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متطلبات  ة وبین المصلحة العامّ ، یجب أن تبلغ ذروتھا في إقامة توازن عادل   <<طریقة التعدیل  أنّ  كما

  .>>التنمیة العریضة من جھة ، وحقوق حاملي الملكیة الصناعیة من جھة أخرى 

ة خارج تكون حمایة الملكیة الصناعیة ممتدّ  الغرض من إتفاق باریس ھو التأكید على أنّ  مع أنّ و       

قاعدة الإقلیمیة لم تتأثر من حیث  أنّ  وأن تكون ھذه الحمایة عالمیة بقدر الإمكان ، إلاّ  ،الحدود الوطنیة

  .)1(المبدأ بالإتفاقیة 

دعم الجھود المبذولة من قبل الدول النامیة بشأن كما یستدعي الأمر أن تتضافر جھود الدول العربیة ل     

ق  ة بشكل یحق ة الفكری وق الملكی ة حق إعادة صیاغة نصوص المنظومة الدولیة وبما یسھم بالفعل في حمای

ـق  ى تحقیـــ ـل عل ى حد سواء،  ویعمــــ ة عل دول النامی دول الصناعیة وال المصالح المشتركة لكل من ال

ـة الاجتماعیــــ وق الرفاھیـــ ین الحق وازن ب اد الت ا ، وإیج یم التكنولوجی ل وتعم ـة ونق ـة والاقتصادیـــ

  .)2( والواجبات

ال ف لأنّ كل ھذه الجھود تأتي لتكبیل أي تعسّ          ى سبیل المث حصول تعسف من طرف نا نتصور عل

  : ستغلال في لإستئثاري بالإصاحب البراءة في إستعمال حقھ ا

  .عدم إستغلال البراءة  -

 .الإستغلال غیر الكافي لسد حاجات السوق  -

 .ستغلال لإرفض صاحب البراءة الترخیص للغیر با -

 ) .كالمبالغة في أسعار البیع (الممارسات غیر التنافسیة  -

 . )3(التوقف عن إستغلال براءة الإختراع  -

الترخیص إزاء ھــذه التعسّ  و         ا یسمى ب فات تلجـأ بعض الدول كمـا تملیـــــھ ذلك إتفاقیة تریبس إلى م

ا عن صاحب البـراءة ، ولكن بشروط إضافیـة إلى ما جـاءت بھ إتفاقیـة باریس المعدلة في رالإجباري ،  ً غم

 . )4(م  1967شوكولھم عام 

  
 . 18ص   ،مرجع سابق،عبد الغني محمود / د - )1(
 .100ص  ،العبسي  عصام مالك أحمد - )2(

  .و ما بعدھا 270ص ،مرجع سابق ، الملكیة الصناعیة  ،سمیحة القلیوبي /د -
  .280ص ، نفسھمرجع ال ،سمیحة القلیوبي /د - )3(
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ي  و       ـد ینبن راءة فقــ ـادر من صاحب الب ى التعسف الصـ لیس الترخیص الإجبـــاري مبنیًا سوى عل

  :العامــــة للدولــــة المانحة للبــــراءة مثل حـــالات على حــالات ضرورة أو ما یسمى المصلحة 

  .فرض إستغلال للمحافظة على الصحة العامة  -
  
 .حالة الكوارث الطبیعیة والحروب  -

  :حالة في موضوعنا  أھمّ  و       

ـاري، قتصادیـــــة والتكنولوجیــة لإة دعم التنمیــة اـحال       ـي  وھذه الحالات أي الترخیص الإجب التلقائ

وتختلف الدول حول الجھــة المانحـة للترخیص الإجبـــاري  ،ـة یأخذ بھا المشرع الجزائــريللمنفعـة العامّ 

ر ، إذ أنّ  ة  للغی ات الإداری ـا للجھ ـري یوكلھ رع الجزائ ة << : المش ري للملكی وطني الجزائ د ال كالمعھ

نظم بموجب ال ،بالنسبــة للجزائــر، >> الصناعیة  ـر حیث ت ي الأمـ ـل ف انون المتمثــ  2003لسنة  07ق

  .)1(بینمـــــا نجد دول أخـرى توكلھـا للجھات القضائیة 

ھ إجباریًیجب التنویھ إلى أنّ  و       ھ المرخص ل الي عادل یدفع غ م اءً ھ ھناك مبل ھ ا بن ب  یقدم ى طل ا عل

نح أیضًوھذا المبلغ ، ستغلال إختراعھ دون موافقتھ لإلصاحب البراءة كمقابل  د كتعویض یم ا المالي المع

  .  )2(لصاحب البراءة في حالة نزع ملكیة براءتھ للمنفعة العامة 

ة لبراءة سة للمعارف الفنیة على تلك المكرسّ شھد تفضیل اللجوء إلى الحمایة المكرّ یتجاه الحالي لإا و      

اك  و ،ومنھا التشریعات العربیة رغم تناول جل التشریعات العالمیة تنظیم براءات الإختراع ،الإختراع ھن

ـأھمھا المدة الزمنیة المؤقتة التي تحددھا معظم التشریعات  ، ولعلّ )3(أسباب تدعو إلى ھذا التفضیل   20 ب

  .)4(عام تبدأ من تاریخ إیداع طلب الحصول على البراءة 

ام  و       ك ع راع مل دھا یصبح الإخت ّ ، بع ى الل ال حي عل ذا الإطارمث ي ھ ذكر ف یل ون ذا التفض وء لھ ج

دعى لإوھو ا ،الحمائي على حساب نظام البراءة ة ت ختراع الذي توصل إلیھ طبیب أمراض نساء من عائل

ch&mberlen  وھو  17ي القرن ــف :obsterical forceps  ا فيرً ـــذي ساعد كثیــأي الجفت وال  

   
 . 306ص سابق، رجع م ،عصام مالك أحمد العبسي   )1(
 .360ص ، مرجع ، نفس العصام مالك أحمد العبسي    )2(
 .34ص  ،مرجع سابق ،حسام الدین عبد الغني   )3(
  .، من إتفاقیة تریبس، مرجع سابق33نص المادة    )4(
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رً سّ عملیات الولادة المتع د عن رة وإستفادت كثی دة تزی ذا السر لم ا ھ ة بتوارثھ ذه العائل أي  ،عام 100ا ھ

  .م1772رف السر عام ا عُ وأخیرً  ،أجیال 3على مدى 

ق لإختلف الفقھ والقضاء حول جواز حمایة اإولقد      راءة عن طری ختراعات التي تتوافر فیھا شروط الب

  .) 1(أي نظام المعرفة الفنیة  ،نظام الأسرار التجاریة

ّلإوإن كان نظام البراءة من الناحیة ا     ي ن دائمًقتصادیة والفنیة لا یمك ة ا الطرف المتلق ي دول ل ف المتمث

البراءة نفسھا دون مشاركة فعّ لإنامیة من ا ا ب ات المفصح عنھ م البیان ة من ستغلال الأمثل للبراءة ، رغ ال

راءة  ك الب ق  ، فضلاً )2(المشروع مال ّ ط إذا تعل ا فق ة معرفیً ى دول متقارب دة عل ود بالفائ ھ نظام یع عن كون

  .)3(الأمر بترخیص عن بـــراءة 

 .47عبد الغني، مرجع سابق ص  حسام الدین/ د -  )1(
 .140حسام الدین عیسى، مرجع سابق، ص / د -  )2(

(3) -Delacollette Jean, Les contrats de commerce international ,2 eme ed ,de droit économique 
Bruxelles. 1991. p 47. 

ة ببراءات الإختراعالتشریعات العربیة ابعض نسرد    : لخاصّ

اریخ ) الجزء الثالث ( بشأن الحق الفكري ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الیمنیة العدد العشرون   1994لسنة ) 19(القانون رقم  -1 صادر بت
  .م 1994أكتوبر  31ھـ الموافق  1415جمادي الأول  27

انون الإتحادي لسنة  -2 اذج 2002الق راع والرسوم والنم راءات الاخت ة الصناعیة لب ة الملكی الصناعیة من منشورات  م بشأن تنظیم وحمای
  www .uae.gov.ae/mofi/arabic:على الموقع الإلكترونيوزارة المالیة والصناعة في دولة الإمارات العربیة المتحدة 

م  -3 انون رق نة  84الق ي  2000لس ؤرخ ف طس ( أوت  24م الم راءات ا 2000)أغس ق بب ونسلإالمتعل راع ت ى خت ور عل ، و المنش
  www.arablaw.org/Downloand/patent-Tunisia.doc:الموقع

  .المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة ، المغرب  97/17القانون رقم  -4
م  -5 انون رق نة ) 1(الق راءات الإ 2004لس أن ب رینم بش ة ، البح اذج المنفع راع ونم ى  ،خت ور عل و المنش

 www.commerce.gov.bh:الموقع
م  -6 انون رق نة ) 15(الق ة ، الأردن 2000لس رار التجاری روعة والأس ر المش ة غی انون المنافس ى  ،ق ور عل و المنش

 www.arablaw.org/Downlond/Unfair-competition-Jordan.doc:الموقع
 .م، عمان 2000لسنة  82قانون براءات الاختراع بالمرسوم السلطاني رقم  -7
م  -8 انون رق نة ) 20(ق بات الزراعی 1998لس ذور والمخص رار الب ادرة بق ة الص ھ التنفیذی م ة م ولائحت وزراء رق س ال نة ) 51(مجل لس

  .م، منشورات وزارة الزراعة الیمنیة2001
ة 2005فبرایر سنة  6المؤرخ في  03-05القانون رقم  -9 دة الرسمیة للجمھوری ة الجری ازة النباتی ة الحی ذور والشتائل وحمای ق بالب م المتعل

  .م2005فبرایر سنة  9انیة والأربعون ، صادر في ،السنة الث 11الجزائریة ، العدد
م  -10 ي  07-03الأمر رق ؤرخ ف و  19الم راءات ا 2003یولی ق بب ددلإم المتعل ة ، الع ة الجزائری دة الرسمیة للجمھوری راع الجری ،  44خت

  .م 2003یولیو سنة  23ھـ الموافق  1324جماد الأول لسنة  23الصادر في 
م  -11 ریعي رق وم التش نة  17-93المرس ة ا1993لس ق بحمای دد لإم المتعل ة ، الع ة الجزائری میة للجمھوری دة الرس ات الجری ، 81ختراع

  .44، جریدة رسمیة رقم 19/07/2003المؤرخ في  07-03، ملغى بالمر ھـ1414جمادي الثانیة  24بتاریخ  الصادرة
  .المتعلق بقانون الملكیة الصناعیة  2002لسنة 82القانون المصري رقم  -

ي  2006لسنة  30مرسوم بقانون رقم  -14 ـؤرخ ف ـراع القطري المـــ ـراءات الإختــــ انون بـــ ـ  1427رجب 12بإصدار ق ق لـ ـ المواف ھ
06/08/2006 .  
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ّة: المطلــب الثالــث         ة في المعرفة الفنی ّ الجـــد  
الم تتصف بالجدة یصعب تصور توافر صفة السریّ          ة م ة الفنی ، la nouveauté  (1)ة في المعرف

ة بشكل واسع ،    l'originalitéوھي تعني الأصالة  ة ومتداول ر معروف ر منتشرة وغی ا غی ي تجعلھ الت

ة  ل إلیھا في إطار الوسط الذي تستخدم فیھ بسھولة، ویسر  إلاّ حیث لا یمكن التوصّ  د أو عنای ذل جھ بعد ب

  .أو مال أو أبحاث علمیة ، وھذا یؤكد ضرورة المحافظة علیھا في كنف السریة 

ـة  و         ة نسبی ي حداث ـة ، وھ ـم الحداثـ ـا إسـ ـق علیھ بعض یطل ـة  )2(ال ت مطلق وة ( لیس أي خط

الحـال في الشرط الواجب  كما ھو) ختـــراع محدث لطفرة في المجــال الإنتاجي إإبداعیـــــــة أو خطوة 

أو ،ا في أي زمان أو مكـان بأن یكون الشيء المخترع غیــر معروف سابقً  ،توافـره في بــراءة الإختـــراع

رة  ة المقرّ بعد مرور المدّ ة أو الغیـــر دون قیود ا بغیة إفــادة الكافّ وھذا النشر یكــون طبعً  ، )3(تم النشر عنھ 

ادةاحمایة ل راءة أو إف ّ لب ر أو الكافـــ م تحتفظ بالسریةلإـة باالغی ي ل مّ  و ،ختراعات الت ب  ت ل طل نشرھا قب

  .البراءة 

       ّ ع على ذلك تعتبـر الجــدة أو الحداثـــــة متعل ـي یتطل قة فقط بالمنافسین أي القیمة الجدیدة فیھا ھي الت

د الشروط  ،قتصادیـةإوالتي تكسب المشـروع قیمــــة تنافسیـــــة  ،إلیھـا المنافسون ـو أح ـذات ھــ وھذا بال

ربس ، تمامً ة ت ـا إتفاقی ى رأسھـ ـة وعل ة الحدیث ـة القانونی ا التي أخذت بھـا الإتجـاھات الفقھیة القضائی ا كم

ابقً  ا س ذ بھ ّ أخ لال المدو ن خ ى م ي حت رع الأمریك ام نا المش ؤولیة لع ى للمس ذكرھا  1939ة الأول            ب

اقي المنافسینقتصادیً إكافیـة فعلیـة أو محتملة  ـةمشرط توفر قی << ة بالنسبة لب ي مجال  ،ا للمعرفة الفنی ف

  .)4( >>   ما

ة معیّ : ھ حتى في حالةیمكن القول أنّ  و       ین أو معرف ي مع ا لأسلوب تقن ة مستخدمة إستخدام شركة م ن

  أبعد من ذلك قد تستعمل  ووذلك بغیة تسھیل العمل أو حل مشكلة في الشركة المعنیة ، ،في مجال آخر فعلاً 

ةدرویش عبد الله درویش إبراھیم  -  )1( دول النامی ھ لل اریس ومدى ملائمت اھرة، ، شرط الجدة وفقا لإتفاقیة ب ة الق وراه ،جامع ،رسالة دكت
  .1992كلیة  الحقوق 

  .53، مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للأسرار التجاریةأمال زیدان عبد الله، / د -  ) 2(
  .441جلال  أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص  -   )3(

  .108،مرجع سابق ،ص  الملكیة الصناعیةسمیحة القیلوبي ، -      
من  39من المدونة الأولى ، في المادة  1المادة ة الذي یحقق میزة تنافسیة على الغیر المنصوص علیھ في مفھوم نسبیة الحداثة أو الجدّ  -  ) 4(

  .نة الثالثة للمسؤولیة في أمریكا المدوّ 
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ك المشاكلإ تتوصل ىھذه الشركة معارف قدیمة حتّ  ي تستعملھا  :لى حل تل ي عن العناصر الت ذا لا ینف ھ

طالما أن الشركة المعنیــة  ،ستعمالھالإباقي الشركات في ذلك المجال لم تتوصل  لأنّ  ،صفة المعرفة الفنیة

  . )1(بالإستعمـال تحتفظ بسریـة ھذه المعلومات 

ادة  و       ا في قانون حمایــة حقــوق الملكیة الفكریــة المصري بموجب الم ً لقد جـاء ھذا المفھوم واضحـ

55  ً ذي یجب أن ا لھذه المــادة فإن القیمة التجاریة لھــــذه المعرفة تستمد من وصف السریـمنھ فطبقـ ـة ال

ة النشاط نا وھو یعیتحقق لھـ ا حمای ي أن الحمایة التي یضیفھا القانون على ھذه المعرفة لیس الغرض منھ

ذه ) بتكاري المتمثـل في المعرفـة كما ھو الحـال بالنسبة لنظام البراءة لإا ي ھ ـح ف ـة تمنـــ ، ولكن الحمایــ

دة الحالة للحفاظ على صفة السریة دون أن یتوقف ذ ـدة ، فھي جدی لك على درجة معینة من الأصالة والج

زا  ز تنافسي ممی ق مرك ما بقیت محتفظة بسریتھا، وظلت غیر معروفة إلا في دائرة ضیقة على نحو یحق

  .)2(إذا أستخدمت 

ة للنقـل:المطـب الرابـع       ّ قابلیـة المعرفــة الفنی  
ة  ،ة بالمستخدمینفي البدایة یجب التفرقة بین المھارات والمعلومات الخاصّ       ة القابل ة الفنی وبین المعرف

ك  ،ففي بعض الأحیان یصعب الفصل بین المعرفة الفنیة عن الأشخاص أنفسھم  ،نتقاللإل ى ذل والدلیل عل

ـات  منافسة ستجابة لإقدام أصحاب الأعمال على منع مستخدمیھم من العمل فيلإھو ا من خلال  ،شركـــ

  .)3(إلتزامات الثقة وعدم المنـــافسة 

التكنولوجیا صطلاح نقل إھ رغم ما یحظى المعارف الفنیة أو التكنولوجیة ذاتھا فإنّ " نقل"أما عن فكرة      

اك أنّ  إلاّ  ،نتشارلإمن الذیوع وا یس ھن ر من الغموض وعدم الوضوح، فل ھ مع ذلك اصطلاح یكتنفھ الكثی

ذا الإصطلاح إ ا ھ ي یغطیھ ة الأوضاع الت ا ھو ، تفاق بأي شكل حول جمل ول بسھولة م ث یمكن الق بحی

ل إذلك یرجع في جانب كبیر منھ  ولعلّ ، التكنولوجیا " بنقل"المقصود  ي التعام ى تعارض مصالح طرف ل

ال ذا المج ي ھ و الأمو ،ف ـھ ّ ـ رو رف أن ی ل ط ذا بك ذي ح دم مصالحر ال ذي یخ وم ال ـج للمفھ ّـ ق ھ ویحق

ي ، ستراتیجیتھإ ة ف دول المتقدم ت ال ة بشأن إومن ھنا حاول ى الساحة الدولی ة عل طار المفاوضات الجاری

  –ورد للتكنولوجیا ـــا الطرف المــوبصفتھ –ا ـد السلوك الدولي لنقل التكنولوجیــقواع اقــوضع میث
  
 .135ص  ،مرجع سابق ،محمد حسام عیسى -   )1(
 .103ص  ،مرجع سابق محمد، قازذكرى عبد الرّ  /د -   )2(
  .53ص ، مرجع سابق  ،الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة،عبد الله مال زیدانأ /د -   )3(
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 ْ على أساس تجاري أو : ستخدام تعبیرات إتضفي المعنى التجاري على صفقات نقل التكنولوجیا وذلك ب أن

ا تتّ إكت الدول النامیة ببینما تمسّ  ،لأغراض تجاریة  ى م د عل ى والتأكی ذا المعن ل ستبعاد ھ ة نق ھ عملی سم ب

ّ لإا التكنولوجیا من طابع فني ، وبعبارة أخرى فإنّ  اھیم الأساسیة المتعل ى ختلاف حول المف ة بالتعامل عل ق

فة عامّ ا بص فة خاصّة ونالتكنولوجی ا بص ل التكنولوجی الح إة ، ق ارض المص ة تع ي الحقیق س ف ا یعك نم

ا كان الأمر فإنّ لإختلاف اإو ً التكنولوجیا على النحو " نقل"ھ ما یعنینا ھنا ھو تحدید مفھوم ستراتیجیات ، وأیّ

  .كأداة لدفع عجلة التنمیة فیھا  ،الذي یلبي مطلب الدول النامیة من التكنولوجیا

ي س و        ي ف ك ینبغ ة بیل ذل ذا امعرف رادات ھ ھ سواءً لإمف ة ل اني المتدواول ي إطار  صطلاح والمع ف

  : صة أو في الواقع العملي الدراسات المتخصّ 

دة ، ولكلمة إصطلاح مركّ  نقل التكنولوجيال ّ ذا ا) نقل(ب یعبّر عن ظاھرة معق ردات ھ صطلاح لإكأحد مف

ان ھ وبی اه ، ف دور حاسم من حیث المبدأ في تحدید مدلول ل إمعن ا یجع ة التكنولوجی ة لكلم ذه الكلم ضافة  ھ

ُ  و لقد ،)1(صطلاح یكمن في مضمون ھذه الكلمة والمعنى المقصود منھلإمضمون ا قا ستخدمت أ ولوقت سابً

ازل بصفة عامّ، غیر قصیر في مجال التعامل على التكنولوجیا ات التن رخیص   concessionة كلم أو الت

la licence  .  

د تغیّ إلاّ         ة أن الوضع ق رن ، كآلی ذا الق ة ھ ي بدای ة ف ة الفنی رة المعرف زوغ فك ع ب ت م ر بمرور الوق

ث  ة ، حی ارف التكنولوجی ة للمع ة قانونی يحمای ة إ بق ا المحمی بة للتكنولوجی ابقة بالنس ات الس تخدام الكلم س

كنولوجیة المشمولة بالحمایة من ستخدام لفظ آخر بالنسبة للمعارف التإبنظام براءات الإختراع ، بینما شاع 

فقھ للخاصة بالنسبة  –بمعنى  إتصال أو إبلاغ   communicationوھو كلمة ، خلال نظام المعرفة الفنیة 

ا  ،الغربي ى التكنولوجی واردة عل املات ال وفي الوقت نفسھ أصبح التعبیر السائد عن جملة الصفقات والمع

ا  ل التكنولوجی ان ال، ھو تعبیر نق لوإذا ك ات أخرى مث رح كلم ل   Transmissionبعض یقت ى تحوی بمعن

دى  فإنّ  ،)نقل ( أي    transfertبمعنى المشاركة كبدیل لكلمة   partageأو رة ھي السائدة ل ة الأخی الكلم

ي مجال الدراسات والبحوث ا ،المنظمات الدولیة وفي الواقع العملي ل وف ّ لإب ة المتعل ة قتصادیة والقانونی ق

  . بالتكنولوجیا

  .فماذا تعني كلمة  نقل سواءً بالنسبة للتكنولوجیا أو المعرفة الفنیة؟  
  

  .24السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص  - )1(
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  . )1(خرموضع آإلى  موضعنتقال الأشخاص أو الأشیاء من إھو عملیة  :النقل لغة

ب بمقتضاة ثر لتصرف یترتّ أتغییر شخص صاحب الحق فھي  :وفي اللغة القانونیة التقلیدیة تعني كلمة نقل

ر إ ا آث د عنھ ة تتول ة واقعی ة حال ي مواجھ ر الشخص ف ي تغیی نتقال حق من شخص إلى آخر ، أو ھي تعن

ود وا ،) الحیازة ( قانونیة  ھ بالنسبة للعق ل یمكن قبول ة نق دي لكلم ات لإوإذا كان المعنى القانوني التقلی تفاق

ھ على العكس من ذلك یبدو غیر ملائم بالنسبة ، فإنّ ) ترخیص أو تنازل (  ءات الإختراعة على براالمنصبّ 

لتزام الجوھري للطرف المورد في ھذه لإحیث ا ،للغالبیة العظمى من عملیات النقل الدولي للمعارف الفنیة

  ).تدریب ، مساعدة فنیة( لتـــزام بعمل إا مجرد الحالات الأخیرة یكون أساسً 
  

         ّ اه ولا یتعل ك معن ر ذل ول بغی ة ، والق ة الفنی ى المعرف ل حق وارد عل ق الأمر بحال من الأحوال بنق

ة  ة الفنی ى المعرف واردة عل وق ال ل الحق ین نق ز ب دم التمیی ط وع دي(الخل المعنى التقلی ل ب و نق ل  )وھ و نق

ة ا ا ، والعملی ة ذاتھ ة الفنی ى لأالمعرف وق(ول ل الحق ورة إلاّ ) نق ر متص ة  غی ا المحمی بة للتكنولوجی بالنس

ة لإببراءات ا ة الثانی ا العملی راءة ، بینم  ختراع بما تفترضھ ھذه الأخیرة من وجود حق ملكیة  لصاحب الب

ً  ،ة صور وأشكال التكنولوجیامتصورة لكافّ ) نقل المعارف التكنولوجیة أو المعارف الفنیة ذاتھا (  ا كانت أیّ

بعبارة أخرى فنقل المعرفة شيء ونقل الحقوق الواردة على ھذه  و، في حمایتھا لقانونیة المستخدمة الآلیة ا

ي ) نقل(  المعرفة شيء آخر ، وھكذا فكلمة وم إكعنصر ف انوني مفھ المعنى الق ا ب ل التكنولوجی صطلاح نق

  .ولكن ما ھو ھذا المفھوم ؟ . یتجاوز بالضرورة ما لھا من معنى في اللغة القانونیة التقلیدیة 

دیلاً  و        ي ب ي  من ھنا یتغیر مفھوم النقل لیصبح ذا معنى فن ى الجغراف ذا  صطلاح،لإلعن المعن و لھ

  :سوف یقسم المطلب إلى فرعین متوالیین ھما

  .كتساب لإكساب أو الإالنقل بمعنى ا: الفرع الأول

  .النقل بمعنى السیطرة و التحكم في التكنولوجیا و المعرفة الفنیّة: الفرع الثاني

  كتساب لإو ا كساب لإالنقل بمعنى ا: الفرع الأول      
ة        اني لكلم ي أو المك وم الجغراف ن المفھ ا ع ً د ل ( بعی ریعیة ) نق ة وتش دات فقھی ات وتحدی د تعریف نج

  . كتساب لإا كساب ولإللمفھوم الفني لكلمة النقل بمعنى ا

  
ّحة، دار المشرق، بیروت، المنجد في اللغة و الإعلام، الطبعة السابعة و الثلاثون،  )1(   .834، ص 1998طبعة جدیدة منق
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      ّ رى أن ن ی اك م ة فھن ورة المنظم ة المتط ا المعرف بح فیھ رة تص ل م ي ك ا ف ل للتكنولوجی د نق         ھ یوج

ورغم  ،) 1(دارة مجموعات أو تنظیمات أخرى إا في طریقة ا مندمجً جزءً  –بواسطة جماعة أو تنظیم ما  –

ا أنّ  ل ذاتھ ة النق ى أنّ  ،میزة ھذا التحدید تتمثل في إشارتھ إلى عمومیة عملی تم بمعن ا ی ى م ا لا تقتصر عل ھ

ات  ،بین الدول المتقدمة والدول النامیة ین الجماعات والتنظیم تم ب ي ت ات الت ة العملی ذلك كاف وإنما تشمل ك

زة ھا البعض أیضً المنتمیة إلى ذات الدولة بل وما یتم منھا بین الدول المتقدمة بعض ذه المی ل ھ ا تتمث ا ، كم

اإا في أیضً  ل ذاتھ ي تشغیل وادارة إوھو  ،شارتھ إلى أھم جوانب عملیة  النق ة ف ا المنقول اج التكنولوجی دم

  . دماج لإغفالھ لوسیلة ھذا اإعیب ھذا التحدید ھو  أنّ  المشروع المتلقى، إلاّ 

        ْ ي  –ا یى المورد، یمكن أیضً بعمال وفن تتمّ  فھذه العملیة كما یمكن أن بل وھو المطلوب بالنسبة للمتلق

ھ ل الخاصّ بالوسائ أن تتمّ  –في الدول النامیة  ھ وفنیی ارة أخرى ف، ة للمتلقي وعمال ا إوبعب اج التكنولوجی دم

ل ، إلاّ  ن النق ة م ة الفعلی و الغای ان ھ ي وإن ك دى المتلق اج ل ي الإنت ْ  أنّ  ف ي أن ك ینبغ ّ ذل ال یتحق ق بعم

ل  إلاّ  و ،ولیس عن طریق مستخدمي المورد، أي بقدراتھ الذاتیة  ،ومستخدمي المتلقي نفسھ كان معنى النق

  .ا ا جغرافیً ھنا أیضً 

ده         ا یؤك ا ھو م ل التكنولوجی ف نق ي تعری ف التنمیة القدرات الذاتیة للمتلقي كعنصر جوھري ف تعری

ادرة ذاتیًعندما تصبح مأنھ یوجد نقل للتكنولوجیا : قول بال ا ق ة م ى ھیئ راد تنتمي إل ي جموعة من الأف ا ف

  .ظروف مواتیة ، على القیام بالعدید من الوظائف المرتبطة بفن معین وذلك إذا توافرت ظروف بعینھا 

ًلإوفي نفس ا       بعض تعریف اني ، وتجاه یضع ال ى نفس المع د عل ز عن سابقیإا آخر یؤك ان یتمی ھ ن ك

ي حاطتھ بكافّ إبشمولیتھ و ا الحقیق ا بمعناھ ل التكنولوجی ة نق ا یوجد  ،ة أبعاد وجوانب عملی ل التكنولوجی فنق

ة  ى عملی ا عل ذي یسیطر تكنولوجی ة معیّ إعندما یقوم الطرف ال ةنتاجی ة  ،ن ى عملی ة ، إأو عل ة تنظیمی داری

دّ بتمكین طرف آخر بوسائل یتفق ع دّ ة لیھا من خلال التفاوض وخلال م ى أخرى ،مح ة إل من  دة من حال

ضافة لإأو بعد تطویعھا أو ا ،ذلك دون تغییر فیھا تمّ  القیام بشكل مستقل بھذه العملیة أو العملیات ، وسواءً 

  .لیھا من خلال ما یقوم بھ من تجدید إ

دى الأسنمع و      ا ل ل التكنولوجی ي من  ،ھؤلاءاتذة ى ذلك أن جوھر عملیة نق ین المتلق كتساب إھو تمك

  ة یـالتكنولوجة ـاقد من القیام بنفس العملیــة التعي نھایة مدّ ـنھ فو الذي یمكّ ــعلى النحالتكنولوجیا الموردة 

  .26مرجع سابق ، ص ،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولينصیرة بوجمعة سعدي ، / د   )1(
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ا بدون أي تدخل من جانب المورد أو غیره ، وبھذا المفھوم تصبح عملیة  بقدراتھ الذاتیة و ل التكنولوجی نق

ى عملیة تلقین وتعلیم وتدریب ولیس مجرد تسلیم للتكنولوجیا ، ولكنّ  درة عل ل الق ھا مع ذلك تقتصر على نق

  .ستخدام ھذه التكنولوجیا إالإنتاج ب

  
ّة: الفرع الثاني      النقل بمعنى السیطرة و التحكم في المعرفة الفنی

 (la Maitrise de la technologie et du savoir faire).  

والتعریفات الفقھیة لعملیة نقل التكنولوجیا     ا ھ ّ المعنى الحقیقي لھ ي أنّ : تؤكد أن المعنى الحقیق ة ب ا عملی ھ

ن  ي م ین المتلق اإتمك اب التكنولوجی ھ  ،كتس ث یمكن ن بحی ل م ات االنق ة أو العملی ام بالعملی ة أو لإالقی نتاجی

ذه النتیجة ، ودون تدخل من المورد، ومتى تحقّ  علیھا بنفسھ مستقلاً ة المتفق داریة في نھایـــة المدّ لإا قت ھ

  .)1(كتسابلإكتساب المتلقي للتكنولوجیا بالمعنى الدقیق لكلمة اإأمكن القول ب

 
ي        ن المشرع البرازیل ْ  )1(لك رورة أن ب ض ث یتطل ا ، حی ل التكنولوجی ة نق ا لعملی ً د ا جدی ً د  یضیف بُع

ذي یشتمل النقل على تلقی نھج التطویر ال ي م ُ ن المتلق ةأ ا المنقول ى التكنولوجی ع للتوصل إل ھ  ،تب ى یمكن حت

ّلإا ة بكاف ة حاط ب عملی ّإة جوان ا، ویتحق الي انتاجھ ھ بالت ا لإق ل ي للتكنولوجی تیعاب الحقیق رع ف ،س المش

رد  ي بمج ي لا یكتف اإالبرازیل اب التكنولوجی ع وإنّ  ،كتس ا یتطل تیعابھا الإم تیعاب الكاملإس ّس ذي یحق ق ل ال

  . )2(للمتلقي في النھایة السیطرة الفعلیة على ھذه التكنولوجیا

ففكرة نقل التكنولوجیا من الناحیة الواقعیة تغطي مجموعة من الظواھر المترابطة فیما بینھا كظاھرة       

ى وظاھرة ، ) كتساب التكنولوجیا إ( ستخدام التكنولوجیا الموردة إنقل القدرة على الإنتاج ب درة عل ل الق نق

ا ذه التكنولوجی ى ھ یطرة عل ادة  ،الس ا إوإع دة وأیضً، نتاجھ ا جدی میم تكنولوجی ى ( ا تص یطرة عل الس

  .ستیعاب الكامل للتكنولوجیا لإق الظاھرة الأخیرة من خلال اوتتحقّ ، )التكنولوجیا  بالمعنى الدقیق 

ّإب ق ھذا الإستیعاب إلاّ قّ ولا یتح       ذه المعارف ةحاطة المتلقي بكاف ى ھ ى التوصل إل ة إل  ،السبل المؤدی

ُ فإذا توافر المتلقي على منھج التطویر الذي  ذه  ،تبع للتوصل إلى التكنولوجیاأ ابع ھ ى من وف عل ھ الوق أمكن

نتقال بعد ذلك إلى تصور وتصمیم لإنتاج تكنولوجیا مماثلة ، ثم اإنتقال بالتالي إلى مرحلة لإالتكنولوجیا، وا

  .قت للمتلقي السیطرة الحقیقیة على التكنولوجیا الموردة دة، عندئذ فقط تكون قد تحقّ تكنولوجیا جدی

 .227ص  2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،مصر، العقود التجاریةمصطفى كمال طھ،  - )1(
  .143إبراھیم حمد عبد الرحمان الحمید، مرجع سابق ص  - )2(
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ل : دة ومتمیزة نقل التكنولوجیا ذاتھا بین مراحل متعدّ ا التمییز داخل عملیة لذلك یبدو صحیحً         مثل نق

رً إستخدام التكنولوجیا ، ثم نقل القدرة على إالقدرة على  م أخی ة ، ث ى نتاج تكنولوجیا مماثل درة عل ل الق ا نق

مل ستیعاب الكالإا یتحقق اوبالمرور بھذه المراحل جمیعً  ،بتكار لإأي القدرة على ا، نتاج تكنولوجیا جدیدةإ

ة لإا بل أنّ  ،فاكتساب التكنولوجیا لا یعني السیطرة علیھا ،للتكنولوجیا فحسب  كتساب لا یمثل سوى مرحل

  .من مراحل السیطرة على التكنولوجیا 

   

ا لھذه المعاني یبدو تعریفً        ً اه مشروع القانون المصري لتنظیم نقل ا ذلك الذي تبنّ ا ضیقً و طبق

نقل المعرفة المنھجیة ( ھا حین وصف ھذه العملیة بأنّ  ،التكنولوجیا للتعبیر عن المقصود بنقل التكنولوجیا 

المعرفة المنھجیة فنقل ) نتاج وتطویر منتج ما ، أو لتطبیق وسیلة أو طریقة أو لتقدیم خدمةلإاللازمة 

ستجمع الشروط والخصائص التي إ ى أنْ ، والنقل الأول لا یتعدّ آخر ونقل منھج المعرفة شيء ،شيء

ستیعاب إبینما یعني نقل منھج المعرفة تحقیق  ،دھا بعض المؤلفین في مرحلة إكتساب التكنولوجیاعدّ 

 .التكنولوجیا على النحو الذي یؤدي إلى السیطرة الفعلیة علیھا 
  

التابع للدول النامیة  الحاجة التكنولوجیة للمتلقي نّ أة ـــیقرة السیطرة الصناعیة من حقــو تنبثق فك      

ما نّ إأو حتى مجموعة من التكنولوجیات ، و ،ةـــنمعیّ ا ـــلیست قاصرة على مجرد الحصول على تكنولوجی

ة ـــرة الذاتیالتي تمنحھ القد ،ة على ضرورة تمكینھ من جمیع المعطیات التكنولوجیةـــذه الحاجـــتشتمل ھ

ْ ـــینبغ ،ذا الھدفـــي لكي یصل إلى ھـــفمثل ھذا المتلق ،اج معینـــتإنعلى تنظیم  یسیطر على  ي أن

ّ ـــمختلف الثوابت والمعطیات التكنولوجی ّ ـــا تلك التـــا فیھــود ، بمـــاج المقصــنتلإة باـــقة المتعل ق ــي تتعل

  .)1(دارة لإبا

تمكّ فكرة نقل السیطرة الصناعیة  و       ى مجرد ال ة صناعیة بھذا المفھوم لیست قاصرة عل ن من طریق

ات الضروریة لنة ، وإنّ معیّ  ى مجموعة من الوظائف والعملی ك السیطرة عل اج لإما تشمل إلى جانب ذل نت

ضافیة ، لإمداد والتموین بالمواد الأولیة والإات والتجھیزات ، نظام امثل أسلوب صیانة المعدّ  ،المستھدف

ي  ،الرقابة على جودة المنتجات ، التنظیم الإداري، تسویق الإنتاج  فھناك مجموعة كبیرة من الوظائف الت

  . )2(نتاجلإفي سبیل الحصول على قدرة ذاتیة ل، ینبغي التحكم فیھا والسیطرة علیھا 

 .214أنس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص  )1(
  .38،43، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ص عقد نقل التكنولوجیا الإلتزام بالضمان فيأحمد بن غازي،  )2(
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       ْ یّ إكتساب القدرة التكنولوجیة اللازمة لتنظیم إیتیح  نقل السیطرة الصناعیة الذي یجب أن اج مع ن لا نت

ق  ق إلاّ یتحقّ  یمكن أنْ  ذلك ، إعن طری ة ل ة اللازم ات التكنولوجی ي للمعطی ذا استیعاب المتلق ستیعاب لإوھ

النظر  متصاص تدریجي على نحو یدعم القدرة التكنولوجیة للمتلقي أولاً لإ ینبغي أن یكون محلاً  أول ، وب ب

ة ، فإالأخیر الوسائل الأساسیة لضمان  ھذا  متلاكإإلى عدم  درات الذاتی اج بالق ة الإنت ستیعاب الإ نّ إمكانی

  .دى نقص أو غیاب الخبرة والكفاءة الأولیة للمتلقي على م، لاا وقصرً  ة زمنیة تتوقف طولاً یقتضى مدّ 

    

ذات تنفیذ ممتد ولیست  ،)1(وبھذا المعنى تعد عملیة نقل السیطرة الصناعیة عملیة تلقین وتدریب وتعلیم     

ة لتنظیم  ة اللازم درة  التكنولوجی ل للق ا نق ة، وجوھرھ ا إعملیة فوری اج م رب من إو ،نت د تقت ذا الح ى ھ ل

ده  عملیة نقل ذي سبق تحدی المعنى ال ة ب اتین  و ،السیطرة التكنولوجی ین ھ ز ب ا یمی اك م ى ھن ك یبق ع ذل م

  .بین نقل التكنولوجیا بمعناه السائد من جھة أخرى  بینھما و و،العملیتین من جھة 

     

ستعمال إإلى مجرد نقل الحق في  ،صطلاحلإنقل التكنولوجیا بالمعنى السائد الذي یصرف ھذا ا فسواءً      

ى ، التكنولوجیا ، أو نقل السیطرة التكنولوجیة  درة عل ل الق ا معیّ إبمعنى نق ة ستخدام تكنولوجی ي عملی ة ف ن

اإعادة إدة، ثم نقل القدرة على نتاجیة أو اداریة محدّ إ ذه التكنولوجی ا مشابھة لھ اج تكنولوجی ة  ،نت ي مرحل ف

ّ إا وأخیرً ، تالیة    .نتاجي المعني لإصمیم تكنولوجیا جدیدة في النطاق ار أو تكساب المتلقي القدرة على تصو

 

ائد یلبّ       المعنى الس ا ب ل التكنولوجی وم نق ان مفھ ن وإذا ك ھ م ھ ل ا یحقق ور بم ي المتط ة المتلق ي حاج

ع سوى نة ، فإنّ ستعمال تكنولوجیا معیّ إالحصول على حق  ة إھ مع ذلك لا یمثل في الواق ة قانونی زاحة لعقب

  . التكنولوجیا وحیازتھا متلاك إمرتبطة ب

ناعیة      یطرة الص ل الس ة ونق یطرة التكنولوجی ل الس ا نق وم یلبّ ،أم ا مفھ ّفكلاھم ة المتلق ل ي حاج ي الأق

ا ، من ا وكلاھما تعبیرً تطورً  ة لھ ة والمشروعات التابع ا عن وسیلة لتدعیم القدرة التكنولوجیة للدول النامی

اخلال نقل المعارف والخبرات التكنولوجی ّ إلاّ  ،ا إلیھ وم أن ین مفھ ة من العملیت ك لكل عملی ى رغم ذل ھ یبق

  . )2(یواجھ  الضغوط المتصلة بالنموذج التنموي المختار

  
 .46ص  أحمد بن غازي، مرجع سابق، )1(
  .41ص  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مرجع سابق )2(
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باع  و         تراتیجیة إش ار إس ي إط وجي ف ب التكنول ھ المطل ة یواج یطرة التكنولوجی ل  الس ان نق إذا ك

غوط  ة الض أداة لمواجھ یغ ك د ص ناعیة ق یطرة الص یادة أو الس ل الس وم نق إن مفھ یة ف ات الأساس الاحتیاج

  . والاحتیاجات التكنولوجیة المرتبطة بإستراتیجیة التصنیع 

رً  ھیؤخذ بوصف یمكن أنْ ) نقل السیطرة الصناعیة ( الأخیرصطلاح لإا ھكذا فإنّ  و        ة تعبی ا عن عملی

ر ملا ة، وھو الأسلوب الأكث نمط ءنقل القدرات التكنولوجیة بطریقة إجمالی ى ال ي تتبن ة الت دول النامی ة لل م

نیع ، ب ى التص ائم عل وي الق ذا إالتنم ل ھ ة مث ي حال دول ف ذه ال وجي لھ ب التكنول یة المطل ار خصوص عتب

ا عن نقل القدرات التكنولوجیة ) نقل السیطرة التكنولوجیة( إصطلاح   ختیار وفي نفس الوقت یعدّ الإ ً تعبیر

ى  ة عل ة القائم ع إستراتیجیة التنمی ذي یتماشى م وذج ال و النم ة مجزأة ، وھ ا بطریق ة وتابعیھ للدول النامی

سترتیجیة لإلتكنولوجیا في إطار ھذه انقل ا عتبار أنّ إنسان بلإشباع الحاجات الأساسیة لإمن أجل  ،التصنیع

  .بقدر ما یكون وسیلة لبناء القدرات التكنولوجیة المحلیة على المدى الطویل  ،ذاتھ لیس غایة في حدّ 

 

ً طار ھذه المفاھیم والمعاني  أنّ إا في ھكذا یبدو واضحً  و        ان النموذج حاجة الدول النامیة تبقى أیّ ا ك

نقل ھذه القدرات ھو جوھر  ر، ھي نقل القدرات التكنولوجیة إلیھا، على أساس أنّ أو النمط التنموي المختا

  .)1(نقل السیطرة التكنولوجیة ونقل السیطرة الصناعیة لصطلاحي إ

حّ  و         ا ص حّ  م دول یص ذه ال ة لھ درات التكنولوجی ل الق ي نق اني ف اھیم ومع ن مف ل  م ة نق ي عملی ف

ا ة عمومً ارف الفنی لاق ،المع ى الإط ة عل ول التكنولوجی م الأص رة أھ ذه الأخی ار ھ ا أنّ  ،بإعتب ذه  كم ھ

ا المعارف تعدّ  ً ا ومكان ً   .محل العقود الناقلة لھذه التكنولوجیات زمان

  الحمایـــة القانونیــــــة للمعرفــــــة الفنیــــــة        : المبحــث الثالــث        
ا في القیام بكل ما من شأنھ المحافظة علیھا في كنف السریة لا یدخر جھدً صاحب المعرفة الفنیة  إنّ        

اء، ببذل جھد ذھني ، أو مادي ، ـــر ، إذ یكون قد توصل إلیھا بعد عنیى لھ بیسھا لم تتأتّ النسبیة ، طالما أنّ 

ًلإأو ا ین مع دي بثن ل نق دفع مقاب ا ب ـا ، أو تحصل علیھ ة الناق ،اھضـ ـبإحدى الوسائل القانونی ة ـ لة للمعرف

  . ةــالفنی

  .و مابعدھا 24مرجع سابق، ص ، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولينصیرة بوجمعة سعدي، -   )1(
  .و مابعدھا  313،مرجع سابق، ص  نقل التكنولوجیاحسام عیسى، / د - 
      ، و مابعدھا 78أنس السید عطیة سلیمان ، مرجع سابق ،ص  /د -       
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ي  –صاحب المعرفة الفنیة أو مالكھا أو حائزھـا القانوني  وطالمـا أنّ  ـة ف ـذه الوسیل ـر ھ حسب ما یراه آثـ

ّ ـالحف   .لى حمایـة البراءة إجوء اظ عنھـا ، عوض الل

 تا القانون ، فإذا كانـعلى أقوى الوسائل الحمائیة التي یكفلھ یرتكزون أصحاب المعارف الفنیة إنّ         

ـن نترنیت في بادئ الأمر كوسیلة لتبادل المعلومات و إستخدامھا قاصرً لإعلى سبیل المثـال ا ى الباحثی ا عل

ي   Mosaic ي عرفت بإسمتح الویب الرسومیة الھ مع ظھور أدوات تصففي المؤسسات الأكادیمیة ، فإنّ  ف

ى 1993عام  ـة عل ـة الإستفادة من التجارة الإلكترونی ال الطموحین إمكانی بعض رجال الأعم د لاح ل ، ق

  .الأنترنیت 

ـع  1995ول عام ـ، ومع حل 1994في عام   netscape طرح أداة التصفح لقد تــمّ  و         دأت مواق ب

ة من مواقع الویب الخاصّوم ھناك آلاف ـفي الظھور ، والی Amazon.com نترنیت مثللإالتجزئـة على ا

ادة ضإ ،لكترونیة التي یرى فیھا الأخصائیون مساھمة كبیرة في فتح أسواق جدیدةلإارة اـبالتج افة إلى الزی

ذا  ي ھ ة ، فف رارات التجارة التقلیدی ات وق ة إمكانی ى إتساع رقع من كفاءة النشاط التجاري والمساعدة عل

رورة ملحّ رت ض ال ظھ ة خاالمج ة قانونی منة والمتداولصّة لحمای ة المتض ارف الفنی ذه ـة للمع ر ھ ة عب

ى الساحة ـذی كما أنّ  ، )1(الوسیلة  ر معروف عل د غی دادبھا كصنف جدی اج المعلومات والإم ود إنت وع عق

  .نھ من معرفة فنیة ة قانونیـة على ما یتضمّ ـقتصادیة لأمد لیس بالبعید یدعو إلى بسط حمایلإالقانونیة وا

ك        ى ذل ـتعضف إل دورة التجاریـ و ال ـع و جـة للمنتاظم نم اج والتوزیــــ ّ بمراحل الإنت ر ي تم ـات الت

ـد والإقلیمي وعقــــود ي عقود التوزیع المعتة فــار واسع لعقود الشبكة المتمثلشنتإ ومنھا ظھر ،الإستھلاك

ـاج السّـو حركة مات المنتجة والذي یتوازى مع نتحت إشراف شركـ ،ـاز التجاريـالإمتی لع والخدمات إنت

ة خاصّ ،خلال الثلاثون سنة الماضیة ،والمعارف الفنیة الھائلة ة قانونی ا حمای ى توافرھ دعو إل ك ی ل ذل ة ك

ارف ا ةللمع تعملة والمتداول ام ، لمس دولي لع د ال ندوق النق ر ص جل تقری ث س ز  1997حی ر مرك وتقری

ً لإالدراسات السیاسیة وا اكبی استراتیجیة نمو ً   .لع والخدماتتجارة العالمیة في السّ لحجم ال ر

م الھائل لو ب، )2(ا نتشار الواسع لعقود التراخیص دولیً لإو أمام اھذا       ّ   ستثماراتلإدون أن ننسى التقد

  
  
  
ّة، عماد الحداد / د -  )1(  .12، الطبعة الثانیة،  ص  2004دار الفاروق للنشر والتوزیع ، القاھرة ،التجارة الالكترونی
  .410ص  ،مرجع سابق ،أحمد خلیل عوض الله جلال  -  )2(
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د من ضرورة  البحث ممّ  ،وما لھا من أثر على حركة المعارف الفنیة،  )1(الأجنبیة بمختلف أشكالھا  ا یزی

دم  ة تق ي مواجھ واقعي الممارس من صاحبھا ف عن وسائل قانونیة  ناجحة لحمایتھا تضاف إلى الكتمان ال

زة  جیل وإأجھ مع و التس تراق الس ویر س ار التجسّ ،التص ور أقم ناعيو ظھ رامج  ،س الص راق إو ب خت

  :ویقول في ھذا الشأن الدكتور حسام عیسى ، علومات  قرب نھایة القرن العشرینشبكات الم

ة <<  رغم من الإدان ى ال ة ، وعل ا فعالی ا وأكثرھ ل التكنولوجی دم أسالیب نق لعلّ التجسس الصناعي ھو أق

اللجوء إلى ھذا الأسلوب  س الصناعي ، فإنّ قتصادیة للتجسّ لإمحافل السیاسیة واب في الالأخلاقیة التي تترتّ 

ى الشركات  ،ا إستثنائیًاللإستلاء على التكنولوجیا لیس أمرً  ا عل ً ا مقصور ً ر وممارسة ھذا الأسلوب لیس أم

ي شھیرة س صناعقامت دولة إسرائیل بعملیة تجسّ  1969أو الأفراد ، بل للدولة فیھ أكبر باعة، ففي عام 

ة تصنیع محرّ  و ةستیلائھا على معلومات تقنیّإنتھت بإ راج سریة عن كیفی ت ،  3ك الطائرة می ذي كان ال

د  ،السویسریة بتصنیعھ Suizerتقوم شركة  ق أح ك عن طری رخیص من شركة داسو الفرنسیة ، وذل بت

  . ))مقابل مبلغ ملیون فرنك سویسري ، المھندسین العاملین في الشركة السویسریة 

ا شركة میتسلعلّ عملیة التجسّ  و     ةس الصناعیة الفاشلة التي قامت بھ ذ سنوات قلیل ة من ، وبیشي الیابانی

ي  IBMعن شركة  ةللإستلاء على بعض الأسرار التكنولوجی ل ف ا صدى ھائ ان لھ ي ك ة ، والت الأمریكی

یة وا اط السیاس انلإالأوس ي الیاب ادیة ف ات المتّ  ،قتص لوالولای ر دلی دة خی ى أنّ  ح ات الت عل س جسّعملی

  .الصناعي لیست من مخلفات الماضي 

دّ      ا تق ةلأجل م ة و الجنائی ة النظر المدنی ن وجھ ة م وع الحمای ة  ،م ، سوف نتطرق  لموض أي الحمای

ة ة الجنائی ام القانونی ة والأحك نظم المدنی وانیین وال ام الق  ،المدنیة للمعرفة الفنیة وفق مقتضیات قواعد وأحك

ّ  ،ة للمعرفة الفنیةالحامی ى إرتأیت بإھ وقبل ذلك كل ة عل ة ھي أول الأنظم ات المتحدة الأمریكی ار الولای عتب

ة  ،الإطلاق ة الفنی وم المعرف ذا المفھ ا ھ ا بصورة   Know – Howالتي ظھر فیھ ي تعرضت لحمایتھ والت

اك ق إلى الحمایة ا على ما ھو سائد في باقي الأنظمة العالمیة، التطرّ تختلف حالیً  ة ھن ة الفنی المولاة للمعرف

  .في مطلب أول 

جامعة عین  ،كلیة الحقوق، الإستثمارات  الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة النزاعات  التي قد تثور بصددھا ،سان علي عليغ/د -  )1(
  .30ص  ، 2004 ،رسالة دكتوراه ،الشمس

ن الموافقة 1995ینایر  21مؤرخ في  04- 95أمر رقم  -        ّ قة بالإستثمارات بین الدول و رعایا  المتضم ّ على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعل
  .07الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم  ،ىالدول الأخر
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ى        ة ال ة الفنی ة للمعرف ة القانونی اول الحمای ذي یتن ث ال ث الثال ذا المبح یم ھ ون تقس وف یك ذا س و لھ

  :المطالب الموالیة 

  .حدة الأمریكیةتّ حمایة المعرفة الفنیّة في الولایات الم: المطلب الأول

  .للمعرفة الفنیّة ةالحمایة المدنی: المطلب الثاني

  .الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیّة: المطلب الثالث

  المتحدة الأمریكیة لایاتحمایة المعرفة الفنیة في الو:المطلــب الأول     
ة      ة حمای میات أنظم ت مس ة  وإختلف ة الفنی رار إالمعرف طلح أس ي مص انون الأمریك ا الق طلح علیھ ص

  )Know - How )1أومصطلح    Trade Secret التجارة 

ر  ،الأسرار التجاریـة لیس لھا كیان مادي ملموس نــي على البیـان أنّ غومن ال - إذ ھي معلومات ولیدة فك

  .لصاحبھا بملكیتھا ؟عتراف لإالإنسان وخبراتھ ، فھل یمكن حمایتھا عن طریق ا

ة المسجّ أصحاب المعارف الفنیـة قد یحمون معارفھـــم شكلیً  بدایــــة یمكن القول أنّ  لة أو ا بموجب العلام

  .ا ـون على الجزء الآخـر سرً قببموجب بــراءة وی، ا ــون جزء منھم، وقد یح)2(لة الماركة المسجّ 

ـوم مجـرد  ـاإعتب ھل یمكن: لكن المعرفـة الفنیـة كمفھـ ةحا رھ ـوق العینی ة تخول ـأي ملكی ،ـق من الحق

ّ ا في مواجھة الكافا إستئثاریً صاحبھا حقً   . ؟ ةـ

انوني، الجواب في أمریكا ھو الإیجاب        دى أو فلم یعد ھناك جدال ق ى م ار  فقھي أو قضائي عل إعتب

ذلك  ة ك ة الفنی ق المعرف أنھـوھ، ح ن ش احب المعـتدعی ذا م ةـم ص ـة اوالمعلوم ارف الفنی ت السریـ

ـا  ف الأنظجا نمبین ،)3(وترسیخھ ف المشرع الأمریة القانونیمد مختل ف عن موق ھ، كة تختل ا الفق ي ومنھ

نھم الفقھیـاء الفرنسـوالقض ي إمكانی ، Mousseranموسران  ھي وم ذي ینف ك المال ـعة تمل ، ةـارف الفنی

ة تم ى الأشویعتبرونھــا ھناك تشكل مجرد حیازة وھي سلطة مادی ي ارس عل ل ف ة ، وتتمث ر مادی ـاء الغی

ة بسبب الطابع ایول ھذه الحتتح ذر أنْ تععملیـات سیطرة فعلیـة ، فمن الم ى ملكی ة لإازة إل ستثنائي للملكی

  .على الأشیـاء الغیر المادیة 

ة  -  )1( ة فنی ة معرف ي فرنسا  ،  Know – Howیصطلح علیھا في بعض البلاد الأوروبی را  Savoir faireوف ي انجلت  ،ومعلومات سریة ف
confidential informating ،  والمعلومات الغیر المفصح عنھا في إتفاقیةTrips  ، كل ھذا بدون وجود اختلاف في طبیعة السریة. 

ة    العلامة المشھورة وحمایتھا ضمن إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكعبد الله حمید سلیمان العویري، / د -  )2( یة الفكری
 . 254ص  2006، رسالة  دكتوراه، جامعة القاھرة،  ، )تریبس (

  . 64حسام الدین عبد الغني، مرجع سابق، ص  / د - )3(
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ـرالإونفس ا        ـا إنجلت ة الأنجلوسكسونیة ومنھ اقي الأنظم ي ب ـا  ،تجاه نجده ف ي أسترالی ر ف ذا الأم وك

ـا  دو أنّ بی ، وروغیرھما كثیـ ى أساس أنھ ـارف عل ـذه المع ك ھ ـة تمل الشرع الإسلامي یتجھ نحوه إمكانی

  .حق بما تشملھ من خصائص

ّ یو عل       ة مقو ـة فكری ة محل ملكی ة الفنی الھ یمكن إعتبـار المعرف ة بم ا الشروط  ،م وافرت فیھ ا ت طالم

ع اوھذا الحق یخول صاحبھ اللجوء إلى ، الشرعیة وأھمھا المنفعة الشرعیة  ھ ودف داء لإالقضاء لحمایت عت

ھ  ة جراء المساس ب ویض عن الأضرار اللاحق ب تع ھ وطل ى أنّ ، عن ـھ إل ة  ویمكن التنوی ـة المعرف ملكی

ّ  ،الفنیـة بأمریكا ى نفس الأسرار  ،ةفّ ستئثار إتجاه الكالإا قل صاحبھـا حلا تخو فمن حق الغیـر التوصل إل

  .ة لخاصّ والمعرفة الفنیة بالمجھودات ا التجاریة ،
  

  :أما فیما یخص الأساس القانوني للمسؤولیة عن إفشاء الأسرار التجاریة بأمریكا 

اوض م ة لا یعرف مبدأ عاالقانــون الأمریكي على عكس القوانیـن اللاتینیـ یمكننا القـول بھذا الشأن أنّ  للتف

اوض أنْ نبحسن ال ل متف ى ك ـة ویكون عل ود تفاوضیـ ـة والحذر  ـیة ، فھو لا یفرض أي قی ذ الحیطـــ یأخ

ي  ـة ف ـاة حسن النی ـزام بمراعــــ ـون یقصر الإلتـ ـة ، كون القانــــ اللازمین لتأمیـن نفسھ في ھذه المرحل

ـ ـا یسیر نحو دعـــ ي أمریكـــ ـاه الحدیث ف ي یم حسن النمرحلة التنفیـــــذ العقــــدي فقط ، لكن الاتج ة ف

ـذ وإنقضاء ال وین وتنفیــ ة تك ام مرحل ـة أم دة المطروحـ ـا الرائ ي القضایــــ ك بخاصة ف ر ذل ـد ، ویظھ عق

 ،یقرر نوع من المسؤولیة في مرحلة المفاوضات التجاریة 1979وعلیــھ نجد أن قانـون  ،المحاكم ھناك 

ة  دأ حسن النی اوض لمب ـة المتف ا ل، )1(فیأتي مبدأ الحریة التعاقدیة وعلى إثره یرد شرط عـدم مخالف ـأ جكم

ة أو ـا في مرحلة التفاوض لنقـل الأسرار التجاریلى تبني نظریة الثقة عمومً إقضاء والقانـون الأمركیین ال

ة لآبینما ا ،فالأول یكیف الفعل نفسھ ،المعارف الفنیـة ویجب تفادي الخلط بین السر والثقة ق بكیفی خر یتعل

رام الع ذھا النقل، والأمانة والثقة ھما من مقتضیات حسن النیة في إب ود وتفسیرھا وتنفی ل ) 2(ق د بالمقاب ونج

ي نص  ة المفاوضات ف ي مرحل ة ف إلتزام حسن النی ة المسؤولیة عن الإخلال ب القانون الفرنسي یقر إقام

ادة  دي  1382الم ل التعاق رر قب دي والض ل التعاق أ قب روط الخط وافر ش ریطة ت دني ش انون الم ن الق م

  .)3( والعلاقة بینھما

 .125، مرجع سابق، ص في عقود نقل التكنولوجیا الإلتزام بالسریة، عبد الله آمال زیدان/ د -  )1(
 .301مرجع سابق، ص عقد نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، نصیرة بوجمعة سعدي، / د -  )2(
ة  ةمبدأ حسن النیة في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیبلال عبد المطلب بدوي، / د -  )3( وراه، كلی ، رسالة دكت

  .و مابعدھا 334،ص  2001الحقوق، 
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  .؟ 106یقره المشرع الجزائري بالتقنین المدني المادة  يونفس الحكم القانون

ةإذا كان حق الملكیة ھو المقرر لحمایة المعارف الفنیة حالیً  :وعلیھ       ة حدیث ا كنظری د  ،ا في أمریك نج

ّ الحمایة المقررة للمعرفة الفنیة أو السر التجاري سائدً   ،القضائیة عن الأضرار ئنة المبادا منذ صدور مدو

  .758بموجب القسم رقم ) 1939( أو مدونة المسؤولیة لعام 

  :حیث أقرت ھذه المدونة المسؤولیة في الحالات الثلاثة التالیة  -

دون منع الغیر و كإغراء العاملین لكشف أسرار رب العمل مثلا : إكتشاف الأسرار بطرق غیر سویة  -1

  .من إكتشاف الأسرار بطرق شریفة 

ة  -2 ات الثق لال بعلاق أنّ   confidential relation theory: الإخ ذكیر ب در الت ة  ویج م الأنظم معظ

 .)1(ا على ھذه النظریة اریة إستنادً الأنجلوسكسونیة تقیم الحمایة القانونیة للأسرار  التج

ة الغیـر الـذي حصل على الأسـرار بحسن نیــة ودون قصد ، على أنـھ یشترط لقیام مسؤولیة ـمسؤولی -3

أنّ  ھ ب تم إخطاره من صاحب السر أو من یمثل ة  الغیر أن ی ا ھي أسرار تجاری ي تلقاھ ات الت المعلوم

 .نھا فشاء علإستعمالھا أو اإتخص غیره ولیس من حقھ 

د حتى ولو كان ،بحسن نیة سرار التجاریةلألا مسؤولیة قائمة قبل إخطار المتلقي ل :ھــوعلی إستعملھا أو  ق

ـدل ـولا مسؤولیـة علیــھ أیضا إذا تغی، أفشى بھا قبل الإخطار ـد من العـ م یع ث ل ـي بحی زه القانون ـر مرك

  .)2(مساءلتــھ 

  ـة للمعــارف الفنیـدنیـة ة المالحمایـ: ـب الثانـيالمطل   
من وظائف القانون الجوھریة تنظیم المعاملات الإنسانیة ذات الطابع القانوني في الوسط الإجتماعي ،و    

ة  ازة الأشیاء مادیّ ة و حی ى ملكی لا یكتمل تنظیم ھذه المعاملات دون توفیر آلیات قانونیة لبسط الحمایة عل

ق عل ا بنطب م تشكل كانت أو معنویة، و ھذا بالضبط م داول أو ل ّ للت ة، سواءً شكلت محلا ة الفنیّ ى المعرف

ة  ة المعرف ة، فمن صور حمای ة أسس بالتبعی ّ ة صور و عد ّ ذلك، و تتخذ الحمایة القانونیة للمعرفة الفنیة عد

ا، إمّ  فالفنیّة حمایتھا مدنیً ى مختل ة، و للإطلاع عل ات الدولی ة أو التنظیم  ا على صعید التشریعات الداخلی

  .لصور، و كذا الأسس القانونیة لبسط الحمایة القانونیة على المعرفة الفنیّةھذه ا

  
  
ي ر بأن إتفاقیة  تربس نصّ نذكّ  - )1( م الت على نظریة علاقات الثقة ف امش رق ارة  10ھ ة : حین ذكر عب أسلوب یخالف الممارسات التجاری

 .النزیھة 
  .و ما بعدھا 72حسام الدین عبد الغني، مرجع سابق ص / د - )2(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

104 
 

ا    :یةتالتقسیم ھذا المطلب إلى الفروع ال و منھ یبدو مناسبً

  .سند مادي أو علامة تجاریة أو صناعة أو براءة بحمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا : الفرع الأول
  .ا على القواعد المدنیة حمایة المعرفة الفنیة تأسیسً : الفرع الثاني
ا : الفرع الثالث   .للمعارف الفنیة الحمایة المقررة دولیً

  حمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا بسند مادي أوعلامة تجاریة أو صناعیة أو براءة : الفرع الأول      

ح لنا    :كثر مضمون ھذا الفرع نقسمھ إلى النقاط التالیةأو لیتضّ

  .الملكیة كأساس لحمایة المعرفة الفنیة :أولا
  .لامة تجاریة أو صناعیةحمایة المعرفة الفنیّة لإقترانھا بع: ثانیا
.حمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا ببراءة إختراع : ثالثا   

 
  الملكیة كأساس لحمایة المعرفة الفنیة :أولا       
ّ  إنّ         من شأنھ كل ل لصاحبھ سلطة إستئثاریة ضد ملكیة المعرفة الفنیة بمعناھا كحق عیني یخو

ستناد على لإمن الممكن ا ، وعدا المشرع الأمریكي  )1(عتداء علیھا لا تعترف بھ الأنظمة القانونیة لإا

في حالة ما إذا إقترنت المعرفة الفنیة بشيء ملموس كالنماذج أو  ،ةنیالملكیة كأساس لحمایة المعرفة الف

ة ھنا تكون للسند المادي الحمایة المقررالمؤلف ، و الوثائق أو تصامیم أو أقراص ضاغطة ، أو حق 

ّ  بإعتباره منقولاً  ،للمعرفة   .ة كھ كحق عیني إستشاري في مواجھة الكافّ حسي یمكن تمل

ّة لإقترانھا بعلامة تجاریة أو صناعیة: ثانیا         حمایة المعرفة الفنی
       ّ وعلى ذلك یعتبر ، سلعة أو خدمة بق الأمر قد تقترن المعرفة الفنیة بعلامة تجاریة أو صناعیة إذا تعل

ّ  بأنْ  من قبیل المعتدي على تلك العلامة فیدخل المستھلك في ھذه الحالة في غلط  ،ین مثلاھا أحد المنافسدیقل

اءهإقبال على لإحین ا اد إقتن اھو معت اء م ادً  ،قتن یس إعتم ة المتضمّ ل ة الفنی ى المعرف ل ا عل تج ،ب ي المن نة ف

ادً إ ععتم بھا م ا لتناس ة بعینھ ى العلام ھ  ا عل ذا یُ ،  )2(ذوق طرابً فھ د إض دث بالتأكی ك  اح روع المال ي المش ف

  .للمعرفة الفنیة أو الحائز علیھا 
  
، الذي یقرر بوضوح أن حمایة 1962أكتوبر  31أنظر على سبیل المثال الى الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة ،بتاریخ  -  )1(

  .المعارف الفنیة في مواجھة الكافة تتم فقط من خلال نظام البراءات 

عن محكمة النقض الفرنسیة ،مشار إلیھا في  1978أكتوبر 03، 1964نوفمبر 19: نفس الأمر تؤكده الأحكام الصادرة بتاریخ  -      
  .66مرجع حسام الدین عبد الغني مرجع سابق،ص 

ّق بحمایة المستھلك الجزائري، الصادر عام  2- 89القانون رقم   - )  2(                                                  .6،الجریدة الرسمیة رقم1989المتعل
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ذا ونذكّ        ـھ ي ـ ریبس الت ة ت أن إتفاقی ادة سّور ب ة بموجب الم ات التجاری ا للعلام ي مجال حمایتھ عت ف

ك ، تنشأھا منشأة ما  ىلع والخدمات إلعتبرت العلامة ھي تلك التي تسمح بتمییز السّ إالتي  و 10/1 عن تل

ً، وتكون ھذه العلامات لاسیما الكلمات التي تشمل أسماء شخص ىالتي تنشأھا المنشأة الأخر ا یة أو حروف

ات ا أو أشكالاً أو أرقامً  ذه العلام زیج آخر من ھ ة مؤھّ  ،أو مجموعات أو ألون أو أي م ة للتسجیل كعلام ل

  .تجاریة 

ة المشھورةكما أنّ        اق  ،ھا وسعت من مفھوم حمایة العلام ة بموجب اتف اریس المعدل ة ب ة بإتفاقی مقارن

ق  تفاقیةإ نا نعلم أنّ ، لأنّ 1967ستوكھولم لسنة  ي تطبی اریس ف ة ب تریبس أحالت الدول الأعضاء إلى إتفاقی

اري  ور التج ع التط تلاؤم م ي ال ادة ف ة أو زی ي الحمای ادة ف ا زی دیلات علیھ افة تع ع إض ا ، م أحكامھ

  .قتصادي الحالي لإوا

ا نصت  ،لم تعـد فحسب مجـرد النسـخ أو التقلید أو الترجمـة دون موافقة صاحب العلامة تعدي و      كم

اإمجرد  علیـــــھ اتفاقیـــــة باریس بل ذھبت إلى أنّ  إن  أو خدمات و ،ستخدام لعلامة مشھورة في سلعة م

  :، بشرطة قانونیةا عن تلك المستخدمة فیھا العلامة المشھورة یمثل مخالفـكانت مختلفة تمامً 

ك السّـن یة ببوجود صل ،عتـداءلإة المشھـورة إلى امدام للعلاستخـلإأن یـــؤدي ا - ـر تل لع والخدمات غی

  .صاحب العلامة المشھورة  المماثلة و

ؤدي  - ى السّإأن ی ة عل تخدام لعلام ة س ر مماثل ى وجود ، لع غی ْ إإل أن ال ب احب  حتم تتضرر مصالح ص

  . )1(ستخداملإالعلامة التجاریة من مثل ھذا ا

  :ھومنــ

ة  ھا سوف تتمتع بصورةفإنّ  ، ت العلامة معارف فنیة ماإذا تضمنّ   ة الممنوحة للعلام غیر مباشرة بالحمای

  .ومن حیث المضمون  ، ةمن حیث المدّ  ،التجاریة

المحال  تفاقیة باریسإھا قابلة للتجدید حسب لكنّ  ،دة الممنوحة لصاحب العلامة سبع سنوات كحد أقصىفالمّ 

  .فاقیة تریبسإتإلیھا الأمر من 

  

  
ّ / د – )1(   .122ص  ،لب بدوي، مرجع سابقجلال عبد المط
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  :أما من ناحیة المضمون 

وذلك بموجب ، ستخدامھا أو الإعتـداء عنھا إفإنھ یخول لصاحب العلامة الحق المطلق في منـع الغیر من  

  .من الإتفاقیة أعلاه  16المادة 

حمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا ببراءة إختراع   : ثالثا          
ي  ومعلوم أنّ  ،والمعرفة الفنیة الفرق بین كل من البراءة تبیّن        نح صاحبھا حق قصري ف راءة تم الب

ّ احبھا بكاف ا ص تأثر بموجبھ ة ، یس دة الحمای ول م ر ط ة الغی ر مواجھ اه الغی ة إتج فة مطلق وق بص ة الحق

  .المعتدي على مضمون البراءة 

ـ نلك       مون الح اح بمض ـدول الإفص ـراط ال م إشتـ دث رغ ذي یح ـة حق مال ـراءة أو ل الحمای بالب

دم الإفصاح ا ما یتحایلون في عـأصحاب ھــذه التكنولوجیات كثیـرً  أنّ  إلاّ  ،ـراءةبة بالنالتكنولوجیـا المتضمّ 

  .)1(حتفـاظ بمیــزة إحتكاریة تنافسیة إتجاه الغیرلإمنھا في كنف السریة ل المعلومـات ، ویتخذون جـزءً  عن

  :وعلیھ

ة المرتبطة بمو ة تمتع المعارف الفنی بعض عناصر المعرف ة ل ة تبعی ا یسمى بحمای راءة یشكل م ضوع الب

ررة للعناصر ـعتداء علیھـا یمكن دفعھ باللجوء إلى الحمایلإوا، ة المستعملة والمرتبطة بالبراءة الفنی ة المق

  . )2(نـة في البراءةالمتبقیـة المتضمّ 

        ْ ـا للمتلقي في الإطلاع على بــراءة إختراع حقً ترخیص بإستغلال الن عقـد یتضمّ  ھـذا وقـد یحدث أن

  .ونكـون في ھذه الحالة أمام عقد مختلط  ،المعرفـة الفنیة المرتبطة بھذا الإختراع

 ،لال عند إنقضاء البراءةغستلإا للحمایـة في حالة إستمرار عقد الترخیص بایشكل العقـد ھنـا أساسً  و      

راءة  ریس قضت فیھ أنّ وورد حكم في ھذا الشأن عن محكمة با ـھ ب ـراع إالعقد الذي یكون موضوعـ ختــ

ـاق  ـد حسب الإتفــــ ع العوائـ ـذه ودف ومعرفـة فنیة في آن واحد وارد على محـل صحیح، ومنھ یجب تنفیــ

ھ عتبارً إ ،الوفاء بالعائد أصبح بلا سبب دعــاء بأنّ لإسنة، ولا یجـوز ا 50ة لمدّ  ذي تسقط فی ت ال ا من الوق

  .  )3(اءة من الدومین العامالبر

 .340جلال أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص  /د – )1(
 .39حسام الدین عبد الغني الصغیر، مرجع سابق ص / د – )2(
  .،و ما بعدھا18سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، مرجع سابق ص / د – )3(
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  تأسیس حمایة المعرفة الفنیة على القواعد المدنیة  :الفرع الثاني      
  ي على المعرفة تبسط القواعد المدنیة حمایة على المعارف الفنیة بأشكال مختلفة بإختلاف نوع التعدّ       

  :، و في الحالتین قد یختلف أساس ھذه الحمایة و یكون بإحدى الصور التالیة )1(ي وقت التعدّ  ذاتھا و

  .المعرفة الفنیة على أساس المسؤولیة التقصیریة أوالمنافسة غیرالمشروعةحمایة : أولا

ا على دعوى الإثراء بلا سبب على حساب الغیر : ثانیا   .حمایة المعرفة الفنیة بناءً

  :و فیما یلي نفصل على النحو التالي

  المشروعة حمایة المعرفة الفنیة على أساس المسؤولیة التقصیریة أو المنافسة غیر:أولاً       

وم        ة أن یق ة الفنی ذلك یستطیع حائز المعرف د تتأسس المسؤولیة التقصیریة وب د ق ارج إطار التعاق خ

بتحریك دعوى المنافسة غیر المشروعة ضد المنافسین، ودعوى المسؤولیة التقصیریة وفقا للقواعد العامة 

  .)2(ضد غیر المتنافسین

إنّ ھ في ظل عدم وجود نصوص تشعلى أنّ       ر المشروعة ف نظم دعوى المنافسة غی دعوى  ریعیة ت ال

واد  ھ  1383-1382سوف تستند في فرنسا على الم ا جاء ب دني حسب م انون الم                Mousseronمن الق

وانین ونجد التشریعـات أخرى خصّ، )عن القانون المدني المصري  163 المقابلة للمادة(  ـة بق ت المنافس

 ّ د العامّ  ،)3(فعلھ المشرع الجزائـرية مثل ما مستقل ـن اللجـوء للقواع ان یمك ك ك ل وعلى ذل ي مصر قب ة ف

ـة   ،)4(للتجــارة  1999صدور قانون  ـة سببی ـن تستلزم شروط الخطـأ الضرر، وعلاقـ وكـلا الدعوتیــــ

  :مع إختـــلاف في فكــــرة الخطأ بینمـا على النحو الموالي  )5(حسب البعض 

یشترط الخطأ فـي دعوى المنافســة غیر المشروعـة وقوع الخطأ من المنافسیـن ویتعلق بالمنافســة، إذ     

  .وھو ما یفترض وجـــــود منافسة بین المتضرر ومرتكب الخطأ الموجب للمسؤولیة

  
  .140ص  ازق محمد، مرجع سابق ،ذكرى عبد الرّ / د - )1(

- Cour d'appel paris, 22mai 1990. 

  .رتباطھا ببراءة الإختراع إت المحكمة المعرفة الفنیة واجبة الحمایة لأھمیتھا ووفیھ إعتبر 
  ).المعرفة الفنیة ( لا یقلل من قیمة العنصر الثاني ) البراءة (الإحتكار المرتبط بالعنصر الأول : و علیھ 

 .146ص  ذات المرجع أعلاه، -  )2(
 .09رقم  ،الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،1995یونیو  25: أنظر إلى قانون المنافسة المؤرخ في  -  )3(
 .424ص  ،مرجع سابق،  الملكیة الصناعیة ،سمیحة القلیوبي /د -  )4(
  .491ص  ،مرجع سابق ،عوض الله أحمد جلال خلیل /د -  )5(
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دة من أھمھا  ّ ا متعد ً ّخذ الخطأ في مجال المنافسة غیر المشروعة صور   :ویت

ة أو محاولة تغلیط أو  -أ ات التجاری د العلام إغتصاب عملاء الغیر، بطریقة تنطوي على الخداع ،مثل تقلی

  .الرسوم أو النماذج الصناعیة 

ة أو تحط من -ب ي تمس الشرف والأمان ة الت تشویھ المشروع المنافس أو تحقیره، مثل الإدعاءات الكاذب

 .المنتجات

ا -ج ل تحریض العم ي المشروع، مث داخلي ف رك العمل والإلتحاق بمشروع بث الإضطراب ال ى ت ل عل

  .منافس

لیل  -د ا تض ب علیھ ّ ة، یترت ة خادع الیب دعای تخدام أس ل إس وق، مث ي السّ طراب ف داث إض ة إح محاول

  .الجمھور بشأن طبیعة المنتجات و خصائصھا 

ي     ي ف طراب داخل داث إض ى أح ؤدي إل ي ت ائل الت ل الوس ن قبی ة م رار التجاری ـاك الأس ر إنتھ ویعتب

رت المش د إعتب ر المشروعة، ولق ً من أعمال المنافسة غی روع ومن ثم یشكل الإعتـداء على الأسرار عملا

ـا  ي حصل علیھـ ة الت ات الفنی ى المعلوم ّ قیام أحد المشروعات بالإستیـلاء عل محكمة النقض الفرنسیة بأن

ى براءة إختـراع عنھا بعد أثناء المحادثات التي أجراھا مع أحد المخترعیــــــن، الذي لم یكن قد حصل عل

 ّ د ـراع ، یع ى إذن صاحب الإختـــ ات لحساب المشروع دون الحصول عل ك المعلوم وإساءة إستغلال تل

ً من أعمال المنافسة غیر المشروعة  ، ومن صور إنعقـــاد المسؤولیة  )1(خطأ یوجب المسؤولیة ویعد عملا

صلحة صاحب عمـل جدید لمعارف فنیــة إكتسبھا إستغلال العامل للمصلحة الشخصیة أو لم: التقصیریـة 

  .من صاحب عمل سابق 

في منح ترخیص من الباطن لعقد بإستعمال معرفة فنیة بموجب عقد ترخیص دون إذن : وكذلك تتحقق  -

 .من المرخص، مالك أو حائز المعرفة الأصلي 

ـة - ر المشروع ة سببیة،  وإذا إشتــــراط البعض لقیــام المسؤولیة عن المنافسة الغی خطأ ضرر وعلاق

ـة  ز للمحكم ّق الضرر یجی ّ مجــرد إحتمال حدوث ضرر، و لو لــم یتحق یأتـي البعض الآخـر لیؤكد أن

ـق إصدار  ـر المشروعة، عن طریـ ـال المنافسة غیـ ف أعمـ ـة، بوق أن تأمر بإتخاذ الإجراءات الكفیل

ْ یكون الحـق المعتدى علیـھ م ا لا یمكن إصلاحھ، عن طریــق التعویض أوامـر تمھیدیـة،  شریطة أن مّ

 . النقـدي 
  .91ص  حسام الدین عبد الغني  ، مرجع سابق،/  د - )1(
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 دعـوى المسؤولیة عن أعمال المنافسـة أما في الحالات الأخـرى التي یتحقــــق فیھـا الضرر فإنّ       

ة ة الفنی ـة حائز المعرف ـا حمای التعویض ،غیر المشروعــة من شأنھـ ـھ ب الحكم لصالح یس فحسب ب  ،ل

ما یتعدّ  ّ ا ھي وإن ى ذلك إلى الحكـم بمنع إستعمـال وإستغلال الأسرار التجاریــة، فدعـوى المسؤولیة ھن

كان الضرر  تعویض وإصلاح بالمعنى الواسع لجبر الضرر الناجـم عن الإعتداء على ھذا الحق سواءً 

  .)1( مــادي أو أدبي

ر والقانـون في الولا - ال المنافسة غی ف أعم ر إستعجالیة لوق ز إصدار أوام یات المتحدة الأمریكیـة یجی

ـم للمشروعالإذا كان من  ،المشروعة ا تسبیب ضرر جسی ي إیقافھ ـاون ف ث یكون من  ،شأن التھ بحی

ـدارك الضرر ّ  ولا یمكن أنْ  ،الصعب ت و ةیع ي  ،ولا یمكن إصلاحھ ،ض بالتعویضات المالی رى ف وت

  :)2(إصداره ھذه الأوامرالمتطلبات  الأربعة التالیة 

ة  - التھدید بضرر غیر قابل للإصلاح ، والذي یتم إفتراض حدوثھ في قضایا السر التجاري بسبب طبیع

  .ھذه القضایا 

 .عدم إمكانیة حصر الخسائر ولكن تكھنھا -

 .عدم جــدوى التعویضات المالیـة بوجود خسارة وضرر مستمرین -

ً سارة الوضع في السّ خ  -  .ا على ماھو سائد في أمریكا وق والذي لا یمكن إسترجاعـھ إسقاط

 :یمكن رفـــــع ھذا النــوع من القضایا الإستعجالیــــــة في الجزائر ویكون ذلك 

ـاس بأصل الحق ،ة بالنظر فیھالدى الجھـة المختصّ  وأن یكون  ،إذا توافر عنصر الإستعجال وعدم المسـ

ر م ّالأم ى أن وع  عل ي الموض ل ف ین الفص ت لح ر ؤق ة غی وت منافس دم ثب ال ع ع الح ن واق ر م ھ إذا ظھ

ذي توقف  ،مشروعة أو تعدي یمكن الرجوع على رافع الدعوى بدعــــــوى أخرى لتعویض المشروع ال

  . بموجب أمر إستعجالي كیدي ،نشاطھ دون وجھ حق
  

ً على دعوى الإثراء بلا سبب على حساب الغیر:ثانیأ      حمایة المعرفة الفنیة بناء

ا على نظریة الإثراء على حساب الغیر یمكن تحریك دعوى الإثراء بلا سبب، تطرق إلیھا     ً تأسیس

  ة عدم وجود ـفي حال ،المشرع الجزائري في قانونھ المدني، ویمكن اللجوء إلیھا كطریقة أو وسیلة حمائیة

  
 .438، مرجع سابق، ص الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله،  آمال زیدان/ د - )1(
  .439ص  أمال زیدان عبد الله، نفس المرجع،/ د - )2(
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 ، بحیث أنّ )1( عقد أو عدم توافر شروط رفع دعوى المسؤولیة التقصیریة أو المنافسة غیر المشروعة

وعلیھ یستوجب  ،، یؤدي الى إفتقار ھذا الغیررشخص ما باستخدام حقوق الغییحققھ الإثراء الذي 

  . )2(التعویض

ا لھذا الرأي فإنّ         ً لا یقتصر  ،الغیر على نطاق واسع إتجاهصاحب المعرفـة الفنیـة المعلومـة  حق وفقــ

كل من یستعمـل تلك  ا إقتضاء تعویض منحقـھ على إستغلال تلك المعرفـة الفنیـة ، بل یكون حقھ أیضً 

وتحسب قیمة ھـذا  ،ھ یحقق كسبًا من وراء ھـذا الإستعمالالمعرفـة الفنیة دون موافقتـھ ، طالما أنّ 

  . )3(التعویض بمقدار إفتقـاره 

ْ  ،ثــراء غیر مشروعلإیعتبر ھذا ا ومن ذلك یكون لصاحب المعرفـة الفنیـة أنْ      فیكون لھ الحق في أن

وكذلك من یستفید من ذلك  ،ن إستعمـل معرفتـھ السریـة دون وجـھ حق وبغیــر موافقتھ یقتضي ممّ 

ا نظیر إفتقاره من ھذا الإستعمال، یمثل ا الى ویشمل التعویض أیضً  ،إضعاف قدرتھ التنافسیة تعویضً

  . )4(ھذا الإستعمال لنتیجة  ،جانب مقدار ھذا الإفتقار ما فات المضرور من كسب

لرغم من تصدي الفقھ بالرفض لإمكانیة الأخذ ھذه الوسیلة القانونیة كأساس لحمایة المعرفة وعلى ا      

ومنھـا حكم محكمة الإستئناف  ،أخذا بھذه النظریة قد الفنیة نجد القضـاء الأمریكي والقضاء الفرنسي

ھ لأنّ ضد صاحب العمل  ،في دعوى أحد مخترعین لطرق جدیدة 1963نوفمبر  08:باریس المؤرخ في ب

لھا، وكان المخترع قد أسّس دعواه على نظریة الإثراء بلا  یدفـع مقابـلاً  دون أنْ و  ،إستخدم ھذه الطرق

  .)5(سبب

اعد ھ       وف تس ذا س ى ھ ة اللذیـعل ارف الفنی حاب المع ة أص ـذه النظری بیة ـــ ریة النس ـدون الس ن یفق

أخرى ْ  ،للمعرفة الحائزون عنھا بوسیلة أو ب ي ت من شأنھا أن لا سبب، ف ر ب راء الغی ارھم وث ي إفتق سھم ف

ـاد طریقــة دعوى الإثــإیج لا سببـ ـكوسیلة تقض ،راء ب ى العیــ ـي عل ـوب المصاحبــ د ــ ق قواع ة لتطبی

  .السریة 
 

 .  149ص ،مرجع سابق  محمد، ذكرى عبد الرازق / د - )1(
 .103ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي/  د - )2(
 .93ص  ،مرجع سابق  ،حسام الدین عبد الغني -  )3(
 .149ص  ،مرجع سابق محمد، ذكرى عبد الرازق/  د - )4(
  .146، ص  عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیامحمود الكیلاني،  / د - )5(

  .103ص  ،مرجع سابق، محمد إقلولي  / د  -
-MAGNIN François , OPCIT P ; 9.   
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  ا للمعرفة الفنیة رة دولیً الحمایة المقرّ : الفرع الثالث      

ق للحمایة المولاة  للمعرفة الفنیة  في التشریعات العربیة و       قبل التطرق لموقف إتفاقیة قبل التطرّ
نذكر  تریبس من حمایة المعرفة الفنیة بإعتبارھا أھم  وثیقة دولیة منظمة لحمایة المعرفة الفنیة ، لابأس أنْ 

  :ھما )1(مشروعین ھامین في ھذا الإطار
 والمعروف بإسم  1968ة المعلومات الصناعیة ـــون البریطاني الخاص بحمایـمشروع القان -1

Siredward bill, industrial information   ،ة  و ل إفشاء للمعرف ى تجریم ك ذا المشروع عل ز ھ یرتك

ذا المإالفنیة دون علم صاحبھا، و ة، ویعطي ھ ا الحبس والغرام ة عقوبتھ ذا الإفشاء جریم ار ھ شروع عتب

المعنى الضیق ي  ،مفھوم واسع للمعرفة الفنیة لتشمل السر الصناعي ب أي الطرق الصناعیة المستعملة ف

  . الصناعة زیادة على جمیع العملیات المستعملة في المجال التجاري كطرق التنظیم والإدارة 

نة  -2 ة لس دول النامی وذجي لل انون النم انون  1965مشروع الق ائي للق روع النھ دول والمش وذجي لل النم

  .العربیة في شأن الإختراعات

ّ قد و       ام خاصّنظ ة بأحك ة الفنی ذین المشروعین المعرف ام ھ ّة ، علمًمت أحك د ا أن دة للقواع ھ توجد وح

ة ضد كل على أساس :وتطابق للنصوص بھذین المشروعین ة الفنی ة المعرف ر إضرورة حمای ستعمال غی

، ةـــضعت تحت تصرف الكافّ شرت أو وُ تكون قد نُ  بشرط ألاّ  ،رـــمشروع أو إفشاء أو نقل من جانب الغی

ى التعویضات  فضلاً ،عاقب علیھا بموجب الحبس والغرامةیجنحة والذكرالأعمال السابقة كما إعتبرت  عل

ّ ویجوز طبعً  ،المدنیة ْ إلى الدعوى المدنیة إجوء ا الل ذین  ،لم تتوافر شروط المسؤولیة الجزائیة ن ونلاحظ بھ

ر مّ المش دّ وعین تض ة مش ـجنائی" دة ن حمای ة" ة ــ ة المدنی س الحمای ى عك ریعة عل ّ الش ى أن یر إل ،و نش

ا د أیضً ـة تجسّ ـره   الإسلامیــ احبھا أو لغیـ ا لص ً رر كل ض ا لا تش وم، طالم ارف و العل ـة المع ،       )2(حمایــ

  :و فیما یلي نقسم ھذا الفرع إلى

 .في التشریعات العربیة  الحمایة المقررة للمعرفة الفنیّة: أولا
  .تفاقیة تریبسإالحمایة المقررة للمعرفة الفنیّة في : ثانیا

ّة في التشریعات العربیة: أولا       الحمایة المقررة للمعرفة الفنی

الحمایة المدنیة للمعرفة  تضمّن ،2002لسنة  72قانون حمایـــة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم    
د57ادة مبموجب الو الفنیة أو المعلومات غیر المفصح عنھا  ّ   الأفعال التي یشكل إرتكابھا أعمال  ،عد

 .492، ص 491جلال أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص  - )1(
ح ث یوض ام  حی ت ع دیلات أجری مّ  1977أن التع وذجي، وتض انون النم ذا الق ول ھ ام خاصّح ة ،           ة بتنظنت أحك ة الفنی ة المعرف یم حمای

  .177ص  1977بمجلة الملكیة الصناعیة عدد یولیو، أغسطس 
ي، - )2( د الغزال ن محم د ب دینأبي حامد محم وم ال اء عل ان، ص إحی روت، لبن ة، بی ب العلمی ى، الجزء الأول، دار الكت ة الأول         و،15، الطبع

  .ما بعدھا
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  . غیر المشروعة أو المنافیة للممارسات التجاریة الشریفة المنافسة
  .رشوة العاملین في الجھة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول علیھا-1

  .التحریض على إفشاء المعلومات عن جانب العاملین الذین تصل الى عملھم وعلمھم بحكم وظیفتھم-2

ریة الم -3 ود س ي عق دین ف د المتعاق ام أح ات قی اعلوم ھ منھ ل علم ا وص اء م ن (بإفش ل م زم ك ث یلت حی

  ).المستورد والمورد بالمحافظة على السریة 
الحصول على المعلومات من أماكن حفظھا بأیة طریقة من الطرق غیر المشروعة كالسرقة والتجسس -4

  .أو غیرھا

  .الحصول على معلومات باستعمال الطرق الإحتیالیة -5

ة إستخدام الغیر للمعلومات الس-6 ل ممارسة تجاری ل یمث ا متحصلة من فع ھ بسریتھا وبكونھ ریة مع علم

  .غیر شریفة

  )1(كشف سریة المعلومات الفنیة أو حیازتھا أو استخدامھا من قبل الغیر ممن لم یصرح لھ بإستخدامھا -7
  :بالمقابل لا تعد من قبیل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجاریة الشریفة الأفعال التالیة 

ن المصـادر العامّ-أ ات م ـى المعلوم راع بة كالمكتة المتاحالحصول عل راءات الإخت ات ب ا مكتب ات ومنھ
  .ة المفتوحة والبحوث والدراسات والتقاریر المنشورةـت الحكومیوالسجلاّ 

ّ یود الذاتى معلومات نتیجـة بذل الجھلالحصول ع -ب ات من مراج المعلوأي تستھدف إستخ ،ةة والمستقل
ت غیـر المفصح اا المعلومھي تتجد فیوق والتة في السّ لالمتداو الفحص و الإختبار والتحلیل للسلعةخـلال 

  .عنھا
ة جھ-ج ات نتیج ى المعلوم ول عل ث العلالحص ار والإي وامود البح دیل لإبتك ویر والتع راع والتط خت

  .والتحسین التي یبذلھا المجتھدون مستقلین عن صاحب المعلومات غیر المفصح عنھا
ة -د ة والمتاح ات المعروف تعمال المعلوم ازة وإس الفن  ،حی تغلین ب ین المش ا ب داولھا فیم ري ت ي یج والت

   .الصناعي التي تقع المعلومات في نطاقھ 

تقتصر حقوق الحائز القانونـــي للمعلومات غیر المفصح  57القانـون بموجب مادتھ  و وفقا لھذا  :ھیو عل
  التي تتعارض مع الممارسـات التجاریة الشریفـــة ،العلیھا بأي من الأفـعنھا على منع الغیر من التعدي ع

  و یكون للحائز القانوني الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت إرتكاب،  58و المشار إلیھا في المادة 

القرافي،  - ھیر ب اس الش و العب دین اب ھاب ال روقش اء الف اني، دار إحی زء الث ولى، الج ة ال ة، ، الطبع ب العربی ـ،  1344الكت زء 208ھ ، الج
  .الثالث

 .17الشاطبي، مرجع سابق، ص ابراھیم ابن موسى  -
 .، و ما بعدھا 78، القاھرة، ص 1990، دار الطباعة المحمدیة تعریف الحقو معیار تصنیف الحقوقعبد الله النجار، / د -
 .120، مرجع سابق ص وجیاالإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولأمال زیدان عبد الله،  -
ازق،مرجع سابق ص   - ّ   .166ذكرى عبد الر

 .440المرجع السابق، ص  ،الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي،/  د - )1(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

113 
 

ا ، الغیر لأي من ھذه الأفعال یكون للقضـاء الحكم إیقاف إستغلال المعتدي للمعرفة الفنیة دون وجھ حق أم

من قانون  66/1فیستفاد من نص المادة  ،القانوني للمعرفة من ضررا أصاب الحائز الحكم بالتعویض عمّ 

بإلزامھ بتعویض الضرر  ،ة حالات المنافسة غیر المشروعةالتي قررت حكم ینطبق على كافّ ، و التجارة 

  .التي تستھدف جبر الضررالذي لحق الشخص ،الناجم عنھا بجانب بعض الصور الأخرى

  :على) 66(حیث تنص ھذه المادة 

ا(  اجم عنھ ة أن تقضي فضلاً  و ،كل منافسة غیر مشروعة تلزم فاعلھا بتعویض الضرر الن عن  للمحكم

  .)1() وبنشر ملخص على نفقة المحكوم علیھ في إحدى الصحف الیومیة  ،التعویض بإزالة الضرر

ـة تحریك المسؤولیـــة ویستفــاد من إقـــرار القانـــــون إمكانیـــــة اللجوء الى القضـــــاء عدم نفي إمكانیـ

  .الجزائیـــــة إذا توافرت أركانھـا خاصة فیمـا یتعلق بالرشـوة والسرقة 

ابقً        ھ س دّ والى جانب القانون المصري المشار إلی ذي یع ارف  ا وال ة المع انوني تشریعي لحمای سند ق

ى  ة من طرف القضاء المصري عل ل صدوره محمی الفنیة كحق من حقوق الملكیة الفكریة التي كانت قب

د العامّ ة والقواع د العدال ھ  ،ة ھدي من المباديء القانون الطبیعي وقواع ذكیر أن ا الت ا بصدوره لا یفوتن أم

انون  ب الق ة، 2002بموج ھ التنفیذی ادة  ولائحت رع نظامً 569الم ع المش رار ا خاصًوض ة الأس ا لحمای

  . )2(ة التجاریة في مجال المنتجات الكیمیائیة الصیدلیة عند التصریح بتسویقھا من السلطات المختصّ 

ام إشارة لإكما لا تفوتنا ا       انون التجارة المصري لع كوسیلة  1999لى دعوى عدم الدستوریة ضد ق

احمائیة التي من  ة  ،الممكن تحریكھ ة معنی ة فنی ل معرف ق الأمربنق ة إن تعل ارف الفنی ، و ضد مورد المع

ّ عرض قانون نقل التكنولوجیا على عجالة بمجلس الشعب، و لم یعرض على  أساس التمسك بھا ھو أنھ تم

   مجلس الشورى، و ھو من القوانین المتعلقة بالسیادة و النشاط الإقتصادي، إضافة إلى  تعارض بعض

  .)3(للدستور، و ھذا ما یوضح عدم دستوریتھ  1999لسنة  17مواد ھذا القانون أي رقم 

ازق محمد، مرجع سابق، ص  -  )1( ّ  .و ما بعدھا 150ذكرى عبد الر
  .433، مرجع سابق ،ص الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي، / د -  )2(
 .89ص  2006، منشأة المعارف ،الإسكندریة والتطبیقنقل التكنولوجیا بین النظریة سینوت حلیم دوس، / د -   ) 3(

  :وجدت قوانین أخرى عربیة تتعلق بحمایة المعارف الفنیة نذكر منھا 
م  -1 ي رق ة الأردن رار التجاری روعة والأس ر المش ة الغی انون المنافس ام  18ق م  2000لع میة رق دة الرس ي جری ور ف ،               423المنش

  .2000-04-02: بتاریخ 
  .وقبلھم) 7(، بشأن الأسرار التجاریة ،تحت رقم 2003قانون البحرین لعام  -2
ري   -3 انون المنافسة الجزائ ي  06-95ق م 1995جانفي 25الصادر ف میة رق دة الرس د 41الجری ا نتیجة تھدی ً وانین أساس ذه الق ، وجاءت ھ

ة أو تھ ات ثنائی ادة وضغوطات الولایات المتحدة الأمریكیة إما من خلال إتفاقی ة الم الوقوع تحت طائل د مباشر ب ات  310دی انون الولای من الق
  .المتحدة الأمریكیة التجاري 
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ة       وبي الشركات العملاق ّت نتیجة ضغط ل ن ّ ھذه القوانین سُ ا لا سیما،  )1(كما أن ة منھ ، شركات الأدوی

ص  ى أنّ إونخل نیات إ ل ت الخمس إذا كان رة، ف دو كبی ة تب ة الفكری ة الملكی ة لحمای دول العربی تجابة ال س

تینیات  د والس راءات اق ل ب ي حق ریعیة ف ة تش ھدت موج امیم لإش ة والتص ات التجاری ات والعلام ختراع

إنّ  ،الصناعیة دابیر ف ن الت ة تشریعیة واسعة م ات والتسعینات شھدتا موج ل ح ،الثمانین ي حق ة حق ف مای

اورةالم وق المج ف والحق ات، ؤل د البیان رامج الحاسوب وقواع ة ب وانین حمای عینیات ق ع التس  ،وشھد مطل

ع  عینیات م ة التس رات  2000ونھای ة والمؤش ة الأسرار التجاری دان حمای ي می ریعیة ف ة تش ھدت موج ش

ة  ،الجغرافیة والدوائر المتكاملة وحمایة أصناف النباتات الدقیقة ي المنظم وھذا تلبیة لمتطلبات العضویة ف

   .العالمیة للتجارة ومتطلبات إتفاقیة تریبس المتفرعة عنھا

  :وعلیھ نجد أن أغلبیة الدول العربیة أعضاء في أھم ثلاث اتفاقیات 

ي  ة : وھ ة الفكری ة للملكی ة العالمی ة  ،المنظم ة الأدبی رن للملكی ة بی ة والا ،واتفاقی اریس للملكی ة ب تفاقی

  .)2(الصناعیة 

  الحمایة المقررة للمعرفة الفنیة بإتفاقیة تریبس : ثانیا    
ة  بدایة نقول بأنّ      وافر شروط لحمای ي مسألة وجوب ت ة ف ة الفكری ة الملكی ھناك إتفاق بین أنظمة حمای

ل صاحبھا للمحافظة  -المعارف الفنیة أو الأسرار التجاریة وھي كما سبق بیانھا السریة د من قب بذل الجھ

  .جراء ھذه السریة ) تجاریة(وجود قیمة إقتصادیة  -علیھا

وافر إت ولقد نصّ  ،قریر الحمایة القانونیةع في الشروط لتوھناك من یوسّ       ى وجوب ت تفاقیة تریبس عل

نص )  السریة( الشروط الثلاثة السابقة لبسط الحمایة على المعلومات الغیر المفصح عنھا  وھي منضمة ب

  .تفاقیة تریبس إمن  39المادة 

  
(1) Chaib Bounoua, L’internationalisation des firmes. Revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, VOLUME, V(XXXI)  N° 2,1993, p 263. 
ددة   - ف للشركات المتع ّ ي تواجد مكث وى ف وازین الق ا م ي تفرزھ ّدة الت یتساءل الكثیر حول مصیر الدول النامیة في خضم المیكانیزمات المعق

بعض ینظر الجنسیات الأجنبیة المنتمی ّ ال ّ أن ات ، إلا ذه الكیان ات ھ ات النظر حول سلبیات و إیجابی دول الصناعیة، و رغم إختلاف وجھ ة لل
ة " من العالم الثالث" للأمر بنظرة تفاؤلیة في كون تشجیع إنتشار الشركات المتعددة الجنسیات  دول النامی من شأنھ أن یؤدي إلى موقع متقدم لل

حیح س الي لتص دفعھا بالت ى و ی زة عل ة المرتك ة الجنوبی تراتیجیة كوری ذا إس ي ھ ا ف داء بھ ب الإقت ة الواج ن الأمثل تراتیجیتھا و م تھا و إس یاس
  .إستعمال التكنولوجیا البسیطة خاصة في مجال المواد الإستھلاكیة

اأمال زیدان عبد الله، / د - )  2( ل التكنولوجی ود نق ي عق ل مصر المركز  243، مرجع سابق، ص ، الإلتزام بالسریة ف دھا ،  وتحت ا بع وم

  .6،ثم لبنان  8،ثم الجزائر 9،ثم تونس  10، ثم المغرب 12الأول بین الدول العربیة في عدد الإتفاقیات التي إنظمت إلیھا وھي 
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ى سنة الوتعود        ة ال ى الأسرار التجاری ة عل ة بسط حمای ات  1987ملابسات بغی دمت الولای حین ق

ة إق دة الأمریكی ًالمتح ةتراح ة الأسرار التجاری ھ حمای ت فی ائد أي  ،ا تبن ي الس یم الأمریك ق التنظ ك وف وذل

ّإ ذا دّ وعُ، ة عتبار تلك الأسرار من قبیل الملكیة العینیة التي تحول صاحبھا حق إستئثاري إتجاه الكاف ل ھ

ل والخاصّ ، ا من طرف الدول النامیة ھ لم یلق تأییدً ولكنّ  1988الإقتراح عام  روة البرازی د والبی ي  ،ھن الت

  .)1(كانت مشاركة في مفاوضات حول معالجة حمایة المعلومات السریة في إطار الملكیة الفكریة 

ّ و       نة ظل ى س دد حت ذا الص ي ھ دول ف ف ال ین مختل ة ب ات قائم ذه الخلاف دمت  1990ت ھ ین ق  3ح

ذه، في حسم ھذه المسألةالكبیر  ھا الأثرمشروعات كان ل دموا ھ ث وجد مق م الإتحاد  حی المشروعات وھ

ّ لأا تھم في دفع حجج الدول الناھضة لحمایة المعلومات وروبي والولایات المتحدة الأمریكیة وسویسرا ضال

ا  تلك المادة التي تمّ   ،) 2() 1883(تفاقیة باریس إمن  10غیر المفصح عنھا في ثنایا المادة  از علیھ الإرتك

  .مفصح عنھا في اتفاقیة تریبس دراج نص خاص بحمایة المعلومات غیر اللإ

رف بحق  ھو أنّ  ،أھم ما یمیزالتنظیم القانوني لحمایة المعلومات السریة لعلّ  و       م تعت ریبس ل إتفاقیة ت

ا وإنّ  ي ملكیتھ ا ف ر المفصح عنھ ال صاحب المعلومات غی ام بأعم ق عدم القی ا من منطل ا نظمت حمایتھ م

ة تنافسیة غیر مشروعة وفقً  ـا اتفاقی ي قررتھـــ ر المشروعة الت ا لقواعد المسؤولیة عن أعمال المنافسة غی

ادة ، لأ )3() 1967تعدیل استوكھولم (مكررمنھا  10بالمادة . باریس لحمایــــة الملكیــة الفكریة  39ن الم

  :تفاقیة تریبس تنص على إمن 

ادة الة في مواجھة المنافسة غیر المأثناء ضمان الحمایة الفعّ "  ھ الم نص علی ا ت مكرر  10نصفة حسب م

رة ، ) أي التعدیل  1967(من معاھدة باریس  ق الفق ات السریة وف تلتزم البلدان الأعضاء بحمایة المعلوم

  ".3ا لأحكام الفقرة وفقً  ،والبیانات المقدمة للحكومات أو الھیئات الحكومیة 2

ریبس بإضمن ، مفصح عنھا ومنذ ذلك الوقت غدا من المنطقي ادراج المعلومات غیر ال ة ت ا إتفاقی عتبارھ

  .)4(" صور الملكیة الصناعیة " حدى إ
  
 .101، مرجع سابق، صتطور الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیةبلال عبدالمطلب بدوي ،/ د -  )1(

 .101حسام عبد الغني، مرجع سابق، ص / د -        
دیلات -  )2( اریس عدة تع ة ب م واشنطن 14/12/1900بروكسل : شھدت إتفاقی وان،2، ث م لاھاي   1911ج وفمبر6ث دن 1925ن م لن ، ث

 .1979أكتوبر 02، وتنقیح  1967، و أخیرا استوكھولم ، 1958أكتوبر 31، ثم لشبونة 1934جوان 2
 .423سمیحة القلیوبي،  مرجع سابق، ص  -  )3(
 .103، ص المرجع أعلاه ذات، بلال عبد المطلب بدوي/ د -  )4(
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ادة لإوعلیھ جاء القسم السابع من ھذه ا ھ الم ات السریة  39تفاقیة الذي إحتوت ة المعلوم وان حمای تحت عن
  :أقسام وھي  06وسبق ھذا القسم 

1-  ّ   .قة بھا حقوق المؤلف والحقوق المتعل
 .العلامات التجاریة -2
 .المؤشرات الجغرافیة  -3
 .التصمیمات الصناعیة  -4
 .الإختراع براءة  -5
 .التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة  -6
 .حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا  -7

      ّ ر أن ى من مستوى غی ا یتجاوزالحد الأدن ا بم ر المفصح عنھ ة المعلومات غی ع مستویات حمای ھ رف

وفیره تفاقیة للدول الأعلإوالذي سمحت بھ ھذه ا ،فقرة أولى 39الحمایة الذي تنص علیھ المادة  ي ت ضاء ف

  :لا یتفق مع مصالح الدول النامیة لأعضاء في منظمة التجارة العالمیة لسببین ھما ، في تشریعاتھا الوطنیة

م ھذه المعارف تسیطر عنھا وتحتكرھا المشروعات الكبرى المتعدّ  -أ دة القومیات، وھذه المعلومات من أھ

ي  ،علیھا من الدول الغربیةعناصر التكنولوجیا التي تسعى الدول النامیة الحصول  ومنھ تدعیم الحمایة یعن

  .ترجیح مصالح الدول المتقدمة على حساب مصالح الدول النامیة 

ا وأدخلت في عدادھا البیانات الإتفاقیة وسعت نطاقھا على النحو الذي سوف نتطرق إلیھ لاحقً  إنّ -ب

التي یلزم تقدیمھا الى الجھات الحكومیة من أجل الحصول على ترخیص بتسویق  ،والمعلومات السریة

دة وھذا من شأنھ تحقیق مصالح الشركات الدوائیة العملاقة متعدّ  ،الأدویة والمنتجات الكمیائیة الزراعیة

القومیات التي تسیطر سیطرة شبھ كاملة على صناعة الدواء في العالم على حساب الشركات الوطنیة 

   ).صیدال (مثل شركة صنع الدواء في الجزائر،  )1(لدواء في الدول النامیة ل

  الحمایــة الجنائیــة للمعرفة الفنیــة: المطلــب الثالــث      

الحمایة المدنیة للمعرفة الفنیة، توجد حمایة جنائیة لھذه المعرفة، ولكنھا تطرح بعض جانب  إلى      
ج فیما بعد على أنواع  فرعبالدراسة في الالصعوبات التي سوف نتناولھا  الأول من ھذا المطلب، و لنعرّ

ْ  ،الحمایة الجنائیة یكفلھا القانون الجزائري للمعرفة الفنیة، ولھذا سوف یكون تقسیمنا  التي من الممكن أن
  :لھذا المطلب و فق فرعین ھما

  .الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة : الفرع الأول
  .الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة في التشریع الجزائري : الفرع الثاني

  
 .109ص  ،مرجع سابق ،حسام الدین عبد الغني / د - )1(
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  الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة : الفرع الأول       

یتطلب تھام بجریمة وقیامھا لإا تعتبر مجالات الأخذ بالحمایة الجنائیة محدودة من الناحیة العملیة، لأنّ      

ة ان الجریم وفر أرك ات ت یس  ،إثب ر ل ذا أم انوني ، وھ وي وق ادي معن ا من ركن م دع شك لقیامھ ا لا ی بم

  .بالیسیر من الناحیة العملیة

أمرین ھ      ة ب ة الفنی ا،یصطدم صاحب المعرف ول دستوریً  م دفاع المكف ـة ا حق ال ، وضرورة من جھــ

ّ، ةـــإفشاء الأسرار أمام المحاكم من جھة ثانی ى نحو أن ع أنْ عل ب الخصم الإفصاح عن  ھ من المتوق یطل

ة ــالتي تكون بح، بعض المعلومات السریة  ا ، وزة صاحب المعرف ذي لا یكون من مصلحتھ إخراجھ وال

ان ي الكتم ن ط رً  ،م ة مجب احب المعرف ون ص د یك قأو ق ات التحقی ة وھیئ اح للنیاب ى الإفص ام  ،ا عل وأم

بعض الأسرار ا ة ب ةالجلسات العلنی ھ الفنی ة المتضمنة معارف ا ،لتجاری ى حمایتھ ا حرص عل ي لطالم  ،الت

ّ تعمال كاف ھ بإس ة لدی ائل المتاح ي ذات ، ة الوس یھ ف ة منافس ي مواجھ یة ف درة التنافس ھ الق ي تعطی ي الت فھ

  .المجال 

ل         نص توجب وجود نصوص یجرم الفع ة إلا ب ة ولا عقوب أن لا جریم ل ب دأ القائ ق المب ومن منطل

قتصادي لإالماس بالمعارف الفنیة ، فنجد على سبیل المثال في الولایات المتحدة الأمریكیة قانون التجسس ا

داخلي   ،)1( 1996لعام  یجرم ویعاقب على سرقة الأسرار التجاریة والصناعیة وإنتھاكھا على المستوى ال

ّ ط، ة السرقات والخارجي ، ولكن ھذا القانون لا یجرم كاف ل یقتصر فق ى حالات السرقة الصارخة  ب عل

ناعیة  رارالتجاریة والص رار المقترن، للأس رقة الأس ا س ـومنھ ل التجّ ـ ریفة مث ر ش الیب غی س ة بأس س

  .وة ــوالرش

  الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة في التشریع الجزائري : الفرع الثاني     
ادي و      ند م ة بس ة الفنی ت المعرف ُ إذا إقترن دأ رقة  يعت ا بالس ادة یعلیھ ص الم ق ن ن تطبی           350مك

م ( انون رق ن الق ي  23-06م ؤرخ ف مبر 20: الم ر  2006دیس دل لأم من  1966المع انون ) المتض ق

ى ، )2(الجزائري العقوبات ل م:((والتي تنص في الفقرة الأول دّ إ نك ھ یع وك ل ر ممل ا سارقً  ختلس شیئا غی

  ).)دج  500. 00دج الى  100. 000: ات وبغرامة من خمس سنو إلى ویعاقب بالحبس من سنة

  
 .94ص  ،مرجع سابق ،حسام الدین عبد الغني  /د - )1(
 .84، الجریدة الرسمیة رقم 2006دیسمبر  20: الصادر بتاریخ 23 -06قانون العقربات الجزائري رقم  - )2(
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ا یتطرّ  م السابكم انون  عق القس دّ إمن ذات الق ى التع ةل ة الأدبی ى الملكی ة  ي عل انب :والفنی واد ثم بالقسم  م

ر، و ّ ّ نجد أنّ  السابع مكر   ي على منظومة المعالجة الآلیة للمعلوماتھا تتحدث عن تجریم التعدّ ھا كل

  :)1(مع إستعمال الغش وبعقوبات متباینة ومن صورھا 10/11/2004وفق قانون ) المعطیات (  

  .الدخول أو البقاء في منضومة المعالجة الآلیة -

 .معلومات أو إزالة معلومات أو تعدیل لمعطیات في منظومة المعالجة الآلیةإدخال  -

ق  - ة أو معالجة أو مراسلة عن طری ات مخزن ي معطی تصمیم أو بحث أو تجمیع أو نشر أو الاتجار ف

 .منظومة معلوماتیة 

ر م - ة أوسع بكثی ن مضمون وعلى ذلك نجد أن العنوان والمضمون لا یتوافقان إذ الملكیة الأدبیة والفنی

 .ھذا القانون 

-  ْ ي من الممكن أن ة  أما في قانون مكافحة الفساد نجد بعض الصور الت ة الفنی ى المعرف دي عل تشكل تع

ادة  ،المقترنة بالرشوة ي الم ي تتحدث عن رشوة الموظف العمومي 25لاسیما ف د یكون  ،الت ذي ق ال

ى وقد ،  (EPIC)یعمل في مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري أو صناعي  یكون من شأنھ الافصاح عل

ى  امین ال ن ع ة م رر عقوب ي تق ة أو الصناعیة والت ن 10بعض الأسرار التجاری ة م نوات وبغرام          س

  .دج 1. 000. 000دج الى  2000. 00

  .التي تتناول رشوة موظف عمومي أجنبي فھي تقرر ذات العقوبة 28والمادة  -
ى الحبس من : الرشوة في القطاع الخاصالتي تناولت ) 40(إضافة الى المادة  - أشھر  6حیث تنص عل

  .دج  500. 000دج إلى  50. 000: سنوات وغرامة من  5الى 
  : وھذه الرشوة تتحقق على أساس أنّ 

دیر  -1 ى أي شخص ی كل شخص وعد أو عرض أو منح بشكل مباشرأوغیرمباشرمزیة غیر مستحقة عل

بأیة صفة كانت، سواء لصالح الشخص نفسھ أو لصالح الشخص كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیھ 

  .بواجباتھ  آخرلكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما ، مما یشكل إخلالاً 

ل بشكل مباشر أو  ،ا للقطاع الخاصا تابعً كل شخص یدیر كیانً  -2 ب أو یقب ة صفة، یطل ھ بأی أو بعمل لدی

ر مستحقة سواءً  ة غی ل أو  غیر مباشر مزی أداء عم وم  ب ان لكي  یق لنفسھ أو لصالح شخص آخر أو كی

  .بواجباتھ  ا یشكل إخلالاً متناع عن أداء عمل ما، ممّ لإا

 .185، منشورات بیرتي، الجزائرن ص 2006-2005حسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، طبعة / أ )1(
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  :الممتلكات في القطاع الخاص تنص على التي تجرم إختلاس ): 41(أما المادة 

دج كل شخص  500. 000دج الى 50. 000سنوات وبغرامة من  5أشھرالى  6یعاقب بالحبس من (( 

الي أو تجاري، یدیر كیانً  ة نشاط إقتصادي أو م اء مزاول ة صفة أثن ھ بأی ا تابع للقطاع الخاص أو یعمل فی

ةتعمد إختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق ما ة أشیاء أخرى ذات قیم ة خصوصیة أو أی ا  ،لی د بھ عھ

  )).إلیھ بحكم مھامھ 

ذنا تجسّ  ولنا أن نتصور إختلاس المعرفة الفنیة سواءً       ادة إذا أخ دت بسند مادي أو قد یفھم من نص الم

ء أو بالمفھوم الواسع حین الكلام عن أشیاء ذات قیمة شيء معنوي كالسر التجاري المتمثل في قائمة العملا

  .)1(غیرھا من الأشیاء ذات القیمة الأدبیة 

                                 نجده یفرق بین السر الصناعي من جھة الذي یضفي علیھ حمایة جنائیة :النظام الفرنسي أما فیما یخص 

نماطھ طرق الانتاج، مركبات كیمیائیة ، نماذج ، أنماط ، وھـــي أ )2() ـن القانون الجنائيمـ 418المادة (

، تشمل الطرق الصناعیة فقط ومن جھة ثانیة المعرفة الفنیة ، التي لا تضفي علیھا حمایــــــــة جنائیة 

  :إذا إقترنـت بحالات منھا  إلاّ  ،ھا أوسع بكثیر من حیث المضمون من السر الصناعي رغم أنّ 

نص یتحدث عن السر ) 418المادة ( بواسطة موظف أو مستخدم إفشاء السر  -1 وعلى الرغم من أن ال

ان الافشاء " الافشاء" الصناعي إلا أن النص یؤخذ بمفھومھ الواسع للسر فالعقوبة تتقرر بمجرد  سواء ك

  . قاعدة خاصة بإفشاء السر المھني) 03(للسر الصناعي أو لمعرفة فنیة 

 .)عقوبات  378المادة  (إفشاء السر بصفة عامة  -2

 .)عقوبات فرنسي  177المادة ( أو الموظف  رشوة المستخدمحالة  -3

ر أو استخدامھا لمصلحتھ الشخصیة  -4 ة للغی ة الفنی ام بإفشاء المعرف     خیانة الأمانة من قبل العامل الذي ق

  ).عقوبات فرنسي  408المادة ( 

  
، طبعة 2006دیسمبر 20قانون مكافحة الفساد وفق تعدیلات  قانون العقوبات،قانون الإجراءات الجزائیة، فضیل العیش،  - )1(

 .279الجزائر ص  ،، منشورات بغدادي 2007
  .132ص  ،مرجع سابق، حسام عیسى  /د - )2(

(3) –Mousserron J-M opcit p 8.  
  :نفس المفھوم مؤكد لدى 

 .489ص  ،مرجع سابق ،جلال أحمد خلیل عوض الله/ د -
 .172ص ،مرجع سابق  محمد،ذكرى عبد الرازق / د -
  .104ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي/ د -
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ذي یجرم غش الأسرار  1/ 621: ة لى النص المادّ إنشیر         من قانون الملكیة الصناعیة الفرنسي ال

  .الصناعیة الممارس من العامل أو المستخدم ضد رب العمل 

ي قضیة   ذه المسألة ف رت ھ ة نسب للمتّ  )United States v .Hsu)1وقد أثی ذه القضیة محاول ي ھ ین ف ھم

، وھو دواء عن طرق الرشوة Taxolسرقة أحد الأسرار التجاریة الخاصة بتركیبة وطریقة تصنیع دواء 

ع المتّ  و، بطریقة سریة Bristol Mayersمن أدویة مقاومة السرطان بمعرفة شركة  د وق ذه ق ي ھ ھمون ف

أثناء تقدیم أحد الخبراء العاملین  FBIالقضیة في شرك خداعي نصبتھ لھم المخبارات الأمریكیة المركزیة 

 ْ د أن ین بع ى المتھم ذكور ال دواء الم ھ رشوة  في الشركة مستندات تتضمن معلومات عن ال عرضوا علی

 بالإضافة الى مزایا مالیة أخرى  ألف دولار أمریكي 400قدرھا 

ُ وكا د أ دّ نت ھذه المستندات ق ة شركة ع ا الإب  Bristol – Mayersت بمعرف المتھمین وعدلت بیاناتھ اع ب یق

ّ لإ ات السریة المتعل اء البیان ھ الرشوة خف ذي عرضت علی ر ال ان الخبی ا ك دواء، كم ب وتصنیع ال ة بتركی ق

 .للمخابرات الأمریكیة  عمیلاً 

اء نظر القضیة  ین أوأثن ین المتھم زاع ب دم الن الزام حت ر ب ة إصدار أم ة أول درج ن محكم وا م ذین طلب ال

ة  ات الخاصة بطریق ى البیان وي عل ي تحت ة الت ر الزائف ة غی م عن المستندات الحقیقی الشركة بالافصاح لھ

تركیب وتصنیع الدواء التي تزعم الشركة أنھا تعد من أسرارھا التجاریة ، بینما طلبت الشركة من القضاء 

 .تلك المعلومات نظرا لسریتھا إعفاءھا من الافصاح عن

ذي تضمن لإمحكمة ا وما یعنینا في القضیة أنّ  - ة أول درجة ال ر الصادر من محكم ستئناف ألغت الأم

ة تندات الحقیقی ن المس اح ع ركة بالإفص زام الش اس أنّ  ،إل ى أس ة عل ر المعدل ة  غی ة أول درج محكم

دت أنّ  ین إعتق أت ح ي تھ أخط ین ھ ى المتھم وبة ال ة المنس ة التھم رقة كامل ة س اب جریم ة إرتك م

 .للمعلومات 

ة ا       ت محكم تئناف أنّ لإوقال كّ  س ة لا تش رقة الواقع ي س روع ف ي ش ل ھ ة ، ب رقة كامل ة س ل جریم

ب لإسلطة ا المعلومات بطریق الحیلة والتآمر، وأنّ  ي یعاق ة الت ك الجریم وع تل ى وق دلیل عل ا لت ام یكفیھ تھ

 ْ ھمین قد شرعوا في الحصول على معلومات یعتقدون المتّ  للشك أنّ  تثبت بما لا یدع مجالاً  عنھا القانون أن

ات .)الرشوة ( ة والتآمر یلبطریق الح ،ھا أسرار تجاریة للغیرأنّ  ذه المعلوم ت ھ ا إذا كان بغض النظر عمّ

  .أم لا ا تجاریة فعلاً أسرارً  تعدّ 

  .95حسام الدین عبد الغني، مرجع سابق ، ص / د - )1(
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ستعملت في الشرك أالمستندات المعدلة التي  دانة المتھمین إثبات أنّ لإمن عدمھ ، ومن ثم لا یشترط       

ً ، الخداعي ررة قانون ة المق ا الحمای ي تنصب علیھ ات السریة الت ى المعلوم وي عل ت تحت ا للإیقاع بھم كان

ل ھي الواقعــة المجرمة في ھذه القضیة لیست ھي ا للأسرار التجاریة، لأنّ  ات، ب ة للمعلوم ـة الكامل لسرق

طلاع على لإومن ثم لا یكون من حق المتھمین ا ، )الرشوة ( الشروع في السرقــة بطریق الحیلة والتآمر 

ّ  ،المستندات الأصلیة غیر المعدلة   .  )Taxol )1قة بطریقة تصنیع الدواء التي تحتوي على المعلومات المتعل

أن الحــالات التي تنص فیھا إتفاقیة  تریبس على الحمایة المدنیة بموجب   : كما لا یفوتنا أن نشیر الى     

وافرت  ا ت ة إذا م ة الجنائی ى الحمای وء ال ة اللج احب المعرف د ص روعة لا تبع ر المش ة غی وى المنافس دع

ر  شروطھا الى جانب المسؤولیة المدنیة كحالة الرشوة وإفشاء الأسرار والإختلاس بالمقترن بالمنافسة غی

  .المشروعة 

ة ا أمّ       ة الفكری وق الملكی ة حق م  2002المؤرخ عام  )2(التشریع المصري الخاص بحمای ، 82تحت رق

  .جنیھلاف جنیھ ولا ترید على خمسین ألف آینص على جزاء جنائي ھو الغرامة التي لا تقل على عشرة 

سین ألف جنیھ ولا تزید على مائة الحبس في حالة العود لمدة لا تزید عن سنتین وغرامة لا تقل عن خم و

  .جنیھألف 

كلّ ھذا في حالة إنطواء المنافسة غیر المشروعة على الممارسات التجاریة غیر الشریفة المنصوص      

ادة  ي الم ال ف ـ:  58علیھا على سبیل المث ت ب س : إذا إقترن ـة ، التجسّ ادة ( السرقــ أو الطرق ) 58/4الم

 ).5ف / 58المادة ( الإحتیالیة 

ة       ة،  أو قواعد جنائی ات العامّ وانین العقوب ا ق د تكفلھ ة ق ة الجنائی ّ الحمای م ، نلاحظ أن ّ ا على ما تقد بناءً

ر،  ة أكث ر وفاعلی ا أكب ً ل ردع ة تكف ذه الحمای ّ ھ ة بحمایة المعرفة الفنیة ، أو الأسرار التجاریة ، و أن  خاصّ

  .من الحمایة المدنیة

  
  

  
 .95الغني ، مرجع سابق، ص حسام الدین عبد / د - )1(
 .22، الجریدة الرسمیة رقم 02/06/2002: ، الصادر بتاریخ82- 02القانون المصري الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ، رقم   )2(
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 الفصل الثاني
ّة عقود نقل المعرفة الفنیة آثار والشروط التقییدی  

 

 

د : المبحث الأول   ّ                       .المعرفة الفنیــة إلتزامــات  مور

قي المعرفــة الفنیــإلتزامـات متل: المبحث الثاني   

د ومتلقي المعرفة الفنیة الإلتزامات  المشتركة ب: المبحث الثالث   .ین مورّ  

.      ــة في نقل المعرفة الفنیـــــة مضمون الشروط التقیدیـ:  المبحث الرابع   
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الثانيالفصل   
ّة عقود نقل المعرفة الفنیة آثار والشروط التقییدی  

      

لیس الغرض من ھذا الفصل تعداد جملة الإلتزامات الواقعة على كل طرف من أطراف ھذا النوع من  

أي إبراز فكرتین  ، بقدر ما ھو إبراز و تحلیل خلفیات  الإلتزامات -أي عقود نقل المعرفة الفنیة -العقود

لتین في یتین جوھرّ  ّ إیضاح جملة المشاكل التنمویة الناجمة عن ھذه الإلتزامات التي وقعت على متمث

إقتصادیات الطرف الضعیف في ھذه العقود، و التي تتنوع بطبیعة الحال من تجاریة،إداریة،إقتصادیة، 

ّضح وجودھا في بدایة فترة الموجات التحرریة التي واجھتھا ال دول النامیة و تكنولوجیة، ھذه الآثار لم یت

التي صادفت الإنطلاقة نحو إبرام عقود نقل المعرفة الفنیّة بصور مختلفة لاسیما منھا الإستثمار بنوعیة 

  .المباشر و غیر المباشر

و بإعتبار جلّ ھذه العقود طویل المدى، یصبح التأخر في ظھور آثار الشروط التقییدیة طویل المدى ایضا 

ر وجود دراسات قانونیة عمیقة في ھذا الشأن، یكون شأنھا شأن إبراز النقاط بالتبعیة، و ھذا بالضبط ما أ ّ خ

الأساسیة التي یجب الإرتكاز علیھا لإیجاد آلیات قانونیة تشكل حلولا للخروج أو على الأقل البعد عن 

  .الوضعیة التنمویة السیئة للدول النامیة

ّ مضمون الإلتزامات وعددھـــــا یؤثر وی       ا على مدى بساطة أو تعقید عقود نقل لاشك أن نعكس حتمً

قلھا بسیطة العناصر وتتم )أو السر التجاري كما یسمیھ البعض(المعرفة الفنیّة  َ ، فإذا كانت المعرفة المراد ن

ْ تنصب على وصفة صنع  داخلیـــــا بین أشخاص في دولـــــة واحدة لا تنطوي على عنصر أجنبي كأن

ْ إذا إنطوت على عنصر أجنبي وتمّت  صابون أو وصفة غذاء مثلا ھنـــا،  تأخذ العقود الشكل البسیط ،لكن

بین أشخاص طبیعیة أو معنویة تتعدى حدود الدول ، لاسیما  إذا تمّت بین أطراف متفاوتة علمیًا 

ا متمیزة بخصائصھ  ً ّ بة تصبح حینذاك من العقود المعقدة جــد ّ   : ھي(1)وتكنولوجیًا وإذا إحتوت عناصر مرك

.ملزمــة للجانبین -01  

. شكلیة رسمیـــة -02  

  .من عقود المعاوضة  -03

ة -04 ّ .من عقود المـــد  
 ————————————————— 

جاري المصريفاروق أحمد زاھر،/د  )1( ّ 18،ص 2007،الكتاب الثالث،دار النھضة العربیّة،القاھرة،القانون الت  
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ّ حتم -05 ّةتنصب . ا على معارف فنیــ  

بـــة -06 ّ . مرك  

 .وذات نظام قانوني خاص  -07

ّ و ر من ھذا المنطلق ستكون دراستنا بھذا الفصل منصبّة على إلتزامات كل من مصدّ       رد المعرفة مو

الفنیّة و إلتزامات متلقي المعرفة الفنیة ثم الإلتزامات المشتركة بینھما ،  لكن نظرا لخصوصیة  ھذا النوع 

َّ عل مُر َ ْ ن ّتي غالبا ما یدیّ یقى ھذا الفصل دون التعریج على جملة الشروط التّ من العقود لا یمكن أن ة ال

ّتي من شأنھا التأثیر على تنمیة الدول النامیة ومشروعاتھا  د للمعارف الفنیة، وال یفرضھا الطرف المورّ

ّھا سبب غیر مباشر لتبعیة المتلقي الإداریة و الإقتصادیة و المعرفیة وھي  من القیود ال واقعة  بإعتبار أن

ّ محل الإلتزام یعتبر في نفس الوقت محلا للعقد الذي  على محل العقد الذي ھو إنشاء الإلتزامات ، حیث أن

  :ینشئھ ، وعلیھ یجب أن تتوفر في ھذا الأخیر شروط وھي

ا أو قابلا للتعیین    - ً ا أو ممكن الوجود كما  یكون معین ً ْ یكون موجود   .أن

ْ یكون قابلا للتعامل ف    - ة في العقود، وبصفة خاصة بالأن  نسبة لعقود نقل المعرفة الفنیّة یھ بصفة عامّ

ّ محل       ھا تتكون من مجموعة من الأداءات فإن َّ دھا، أي أن ّ ا لتعقــیـد عناصرالمعرفة الفنیّة وتعد ً ونظر

ّذي تــــدور حولھ إقتصادیــــات العقد  اء ھو ، وھذا الأد Economie du contratالعقد ھو ذلك  ال

مضمون العقـــــد ویصبح ھذا المحـــــل أو ھذا المضمـــــون محل إلتــــــزام بمجـــــرد تمــــام إنعقاد 

 :العقد ، و لھذا سیكون تقسیمنا لھذا الفصل و فق المباحث التالیة

د المعرفة الفنیــة : المبحث الأول  ّ .إلتزامــات  مور  

.معرفــة الفنیــة إلتزامـات متلقي ال: المبحث الثاني   

د ومتلقي المعرفة الفنیة : المبحث الثالث  .الإلتزامات  المشتركة بین مورّ  

. مضمون الشروط التقیدیـــة في نقل المعرفة الفنیـــــة :  المبحث الرابع   

د المعرفة الفنیّة: المبحث الأول     ّ   إلتزامات مور
محل الإلتـــزام في عقـــــود نقل المعرفة الفنیـــة بالنسبــــة   لمورد المعرفــة الفنیـــــة ذاتھا، أي نقل     

بــات  ّ حــــق المعرفة بما یتطلبون من  خبــرة نمـاذج وخطط وإرشــادات وتعلیمــــات والمرك

ـــة، وحــــق المعرفـــة والخدمــــــات ورسـومــات ھندسیة ، وأجھـــــزة التدریب وخدمـــات إستشاریـ

ركن في الإلتـــــزام ھو الذي یشكـــــــل الیــــــوم واحد من أھــــــم الأصــول التكنولوجیــــــة  َ الفنیــةـ ك
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ّ المحــور الأساســـــي لعملیــة نقل  أو رأس المـــــــال التكنولوجي للمشروعــــــات الكبرى، وھو الذي یعد

ا ال   .)1(تكنولوجیــــا دولیً

ّ أساس  ومنھ یصبح إشتمال العقد على أشیاء مادیّة كأجھزة وآلات، ھذا لا یؤثر في جوھر المعامـلة لأن

ھذه الأخیرة ھي الأشیاء المعنویــة وھي الأساسیة في العقد ،أما عن بعض المعاملات المتمثلة في إقتصاد 

ـھ یتم  ّ ولیس بموجب عقود ، نقلھا عن طریق عقود الشراء إذا تمت منفردةالسلع التكنولوجیة كالآلات، فإن

نیة بما لھا من معانــي وآثار سبق ذكرھا  ّ  .                                              نقل المعرفة الف

ّ تشریعـــات بعض الدول النامیة إستبعدت ھذا البیع والشراء والتأجیر والإستئجا رجدتو ر الإشارة إلى أن

للسلع وبیع العلامـــــات والترخیص بإستعمالھا من نطاق عقود نقل المعرفــــة الفنیّة، مثل القانــــون 

ْ ھذه العقود نقل المعلومــــات الفنیة بموجب  17رقم  1999التجـاري المصري لعام  بُ ّ ل وإعتبـــــر أن

ة  ّ ّھم على سبیل الإستثناء ما كــــان من العملیـ 73الماد ـات المادیّة المشتملة على العناصر المادیّة والل

ة  02ضروري ومرتبط ویلزم لنقل المعرفة الفــــنیّة ذاتھا،كما ذھب إلى أبعد من ذلك في البند ّ من الماد

 .             من ضرورة تحدید عناصر المعرفة وتوابعھا الضروریــة لتحقیق الھدف من العقـــد 74

ُ البعض على إلتزام ا لق ْ الإلتزام بالضمان الواقع على نقل :   لمورد بنقل عناصر المعرفة الفنیّة عبارة یُط

عنصر من العناصر غیر المادیّة الجوھرة في ھذا الصنف، من العقـــود وھو المعرفة و مرجع التأكیـــد 

. على كلمة ضمـــان ھو الأھمیـة القانونیة والاقتصادیة لھذا الضمان   

عـــرض والإستحقاق فإذا كانت صور الض     َّ مــــان المستمــدة من القواعـــد العامة ھي ضمـــان الت

ّ صور الضمان في عقود نقل المعرفة الفنیّة تختلف بإختلاف نوع و طبیعة  وضمان العیوب الخفیة، فإن

  .العقـــــد والذي یتحدد بدوره بمحــل الإلتزامات المُراد تضمینھا في ھذه العقود 

ة من عقود فنجد صور الض ّ ة من عقود التراخیص مثــلا تختلف عن صور الضمان المستمد ّ مان المستمد

ة من عقود تسلیـــم المفتاح في الید ،وتختلف ھذه  ّ البحث، ھي تختلف بدورھا عن صور الضمان المستمد

ة من حقوق المشروعــــات ّ   ـوبینالولیدة كأسلــ المشتركة أو الشركات الأخیرة عن صور الضمان المستمد

  
  
  
  

————————————————— 
      .66ص  ،2007 ،رسالة ماجیستیر كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،إلتزامات الأطراف في عقود نقل التكنولوجیا ،نویوة الحاج عیسى )1(
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ر      ـار المباش الیب الاستثمـــــ ن أس ھ )1(م ل فی ذي تنتق انوني ال ار الق ّ الإط م أن ي العل ذ ف ع الأخ ، م

ارف  یات، المع دة  الجنس ّ د ركات المتع صّ  الش ا یَخ ة فیم دول النامی ى ال ة إل ن الدول المتقدم ة م الفنیّ

ة  كل علاق ي ش ـون ف د یكـ ا، ق ة  لھ دات التابع ي والوح ز الرئیس ركة ذات المرك ین  الش د ب وبالتحدی

یطر ة فیس ركة القابض دور الش ـوم ب ذي یقـ ز ال رع للمرك ة الف وع وتبعی ـالة خض ة أي حــــ  تنظیمی

  .على نشاط وإدارة الفروع 

ة        كل علاق ي ش ھ ف ـة ل دات التابعـ ي والوح ـز الرئیس ین المركـــ ة ب ـون العلاق د تتكــ ا ق كم

مال  ن رأس ا م ً ـدر ك ق ز یمتل ا المرك ون فیھ و یك ا ل نھم كم ـة بی وع من الإستقلالیـ كل ن ـة تش تعاقدیــ

ل ن قبی ذاك م ا حین ون علاقتھم لا تك یطرة ف ھ بالس مح ل ذي یس در ال یس بالق ن ل ركة، ولك  الش

ّة  ـ ارف الفنی ل المع د تنتق ذا التعاق لال ھ ن خ ـد ، وم كل تعاقـ ي ش ل ف ركة، ب ة للش ـات الداخلی العلاقـــ

  .كالإلتزام بین ھذه الوحـدات والمراكز

ة،       ة الفنیّ ـة المعرف دة لحمایـ ـة الوحی و الأداة القانونیـ یس ھ ة ل ة الفنیّ ة المعرف ق ملكیّ ان ح وإذا ك

ركات  أ الش ا تلج ا م ى فغالبً ـة، أي إل ر التعاقدیـ ُ ى الأط ة إل ارف الفنیّ ـزة للمع ـة والحائــ المنتجـ

ھ  ل ل ة، أو كمُكم ق الملكیّ ـل لح ة كبدیـ ة للمعرف ذه الحمای وفیر ھ د لت انون العق ـة ق .                                      وسیلـ

رف با بح یع ا أص ار م ي إط ا ف ً یوع ـر ش ي الأكثــ ة ھ الیب العقدیّ ذه الأس دولي وھ اري ال ـانون التج لقـ

ـة  ّ   .)2(، والتي أطلق علیھـــا البعض إسم الآلیات القانونیة لحمایة المعرفة الفنیــ

ـزام         ادیة للإلت ة والإقتص ة القانونی رز الأھمی مان،  تب ور الض تلاف ص ـى إخ افة إل إض

ة ف ل التعاقدی وات النق ف قن ر مختل ة عب ة الفنی ر المعرف ل عناص ل ك مان  نق ؤولیة بض د المس ي تحدی

ة  ذل عنای ة، أو ب ق نتیج زام بتحقی ة إلت ل المعرف ان نق ا إذا ك ة م لال معرف ن خ ا  )3(م لال م ن خ ، وم

ة  ة لتنمی ریعات كحمای ض التش ھ بع انون تفرض دي أم ق زام عق رد إلت ـزام مج ذا الإلت ان ھ إذا ك

  .بلدانھــا

  ة فيیّ قـــــل كل عناصر المعرفـــــة الفنعلى ھــــذا نجد فكــــــرة الضمان ھنا، أي ضمـــــان ن   

  ،عقــــود نقل المعرفــــــة الفنیــــــة تختلف عن فكـــرة الضمــــــان في غیرھـــــا من العقـود
 

————————————————— 
  . 194ص  186،ص ، 2006وراه ـــرسالة دكت، في الأردن االمشروع المشترك وسیلة نقل التكنولوجی ،محمد فلاح بخیت/ د - )1(
   112ص مرجع سابق، ،حسام محمد عیسي/ د - )2(

ّة،سمیحة القلیوبي/ د  -        . 439مرجع سابق ص  ،الملكیةّ الصناعی
  . وما بعدھا 95ص ،2004 ،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة ،رسالة ماجستیر ،الالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجیا  ،أحمد بن غازي  )3(
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ُّ ذلك یرجــــع بدوره لتعقـــــد التكنولوجیـــــة ذاتھــا وتعقیـــد عملیة  نقلھا  .)1(ودون    شك مـــرد  

د بنقــــــل المعرفة الفنیة إلا إذا شمــــل كل عناصرھا  ّ .على ھذا لا  یتحقــــق إلتزام المور  

ّھ یضمن عملیة نقل المعرفة ذاتھا حتى یتمكن المتلقي من إس  .تیعابھا والسیطرة علیھا أي أن  

لإستكمال ھذا الإستیعاب  )2(ومن ثم یضمن عملیة نقل كل الحقوق المتعلقة بالعملیة التكنولوجیة      

ا موجب للمسؤولیة  جراء الإخلال  بتنفـیـذ ھــذا الإلتــزام  ّ أعتبر النقل ناقضً .والسیطرة وإلا  

المتلقیــــن للمعـــارف الفنیــــة لوقت طویــل ، خاصــة في  ونذكـــر في ھــــذا الـبـــــاب بـــــأنّ      

مرحلـــة موجــــة الإستقـــــلال في نھایـــــة الخمسینـــــات وبدایة الستینـــــات إنتھجـــــوا أسلوب 

ال عقـــــود التنازل ، على البراءات والتراخیص لنـــقل المعـــــارف والتكنولوجیــــا في المجـــــ

، وھنـــا كان محل العقــــد الأصلي ھــــو التقنیـــة )3(الصناعــــي مـــن مؤسســــة إلى مؤسســـــة أخرى 

الموجــــودة بالبــــــراءة المتنازل عنھــــا أو فـــــي الترخیص المسمـــوح العمـــــل بھ ، ولم تكــن 

، وعلیــــھ كـــــان ینطبق )التراخیص  –البراءة (د الأصلي المعرفــــة الفنیــــة ســـوى ملحـــق بالعقــــ

ى بأصحاب  ّ ر الحیـــــاة العملیــــة والاقتصادیــــة ،أد ّ علیھا أحكــــام العقــــد الأصلـــي ، لكن تطو

ى بھم إلى إنتھــــاج أسلوب التعاقـــد  ّ الذي المعــــارف إلى ضرورة  أكبــــر لحمایة أسرار معارفھم مما أد

ّجوء إلى الإفصاح  محلـــھ الأصلي معرفة فنیة بشكل مستقـــل عن أي تعـــامل قانونـــي آخر عوض الل

  .عن أســرارھم بمــوجب إجراءات تسجیــــل براءات إختـــــراع 

:سوف نقسم ھذا المبحث إلى المطالب التالیة  

.فــــة الفنیـــــةإلتــــزام المـــورد بنقـــل كل عناصر المعر:المطلب الأول   

.إلتزام المورد بالكشف عن أخطار استخدام المعارف الفنیة : المطلب الثاني  

.إلتزام المورد بتقدیم قطع الغیار: المطلب الثالث  

.إلتــــــزام المـــورد بالضمــــان: المطلب الرابع  

 

—————————————————  
(1)  Langlois Alain . Les nations unies et le Transfert de technologie. 1980. chapitre1 .titre 3. p 143.   

.143ص ،مرجع سابق ،أحمد بن غازي       )2(  
(3)   Benchneb Ali. Mécanismes juridiques des relations. International en Algerie.office des publications 
universitaires.alger.1984.p 220.  
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  إلتــــزام المـــورد بنقـــل كل عناصر المعرفــــة الفنیـــــة          :المطلب الأول 
ا لأجــــل ذلك      ً أصبحت المعرفـــــة الفنیـــة المحل الرئیسي في أغلب العقـــــود المتداولة حالیــــ

ة لتفــادي أي غموض ّ دقة، من تحدید لمكان تبیان ھذا النقل ومحتویاتھ بكل : أصبحت الضرورة مُلح

التسلیم وكیفیتھ وتاریخ النقل ومواعیــــده، إلى جانب مختلف مستلزمــــات المعرفة الفنیــــة لتطبیــق 

كوسیلة من  )1(د بمساعدة فنیة للطرف المتلقـي الأسلوب المُراد نقلھ، كما قد یضاف إلى العقد إلتزام المور

ي شباك عدم الاستیعـاب الحقیقي للمعرفة ، خاصة في غیـــاب وسائــــل الحیطة لعـــدم الوقــــوع ف

تشریعات داخلیــــة خاصــــة ملزمــــة تضمن حقــــوق المتلقــــي في النقل الحقیقـــي للمعارف، وتبعــــده 

ـــن المغلــــوب على أمره دون إمكانیـــة إعـــادة التوازن للعقــــد وفق ما  َ عن مركز الطرف المذع

ـــان ذاتھا،  بالنظر إلى خصوصیـــة نقــــل المعــــارف الفنیــــة و ت َ قتضیھ أحكــــام عقود الإذع

  .  التكنولوجیات المعاصرة

ّة العناصر المادیّة و المعنویة للمعارف الفنیة و التي سوف نبرز أھمھا  ح بدقة كاف ْ نوضّ وعلیھ یَتوجب أن

  :التالیینمن خلال الفرعین 

  .تقدیم المعلومات و البیانـــات و الوثائق الفنیــة لإستیعاب المعرفة الفنیة : الفرع الأول

  .إلتزام المورد بتقدیم المساعدة الفنیة و الخدمات و التعلیم للمتلقي : الفرع الثاني

  

                       )2(:تقدیم المعلومات و البیانـــات و الوثائق الفنیــة لإستیعاب المعرفة الفنیة: الفرع الأول     
د أن یقدم للمتلقي كافـــة       ّ قـــد تتضمن ھذه الأخیرة خرائط رسومات نماذج، دراسة جدوى، فعلى المُور

ّزمة لإستیعاب ھذه  المستندات التفصیلیـة الشارحة لحق المعرفة ، إضافة إلى كافة البیانات و الوثائق اللا

یلھا و إستعمالھـا على الوجـھ الذي یحقق الغایة من نقلھا في الوسط المعارف الفنیة المنقولة،و إمكانیة تشغ

ْ یقدم للمتلقـــي نموذج من الإنتـــــاج الذي توصل إلیھ   ،الجدید المنقولة إلیھ    .و لھ في ھذا الإطار أن

الوثائق بعد بإیجاز على سبیل المثال في رد  ة، تتجسدیدیّ یلكن قـــد یتدخــــل المُورد بفرض شروط تق      

شراء و إقتناء غیرھا من الغیر الأمر الذي یعد  إنتھاء العقد دون الاستمرار في استغلالھا، أو إشتراط عدم

  .لحریة المتلقي اتعسفا و تقیید
  

—————————————————  
 .140ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي      )1( 
  .178ص  ،مرجع سابق،اعقد نقل التكنولوجی،إبراھیم المنجي      )2(
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   إلتزام المورد بتقدیم المساعدة الفنیة و الخدمات و التعلیم للمتلقي :الفرع الثاني    

ّ نقل العناصر المادیة دون المعنویة مُجدیًا، فجوھر المعــرفة الفنیــــة عناصرھا المعنویــة       لا یعد

ا في المساعدة الفنیــة التي یفتقدھا في غالب الأحیا ً   .)1(ن الطرف المتلقيالمتمثلة أساس

وبینما نجد الفقھ الغربـــي یؤكد على فكــــرة إختلاف و إنفصــال المعرفة الفنیة، على المساعدة      

الفنیة، وبالتبعیة ضرورة تضمین كل واحدة منھما بعقد مستقل بمحل مستقل، ینتج عنھ إقحام المتلقي في 

ّجھ نحو فكرة عملیة دفع مبالغ لقاء كل عقد على حدى نجد بالمق امیة یت ّ ابل الفقھ العربي و الفقھ بالبلدان الن

إتصـال المساعدة الفنیة بالمعرفة الفنیة، و إعتبار الأولى مـــن العناصر المعنویة الرئیسیة للثانیـة لأن 

د الإستغناء على مثل ھذه  المساعـــدات إنما یكــون بیــن أطراف متكافئـــة إقتصادیا،  بینمـــا في وجو

فجـــوة تكنولوجیة یصبح إرســـــال تقنیـیـن و مھندسین من الطـــــرف المورد إلى منشـــــأة الملتقــى، و 

كــــذا إستقبال عمــال و فنیي الطــرف المتلقي داخـــل مؤسسـة المورد لتزویدھم و تعلیمھم و تمكینھم من 

ستخدمة أمر ضروري، و تعد حینئذ المعرفة الزیارات العملیة للإطلاع على أسلوب العمل و الطرق الم

  .الفنیّة الخدمة الرئیسیة  في ھذا العقد

ولأجل ذلك جاءت مجموعة دول الأندین في تشریعاتھا الداخلیة بالنص على الإلتزام بضمان تقدیم     

المســاعدات الفنیة اللازمة،  كما جـــاءت بعض التشریعات العربیة كمصدر لمثل ھذه الحمایة القانونیة 

" على" 77" المادة، بموجب )2( 1999لسنة  17للطرف المتلقي حیث نص قانون التجارة المصري رقم

ّ إلتزامـــات المورد  وجوب تقــدیم المساعــــــدة الفنیـــــة كما بیّنت المذكرة الإیضاحیــــــة للقانون أن

  .للتكنولوجیا محل العقـــد )3(مـــان إستیعاب الطرف المستورد تھدف إلى ض

د التكنولوجیـــــــا،  أن یقدم كافـــــة الخدمـــا ّ ــــة اللازمة لھـــــذا الإستیعـــاب حیث ألزمت مور ّ ت الفنیــ

لة  ّ المشروع جعل الإلتزام بتقدیم المساعدة الفنیة من الإلتزامات المكمّ كالخبرة و التدریب، معنى ھذا أن

  لإلتزام المورد بتقدیم المعارف ، لأن إلتزام المورد الرئیسي ھو التمكین من الإستیعاب بحیث یستطیع 

————————————————— 
    )1( MAGNIN François. op. cit. p 4 .3  

- Brust. L'assistance  Technique dans les contrats de transfert  technologique.receuil Dalloz.1979 P 2.   
.178 سابق،صمرجع  إبراھیم المنجي ،    )2(  
محل انتقاد فقھي  كبیر ھناك، و یقترح بدلھ كلمة ،المصطلح المستعمل في القانون المصري و المتمثل في كلمة مستورد التكنولوجیا     )3(

.يمتلق  
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  .إستخدام ھذه المعارف الفنیة بنفسھ عند إنھاء المورد من تنفیذ إلتزاماتھ
ن المستورد من تطویر إنتاجھ السلعي و الخدمي طوال مدة العقد ، فعلیھ الإبقاء          ّ وعلیھ یتمك

بالخبراء اللذین یكونوا على درایة كاملة بحق المعرفة محل العقد كأن یكونوا من القائمین على تطبیقھ من 

ھذه العملیــة، بغض النظر على الناحیة العملیة أو من المساھمین في إبتكاره و تطویره أمر ضروري في 

ّ على ترخیص ببراءة إختراع   .نوع العقد أي حتى و إن إنصب

      ّ فالمساعــــدة مبادرة یقــــوم بھا الناقل لمستخدمي المنقول لھ لإستغـــلال المعرفة المنقولة لھ، لأن

إنما یكون لإستخدامھا في الغالب في المبالــــغ الباھضــــة التي یدفعھا المتلقي لقاء المعلومــــات الفنیة 

طریقــــة فنیّــة خاصة لإنتاج سلعـــة معینــــة،أو تطویرھـــا أو التركیب أو تشغیل آلات أو أجھـــزة أو 

لتقدیـــم خدمات، و لا یعتبـــر على ذلك نقلا مجـــرد البیع أو الشراء أو التأجیـــر أو الإستئجــــار للسلع و 

ّ إذا ورد ذلك لا بیـــــع ا لعلامات التجاریــــة أو الأسمــــاء التجاریــــة أو الترخیص بإستعمالھــــا إلا

ا بھ ً   .كجـــزء من عقد نقـــل المعرفــــة الفنیـــة أو كان مرتبط

ّص على  الإلتــــزام بھا صراحــــة في       ّ المساعــــدة الفنیّــــة إن لم یتم الن عقــــد و نخلص للقـــول أن

نقل المعرفـــة الفنیـــة، أو بموجب عقـــد مستقـــل یحدد و یبین نمط تنفیـــذھا و مدتھا، و كیفیـــة تولي 

ب إعتبارھـــا من یتوجّ ،افة عمــــال المورد من إقامـــة و مصاریف و نقل و تأمینضمھمـــة إست

الي یجب الوفـــاء بھ حتى و عن لم یشترط مستلزمـــات العقـــد، أي تدخل ضمن تكویـــن العقد، و بالت

ًا لأي رأي  مخالف )1(العقد ذلك  تظھر ضرورة النص صراحـــة على ذلك في العقد ، ومن ،، لكن تفادیــــ

ّ عدم السمـــاح للطرف المورد بإدراج شروط تقییدیــة تقوي مركزه الإحتكـــاري و سیطرتھ و التي  ثم

یة، أو تقدیمھا لكن بشكل لایفي بالغرض المرجو من محل الإلتزام في تتمثل في عدم تقدیم مساعدات فن

  .المعارف الفنیة وفق مبدأ التعاون و حسن النیة في تنفیذ العقود" إستیعاب"العقد، و ھو 

د بتقدیـــم كافــة المساعدات الفنیّـــة و كذا التعلیــم       ّ وبذلك الشرط الصریــــح الواقـــع على عاتق المور

ّ الكثیـــر من ا لذي یعد شكل من أشكال المساعـــدة یغنـــي عن نزاعـــات مستقبلیة محتملة، رغم أن

  الفقھـــاء و القوانیـــن من یعتبر التعلیــــم لوحده إلتـــزام ببذل عنایة ، لكن یبقـــى لدى الكثیـــرمن  یعتبر 

ّ م   .الإستیعـــاب  ناطھعقـــد نقل المعرفــــة الفنیّــــة كل لایتجزأ و أن

————————————————— 
  235ص  ،مرجع سابق، اعقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجی ،الكیلاني محمد سلیمان محمود/ د – )1(
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  التزام المورد بالكشف عن أخطار استخدام المعارف الفنیة: المطلب الثاني     
، و مرجعیة نتناولھا )1(الإلتزام بالإفصاح و التبصیر لحیطلق بعض الكتاب على ھذا الإلتــــزام مصط     

عنھا ، إنطلاقا من الإختلالات المشھودة التي من  ّ بدراسة ھذه الأخطار ھو حجم الضرر البالغ المنجر

شأنھـــا التأثیـــر على الكائنات بشریــــة كانت أو حیوانیـــة أو نباتیة، حیث أصبحنــــا نتكلم الیــــوم على 

كمیــات الزیوت و المواد الكیمیائیة العائمــــة على  أسطح البحـــار وما لھا من عواقب وخیمـــة على 

عــــالم البحر، كما أصبحنـــا نتكلم عن ظــاھرة الإحتبــــاس الحراري و عن تلوث الجــــو و المحیط مما 

رة لھـــذه الظواھر، فنشطت في ھــذا دعــــى المجموعــــة الدولیــــة تتفطن للإنعكاســــات الخطی

ھـــا ، حیث رصدت  2010المجـــال على أصعـــدة مختلفة، لعلّ لقـــاء الدانمـــرك خلال عـــام  من أھمّ

إجتمــاع  11/05/2010أمــــوال ضخمــة للتخفیف مــن وطــــأة ھـــذه الكــوارث ، كذلك بتــــاریخ 

ّ حــــول مسائـــــل البیئــــة  وزراء إفریقیـــا بأدیس أبیبـا، للتحضیـــر لإجتماعــــات لاحقـــة تنصب

بأفریقیــــا، وحتى على صعیــــد المجتمعـــات كثــــر نشاط الجمعیـــــات في ھـــذا المضمــــار، كما 

ــم لنفس أصبحنـــا نشھد إفــراد وزارات فــــي مختلف الـــدول متخصصة فـــي البیئــــة و الإقلیــ

  .الغرض

قد یكون ھذا البعــــد البیئي الكارثي مشھــــود حین إنتقــــال المعـــارف الفنیة بموجب مختلف       

العقــود المتضمنـــة إلتزامـــات على عاتـــق الطرفین، وذلك حین البــدء في تنفیذھا و منھ تبــــدأ في 

ضیقة الحدود، أي على عمال المنشأة أو المشروع المتلقي للمعرفة إنتـــاج آثارھا السلبیــــة  التي قد تكون 

الفنیّـــة، أوقد  تكون واسعة النطاق كما سلف الذكر كحالة إفراز إنبعاثات سامة أو غازات ضارة كـ 

CFC  كلوروفلیوكاربون أوCO2  2(ثاني أكسید الكربون(.  

نقـــل المعرفــــة الفنیّــــة ،لانتصور أن تكــــون الأخطــــار المحیطـــة بعقــــود وعندما نتناول    

ــــة أو  ــــة العامّ ة العمـــال أو الصحّ ّ دائمـــــة ذات طابع بیئــــي ، و تتعلــــق بالقصر علــــى صح

  فقـــد تتجسد في ،سلامــــة الأرواح أو الأمـــوال، بل لنــــا أن نتصــــور أن تكون ذات طبیعة قانونیة

اریــــة المفعـــول في بلد مورد التكنولوجیـــا، و التي قد یكون من شأنھــــا الإیقــــاع في ال ـــن السّ   قوانیـ

  
—————————————————  

 .233ص  ،2005 ،دار الفكر الجامعي الإسكندریة ، العقود التجاریة ،مصطفى كامل طھ /د – )1(
(2) Kamel.Boumedienne. La responsabilité pour les dommages causés par les produits industriels. 
Revue algerinne des sciences juridiques économiques et politiques. V(XXXI) N° 2  1993.p193 
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  ، فكما على المــــورد إطلاع المتلقــــي)1(مشكلــــة تنــــازع القوانیـــــن و مشـــاكل الإحالة و غیرھا 

ْ یطلعــــھ على أحكام قانونــــھ المحلـــي أو قانـــون الموطن  بالمخاطر البیئیــــة و الصحیّة ،لابـــد أن

ومنــــھ مختلف التصریحات المشترطة و غیرھا من المسائـــل القانونیــــة تشریعیـــة و تنظیمیـــة 

  .ثرعلى عملیـــة النقـــل أم لاؤلمعرفـــة مـــا إذا كـــان ست

د إطلاع المتلقي بكافة الدعاوي القضائیةكما ی ، و غیرھا مـن العقبات التي تعیق )2( توجب على المورّ

لھ الإنتفاع إستخـدام الحقوق المتصلة بالمعرفة الفنیة، لاسیما ما یتعلق منھا ببراءة الإختراع لكي تضمن 

  .)3(الھادئ المستقر

ّة في التعامل یجب أن یكون في وھذا للتوضیح و الكشف عن الأخطار المختلفة، وم      ن مبدأ حسن النیــ

، حتى یكون في وسع المتلقي إما الإشتراط )4( مرحلة المفاوضات و المباحثات السابقة على إبرام العقد

المسبق للوسائل، و الكفیلة بتفادي ھذه الأخطار أو بقوة تفاوضیة إلزام الطرف المورد تحمّل الأخطار 

 .ویض مثلاعلى عاتقھ من خلال التع

  

  إلتـــزام المـــورد بتقدیــم قطع الغیــــــار:المطلب الثــالث      
تظھر أھمیة ھذا الإلتزام بشكــل واضح في العقـــود الدولیـــة ذات الأھمیة الإقتصادیة المعتبرة ، و      

  ح في الید و المنتوج بالید،التي لھا علاقة مباشرة مع تنمیة بلد المتلقي كما ھو الحال بالنسبة لعقود المفتا

المنصبّة على المركبات الصناعیة الضخمـة في التجربة الجزائریة، كما تظھر أھمیّة ھذا الإلتزام بالنسبة 

ة  ّ للعقود التي یكــون محلھا معرفة فنیة غیر شائعة الانتشار أو لما یتعلق الأمر بإبتكــار متسم بالجد

متداولة في السوق العالمیة،وھذا الإلتـــــزام یعد ھدف لإستمـــرار  وتكــون فیھ قطع الغیار نادرة و غیر

  المشروع المستورد في إنتاجــــھ القائم على التكنولوجیا و المعارف المستوردة ، فبناء على طلب المتلقي

  یتوجب علىلقطع الغیار التي تلزمھ، و التي تحتاجھــــا آلاتھ و أجھزتھ المستعملة في تشغیــــل منشأتھ 
—————————————————  

ّة العامة للإلتزام،سلیمانعلي علي /د – )1(   .24،صمرجع سابق   ،النظری
.176ص ،مرجع سابق  ،إبراھیم المنجي    )2(  
  شرح قانون الملكیةّ الصناعیة و التجاریة، آراء فقھیة، مراسیم، قرارات، اتفاقیات دولیة، ،فوزي لطفي    )3(

  .19ص ، 2002،دمشق ،اجتھادات قضائیة        
  كلیة ،رسالة دكتوراه ،حسن النیة في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیة مبدأ ،بلال عبد المطلب بدوي/د – )4(

  .25ص  ،2001 ،القاھرة،،الحقوق        
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د الإستجابة لھذا الطلب وق إن لم ، و یكون سعر قطع )1( المــورّ الغیار المطلوبة ھو السعر المتاح في السّ

یكن أقل بالنظر إلى سبق التعامل مع المورد، وتحدید الأسعار دائما راجع للقوة التفاوضیة التي من الممكن 

  .أن تتوفر لدى المتلقي

د لاینتج ھذه السلع أو ھذه القطع في منشأتھ        المستورد ، یجب علیھ أن یعلم  )2(و إذا كان المورّ

  .بمصـــادر الحصول علیھا

ة ھذا الإلتـــزام فیفترض أن تكــون بإنقضاء عشرة سنوات على أقل تقدیر من تاریخ إبرام        ّ ا عن مد أمّ

ّ إذا أثبت المتلقي إستمرار المصدر إنتاج ھذه القطع بعد إنتھاء ھذه المدة، و لكن في كل الأحوال  العقد ، إلا

  .لعقد  بنص صریح الإتفاق على ما یخالف ذلكیجوز للطرفین بموجب ا

سرد فیھ أھم الإلتزامات الواجب توافرھا في تنموذج عقد نقل التكنولوجیا الذي محلھ المعارف الفنیّة،  و   

ھذه العقود،  و أھم النقـــاط الواجب التفاوض عنھا و منھا یذكر مراحل التصنیع المقترحــــة ، المصادر 

زّمة لكل المحتملة لتجھیز ا لمواد المصنعــة و المواد الوسیطة، العناصر و الأدوات الإحتیاطیة اللا

  .)3(مرحلة

  

  إلتــــزام المـــــورد بالضمـــان:المطلب الرابـــع     
نظرا لما یفرزه الإلتزام بالضمان من أھمیة في سائر العقود و على وجھ الخصوص عقود نقل المعرفة     

ّق الأم د المتمثل عادة في الشركات الفنیّة لتعل ر بطرف یجھل المعارف و التكنولوجیات التي یحوزھا المورّ

ــا، س ً ا و تكنولوجیـــ ً وف نخصص لھذا المطلب ــالمتعددة الجنسیات التابعة للدول المتطورة صناعیــــ

  :ثلاثة فروع متوالیة و ھي

  

.النظام القانونــــــي للإلتزام بالضمــــان :الفرع الأول  

ة من القواعد العامة :الفرع الثاني َّ و تطبیقھا ) ضمان العیوب الخفیة و التعرض( صور الضمان المستمد

.على عقود نقل المعرفة الفنیة   

نظریة الضمان و بعض صور نقل المعرفة الفنیة:الفرع الثالث  
————————————————— 

 .235ص ،مرجع سابق ،العقود التجاریة ،مصطفى كمال طھ/د – )1( 
 .181ص  ،مرجع سابق  ،عقد نقل التكنولوجیا ،إبراھیم المنجي )2(
  .ما بعدھاو  97ص ، 2006منشأة المعارف الإسكندریة  ،نقل التكنولوجیا بین النظریة و التطبیق ،سینوت حلیم دوس /د - )3(
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النظام القانونـــي للإلتزام بالضمـــان  :الفرع الأول       

ان في فئة العقود التبادلیـة دون منازع، من أھم الإلتزامات على الإطلاق، فإذا یعد الإلتـــزام بالضم     

ة مكنــــة قانونیــــة في التشریعات تتیح لأحد الأطراف رفع دعوى الإبطال أو الفسخ  جدت بصفـــة عامّ ُ و

اصة اللاتینیة منھا نتیجــــة لعدم تنفیذ الطرف الآخر إلتزاماتھ التعاقدیة، أفردت أیضا كافة التشریعات و خ

ُّ ھذه الأخیــــرة مستقلة في أساسھـــا و  دعوى خاصة مستقلــــة بذاتھا، تسمى دعوى الضمان، و تعــد

رد ذلك ھو طبیعة الضمان بذاتھ الملتزم بھ أحد  نظامھا عن باقي الدعاوي التي تخص باقي الإلتزامات، مَ

  .الأطراف إن نجده مواكبا للعقد في جمیع مراحلھ

د فكـــرة  الضمان ضمن عقد البیــــع تأثرا بالفكرة التاریخیة في وضع       ونجد مختلف التشریعات تورّ

ُّ من القواعد العامة للضمان التي تستوجب  مثل ھذه الأحكـــــام في عقود البیع ، ھذه الأخیرة تعــــد

، و یساعدنـا )1(التي تتطلب طبیعتھا ذلك  الرجـــوع إلیھا عندمــــا یقتضي الأمــــر تطبیقھا على العقـــود

ّ الطرف الذي  ـــة للضمان خاصــــة في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة،  لأن ّ تطبیق ھذه القواعد العامـــ

یكون بحاجــــة إلى المعـــارف غالبا ما یركز علـــى البعض من الضمانات ویغفل على أخرى، لأنھ في 

ر من معطیات و أسرار المعـــارف المنقولة لھ بالنظر لنقـــل تجربتـــــھ في وضع یجھل فیھ الكثیـــــــ

  :،بالمقارنة نجد أنّ )2(المیدان

القواعد العامة المسطرة في القوانین الداخلیة، كنظام یحكم تنفیذ الإلتزامات لا یوفر دائما حمایة  -     

ّھ لا یضمن دائم ا النھایة المرضیة و الجیدة للعملیات القانونیة و فعالة للدائنین بالإلتزامات العقدیة لأن

  :بالمقابل )3(الأساسیة المستھدفة، ولا حتى التعویض یكون مرضیا بالنظر للأضرار الناجمة 

ّ الإلتزام بالضمان في ذاتھ یشكل آلیة لتلافى ھذا القصور المشوبة بھ القواعد العامة و یحقق        نجد أن

ھ ْ قی َ الوصول إلى النتیجة العملیة المستھدفة من العقد، كمـــا یحقق ضمان  ھوو الضمان المطلوب بش

التعویض عن الأضرار الناشئة عن عدم أو سوء التنفیذ، ویستشف ھذا الإلتزام بالضمان من النصوص 

.كما یستشف من إستنباط القضاء   
————————————————— 

.238ص  ،مرجع سابق ،الدولیةعقود التجارة  ، الكیلاني محمد سلیمان محمود /د -  )1(   
  (2) TERKI  NOUR  EDDINE.la garantie dans les contrats internationaux de longue durée en 
Algerie. Revue algerinne des sciences juridiques économiques et politiques. volume xxiv.N° 3 ET 4. 
1986. P 471. 

ابع،العقود التي تقع الملكیة البیع و المقایضة ، الوسیط في شـــرح القانون المدنــي،وري عبد الرزاق السنھ/ د -   )3( ّ دار  ،الجزء الر
.788ص . 787ص  1986النھضة العربیة   
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ا عن فكرة الخطأ،فقیام مسؤولیة الضامن       ً و ترجع فاعلیــة ھذا الإلتزام بالضمان من جھة لكونـھ بعید

  .تقوم دون بروز خطأ منھ، أي مجرد عدم بلوغ الغایة المتفق علیھا في العقد ودون حاجــــة لإثبات الخطأ

بصرف النظر عن حسن أو : جھة أخــرى ترجع فاعلیــــة ھذا الإلتــزام بالضمان من: و أبعد من ذلك     

ّ الضامن لا یبرأ من إلتزامھ  حتى وإن أثبت السبب الأجن نیّة سوء   ، و لكي یتوضح )1(بيالضامن، بـــل أن

  :أكثر النظام القانونــــي للإلتزام بالضمان نعالج بإیجاز المفاھیم التالیة تباعــــا 

  

.ضمانالطبیعة القانونیــــة للالتزام بال:أولا  

.الأساس القانونــــي للالتزام بالضمان :ثانیا  
 

الطبیعة القانونیة للالتزام بالضمان: أولا     
د المعرفة الفنیّة إلتزاما بتحقیق نتیجة أو بذل عنایـــــإو نقصد بھذا   ّ   )2( ـةلتزام مــــــدى الإلتزام مور

معینة، ھي ضمان تنفیذ الإلتزام العقدي في بالنظر لكون للإلتزام بالضمان نظام قانوني خاص و لھ غایة 

طائفة معینــــة من العقود، فھو فكرة قانونیـــة تواجھ عنصر الإحتمال في العلاقات العقدیة التي یعمل في 

  .إطارھا ھذا الإلتزام

و أول من جاء بتقسیم ھذه الإلتزامات العقدیة إلى إلتزامات بنتیجة و أخرى بوسیلة حین البحث في   

حیث  1925عام de mogue لة الإثبــــات في نطاق المسؤولیـــــة العقدیة ھو الفقـــیھ الفرنسيمسأ

ّة، و ثانیھا ھي تحدید عب یــن، أولھـــا ھي تحدید موضوع الإلتزام و مداه بدق َ    ءیمنـــح ھذا التقسیم میزت

  

  

  
ن ، 511،صمرجع سابق ، أنس السید عطیة/  د   )1(  ّ ، مجموعة أحكام النقض لسنة 1980یونیو 23حكم محكمة النقض المصریة في   یتضم

من القانون المدني الحالي المقابلة  651من القانون المدني السابق و المادة  409مفاد المادة " حیث جاء بھ  1068ص  ،171قاعدة  ،1980
الذي یشیده سلیما ومتینا لمدة عشر سنوات بعد تسلیمھ و أن الإخلال بھذا  للمادة السابقة أن إلتزام المقاول ھو إلتزام بنتیجة ھي بقاء البناء

وطبقا لھذا القضاء الإلتزام بالضمان إلتزام بنتیجة، مستقلا عن ، "الإلتزام یقوم بمجرد إثبات عدم تحقیق تلك النتیجة دون حاجة لإثبات خطأ 
 .القواعد الخاصة  بالإلتزام بنتیجةبفكرة الخطأ و یثبت 

  
 .149ص ،مرجع سابق ،محمد إقلولي  )2( 

-Frossard.J. La distingtion des obligations de moyens et obligations des resultats. Collection bibliothèque 
de droit privé. Paris .1965.p65 
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ا في أغلب القوانین الوضعیة )1(الإثبات و مضمونـــھ بالنسبة للطرفین  ، فالإلتزام )2(، و ھذا ما نجده منظمً

  :بضمان تحقیق نتیجة یمنح دون شك للدائن المزایا التالیة

ــا ھو مقرر في إطار القواعد العامــة في  - أ زیادة عبء الإثبات الملقـــى على عاتق المدین عمّ

فالإلتزام بالضمان یفرض على المدین الوفـــاء بنتیجة المسؤولیة، ومن ثم تحسیـــن مركز الدائن و تقویتھ، 

ّ الضامن  دة، و مع إختلاف ھذا الضمان شدة أو ضعفا طبقا لإرادة المتعاقدین أو نصوص القانون، فإن ّ محد

یبقى ملتزما في أضعف حالات الضمان،  و لا تبرأ ذمتھ حتى و لوقام بإثباتھ عدم الخطأ، وقد  المدین

صّ من المسؤولیة عند عدم تحقیق یصل ھذا الضمان في  تھ إلى درجة لا یستطیع عندھا المدین أن یتخل ّ شد

  .النتیجــــة المضمونـــة، ولو بإثبات السبب الأجنبي 

یضیف إلى الإلتزام الأساسي للمدین بالضمان، إلتزامات أخرى مساعدة ومكملة لھذا الإلتزام، تشكل  -ب

ّھا رغـــم عدم النص علیھا في في مجموعھا موضوع الضمان،  وھذه  الإلتزامات ھي إلتزامات تتمیز بأن

ْ یعرّض تنفیذ الإلتزام الأساسي للخطر، وھي الإلتزام بالإخطار أو  ّ عدم تنفیذھا من شأنھ أن العقـــد، فإن

  .الإعلام أو كمــــا یسمیـــھ البعض الإلتزام بالمساعدة و كذلك الإلتزام بالتبصیر

ھا تمنعھ من الإحتماء و ،لیة من ترتیب ھــذه  الإلتزامات على عاتق المدین الضامنوالفائدة العم    ّ أن

ك بحرفیــة النصوص العقدیّة للتوصل إلى الإعفاء من المسؤولیــة عن بعض المسائل التـــي قـد  التمسُّ

ْ یكو ھ من النادر أن ّ لمنا أن َ ْ ع نة المتعاقدین یغفل المتعاقدان عن تنظیمھا، وتتضاعف ھذه الفائدة إن َ ن بمك

النص في صلب العقد، على كل ھذا الذي یمكن أن یحدث مستقبلا، خصوصا عندما یكـــــون التعاقد بین 

ل بحسب قدراتھ یجھل  ّ طرفین أحدھما غیر مھني أو غیر متخصص، و الآخر مھني أو متخصص، فالأو

یة للحصول على النتیجة التي الجوانب الأساسیة لحسن سیر العملیات المطلوبة أو الوسائل الضرور

بة یعید التوازن المفقود في ھذه الحالة، و ھي الحالة التي تبدو  ّ ینشدھا، والإلتزام بالضمان بطبیعتھ المرك

شائعة في مجال نقل المعرفة الفنیة عندما یتعلق الأمر بتعاقد یكون أحد أطرافھ مشروعا تابعا لدولة من 

  .الدول النامیة 

  

  

  
  .519ص  ،مرجع سابق ،نس السید عطیةأ/د -   )1( 
  .منھا دور كضمان كلّ لالمسؤولیة ، و الإلتزام بالضمان و التأمین، و یسند : د في مجملھا ثلاثة أنظمةھي ھذه القوانین تحدّ  -    )2(
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  .بتحمـــــل عبء مخاطر معینة ) الضامن (إلزام المدین -ج

ففــي بعض صور الضمان على سبیل المثال كضمان الإستحقـــاق أو ضمان العیوب الخفیـــة ،         

منذ وقت  -كقاعدة  -تبقى مسؤولیة المدین تجــاه الدائن قائمة رغم كون أن العلاقــة التعاقدیة تكون منتھیة 

ّ ذلك یمثل الوظیفة الأكثر ثراء للضمان    .طویل ، والحقیقة أن

ال الذي یدور ھنــا ھو كیف یمكن الإستفادة من تلك المزایا التي یوفرھا نظام الضمان في مجال والسؤ

قانون التجارة الدولیة ؟ ، وبعبــارة أخرى إذا كان استغلال ذلك في إطار عقود نقل التكنولوجیا لتحقیق 

  طرة على التكنولوجیا الموردة ؟ یالتابع للدول النامیة من ھذه العقود وھو الس -الضمان الذي ینشده المتلقي 

ھ ینبغي قبل بحث ھذا التســـاؤل أن نلاحظ أولا  ّ   :على أن

َّ عملیـــات نقل وتــــداول التكنولوجیا التي تتم على المستوى الدولي من خلال الآلیة العقدیة ، تصب - أن

مقاولـــة ،وأحیانا تنطـــوي الصیغة بشكل دائم في أحد القوالب العقدیــة التقلیدیة كالبیع أو الإیجـــار أو ال

  العقدیة الواحدة على أكثر من عملیة من ھذه العملیات فنجد فیھا بیعا وإیجارا أو إیجارا ومقاولـــة           

وفي جمیع الحــالات نكون إزاء عقــد من عقود المعاوضات بنظامھ التقلیدي مجال عمل الإلتزام   -

نطلاقــة مشجعة على تصور وجود دور معین لھذا الالتزام في العقود السائدة بالضمـــان ،وھذه نقطـــة إ

  . التي محلھا معرفة فنیّة ،في مجال نقل التكنولوجیا

ّ الإلتـــزام بالضمان طبقا للفقھ الراجح  ھو - دیـد حول طبیعتھ القانونیـــة رغم الجـــدل الشّ  -كما نلاحظ أن

في النطاق العقــــدي وھو بذلك   garantie de risqueضمان التبعـــة أو ضمـــان المخاطــــر 

  . مستقل عن المسؤولیـــة 

ـا بوإنما  أ،الخطب ىالضمـــان لا یغط نّ ،بأ )1(ذلك الفرنسیّینالفقھاء  جلّ  ویؤكد ة أو خطر مــ  ،حالة طارئ

ّ ضّ الإزاء و نكون  ـع مــــان كل ما كان ھناك إلتــــزام على شخص ما بتعویض آخر عن ضرر أصابھ مـــ

زم  ى الملت ـھ إل ن نسبتـــ ا یمك دام أي خط ـذا . إنع اه توھكـ ـذا الإتج ـن لھـ ن آراء المؤیدیــ ـد م ا العدیــ قابلن

                                                                                                                              ،لأحكـــــام الضمان في عقد البیــــعوأغلبھـــــم یستند في ذلك إلى التفسیر القضائــــي للمواد المنظمــة 

                                                                                                                             
  

(01)Frossard.J. opcit  .p 69………………………………….……………………………………                                                                        
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ادة ف ر ،1646الم ـا غی ون فیھـ ي یك ـة الت ي الحالــ ائع ف ى الب ن  توجب عل م یك ي ،أو ل ب الخف الم بالعی ع

ة  ذلك كاف ثمن وك رد ال ْ یَ ع ،أن ي فحص المبی ة ف ة الواجب ك العنای ي سبیل ذل بإمكانھ العلم بھ فیما لو بذل ف

ـات لا یمكن  د المصروفات والنفقـــ َ المصروفات والنفقات التي تكبَّدھــا المشترى بمناسبة البیــــع ، فإذا ر

ّ بالضمان ، كمـ ّ المادة تفسیره إلا ـى  1641ا أن ـن إلـــ رد الثمـ ـع ب زم البائـــ ا تل ا یلیھ ـي وم مدني فرنســـ

كبّدھا بمناسبة البیع ، حتى في الحالة التي  َ المشتري وكذا تعویضھ عن كافة النفقــــات والمصروفات التي ت

ي مق دخل ف ب لا ی ان العی ى ك ة ، ومت ن عنای ذل م ا ب ب مھم اف العی ھ إكتش ون بإمكان ائع لا یك دور الب

َّ یعد في ھذه الحالــة إزاء قوة قاھرة ینقضـــي معھا إلتزامــھ طبقـــا للقواعد العامـــة ،  فھذهإكتشافـــھ ، ألا

ّ بضمان التّ  ،عویضد والتّ صوص تلزم البائـــع بالــــرّ النّ    .)1(بعة ھذه الأحكــــام لا یمكن تفسیرھا إلا

 ّ ّ معنى ھذا أنّ وإذا سل ال أو امن في جمیع صور الضّالضّ  منا بذلك فإن ھ عبء الاحتم ى عاتق مان یأخذ عل

الي و جزء من  -كعنصر في العقد ، فالإحتمال l'aléaالخطر د الاحتم و ھو عنصر في العقد خاصة العق

ْ یزول مع نھایـــة تنفیذ العقد، وقد یؤول عند ھذا التنفیذ إلى  -إرادة كل من المتعاقدین قد یظل قائمـا إلى أن

ذا خط ـة ھ ـل الضامن تبعـــ ّ جد الضمان تحمـ ُ ْ و إن د، ف اد العق ــر لم یكن من الممكن معرفتھ في وقت إنعق

د  د تع ود ق ي عق ّ الضمان یُعد أداة في ید الدائن لتفادي الإحتمال و المخاطر ف الخطر، و بعبارة أخرى فإن

ّ ال إن ة، و ببساطة ف ا إحتمالی ً ـود مان عقـ ذا الض ر ھ ـن الأصل و بغی ة مــ ة لمواجھ ة قانونی د آلی مان یع ض

  .عنصر الإحتمال في علاقات عقدیة معینة

ْ یكشف عن دور غایة في الأھمیة لھذا الإلتزام في        وإبراز ھذه الوظیفة للإلتزام بالضمان من شأنھ أن

ان ب الأحی ي غال ر ف ھا تعتب ّ ا، بإعتبار أن ى الأخص بالنسبة -نطاق عقود نقل التكنولوجیا عمومً ك  و عل لتل

  : عقودا إحتمالیة، وھذه الصفة تلحق بتلك العقود من ناحیتین -التي یكون أحد طرفیھا تابعا لدولة نامیة

ّق:  الناحیة الأولى وع  تتعل التطور السریع و التن بالمعرفة الفنیّة ذاتھــــا بوصفھا معارف إنتاجیـــة تتمیز ب

ك  ل ذل ھ، وك البالــغ في صورھا و أشكالھا، بالإضافـــة إلى تنــوع مماثـــل في إحتیاجات المتلقي و مطالب

ا، ْ یجعل كل عملیة من عملیات نقل المعرفة الفنیّة تبدو منفصلة تمامً ا سبقھا   من شأنھ أن بل و منعزلة عمّ

ّ بمكنـــة المتعاقــد الطالب    من عملیات في نفس المجال أو الفـــرع الإنتاجـــي بحیث لا یمكن القـــول أن

ْ یعرف مقدار الغنم التكنولوجي لقاء الغرم المالي أو بعبارة أخرى من المؤكد ) المتلقي(   وقت إبرام العقد أن

ّ ھذا المتعاقد لن یكون . ْ یحدد مدى إستفادتھ من ھذه العملیـــة، و تتأكد ھذه أن   في مقدوره وقت التعاقــد أن
واد  ،أخذ المشرع الجزائــري في قانونھ المدني بأحكــام شبیھة بتلك المتضمنة بالتشریع الفرنسي )1(  ي الم مان ف ام الض ي أحك منة ف وھي متض

 .44جریدة رسمیّة رقم 2005جوان  26 الصادر في وما یلیھــا من القانـــون المدني  373
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ة،  ذه العملی ھ ھ ُّ فی َصب ذي ت دي ال ب العق الي للقال ة، و بالت الخاصیـــــة الإحتمالیة لعملیة نقل المعرفة الفنیّ

ّما كانت التكنولوجیا ذاتھا تتجاوز الخبرة و الكفاءة و المستوى التقني للمشروع المتلقي   .كل

بالعنصر القانونــــي في عملیة نقل المعرفة الفنیّة بالمعنى الحقیقي للكلمة،أي  فتتعلق :الثانیة الناحیةا أمّ  

د في ھذه العملیـــة وما یتسم بھ تنفیذ ھذه الإلتزامات من خصوصیة   :بنوعیة إلتزامــــات المورّ

ــي قدرة على ـفنقل المعرفة الفنیّة بمعنى التمكین منھا و إكســــاب السیطرة علیھا، أي إكســــاب المتلقّ  

اتیة في مرحلة، ثم إستیعاب و تطویع  ّ إستغلال التكنولوجیا و إستثمــــارھا الإستثمار الأمثل بإمكاناتھ الذ

ھذه التكنولوجیا في مرحلة تالیة،  یتطلب مـــن المــــورد مجموعة من الأداءات، في الغالب ما تكــــون 

  . ریب المھني أو الفني مثلامن طبیعیة غیر مادیّة كالمساعدة الفنیة و التد

ا من الإحتمــــــال، إذ العملیة یمكن         ً ّ ا كبیًرا جد ً ْ یدخل في العلاقة التعاقدیة قدر ذلك من شأنھ أن

ّھا عملیة تلقین و تعلیم من طرف لآخر، و مثل ھذه العملیــــــة لایتوقف  وصفھا في التحلیل الأخیر بأن

القدرة على التعلیم ( المُلقن فحسب، سواء من الناحیة الفنیّة أو التربویة  نجاحھا على مدى كفاءة المعلم أو

ا من المسؤولیة عن ذلك)ذاتھا ما یتحمل الطرف الآخر أیضا جزءً ّ   .، و إن

ْ یكون من الناحیة ، دریب أو المساعدة الفنیة مثلاالتّ كفمضمون الأداء الذھني غیر المادي        یمكن أن

ا لتح مستــوى  ،د و خبرتـــھقیق الغایة المقصودة منـــھ،  و كذلك أیضا كفاءة المورّ الموضوعیة كافیً

و مع ذلك تكون المحصلة مخیبة لآمــال المتلقي بسبب أجنبـــي عن المورد، كعدم ،المعلمین و المساعدین

  . مــة مضمون التدریب للبیئة الإجتماعیـــة و المستوى الثقافي للعاملیــن المحلیین مثلاءملا

ّ الإلتزام بمضمــــون غیر مادّ       لایتوقف  -على خلاف القواعــــد العامة للإلتزامات -يھكـــذا فإن

ّ الإلتزام  ّما على أداء آخر من الدائن أیضا و بعبارة أخرى فإن ا تنفیذه على أداء المدیــــن فحسب، إن ً تمامــــ

ُحادي الجانب یتحــــول  في ھذه الصورة إلى عمل یقتضي تنفیـــذه أداء آخر بوصفــــھ عمل قانونـــــي أ

ا من التعــــاون بین الطرفیـــن، ومن ھنا یكمن الإحتمــــال في ھذه  ً من الدائــــن، أي یقتضي نوع

َثور التساؤل عمن یتحمّ ،)1(العلاقــــة التعاقدیـــة    .ـــل عبء ھذا الإحتمالو ی

       ً ّ عقود نقـــل المعرفة الفنیّـــة بما یغلب علیھا من طابع الإحتمال بالنسبة للمتلقي، تعد مجالا وھكذا فإن

ّ ھذا الإلتزام بوصفھ وسیلة لدرء أو تقلیل المخاطر  التي قد ا لعمل الإلتزام بالضمان ، بإعتبار أن     خصبً

  .447السیّد مصطفي أحمد أبو الخیر،مرجع سابق،ص/د -  )1(
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یتعرض لھا الدائـــن في سبیل الوصول إلى غایتـــھ من التعاقد، ووسیلـــة لتعزیز مركـــز ھذا الدائن في س

  .)1(مواجھة المدیـــن بصفة عامـــة، إنما یواجـــھ مشكلـــة الإحتمال في العقد 

 
  الأساس القانوني للإلتزام بالضمان: ثانیا

ر الضمان قد تتعدد و تأخذ َ ّ صو ً مختلفة لإرتباطھا بأصناف مختلفة من عقود نقل المعرفة  لاشك أن أشكالا

د الصور ھذا لایمس بأي حال من الأحوال وحدة النظام القانوني لھذا الإلتزام كظاھرة  ّ الفنیّة لكن، تعد

قانونیة، ولھذا النظام القانوني أي نظام الإلتزام بالضمان دون شك أساس قانوني یستند علیھ، معرفتھ تمكن 

  :نم

  .تحدیـــــد نطاق تطبیـــق الضمـــان -

  .الدور المتوخي من ھذا الإلتزام بالضمان -

ة نظریات محاولة التأسیس لھذا النظام القانوني ومنھا  ّ   :جاءت عد

  . ببنظریة السّ  -

  .نظریة الإلتزام بالتسلیم -

  .ةنظریة المسؤولیة العقدیّ  -

  .نظریة ضمان المخاطر في النطاق العقدي -

و لعلّ ھذه الأخیرة ھي التي تشكــــل أكبر ضمانـــا للمتعاقد الضعیف ،المفتقد للمعرفة الفنیّة على      

مـــان قارب مع فكرة الضّ ھ فعلا كل من النظریات الثلاثة الأولى لھا جانب كبیر من الصحة و التّ أنّ  أساس

ّ أنھــا لیست كافیـــة بمفردھــــا،  ّ السبب المقصود ھنا ھو  ،)2ّ(لسبب فبالنظر إلى نظریة اإلا نذكر بأن

ّ لھا الفضل في إبراز و ،الموضوعي لا الشخصي أي الباعث بب بالنسبة لأحد " نجد أن فكرة كون السّ

ّ الإلتزام المتعاقد الآخر المتعاقدین في العقود المتبادلة ما ّ السبب الموضوعي في مثل ھذه "ھو إلا ، أي أن

و الغرض الذي یقصد بھ المتعاقد الوصول إلیھ من وراء إلتزامھ و ھو ذاتھ بالنسبة ھ) المتبادلة(العقــــود 

 ّ اجح أن للنوع الواحد من العقود، و ھو یختلف عن الباعث الذي یعد دافع متغیرمن متعاقـــد لآخر، والرّ

ـــال لتكوین العقد ّ   .السبب لیس ركن فع

  
 .وما بعدھا 510ص ،مرجع سابق.،أنس السید عطیة/ د -   )1( 

  .66ص  ،2004جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق ،رسالة ماجستیر ،الطبیعة القانونیة للمعرفة الفنیة،راجي عبد العزیز -       
  .151ص  1993،الدار الجامعیة القاھرة،)نظریة العقد( للإلتزام ة، النظریة العامتوفیق فرج/ د -   )2(
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ْ یستمر السبب و ة سریان العقد،  و إذا إنعدم بعد نشوء الإلتزام وجب إنقضاء ھذا الأخیر  ینبغي أن ّ قائما مد

 .ھلتخلف

، التي ھي في الواقع مختلفة )1(ولكن نتیجة الإرتكاز على نظریة السبب یؤدي إلى قیام دعوى الفسخ    

ة أوجھ كالتعویض المتروك لتقدیر القاضي في دعوى الفسخ، بی ّ نما الضمان عن نظریة الضمان من عد

ّت في كثیر من الأحیان نصوص قانون تنظیمھ  كحالة البیع المقاولة ، وجانب منھ متروك للإتفاق ،  تول

ّ بالتعویض الفعلي و لاتقوم على التھدید مثلا ، بینما الفسخ قد یطلب في  ّ دعوى الضمان لا تقوم إلا كما أن

ائن من عدم حصولھ على  ّ ّحظة التي یتیقن فیھـــا الد حقـــھ، لذلك لایمكن تأسیس نظریة الضمان على الل

متھ ھــذه الأخیرة من الإیجابیة المذكورة آنفا،و ھي أن سبب أحد المتعاقدین ھو إلتزام  ّ السبب رغم ما قد

  .الآخر

حقیقة تھدف إلى جانب نظریة الضمان من تمكین الدائن من غایة واحدة ھي  ،بالنسبة لنظریة التسلیم

نــھ من حیازتھ و ضمان إنتفاعھ الھاد ّ ئ و المستقر، وذلك بوضع الشـــيء تحت تصرفھ فعــلا مما یمك

الإنتفـــاع بھ دون عائق ، لكن مع كل ذلك یتجـــاوز الإلتزام بالضمان، ھذا الھدف المتمثل في توصیل 

ائن، وعلیھ لایمكن تبریر  ّ إعتبار الحق و التمكین من الحیازة إلى ضمان فاعلیة ھذا الحق المنقول للد

  . التسلیم أساس للضمان

ـا بالنسبة لإعتبار المسؤولیة العقدیة أساس للضمان فیمكننا ذلك على إعتبار الضمان صورة مشددة من  ،أمّ

  .)2(صور المسؤولیة العقدیة 

  

، علیھالھا نطاقھا و قواعد عامة تسري  ،دالمسؤولیة العقدیة بصفة عامة كنظریة مثارة بشكل متفرّ      

ا یكون إلتزام بالضمان مقترن بھاالمسؤولیــة العقدیّ  دون تلك  .ة التي تثار لمّ

ائـــن الضامن الذي یثیر المسؤولیة العقدیة أمریـن        ّ ا التنفیذ العیني و : ھذه القواعد العامة تتیح للد إمّ

ـة، وھذین الأ ّ ضھ الشخصي و عدم تعرّض الغیر، وكذا ضمان العیوب الخفیــ   خیرینمضمونھ عدم تعرّ
   
ل،ج،الشرح القانون المدني الجزائري  ،محمد صبري السعدي/ د -    )1(  ّ   .371ص  ،2004الجزائر  ،دار الھدى  زءالأو

.على آثاره 122على الفسخ و المادة  ھمن 119المادة  في  نصی ،مرجع سابق،القانون المدني الجزائري  -          
 .546ص  ،مرجع سابق ،أنس السید عطیة/د -   )2( 

 Mazaud: Leçon de droit civil .Tom 1. premier volume. 8 eme  édition. édition Montpelier. p 403. 
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یلزمان المدین بالتبعیـــة كنتیجة حتمیة لتحقیــق الغرض المرجــو من العقد بتبصیر للدائن و إخطاره 

  .بالمعلومات الضروریة

ائن مع فشل المدین الضامـــن        ّ ّ المسؤولیة العقدیة تتیح للد إذا عجـــز المدین عن التنفیذ العینــي فإن

الذي قد یكون إتفاقي أو قضـــــائي أو قانوني، ولعلّ المیزة في إثارة  )1(عن دفع التعرض  مثلا، التعویض

  .خفیةو التعویضالضمان للدائن التنفیذ العیني كضمان التعرض و العیوب ال

ّ القانون في نصوصھ المكملة یجیز ذلك  - ھ یجب إثـارة ذلك كشرط أو إلتزام في العقد طالما أن ّ ه بأن ّ وننو

َحقق ھذه النتیجة "تحمّل تبعة تحقیــق نتیجة معینة: " أي إلزام المدین بـ ، و بھذا لا یبرأ المدین عند عدم ت

  .بإثبات السبب الأجنبي

ا - ّ دة للمسؤولیة و التي ( ت تبرز أھمیة و ذاتیــــة الإلتزام بالضمــان و ھــنا بالــذ ّ أي الصورة المشد

ّ ھذه الأخیرة تنطوي على إلتزامـــات  ْ صحّ التعبیر لأن تختلف على قواعد المسؤولیة العقدیة العادیة  إن

لَّ بھا المدیــن و أثبت عدم خطأه أو تقصیــره أو السبب الأجنبي َ  .  تخلص من تبعة إلتزامھ  تعاقدیة إذا أخ

                               
یة إرادتھم قد یتجھا إلى المسؤولیة العقدیّة في صورتھا المخفّ  ،طرفا العقدو بناءا على ذلك، ّ كما  ،فةو بحر

لة للقانون و قد یتّ  ا على الشروط العقدیة و القواعد المكمّ ً دة للمسؤولیة إسناد ّ مبدأ جھا إلى الصورة المشد

  :حسن النیة في تنفیذ العقود و یكون ھذا التشدید حینما یقترن إلتزامین في آن واحد ھما

ل المخاطر أي ضمان التبعـــة، )2(الإلتزام بتحقیق نتیجة معینة   مُّ َ ح َ الذي لاتبرأ معھ ذمــــة المدین حتى  وت

  .في حالـــة عدم خطأ ھو إقتـرفھ 

ي )3(یرو إقتران الإلتزامین معا وفق الكث ة ضمان المخاطر ف ق لنظری اء تطبی دي" من الفقھ " النطاق العق

زام بضمان )4(الذي یجمع بین قواعد المسؤولیة العقدیة المجردة و القواعد الخاصة بالضمان  ّ الإلت ، إذ أن

  .المخاطر یحرك المسؤولیة العقدیة دون خطأ

  
 . 177ص  ،مرجع سابق  ،أحمد بن غازي -   )1( 
وبي /  د -   )2( لسمیحة القلی ود نق ي عق مان ف زام بالض د و الإلت روط التعاق یم ش ةال ،االتكنولوجی ، تقی وبر  ،406عدد  ،المعاصرة   مجل أكت

   .97،ص  1986
(3)       Salem . m .Sanson.m. les contrats clé en main et les contras produit  
en main. Technologie et vente des dévlopemets . librairies techniques. paris .1979.p 114. 

  )  sancateletteسانكتلیت ( ة العقدیة و الضمانفرقة بین نظامي المسؤولیّ أول من تكلم عن التّ   -    )4(
  p44.Bruxelles. 1884..de la responsabilité et de la garantie, paris    :ھـــي كتبــــــف 19رنـــــة القــــــبنھای              
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ّ القانون التجاري المصري رقم  زام ) 85(في مادتھ  1999الصادر سنة  17و نذكر بأن ى إلت لم یغفل عل

ا للشروط " المورد بضمان التكنولوجیا على نحو  ة بھ ضمان المورد مطابقة التكنولوجیا و الوثائق المرفق

  .)1("  المبنیة في العقد مالم یتفق كتابة على خلاف ذلك

ـــةوتطبیقھا صور الضمان المستمدة من القواعد العامة : الفرع الثاني ّ على عقـــود نقل المعرفـــة الفنی  
:و نقسم ھذا الفرع إلى ما یلي  

.مدة من القواعد العامةضمان عدم التعرّض و ضمان الإستحقاقتصور الضمان المس: أولا  

.الجزائريضمان العیوب الخفیة في القانون : ثانیا  

ّعرض و الإستحقاق وفق ما جاء بھ القانون الجزائري: ثالثا .ضمان الت  

مدة من القواعد العامةتصور الضمان المس: أولا  
الفقھ و القضاء في الجزائر، تتمثل  هدیّ تتمثل في الاستمراریة و ھذا یؤ  ،نجد خصوصیة لنظام الضمان    

و الإلتزام بضمان التعرض و الإلتزام بضمان العیوب الخفیّة  الإستمراریة في الإلتزام بضمــان الإستحقاق

.)2(من القانون المدني الجزائري  379-372-371المواد   

ّ ھذه الاستمراریة لا نجد ھا في بعض الالتزامات كالإلتزام بالتسلیم مثلا، الذي یعد إلتزامــا        إن

ـا ً .فوریـ  

أجمع الفقھ و القضاء و القانون في الغالب على الأخذ بھا، و ھي كون العقود التجاریة من عقود 

المعاوضة أي عقود یتلقى فیھا كل من المتعاقدین مقابلا و عوضا لما یعطي، فلا تدخل عقود التبرع في 

ّ فكرة التبرع منافیة للتجارة  . )3(نطاق القانون التجاري لأن  

ّ عقود كما یوجد ھذا     ، نقل المعرفة الفنیة عقود معاوضة الإجماع الفقھي و القضائي و القانوني على أن

ُّ عقود البیع أحد أھم فئــــات عقود المعاوضة من جھة ثانیــة و علیھ ُعد حدث أیضا إجماع على: وت  

 

 
  
.185ص  ،مرجع سابقالمنجي،إبراھیم   -       )1(  
.93،ص2005منشورات بیرتي الجزائر، 2006- 2005طبعة ال ،الجزائري في ضوء الممارسة القضائیةالقانون المدني  -       )2(  

ّ مرحلة الإنتاج قد تكشف عن أخطاء كثیرة للمورد بعد إنتھاء فترة الضمان .                                ھناك من ینتقد فكرة الإستمراریة، لأن  
Benchikc  madjid .Droit international du sous-developpement.. opu .Alger. 1983.p 215.  )3(                                         

                   . 11ص  ،2005،دار الفكر الجامعي، الإسكندریةّ،مصطفى كمال طھ/ د -          
  .    34توفیق فرج، مرجع سابق، ص / د-          
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نــة عقود البیع على كافــــة المعاوضة الأخرى تطبیق قواعــــد الضمان .)1(المُتضمّ  

ّ الضمان بصفة عامة یأتي على فئتین     فئة الضمان القانوني وھو الضمان الواجب بنص القانون  : إن

كضمـــان التعرض و الإستحقــاق و العیوب الخفیة الذي لم تكرث النصوص القانونیة لتعریفھ على قدر 

.طبیقھ و آثارهما حددت شروط ت  

.و إلى جانب ھذه الفئة ،التي وجب تطبیقھا حین عدم نص المتعاقدین علیھا كضمان في العقد      

ى      اق عل ام ، یجوز الإتف ام الع ن النظ یس م ّ الضمان ل اقي لأن ف ّ ة الضمان الإت ة ثانیة ھي فئ ا ك فئ ھن

ض الح ي بع ا ف تثناءً ّ إس ھ، إلا ـھ أو إنعدام ـھ أو إنقاصــ ي یعتزیادتـ ام الات الت ن النظ انون م ـرھا الق بــ

قاط العام دائن، أو إس ض الشخصي لل ،كحالة إستعمال الغش في إخفاء العیوب أو إشتراط الإعفاء من التعرّ

ـوب  اص ضمان العیـــ قاط أو إنق ھ أوإشتراط إس ـد أوبحیات ّة إلى الإضرار بجسم المتعاقــ العیوب المؤدیـــ

ّ قرینة واقعیـــة على سوء نیَّتھ التـــي یكون فیھا الصانع أ ْ تعد   . )2(و البائع مھني إذ

ـد ة للعقــ وة الملزم دأ الق ،  )3(و تستند الفئة المتعلقـــــة بالشروط التعاقدیة المعدلة للضمان القانوني على مب

ّ العقد متى نشأ صحیحـــا طبقا للقانون ، إلتزم المتعاقدان بھ و خضعا لھ، ك ما یخضعان والتي تقتضـــي أن

ـد یخالف  ان العقــ و ك ى ل ذلك حت زم ب دائن یلت ان ناشئا عن مصدر تشریعي، وال و ك ا ل للقــــانون أي كم

  .ق بالنظام العام و لاتمس الآدابنصوص تشریعیة طالما كانت تلك النصوص لا تتعل

ى مــ      ـان ویقوم مبدأ القوة الملزمة للعقد في مجــــال نقل المعرفة الفنیة أیضا عل لإرادة من سلطــ ـا ل

ى أساس  دأ عل ذا المب وم ھ ا یق ـوه كم ا إرتضــ زمھم بم ـا و تل في مجال العقود عموما، فھي تقید أصحابھــ

عیة  ور التشریعات الوض ن ظھ ن م ل زم ـة الإسلامیة قب ھ الشریع ذي تعرف د ال اء بالعھ و الوف ي وھ أخلاق

ادیة و الاجتم ل الإقتص ھام العوام ن إس لا ع ة، فض رورة الحدیث ـدأ، إذ إن ض ذا المبــ دعیم ھ ي ت ة ف اعی

ا وعد،  ـد بم وفي العاقــ ـي یستلزمان أن ی الإئتمـــان و إستقرارالمعاملات في المجتمـــع الداخلي و الدولــ

  .في نطاق المعاملاتفإن زالت الثقــة زال الإئتمـــان وزال الإستقرار 

  

  
.791ص  ،مرجع سابق ،يالسنھو ر/ د -      )1(   

.أغلب المراجع المعتمدة علیھا بھذه الرسالة تؤید ھذا الرأي -           
الإتفاق على  من النظام العام، لایجوزیأخذ القضاء الفرنسي بھذه الاستثناءات التي یعتبر فیھا الضمان : 573ص ،مرجع سابق،أنس السید عطیة / د -     )2(

.  مخالفتھ بشروط عقدیة  
  .217ص  ،رجع سابقم،توفیق فرج/ د -    )3(
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و مسألـــة تشدیـــد أو تخفیف الضمـــان تجد جذورھـــــا في الإتفـــاق على تعدیــل قواعد المسؤولیة       

ي  ة الت ـة العقدی ـد المسؤولی ـل قواعـــ ي تعدیــــ ـة ف ـن حریـــ ـره ، فللمتعاقدیـ لف ذكــــ ا س ـة كم العقدیــــ

  .في نطاق النظام العــام و الآداب العامةتنجــم عن العقد شرط أن یكون ذلك 

ره المـــاد ة        ّ ل :"بقولھا  )1(من القانون المدني الجزائري 178ذلك ما تقر ْ یتحمّ ى أن یجوز الإتفاق عل

ـة  المدیــن تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاھــرة، كذلك یجوز الإتفاق على إعفاء المدین من أیّة مسؤولیـ

  .تترتب علـــى عدم تنفیذ إلتزامھ التعاقدي، إلا ما ینشأ عن غشھ، أو عن خطئھ الجسیم

ذا و یبطل كــل شرط یقضي بالإعفاء مــ    ن المسؤولیة الناجمــة عــن العمــل الإجرامي ، ویتضح من ھ

ا أو  ف منھ ـى التخفی اق علـ ـن الإتف ذلك یمكـ ة، ك ؤولیة العقدی دید المس ى تش اق عل ن الإتف ھ یمك ّ نص أن ال

ك  ان ذل و ك ى ل ـل المدین مسؤولیــة عدم التنفیذ حت ّ الإعفـاء منھا كلیة ، ویكون ذلك بالإتفاق على أن یتحمـ

ـا من یرج د نوعــ ي العق اق ف ـذا الإتف ر ھ ـرة، ویعتب ع إلى سبب أجنبي، كالحادث المفاجــئ أو القوة القاھـ

ـن ن ) assurance(التأمیـ ل م ي المقاب ـن ف اھا المدیـ ي یتقاض ادة الت ـل الزی ك مقابــ ـون ذل ـادة یكـ وعــ

  .العقد

ـة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ فطبقـــا للنص المذكــور یجوز الإتفــاق على   إعفاء ال       ّ مدین من أیـ

إلتزامـــھ التعاقدي، وبذلك یمكن التخفیف من ھذه المسؤولیة، كما یجوز الإتفاق على  إعفاء المدین من أیة 

  .مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي، وبذلك یمكن التخفیف من ھذه المسؤولیة

ي حالتي خطأ كما یجوز الإتفاق على الإعفاء م ف ف ى التخفی اء أو عل ى الإعف ام عل نھا كلیة، وھناك قید ھ

اس  ـل الن ذي لا یصدرعن أقــ العمد الذي ینشأ عن غش المدین، أو الخطأ الجسیم ، والخطأ الجسیم ھو ال

ا و حرصا ، مثلا إذا إتفق الناقل على الإعفاء من مسؤولیة ضیــــــاع حقائب المسافر أو طرد لھ و  ً تبصر

ـھ ، و إت ا نشأ عن غشـ ـھ لأن الخطأ ھن د بــ اق لایعتم إن الإتف دین ف ضح أن الضیاع كان نتیجة سرقة الم

ى  اق عل الخطأ الجسیم  یأخــــذ نفس الحكم فیكـــون مسؤولا بالرغم من الإتفاق ، و یلاحظ أنھ یجوز الإتف

  أشخاص یعملون لدى المدینالإعفـــاء من المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم إذا صدرمن 

  
  
  

  .سوداني 199تجاري كویتي،  219لیبي،  220عراقي،  259سوري، 218مصري ، 217ات العربیة المواد نیقابل ھذا النص في التقنی - )1(
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ومكلفین بتنفیذ إلتزامھ التعاقدي، أما عن الإعفـــاء من المسؤولیـــة التي تننج من العمل غیر المشروع فلا 

  .  )1( "باطلا كل إتفاق على ذلكیجوز و یقع 

  ثانیا ضمـــان العیوب الخفیـــة فـــي القانون الجزائـــري   
◌ّ  379تنص المادة       ّ ي : "على أن یكون البائع ملزمـــا بالضمان إذا لم یشتمـل المبیع على الصفات الت

ھ  تعھد بوجودھا وقت التسلیـــم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص اع ب ھ، أو من الإنتف من قیمت

م  و ل وب و ل ذه العی ھ أو إستعمالھ، فیكون ضامنا لھ بحسب الغایة المقصــودة منھ حسبما یظھر من طبیعت

  .یكن عالما بوجودھا

ي        ان ف ع،أو ك ت البی ا وق م بھ ى عل تري عل ان المش ي ك وب الت امنا للعی ون ض ائع لا یك ر أن الب غی

أنھ فحص البیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذأثبت المشتري أن البائع أكد لھ خلو إستطاعتھ أن یطلع علیھا لو

  ".المبیع من تلك العیوب أو أنھ أخفاھا غشا منھ

ھ        اع ب ة ، العیب الخفــي ینقص من قیمة المبیــع و یجعلھ غیر صالح للإنتف ّ فمن خلال نص ھذه الماد

ائع  إنتفاعا یحقق الغایة المتوخاة منھ، ویلحق د الب بالعیب الخفي حالة تخلف الصفة أو الصفــــات التي تعھ

ْ تخلفت إحدى صفاتھ وجب على المشتري المطالبة بالتعویض، إذا  بوجودھـــا في البیع وقت التسلیـم، و إن

ل أن  ھ، ب ا علی ا و متفق ا مجمع ا فقیھ د تعریف ا لانج ن ّ ي، فإن ب الخف ى العی ـات عل ف التشریعـ ت مختل نص

  .ـة الدراسات الفقھیة تأخــــذ العیب الخفــي من ناحیة تحدید شروط تطبیقــھ و الآثار التي یرتبھاأغلبیـــ

اع  :أول ھذه الشروط - ع أو من الإنتف ة المبی ْ یكون العیب مؤثرا،و یكون كذلك  إذا كان ینقص من قیم أن

ب و ن ى درجة العی نص عل م ی ري ل انون الجزائ أثیره، فالمؤسسات منھ بحسب غایتھ، وللإشارة الق سبة ت

ولى  المؤسسة  ؤثر،  تت الجزائریة في تعاملھا مع شركات أجنبیة في حالة ما إذا كان العیب غیر كبیر و م

وطني، و بسبب نقص  ّ الطرف ال ثمن، إلا أن اص ال ُھا أن تطلب إنق َ ل الجزائریة نفسھا القیام بالتصلیح، أو

عب ن الص ون م ـھ یك ّ ة فإنـ ـھ التكنولوجی ى  تجربتــ ب عل أثیر العی ة ت وده، ودرج ف و ج ھ أن یكتش علی

  . التكنولوجیا المنقولة

  

  
    

  .336ص ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي/ د -    )1(
(02) Terki Noureddine.la garantie dans les contrats internationaux de laugue durée en droit Algerien.revue 
algerienne des sciences juridiques économiques et politiques.volume (XXIV) .N03et4.1986.p 474 . 
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ـع،  :ثاني شرط ھو - لیم المشتري للشيء المبی ت تس ي وق ب ف ى وجود العی دیما، بمعن ب ق ْ یكون العی أن

بحیث قد یكون العیب و قت البیـع،إلا أنھ قد یستمر إلى وقت التسلیم،كمـا یجب أن یكون العیب خفیا و قت 

لحالة لا یضمنھ البیع، بحیث إذا كان ظاھـرا وقت التسلیم، ولم یعترض علیھ المشتري، فإن البائع في ھذه ا

       و لا یكون مسؤولا عن ذلك، وھذا یؤدي إلى فقدان حق المشتري في الضمان

ي 379/2إنطلاقا من نص المادة   ب ف م یكن بوسع المشتري كشف العی ـون إذا ل ي یك ب الخف إن العی ، ف

ل تبعة تق ر و تحمَّ صیره إن ظھر عیب فحصھ للمبیع بعنایة الرجل العادي، و إذا لم یقم بذلك، یكون قد قصَّ

ت  ب، أو أثب ذا العی د للمشتري خلـو المبیع من ھ َّ ا، إذا كان قد أك ً في البیع لاحقا و بذلك یكون البائع ضامنــ

  .أن البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منھ

تمكن الطرف       ى ی ا فحت ا أطرافھ ة ، كونھا من العقود التي تتساوي فیھ وفي عقود نقل التكنولوجیا عامّ

رة، ال ة كبی ة فنی ة و درای ھ تجرب وفر لدی طالب لھــــا من الكشف عن نوعیــة المنتجات البسیطـة لابد أن تت

  .خاصـــة إذا كانت المعرفــة الفنیة التي یطلبھا معقدة و متطورة جدا

ة یكون من    ـذه الحال ي ھـ ة، و ف  وعلیھ یستحیــل الكشف عن العیوب الخفیة التي تصیب المعــرفة الفنی

ة، كالإستعانة  ة حقیقی ا مساعدة فنی دمت لھ ّ إذا ق ب، إلا ة كل عی ـة معرف ـة المحلی ة المؤسس الصعب مطالب

ّة   .بخبیر أو مكتب للدراسات الھندسیة، وھو الأمر الذي نادرا ما یقبلھ أصحاب المعرفة الفنیـ

ة      ي حال ذلك، و ف ة ك ھ التكنولوجی نقص تجربت ـة كما أن الطرف المتلقي و نظــرا ل ت التقنیــ ا إذا كان م

ـدة  ت المـ ة إذا مض ـا، خاص ھ سلبـ یؤثر علی ـالي س أخرا، و بالتـ ب مت افھ للعی ون إكتش د یك ورة، فق متط

  .القانونیـــة للضمان

ّ العیب یجب أن لایكون معلوما للمشتري و قت البیع، فإن البائع في ھذه  :أما الشرط الثالث - یتمثل في أن

ّ علمھ بالعیب یعني قبولھ للشيء المبیع معیبا، و ھو ما تنص علیھ الحــالة لا یقدم أي ضم ان، ذلك لأن

إذا تسلم المشتري المبیع و جب علیھ التحقـــق من حالتـــھ : " من القانــون المدني الجزائــري 380المادة 

ع وجب علیـــھ أن عندما یتمكن مـــن ذلك حسب قواعـد التعامل الجاریة، فإذا أكتشف عیبـــــا یضمنھ البائ

یخبر ھذا الأخیر فـــي أجل مقبول عادة، أمـــا في حالة عدم فعلـــھ ذلك أعتبـــر راضیا بالبیع، بالنسبة 

ّ إلتـــزام المورد فیھ ھو تقدیــــم كل عناصر المعرفة الفنیة، خالیــــة من  لعقود نقـــل المعرفة الفنیة، فإن

  )1(" جـوة، لأن ظھور أي عیب فیھا یجعل موردھا مخلا بإلتزامھأي عیب، حتى تتحقـــق النتیجة المر

     .150ص ،مرجع سابق ،محمد إقلولي -     )1( 
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ة  380تضیف المادة  - رة الثانی م " من القانون المدني الجزائري في الفق ـا ل ب ممــ ان العی ھ إذا ك ر أن غی

ر یظھر بطریق الإستعمـــال العادي وجب على المشتري بمجرد  ذلك ، وإلا أعتب ائع ب ر الب ْ یخب ظھوره أن

  ".راضا بالمبیع بما فیھ من عیب 
ان :"  381تضیف المــادة  - م ك ت الملائ إذا أخبر المشتـــري البائع بالعیب الموجـــود في المبیع في الوق

  .  )1(" 376لھ الحـــق في المطالبة بالضمان وفـــق نص المادة 

  ). 382(تمرة ولو ھلك الشيء المبیـــع و بأي سبب كــــان وفق نص المادة وتبقــى دعوى الضمــــان مس

ا و       ة علمی ر متكافئ راف غی ین أط ان ب ب الأحی ي غال ة ف ة مبرم ة الفنی ل المعرف ـود نق ار عقــ بإعتب

ا  ر مم ـة أكث ارف الفنیـــ دین للمع ّ ور ـن الم دم المقاولیـــ ة تخ دول النامی وانین ال إن مختلف ق ا ف تكنولوجی

  .)2(تخـــــدم الطرف المتلقي صاحب المشروع 

ھ لا یخالف  لذا یجب على الطرف الضعیف ّ ا أن المتلقي إستغلال مكنة القانون في تشیید ھذا الضمان طالم

ـارف  ذه المعـــ ى ھ ھ لایتلق ّ النظام العام،  وھذا یتوقف بدوره على القوة التفاوضیة التي یتمتع بھا وثقتھ بأن

ة و ل التبعی ق  بدون عوض، بل یدفع في مقابلھا أموال طائلة تضعھ دون شك في موقع إشتراط تحمی تطبی

  .نظریة ضمان المخاطر في العقد

ـان        ل المورد الضمـ ة یجب أن یتحم ة الفنی ل المعرف ود نق النظر لخصوصیة عق بعض وب و حسب ال

د  ي العق وب )3(بتحقیق نتیجة ولو لم ینص على ذلك صراحة ف ي زمن ضمان العی د ف ّ د ا یمكن أن یم ، كم

من القانون المدني الجزائري " 383"لذي تقضي بھ المادة الخفیة إلى أكثر من سنة من تسلیم المبیع وھو ا

ن  ـي م ي تستثنـ ـة و الت وب الخفیـــ مان العی ـاوى ض ي دعـــ ـادم ف قاط بالتقـ ي بالإس ـا القاض ي حكمھـــ ف

ك بالنسبـــة من قبل البائع المستعمل للغش في إخفاء العیب   . التمسُّ

  

  ء بھ القانون الجزائريضمان التعرض و الإستحقاق وفق ماجا: ثالثا    
ّ المقصود بھ و فق ماجاءت بھ المادة       على أن یضمن البائع "من القانون المدني الجزائري" 371"فإن

رض من فعلھ أو من فعل الغیر ض للمشتري في الإنتفاع بالبیع كلھ، أو بعضھ سواء كان التعّ   عدم التعرُّ
  
 

ةمال. 1999- 07-21الصادر في  202940قرار المحكمة العلیا رقم  -    )1(  ّ 88ص ،02،2000عدد المحكمة العلیا، الجزائرضائیّة،قال جل  
 (2)      Terki noureddinne .la garantie dans les contrats de langue durée. Opcit. p 474.  

  .242،مرجع سابق،صاالدولیة في مجال نقل التكنولوجیعقود التجارة . الكیلاني محمد سلیمان محمود -     )3(
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ان حق  و ك ا بالضمان، و ل ائع مطالب یكون لھ وقت البیع حق على المبیع یعارض بھ المشتري، ویكون الب

  ".ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیھ ھذا الحق من البائع نفسھ

  

ا  بإعتبار المشرع الجزائري لم یفرد قوانین خاصة تن      ل التكنولوجی ة أو نق ارف الفنی ظم عقود نقل المع

ة  ـا و المادی ة أساسـ ة بعناصرھا المعنوی ارف الفنی على إعتبـــار موضوع ھذه الأخیــرة الرئیسي ھو المع

ذه  ـاع بھ ق الإنتفـ رض یعی ن أي تع ة م ـي للمعرف ة المتلقـ ادة لحمای ذه الم ى ھ ـاد إل ن الإستنـ ا ، یمك ثانوی

ـراءة العناصر إنتفاع ھ ر من بــ ین الغی ض مادیّا أو قانونیا كحالة تمك د ھــذا التعرُّ َ ادئ و مستقر سواء ور

ن من الحقوق المتعلقة بھا في شكــــل ترخیص أو بتنازل ن مكّ أو قراع بعد  التنازل عنھا لطرف سبــإخت

ال ن الم ر م ل معتب اء مقاب ا لق ي عنھ رّ )1(كل ھ المش ام ب ا ق ا م ذا تمام ل ، و ھ ھ لنق ین تنظیم ري ح ع المص

فنظر إلیھ بمنظور إلتزام بتحقیق  ،بتطرقھ لضمان ھذا الإلتـــزام،قانون التجارة الجدید في المعارف الفنیة 

د  ّ ور زام الم ى إلت راحة عل ص ص تقر ون ـادئ ومس كل ھــ ـة بش ة الفنیـ ل المعرف ي نق دة وھ ّ د ـة مح نتیجــ

دھا أي حین بالكشف عن أخطار إستخدام ھذه المعارف في م ا بع ي م رحلة المفاوضــــات إلى إمتداد زمن

د مادیّا أو قانونیا وكذا تعرض الغیر،  ّ ض المور َّ من الأخطار التي تواجھ المتلقــي ھو تعرّ ا أن التنفیــذ، علمً

ول  م یصبح صحیحا الق ّ أي حین ثبوت إستحقاق الغیر للحقوق المنقولة للطرف المتلقي، و بناءً على ما تقد

ھناك صیغة للتعویض في ھذا الباب تتمثل في رد الثمن السابق دفعھ للمورد من طرف المتلقي فضلا  بأنّ 

عن جبر الضرر الذي یكون قد لحق بھ، على غرار نظام البراءات من خلال عقود الترخیص بالإستغلال  

  .)2(الذي یكفل ھذا الضمان 

  

  

  

  

  
  
  
ّق ببراءات الإختراع،مرجع سابق07-03 لأمرالجزائريا -  )1(   .، المتعل

ة الأبعاد الإستراتیجیة لإدارة حمایة البیئة الدولیة و الإقلیمیة،سنوسي خنیش / د -       ة نقدی دول النامی، دراس ور ال ا لمنظ ـتأصیلیة و فق  ،ةــ
  .13ص ،2008عدد جوان ،ةـــالسیاسیة بالجلفوم القانونیة و ــــكلیة العل ،ةـــــوق و العلوم الإنسانیــــمجلة الحق

  .92ص ،مرجع سابق  ،نقل التكنولوجیا ،محسن شفیق/ د -  )2(
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ة:الفرع الثالث      ّ   : نظریة الضمان و بعض صور نقل المعرفة الفنیـــ

ة،  المعرفة الفنیّة على الساحة حداثــة ظھور مفھوم       ى الساحة القانونی ھ إل ـل من الإقتصادیة ومن جعـ

ـح بشأنھ ھ تصـــ ك ، وعلی ُ ة للتمل ا قابل املات  ابعض الأنظمة القانونیة كالنظام الأمریكي یعتبرھ ة المع كاف

ـا  ن تملكھـ ا یمك ة ممَّ ة الفنی ذي لا یعتبرالمعرف ي ال ھ الفرنس د الفق ا نج ة، بینم بة للملكی ح بالنس ي تص الت

اع و الإستغ ـوز بإعتبارھا حق معنوي یصح بشأنــــھ الإنتف ي تجـ وق و التصرفات الت اقي الحق لال دون ب

ف  ر سوف یختل ذا الأخی ّ نظام ھ ـان لأن ا یخص الضمــ ومین إنعكاس فیم بشأن الملكیة، على ھذین المفھ

ت  ي الوق ة خاصة ف ة الفنی ا المعرف ل بھ ي من الممكن أن تنتق إختلاف الصور الت إذامـــا  طبقناه یختلف ب

لكلاسیكیــــة لتحقیق التنمیـــة و التي كانت تتمثل غالبـــا في الإستثمـــار المعاصر الذي إبتعد عن الطرق ا

  .)1(المباشر

داد  )2(وأصبحنا نتكلم عن أنمـــاط عقود جدیدة كالعقــد الإلكتروني       ـاج المعلومات و الإم وعقود إنتـــ

   )3(. بھا

ي الشكل التع       ل كما أصبحنا نتكلم عن المشاریع المشتركة ف دة مستخدمة لنق ة جدی ة قانونی دي كآلی اق

  .)4(المعارف الفنیة خاصة بین أطراف متقاربة تكنولوجیا أو على نفس المستوى

ن  د م ّ ور تفادة الم ة إس دیث، أي مقایض كل الح ة بالش فقات التبادلی ت أو الص ود الأوفس ً عن عق لا ذا فض ھ

رى  راء الكب فقات الش ائرات( ص كریة أو الط دات العس ق ، با)كالمع ة و ف ـارف الفنیّ ا و المعـــ لتكنولوجی

رامج  زة ب ـي لأجھ یم حكومـــ ي تنظ ة ف ا متمثل ـلقي للتكنولوجی رف المتــ ن الط دة م ـة معتم إستراتیجیــ

رة  ذلك )5(الأوفست ، في إطار مؤسسي لإستیراد التكنولوجیا و إرساء معاییر لنقل ھذه الأخی ، فإنتشرت ب

كثیرا تجارة الخدمات التــــي تضم تحتھــا الكثیر من أنماط عقود نقل المعرفة الفنیــة تحت مبدأ حریة ھذه 

  .)6(التجارة وفقا لإتفاقیة منظمة التجارة العالمیة 

  
،القاھرة،               كلیة الحقوق ،جامعة عین الشمس.وراهرسالة دكت،الإستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة منازعاتھا علي، غسان علي/ د -    )1(

                                                                                                                                                                                             30 ،ص2004
Mahfoud bouhacene. Opcit.p25.                                                                                                                    - 

  .او ما بعدھ 84ص.2009 ،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة،رسالة دكتوراه  ،الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة ،محمد عبید الكعبي/ د -   )2(
 .35،صمرجع سابق  ،فتحي مصطفى بھلول / د -   )3(
 .18مرجع سابق،ص ،محمد فلاح بخیت/ د -    )4(
 .380ص ،بیروت.دار الوسام  ،العولمة التجاریة و الإداریة و القانونیة،كامل أبو صقر  -   )5(
  .54مرجع سابق،ص ،حمودة فتحي حمودة سید/ د -   )6(
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ذه       ل ھ ي نق ـاري ف از التج ود الإمتی اظم دور عق ـة تع ادلات و الأنشطــ ك المب ـق تل بیل تحقیــ ي س وف

  .)1(المعارف الفنیّة 

ة  اعدات الفنیّ ود المس رخیص و عق ود الت ّ عق د أن ك نج ى ذل ـات  ،بالإضافة إل والبحث أصبحت بمتطلبـــ

  .)2( جدیدة تماشیـــا مع العصر و تطوراتـــھ 

  

ل ھ ُ ـر ك ھ یتغیــ زام ب دى الإلت رة الضمان وم ذ بفك ذه الصور لنقل المعارف الفنیة و غیرھا تجعل من الأخ

  .تشدیدا و تخفیفـــا وإن كان في أصلــھ نظام موحد بخصوصیتھ و مبادئھ المذكورة قبلا

مان      ن الض وعین م اك ن ّ ھن أن ر ب ّ ذك ن : ن ھ م بط أحكام انون و یض ھ الق نص علی انوني أي ی مان ق ض

  .محتوى وآجال و آثار

ین أ     ة ب ة القائم ة القانونی ة وھذه الأحكام ھي التـي تطبق إختصاص حكم العلاق ل المعرف د نق طراف عق

ّة   .الفنیــ

ق      م تتعل ا إذا ل ام الضمان فیم ز الخروج عن أحك انون یجی ّ الق اقي لأن و إتف اني ھ وع الضمان الث أما ن

َّ العقود على أنواع وصور قد یتغیر فیھا الضمان  ر بأن ّ بالنظام العــــام، ھذا من جھة ومن جھة ثانیـــة نذك

ال بیل المث ى س ود عل ن العق ـر م وع لآخــ ن ن ـ" م د ضمـ رض و وـن العیانج مان التع ة و ض ب الخفیّ

  ".الإستحقاق من الضمانات الشائعة في عقد البیع

ا  ـول نظامھ رة حــ ة كبی ات فقھی داثتھا أیضا نجد إختلاف النظر لح ــوع لعقود نقل المعرفة الفنیّة و ب بالرجـ

  القانوني فالكثیر من یعتبرھا عقود ذات طبیعة خاصة، لكن نجد فئـــات من الفقھاء یدرجون كل 

متعارف علیھا و صنف من عقود نقـل المعرفة الفنیة ضمن قالب من القوالب أو نظام من النظم التقلیدیة ال

اره  ،یرى الكثیر أن التنازل عن براءة إختراع،على سبیل المثال ّ إعتب ا إلا تنازل عن ملكیَّة ، ومنھ لا یمكنن

  .ري علیھالكیة البراءة حق إستئثالأنھ ینشأ للمتنازل لھ عن م،)3( عابی
  

—————————————————  
ي/ د -   )1( امي القرن ر س ة،یاس ة الفنی ل المعرف ي نق اري ف از التج ود الإمتی ة مقارنة،دور عق الة دكتوراه،دراس ة رس اھرة كلی ،الق

 .12،ص2005الحقوق،
  .427ص  ،مرجع سابق،كامل أبو صقر -  )2( 
ش -)    3( د الله دروی ش عب راھیم دروی ي ، إب دة ف رط الج ةش دول النامی ّ ھ لل دى ملائمت اریس و م ة ب ا لإتفاقی ات و فق الة الإختراع ،رس

  .276،ص1992 ،جامعة القاھرةدكتوراه،
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الترخیص الصناعي  رخیص بأنواعھ ك د الت ر أن عق رى الكثی د  )1(كما ی ة الأمر سوى عق ي حقیق اھو ف م

ة  -و الذي یكون عادة براءة إختراع -إیجار لأنھ ینشأ للمرخص لھ حق إستغلال محل أو موضوع العقد ّ لمد

ا  ر من كونھ دریب و البحث لیست أكث ـة و الت ـود المساعدة الفنی معینة من الزمن، كما یرى الكثیر أن عق

من كونھا  إجارة عمل، وإن عقود تسلیم المنتج في الید أو عقود  عقود مقاولة أو كما یراھا الفقھ  الفرنسي

ّ عقود مركبة و مزیج من العقود السابقة )2(تسلیم المفتاح   .ماھي إلا

ق      ُطب ْ ت ة أن ة الفنی ة للمعرف ـود الناقل م یمكن للأطراف في كل نوع من أنواع ھذه العقــ َّ على ضوء ماتقد

اریة على العقـــود الكلاسیكیة، كما یمكنھم التشدید أو التخفیف من ھذه علیھم أحــكـام الضمان القانوني ا لسّ

ة  ام العقدی ة سلاح الأحك ـة الفنی ي للمعرفــ د المتلق د المتعاق ى بی انون، فیبق الأحكام وفق ما یسمح لھم بھ الق

الكافـي لإتمام  بناءا على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین أن یدرج من الشروط ما یسمـــح لھ بتحقیق الضمان

  .عملیة النقل ھذه بنجاعة

ـل الطرف    ْ یضع المتلقي على كاھـــ و في ذات الإطار أي إطار تحقیق أكبر قدر من الضمان، یمكن أن

د الإلتزام بضمان أداءه على أكمل وجھ، خاصـــة في غیاب نصوص قانونیة خاصة، ّ حیث الخاص "المور

ام  د الع ة "یقی یم عملی ل بتنظ ارفينال، تتكف وجي و المع ل التكنول ا ....ق ـن بأمریك ت دول الأندیـ ا فعل كم

ة من حیث  ،الجنوبیة ل دول ة داخل قطر ك ـن وطنی ھ كقوانیــ ی ّ بن َ ى ت د إل ا بع ى فیم ّ ـاق أد لت لتضع میثـ ّ تكت

ـون  ة كمصر بقانــــ دول العربی ت بعض ال ـا فعل اق، أو كمـ ك المیث ـى ذل ة و المصادقة علــ الدول الموقع

  .، ھذه القوانیــن و غیرھا كفلت تحقیق ضمانات للمتلقي بقوى متفاوتـــة 1999عام  17ــارة رقم التجــ

ل        ا یكف ده بم دارك عجلة التنمیة في غیاب ھذه الأحكام أن یضمن عق َ فعلى المتعاقد الذي یطمح فــي ت

ض،   رّ نص لیس فحسب الضمانات المتمثلة في العیوب الخفیّة و الإستحقاق و التع ك أن ی ر من ذل ل أكث ب

ة  ق النتیج مان تحقی ى ض راحة عل ذل )3(ص و ب راد ھ ـى أن الم ل علــ ّ ؤو د ی ك  ق ى ذل كوت عل ، لأن الس

  وبھذا یتفـــادى الطرف المتلقي إحتمال الوقوع في الجدل الفقھي القائم بشأن الضمان و المتمثل  ،عنــایة
—————————————————           

.31ص مرجع سابق، ،إبراھیم حمد عبد الرحمن/ د -     )1(  
.8،بدون تاریخ،صالقاھرة ،دار النھضة العربیة، عقد تسلیم مفتاح،نموذج من عقود التنمیة،محسن شفیق/ د  -   )2(  

Demogue traité des obligations . librairie paris.1925.p10                                                                                 )3(  

أول من قسم الإلتزامات إلى إلتزامات بنتیجة و أخرى بوسیلة حیث البحث في نطاق المسؤولیة العقدیة، حیث وضع دیموج طائفة ھو 
ھ منالإلتزامات بشكل مستقل عن الباقي لھا نظامھا الخاص في الإثبات وأكد أنھ أینما كانت النتیجة المرجوة من الإلتزام مندمجة في موضوع

ّ بإثبات السبب  الأجنبي أو القوة القاھرة، في الحالة الأخرى لما إكتفى الدائن إثب ات عدم تحقیق النتیجة و لا یتملص المدین من إلتزامھ حینئذ إلا
دین لاتندمج النتیجة بموضوع الإلتزام تعین على الدائن إثبات تقصیر المدین في بذل مسعاه للمطلوب أو خطاه في بذل المجھود المطلوب، و الم

  . ه الحالة یتملص من إلتزامھ بإثبات بذل عنایةفي ھذ
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  : الأولالرأي 
  الإلتزام ببذل عنایة و الإلتزام( مدى إمكانیة إدراج الإلتزام بالضمان ضمن التقسیم السائد للإلتزامات     

ات ال)بتحقیق نتیجــــة ـھ لقواعد الإثب ق نتیجة یمكن إخضاعــ ات بتحقی ر من الإلتزام ھ إذا أعتب ي ، و من ت

ات )1(تخضع لھا الإلتزامــات بنتیجة  ا إذا أعتبر من الإلتزامات ببذل عنایة یخضع حینذاك لقواعد الإثب ، أمّ

ة ق النظرة القائل اره وف ة، أم یمكن إعتب ذل عنای ات بب ا الإلتزام ي تخضع لھ ـزام بالضمان " الت أن الإلتــ ب

ال ـاره بالت اره خاضع لنظام خاص ، و إعتبـــ ل إعتب ائي ب ـادي الثن وع لایدخل في نطـــاق التقسیم الع ي ن

  .)2(" ثالث من الإلتزامات یأتي إلى جانب التقسیم الثنائي
رة       ذا بفك ھ ، آخ ي الضمان ذروت غ التشدید ف د یبل رة ق ة"وعلیھ وفق ھذه النظرة الأخی ، "ضمان التبع

ع  رن م م تقت ي إذا ل دفع بالسبب الأجنب د ی ق نتیجة ق زم بتحقی َّ الملت حیث المسؤولیة دون خطأ، في حین أن

  .)3(مان التبعة فكرة ض

  :الثاني  الرأي
د المعرفة الفنیة في أنمـــــاط العقود الناقلة " وھو     ّ مدى إمكانیة إعتبار الإلتزامات الملقاة على عاتق مور

ق  للمعارف الفنیـــة بالنظر لخصائصھـــا و الظروف الإقتصادیة المحیطـــة بھا من قبیل الإلتزامات بتحقی

  ".نص على دلك صراحة بالعقدنتیجــة دون الحاجة لل

و إتّ       يفل ة ف دي رغب ة تب ل الدولی ي المحاف ـا ف ا نجدھــ و ظاھری ـي و ل ع الدولــ ى إرادة المجتم ا إل      جھن

ّحاق بالركبائدة في طریق النّ ــل الســة  أو على الأقــلفـــدة الدول المتخـــاعـــھ إلى مســـوجـالتّ    مو إلى الل

د المعارف كنولوجي التّ  ّ ور العالمــــي، ویكون لنا من ھذا المنطق السیاسي إعتبار الإلتزام الملقلــى على م

  اء و كتبـــھـالفق كلجده متبنـــى من طرف ــالفنیـــة ھــــو إلتزام بتحقیق نتیجة، وھذا المبدأ ھو الــــذي ن

  

  
  larivièreیأتي على رأس ھذا الإتجاه الفقیھ   : 522ق ص ــــــمرجع ساب.ةــــــأنس السید عطی/ د -   )1(

Lariviere. éssai sur la théorie générale de la garantie en matière de transfert de droi.thèse  paris 1944 
 .Starckوكذا  moralد ھذا الرأي أیضا الفقیھ یّویؤ        

ج في الإلتزامات  ، وأن للضمان م بنتیجة لا تبعده حتى القوة القاھرة، و أن ھناك تدرّ أن الإلتزا من الفقھاء الفرنسیّین، فریق یرى -  )2(
  .خصوصیة عن التقسیم الثنائي  للإلتزامات 

  .547ص  أعلاه،مرجع ،ذات الأنس السید عطیة/د -   )3( 
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ذھب  ى عكس م ـن ورأي القانـون و الإقتصاد المنتمـــون إلى الدول النامیـــة ، یأتــــي ھؤلاء عل الغربییــ

دة الجنسیات الساعون إلى تعزیز موقفھم الإحتكاري و منھ لإعتبار إلتزام المورد    ّ أصحاب الشركات المُتعد

  .النص العقدي بخلاف ذلك نایة إذا لم یقضإلتزام ببذل ع

ین       ة ح ق نتیج زام بتحقی ة و الإلت زام بعنای ى الإلت نص عل تم ال وطني ف ریعي ال عید التش ى الص ا عل أم

ى )1(التطرق لآثار الإلتزام  ـة عل نص صراحــ ـي و بفرض عدم ال ـا الوطنــ ، ومقتضى أحكــــام تشریعنـ

ة، نستطیع الإ ي الإلتزام بتحقیـــق نتیجة صراحة في عقد نقـــل المعرفة الفنی ة ف د العام ى القواع ستناد عل

وطني  انون ال ان الق ا ، وك ا جزائری ّق الأمر بصفقة أو عملیة أحد أطرافھ القانون المدني الجزائري، إذ تعل

ھ  : "حیث تقضـــي  107الجزائري ھو المطبق، وھو نص المـــادة  ا إشتمل علی ا لم د طبق یجب تنفیذ العق

ة  ن نیّ زا  ،وبحس ى إل د عل ر العق ن لا یقتص اھو م ا م اول أیض ل یتن ب، ب ھ فحس ا ورد فی د بم م المتعاق

  " .مستلزماتھ و فقا للقانون والعرف و العدالة، بحسب طبیعة الإلتزام

ي  )2(فعقد نقل المعرفة الفنیة       د على إستعمال الوسائل الضروریة الت ّ لا یفترض فیھ قصر عمل المور

ى ن ول عل ھ أن یضمن الحص ل علی د ب ا العق ص علیھ أتھ أو ن ي منش ا ف م التوصل إلیھ ي ت ائج الت س النت ف

  :مشروعھ،على المورد إذن أن یضمن وفقا لإلتزامھ و لمستلزمات العقــد

ـق  مطابقة ـق المتفـــــ ـات و الوثائــ المعرفة الفنیّة لكل المواصفات و المعلومات و التصمیمات و الرسومـ

ذلك عام( لظروف الدولة المتلقیة  ئمةملاعلیھـــا، بل أكثر من ذلك علیـــھ أن یجعلھا  ا ب ة مراعی ل الطبیع

  مثلا، و عامل الفنیین 

  فالنص الصریح و فق شروط تعاقدیـــة صریحة واضحـــة لا سیما فیمـــا یتعلق بتحقیق       
البراءة  ة ب ك المتعلق ة كتل وانین خاص اب ق ي غی ري وف ام الجزائ بة للنظ ة بالنس ـار )3(غای ، أو الإستثمـــــ

  یغنـــي الطرف المتلقـــي عن تمســـك الطرف المـــورد مثــلا بنص  

           
  
  

  .مرجع سابق. من القانون المدني الجزائري 176 -172المواد من   -   )1( 
  .من القانون المدني المصري 1147إلى  1137المواد من   -      

حیث یعتبر ھذه العقود من عقود ."195ص . مرجع سابق .  االنظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیالأكیاني، عبد الھادي  خلیل  یوسف -   )2(
  ".التنمیة إلى جانب مجموعة كبیرة من الفقھ العربي

ّق ببراءات الإختراع،مرجع سابق07-03الأمرالجزائري  -   ) 3(   .      ، المتعل
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ة ا ّ ھ " حیث تنص فـــي الفقرة الثانیة على: 107لماد َّ ي غیر أن م یكن ف ة ل إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامّ
ا  ار مرھق تحیلا، ص بح مس م یص ْ ل دي، وإن زام التعاق َ الإلت ذ َّ یُنف دوثھا أن ى ح ب عل َ ا، و ترت الوسع توقعھ
ـاة مصلحة الطرفین أن  د مراعــــ ا للظروف و بع از للقاضي تبع ة ج دده بخسارة فادح ث یھ دین بحی للم

  ".ى الحد المعقول،ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلكیـــرد الإلتـــزام المــرھق إل
على المتلقي إطلاع : یشترط القانون ھنا أن تكون الظروف عامة ، إستثنائیة غیر متوقعة ، على ھذا      

ثلا ع م دم التوق ر بع رف الآخ ك الط ي لا یتمس روع، لك ذ المش ة بتنفی روف المحیط أھم الظ د ب ّ ور ، )1(الم

َّك یـــؤول لمصلحة المدیـــن وفق نص المادة ي " 112"خاصــــة وأن الش ري ف دني الجزائ من القانون الم

قحالـــة ما إذا كانت عبـــارة النص غیر واضحة وكــان ھناك مجال للتأویل الـــذي یجب البحث فیھ و   ف

ري" 111"المادة  دني الجزائ ى الأخد ، )2(من القانون الم ي عل دین دون  وھو مبن ـة للمتعاق ة المشترك النیّ

ن  وافر م ـي أن یت ا ینبغـ ـل و بم الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الإستھداء في ذلك بطبیعة التعامــ

  .أمانـــة و ثقة بین المتعاقدیــن و فقا للعرف الجاري في المعاملات

د  یبقى في آخر المطاف سلاح الشروط العقدیـــــة ھو الأھـــــم على ـان المتجسّ الإطلاق لتشدیـــد الضمـــ

النظر  ـن ب ّ یـ یس بالھَ ر ل ذا الأم ان ھ ـد، و إن ك في الإلتزام من فئـــــة تحقیــق نتیجة بشكل صریح بالعقــــ

ن إدراج  ـھ م ي تمكنـــ ورد الت رف الم ـدى الط ـودة لـــ اوض الموجــ وة التف اربة و لق ـالح المتض للمصـــ

  .قیقشروط غایــــة في التح

ضنا لتوضیحبعد أن  د المعرفة الفنیّة الذي ھو في الغالب متمثل في  تعرّ ّ الإلتزامات الواقعة على عاتق مور

وفیر  دة الجنسیات و إعتبرنا أنھ على رأس ھذه الإلتزامات نقل كل عناصر المعرفة الفنیّة مع ت ّ شركة متعد

رة عن إلتزامات ھذا الأخیر إلى  ضمان كافي للطرف المتلقي ننتقل  ة المنجّ محاولین إبراز النتائج التنموی

  .ھذه الإلتزامات

  

  
  
  
  

رج/ د -  )1( ق ف ابق ،توفی ع س انات : 221ص  ،مرج الحرب و الفیض ة، ك تثنائیة و العمومی وادث الاس روط الح ب ش ینّ الكات ھ یب س ( وفی عك
عكس حالة زیادة الأسعار في حالة الحرب التي من ( فضلا عن شرط عدم التوقع و عدم إمكان دفعھ ) المرض و الإفلاس المعتبر حادث خاص

 ).الممكن توقعھا
  .،مرجع سابق 10-05ري، رقم القاتون المدني الجزائ تعدیل )2(
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ّة: المبحث الثانــي    إلتزامــــات متلقـــــي المعرفــــة الفنیـــ
د المعرفة الفنیّة تتمثل في نقل كافة عناصر المعرفة الفنیّة و شمولھا        إذا كانت أھم إلتزامات مورّ

بالضمان، إضافة إلى الكشف عن أخطار إستخدام المعرفة الفنیّة و تقدیم قطع الغیار للطرف المتلقي، و إذا 

ّ ھذه الآثار لا كانت لھذه الإلتزامات آثار على تنمیة الطراف المتلقیة في مثل  ھذا النوع من العقود، فإن

ّق  یخلو وجودھا في الإلتزامات الواقعة على عاتق الأطراف المتلقیة من الدول النامیة لا سیما منھا ما یتعل

بدفع مقابل نقل المعرفة الفنیّة و لإبراز ھذه الآثار یتعیّن علینا توضیح مضمون إلتزامات متلقي المعرفة 

  :تداعیات إقتصادیة و تكنولوجیة وفق التسلسل الموالي بالمطالب التالیة الفنیّة و مالھ من

ــة: المطلب الأول ّ   .إلتزام المــتلقـــي بدفـــع مقابــــل نقـــل  المعرفـــــة الفنیــــــ

د على أحكــام قانونـــھ الوطنــي: المطلـــب الثاني  .إلتزام المتلقـي بإطلاع المــورّ

ّم المعرفة الفنیّة و المحافظة على جودة الإنتـاج: المطلب الثالث َسل   .إلتزام المتلقي بت

  

ــة: المطلب الأول     ّ   .إلتزام المــتلقـــي بدفـــع مقابــــل نقـــل  المعرفـــــة الفنیــــــ
د لھا      ّ یقع على عاتق متلقي المعرفة الفنیّة إلتزاما جوھریا یمثل في الواقع غایة و سبب نقل المور

ّھ من المناسب بعد التعریف بمضمون ھذا " المقابل"بالدرجة الأولى، و ھو  ، و رأینا في ھذا المطلب أن

ة في التعامل في  ھذا المیدان إتبعتھا بعض الدول المقابل و مشاكل تحدیده التركیز على إستراتیجیة مھمّ

كأسلوب دفع مقابل للمعارف الفنیّة المتلقاة، ألا و ھي الأوفست، لذا رأینا أنھ من الضروري تقسیم ھذا 

  :المطلب إلى الفروع التالیة

  .التعریف بمقابل المعرفة الفنیّة: الفرع الأول

  .إستراتیجیة الأوفست: الفرع الثاني

  وفستمجالات الأ: الفرع الثالث

  .الشكل القانوني للأوفست: الفرع الرابع

  .مشكلات المقایضة: الفرع الخامس

و فیما یلي نحاول التفصیل في كل نقطة من النقاط المثارة أعلاه و المتعلقة بإلتزام متلقي المعرفة الفنیة     

الدول المتلقیة  بدفع مقابل لھا،  مبرزین كما جرت العادة في باقي ھذه الرسالة تأثیر ذلك على تنمیة

  للمعارف الفنیة
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  التعریف بمقاب المعرفة الفنیة: الفرع الأول    
ل ركن من      ي، فالمقاب ل للمتلق ّ زام الأو ة، ویحلّ محل الإلت یمثل المقابل عصب إتفاق نقل المعرفة الفنیّ

ا ھ، و إذا ك ذا بدون د ناف الي العق ر بالت ـھ و لا یعتب ي تعریفـــ دخل ف د، وی ان العق تغلال أرك اع بإس ن الإنتف

د  دي لعق ل النق د المقاب ّ تحدی ك أن اذه، ذل ان نف ا أساسیا من أرك د ركن د العق ق َ ل، ف دون مقاب ة ب المعرفة الفنیّ

ُھ من أبلغ الأثر في تحدید الطبیعة القانونیة للعقد ا یَحمل   )1(المعرفـــة الفنیّة من المسائل الجوھریة، فضلا عمّ

ى التسمیة      د ولا یوجد إتفـــاق عل ّ والمقابل ھو ثمن  المعرفة الفنیّة التي یحصل علیھا المتلقي من المور

ثمن أو التعویض،  ا السعر، ال و أحیان دة ، فھ التي تطلق على ھذا المقابل، فقد أطلق علیھ مصطلحات عدی

ة أوالأجر أو الأتعاب أو العوائد أو التكلفة،  و یطلق علیھ أیضا ا لدخل أو الإیراد أو المصاریف أو العمول

  .)2(أو الأتاوة 

ة المفاوضات ،       ذ مرحل رة بالنسبة للطرفین من وعملیة تحدید ھذا المقابل تشكل مشكلة و حساسیة كبی

ھ تدخل فیھا إعتبارات كثیرة بالنسبـة للطرفین على السواء ّ د یضع إعتبـــــارات عدیدة في )3(لأن ّ ، لأن المور

  :د المقابل أھمھـــاتحدیـ

  .مدى الحاجــة إلى المعرفة الفنیة ومدى وجود بدیــــل لھـــــا -

  .مدى التقدم العلمي و التكنولوجي المنتظر فـي ھذا المیدان، ومدى المنفعة التي ستعـود على المتلقـــي -

ـا سیعو      دار مــ ھ أما الطرف المتلقــي عادة ما یقارن بین ما سوف یدفعھ، ومق ّ ا أن ع، كم ھ من نف د علی

ى  ذا ینظر إل ـة المقترحة ، و ك ارف البدیل ـھ،  و المع ي ھي مطروحة لدیــ ة الت یقارن بین المعرفــة الفنی

ك المساھمة،  دار تل ده ومق ـاد ببل ة الإقتصــ ي تنمی دى مساھمتھا ف النتائج المستقـاة من وراء إستغلالھ، وم

ة التي تستغرقھا عملیة النقل  ّ   .)4(في تظھر النتائـــج والمـــد

اء" إلتزام المتلقي بالمقابــل یطلق علیـــھ بعض الكتاب  عبارة       ي بضمان الوف زام المتلق د )5("إلت ،  وق

ترد ھذه العبارة بنفس الصیغة في بعض العقود، ویكون ذلك للتشدید فــي الإلتزام الملقى على المتلقي، أمـا 

  .أو عینا أو مقایضةعن نوع الدفع فقد یكــون نقدا 

 .196ص ،مرجع سابق ،إبراھیم المنجي -  ) 1( 
 .461ص ،مرجع سابق ،،السید مصطفى أحمد أبو الخیر -  ) 2(

-Brust.JJ brevet et licence. Leurs rapport juridique dans les contrat de licence. édition litec Paris .p 17.             
 .162ص،مرجع سابق  ،محمد إقلولي -   )3(
 .461ص  ،المرجع أعلاه،السید مصطفى أحمد أبو الخیر -   )4(
  .52ص  ،مرجع سابق،أحمد بن غازي -   )5(
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ادة       انون التجارة 82یأتي المُشرع المصري في الم ذا الأداء ) 1999(من ق ا من ھ ً ا صور  )1(لیعطین

  :الذي قد یرد بعقود نقل المعرفة الفنیة

  .المادة أن یكون المقابل مبلغا إجمالیا حیث تجیز  -

د   - كما یجوز أن یكون المقابل نصیبا من رأسمال المستثمر فـي تشغیل المعرفة الفنیة، أو نصیبا من عائ

ة  د بنسبة معین ھذا التشغیل، وقد یتكــون المقابل في جزء من مبلغ إجمـــالي و جزء آخر في صورة فوائ

  .من ثمن المبیعات

المقابل كمیـــة معینــــة من السلعة التــي تستخــــدم التكنولوجیـــا في إنتاجھا، أو مادة أولیة  ما قد یكون

د،و یعد الدفع النقدي أكثر الأنواع إنتشارا بحیث یحدد العقد  ّ ینتجھا المستورد و یتعھد بتصدیرھا إلى المور

  .)2(ن البنكي مقداره و طرقھ و مكان الوفاء بھ، وعادة ما یكون مقترنا بالضما

  .كما سبق الذكر، قد یكون في صورة دفع إجمالي أو في صورة إتاوة دوریة 

بالنسبة للمبلغ الإجمــالي بدفعــة واحدة قد یحقق مزایا و مساوئ لكل من الطرفین على حد سواء على 

  :نحو

دي التغیرات الصرفیة أن یكون للمتلقــي حریة كاملة في إستغلال المعارف الفنیة المتلقاة من ناحیة تفا 

یة من حیث عدم  ّ للعملة، و مالھا من نتائج قد تكـــون سلبیة من جھـــة، ومن جھـة ثانیة تكون لھ حر

نـــھ من  تنظیم كل الحسابــات المالیة لدیــھ ّ ك َ   .التعرض لأي رقابة، كما أن الدفع الإجمالي یُم

  تحسب بنسب ناتج إستعمـــال المعرفـــة الفنیة یأتي ھذا على عكس الدفـــع بأتاوت دوریــــة التي قد 
  
  
 
 .237ص  ،مرجع سابق ،مصطفى كمال طھ/ د -  ) 1(
                 .54ص ،مرجع سابق  ،أحمد بن غازي  -     )2(

-Hanri Bonnet. Dominiques berthet. Les instituation financiers internationale. Edition Bouchenne. Alger. 
1993.p7. 
-Parmis les règlementations de changes et du commerce exterieur en Algerie :             

 reglement 91 – 12: Relative à la domiciliation des inportations.  
- instruction 94 – 20: De la Banque d'Algerie fixant les condition des operations d'inportations  
  (modifién en 1995 ) . 
-Reglement 91- 13 Rlatif à la domiciliaton et au reglement financier des exporations en hydrocarbures. 
www.joradp.dz/hfr/index.htm  

  
لات التحدیات الإقتصادیة للعالم العربي في مواجھة التكتّ  ،دورھا في نمو الإقتصاد العربي و العالميمایكل بالیزر المؤسسات النقدیة و المالیة و  -

  .257ص  ،1995دبي ،أعمال المؤتمر الدولي الثالث  ،مركز الدراسات العربي الأوروبي باریس . الدولیة
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  الدفـــع الدوري بمبالغ بعیدا عن، و قـــد یكون )1(مؤسسا على حجم المبیعات أي بعد عملیة بیع المنتج 

ُّ أرباحـــا أم لا، على ھذه    ُدر ـا إذا كانت المعرفة الفنیـــة سوف ت ھذه النسبة، أي بغض النظر عمّ

  .)2(الشاكلــــة الأخیرة أي بالدفع الدوري تكون العلاقة بحجم  الإنتاج و المبیعات و الأرباح 

د فقد  ّ ّ أما بالنسبـــــة للطرف المـــور أن اجئ ب د یتف ھ ق ـات لأن ا سلبیــــ یجـــــد بالمقابـــل إذا دفع المبلغ كلیّ

غ  ـرة من المبل ـة كبیــــ ـر بنسبــــ ُدره من أرباح علـــى المتلقي أكثـــــ نتائــــــج المعرفـــــة الفنیـــة و ما ت

كنــ َ ـدة یُم ة واحــ غ دفع ى المبل ي المقدر سلفـا، و بالمقابـــــل حصولھ عل ھ ف ـھ و توظیف ـھ من إستغلالــــ ــ

ـة  ي عملیــ مشروع تجــــــاري جدیـــــد أو في البحث العلمي، كما یفیده ذلك في تفـــادي تماطل المتلقي ف

ـد واضح دوري تحدیـــــ ـع ال عر  الدفــــــع خاصـــة إذا لم یرد فـــي العقــد  صراحــــــة بالنسبة للدفـ للسّ

ـح المقصود أي السعــ د واضــ رد تحدی م ی ـة، أو ل ـة أو الدولیـــــ ـوق الداخلیـــــ ـــر السائــد فـــــي الســــ

ـا  ـن علیھــــــ ـاط الثمــــ ـا إسقـــــ ي من شأنھـــ ـة )3(للسلعة الت د كمیــــ ـل بتحدی ـد یكون المقابـــــ ، وقــــ

  .ي مكان النقدالذھب مقابلـــــة للمعرفــــــة الفنیــــــــة فـــــــ

  

ي   ـد یكون ف ـد مقایضة فقــــ ي شكل عقــــ أمـــــا إذا إتفـــــق الطرفـــــان على أن تكون المعاملــــــــة ف

ـورد  ـي للمــــ ـھ المتلقــــ ـ ُ حـ َ ـة بمشروع یمن ة فنیــــ ـة أو معرف ـة بسلعــــ ـة فنیــــ ادل معرفــــ ـل تب شكــــ

ـا )4(فستفـــــــــي شكــــــل مــــــا یسمى بالأو ـا لمــ ـي تحقیقـــــ ـا المتلقــــ ْ یشترط فیھـــــ ـى أن ، علـــــ

ـن  ـن أي مـــــ ي الزمــــ ـة ف ـو الإستمراریـــــ ى  08یصبــــــوا إلیـــــــھ من نمـ ى  10إل ـوات عل سنـــــ

عر الخد ي س ـادة ف ت الزیـــــ ـة الأوفس َرد صفقـــــ ـ ؤدي جــــ ْ لا یُ ـل، وأن ـع الأقـــــ ـات و السلــــ مــ

ـة، وأن  ـن الحكومـــــ ـر مباشر مـــ ـر أو غیــــــ ـار مباشـــــ ك أي إستثمــــــ ب ذل َّ َتطل ـة، وأن لا ی المقدمـ

ـارف  ـل للمعــــ روع الناقـــــــ ـون المش ـة، وأن یكــ ـة متقدمــ ـا المستخدمـــــ ـون التكنولوجیــــ تكــــ

ـ م بالجــــ ـة مُتس ـد الفنیــــ ا أن یساعـــــ ً ـر ـي، وأخیـــــ ـة للمتلقــــ ـوق الوطنیـــــ ـة للســــــ َّة بالنسبـــــــ د

  .المتلقـــــي فــــــي الإعتمـــــاد علـــــى الذات

  
 .201ص ،مرجع سابق  ،االنظام القانوني لعقود نقل التكنولوجی ،الأكیاني عبد الھادي خلیل یوسف  -   )1(

(2)  Magnin Francois. Opcit. p 320.   
  .203ص ،مرجع سابق  ،الأكیانيخلیل  عبد الھادي یوسف -   )3(
  . 363ص ،مرجع سابق  ،. ركامل أبو صق -   )4( 
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ت        ـا تمّ ھــــ ّ ـدة لأن ُّ  إیجابیــــــة في الإمارات المتحــــ ت مشـاریـــــع الأوفست إلى نتائـــــج جد لقد أدّ

ا فیما یخص)1( معینة إستراتیجیـــــة معینة وفي مجــــــالاتوفق   :، أمّ

   :إستراتیجیة الأوفست: الفرع الثاني

ذا  الأوفستیمكن معرفة إستراتیجیــــة   ي ھ و مجالاتھ من خلال الغایات و الأھداف التي تم مّن أجلھا تبن

  :النظام و إقراره،و ھذه الأھداف ھي 

  .الدولة المتلقیةخلق عمل لمواطنــي  -

ة  - دون تكلف ة، أو ب ـار معقول ة و بأسعــ ادر الأجنبی ن المص ـة م ا المناسبـ ى التكنولوجی ول عل الحص

  .لإستخدامھا في الصناعة المحلیة

ة - ادیة حقیقی ة إقتص ى تنمی ـي إل ادي یفضـ اخ إقتص ق من                                                (2) .               خل

ا  َّ لھ إن دة، ف ة المتح ارات العربی دول الإم ـة ل ا بالنسبـ ة، أم دول المتلقی ع ال ذه أھداف جمی ون ھ د تك ق

ـي بحق  نفط، وھــــ خصوصیة،  فھي دولة حدیثة نسبیــــا، وتحسن إقتصادھا كثیرا بفضل صــــادرات ال

الم لا تعد مــــــن الدول الفقیرة، بل من الدول الغنیـــ نف مــــع دول الع ُصَ ـــــة بكل المقاییس، وإن كانت ت

دم  ك بتق دخل، وذل ادر ال وع لمص اك تن ـح ھن ـة، وأصبــ ور بسرعــــ د تط ـادھا ق َّ إقتصــــ َّ أن ث، إلا الثال

ـادر  ـالات مصـــــ ذه المجـ بحت ھ ث أص ـة، بحی ـع و السیاحـــــ ـارة و التصنیـــ ـالات التجــ مجـــــ

ر للدخــــــل ـة و غی ب ّ ة المدر ة، ومعظم العمال ، وبقیـــــة المـــوارد البشریــــــة غیر مؤھلة لممارسة التقنی

بة عمالة غیر مواطنة ّ   .المدر

ـا  ـق مقایضتھــــ ـن طریــــ ّ الإستفــــادة من صفقــــــات الشـراء للمعدات العسكریة عـــ ومن ھنـــــا، فإن

ھـــــا لیست فرص عمــــــل لمواطنـــــــي الدولـــــــة، بـــل بالتكنولوجیا  یخلـــــق فرصا  ّ أخــــرى، و لكن

ـة  ـة مساھمــــــ ـون نسبــــــ ْ تك ترط أن ـة تش ـن الدولـــــ ـة، فقوانیـــــ ـار و مشاركــــــ رص إستثمـــــ ف

ـى  د أدنـ واطنین كح ى بالنسب  %51الم ـي، وحت ـاري أو صناعــ روع إستثمـ ن أي مش اطات م ـة للنش ــ

 ْ   الأخــرى، فأي شكل من أشكــــال الشركات التـــي تؤسس بالدولـة، المسموح من خلالھا للأجانب أن

ن  اھمتھم ع تھم أو مس ـد حص ْ لا تزی ب أن ـا، وج ـاء فیھــــ دخلوا شركـــ ت  %39ی      أو و الأوفس
  لأجنبیـــــــة تحضیرھا، تحتاج ھذه الشركــةالتي یشتــــــرط على الشركـــــــة ا" الصفقـــات التبادلیــة"

  .380ص ،سابق  ،مرجع كامل أبو صقر - )1( 
ّات الآفاقختام تمیم،/د -  ) 2( ولي الثاني حول التكامل الإقتصادي دراسة حول التكامل الإقتصادي العربي،الجھود التحّدی ّ ،الملتقى العلمي الد

  .بعدھا وما 1، ص2007أفریل  17العربي، جانعة الأغواط،
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لتنفیــــــذ ھذه الصفقـــــة إلــــى شكل معیـــــن أو تنظیم قانوني معین، كشركة محدودة المسؤولیة أو 

مشاركـــــــة بمشروع مشترك، وھو ما یعني إدخــــــال أحد مواطنــي الدولـــــة بھذه المشاركـة، و التي 

ّ تنفــیذسیستفیــــــد فیھا بالتأكید المواطن مـن الأجنبي،  حسب البرنامــــــج المرســــــوم  الأوفست إذا ما تم

 َّ ُعینھا الحكومة، ونستطیع القول أن لھ، و لاننسى أن ھنـــاك متابعـــــة وتقاریـــــر من قبل جھة معینـــــة ت

رســـــم الإجراء تنبـــــع من كونـــــھ رسم سیاسیــــة تكنولوجیــة، و  الأوفستأھمیـــــة برنامـــج 

  .لتنفیـــــذھا، أو الآلیــــة اللازمة لتنفیذ ھذه السیاسة

ّ ھذه السیاسة قد تمیزت بما یلي الأوفست بنظامبتحلیل ھذه السیاســة كما وردت    :الإماراتیة، ونلاحظ أن

ـــة للإشراف على ھذه ال :التنظیم الحكومي لأجھزة برامج الأوفست  - أ َّ برامج وذلك بعمل لجــان مختصـ

ّجان المالیة، وقد بدأ وتقیمھا، ورفع التوصیــات ّجان الفنیة و الل  تطبیق ذلك على بشأنھــا، ثم الل

ّحة، التي قامت بتشكیل لجان معینة من ضمنھا لجنة الدفاع ُوات المسل   .مشتریات الق

  :الإطار المؤسسي لإستیراد التكنولوجیا  - ب

بط عملیـــة الشراء وھذا نابع من التنظیم الحكومــي، فعملیة إستی َ َة وباھظة، وبالتالي ر راد التكنولوجیا مُكلف

بالأوفست في مجــالات معینة، ووضع جھات مسؤولــة لمراقبة عروض الأوفست و متابعتھا، لتقیمھا فیما 

  بعـــد، وذلك كجھـــاز مجموعة الإمـارات لبرامج المبادلة، 

ا ة ذات كف ة حكومی ة أو وكال ق جھ ي خل ا یعن و م ة و و ھ ة التكنولوجی یم السیاس طلع بتنظ ة، تض ءة عالی

  .تنفیذھا، سیاسة ذات علاقة بإستیراد التكنولوجیا، المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة

  :إرساء أو محاولة إرساء قواعد و معاییر لنقل التكنولوجیا   -ج 

د أو ال ل الجدی ار العم ا و معی امج للتكنولوجی دفاعي وھذا واضح من خلال تعریف البرن ار ال ة، و المعی َّ د ج

ي  ا ف ْ تكون التكنولوجی ك من أجل أن ة، وذل ي و ضع ضوابط معین ا یعن بالنسبة للقوات المسلحة، وھو م

ْ لا تكون التكنولوجیا متوفرة بالسوق  مستوى جید، ومساو لتكنولوجیا البضائع المستوردة على الأقل، و أن

ة، و بال َّ  .نسبة لتأسیس عملیات البحث و التصمیم و التطویرالداخلیة، وكذلك الأمر بالنسبة للجد

  :مصدر ترویج و تشجیع لإدارة التكنولوجیا و نقلھا   -د

  إن عملیة الأوفست بحد ذاتھا، عملیة تجبر الشركة الموردة على القیام بالبحث بالأسواق المحلیة عن     

  
  .381ص ،سابق  ، مرجع كامل أبو صقر  )1( 
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مجالات الأوفست، وتقوم ھذه الشركات بإستخدام موظفیھا لجمع المعلومات و البحث عن النشاطات، وعن 

ركاء ا،  الش ا و نقلھ تیراد التكنولوجی ر لإس ر مباش رویج غی ھ ت د ذات ذا بح دوى ، وھ ات الج ل دراس و عم

وم وحافز و مشجع لأي شریك مواطن یرغب بمشاركة الطرف الأجنبي بالمشروع الصناعي، و  ى یق حت

ھ  َّ الشریك الأجنبي قادم ومعھ نقود و نسبة معینة من ثمن الشراء، و مع بالمساھمة مالیًا ، عندما یعرف أن

ْ یدفع  الدرایة العملیة و التكنولوجیا، و ھي بالعادة تكون بملایین الدولارات، و ھذا یشجع المواطن على أن

ع الوق ب م ھ، و یكتس ل دولت تثمر داخ ا و یس رة حصتھ مالیً ن خب تفید م ة، ویس ة و التقنی ة العملی ای َ ر ّ ت الد

ریكھ الأج دریب و تطویرش ن ت ھ م ا یدخل ي ومم ریك نب ام الش ن نظ د م م الح ام ت ذا النظ ا، وبھ التكنولوجی

ة، ولا یعرف موظفي  51المواطن الوھمي، الذي یملك  ا أو نسبة معین ً ا مقطوع ً بلغ َ ا م دخولھ كشریك، إم

ار تلك َ د ُ   .الشركـــة الشركـــة أو كیف ت

  :الأوفست مجـــــالات: الفرع الثالث
 : )1(نقل التكنولوجیا  -  أ

د وضح     ا، وق ازة التكنولوجی ل و حی ة نق َّ أول و أھم مجال من مجالات صفقات المبادل لاشك أن

ل  ة نق ى عملی ة عل ق صفقات المبادل ذلك النظام المتعلق بالأوفست، حیث نص على أنھ یمكن تطبی

ى  ا إل ي التكنولوجی ي وھ ره ف وارد ذك ار ال ق المعی ون وف رط أن تك ة، بش ات الإماراتی المؤسس

ائع  ي البض تخدمة ف ا المس توى التكنولوجی ل لمس ى الأق اویة عل توى، و مس ة المس ا رفیع تكنولوجی

ي  ة أو المؤسسات الت ة المحلی دى الشركات الفردی مة متوافرة ل َّ المستوردة،وتكون التكنولوجیا المقد

ن یج دعمھا، و لك ة ت ا معروف ویرا لتكنولوجی دیثا أو تط ة، تح ا المتقدم من التكنولوجی ْ تتض وز أن

اك  ْ یكون ھن ْ لاتكون من ضمن عقد الشراء ، و أن َّ التكنولوجیا یجب أن ومطبقة ھذا إضافة إلى أن

د و  د توری اك عق ى أن یكون ھن ة، بمعن إتفاق حول ملكیة أو عدم ملكیة التكنولوجیا و حقوق الملكی

ع للتكن د بی اك عق ـون ھن ْ یكـ ة،أوبأن ـات الفنیّ ـرامج و المعلومــ ة، والبـــ وق الملكی ا و حق ولوجی

  .ترخیص بإستعمالھا
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دریب-ب     اج ، :الت ویر و الإنت ث و التط ة البح ا بعملی ون مرتبط ْ یك ب أن ذي یج اني ال ال الث و المج وھ

ى ویستثنى من ذلك إدارة  اج إل ة ولا تحت ذه الأمور معروف ّ ھ شؤون الموظفین، ودعم المنتجات ، حیث أن

 تدریب و لعدم

 .إتصالھا بعملیة البحث و التطویر

  :البحث و التطویر- ت
رات، و      ة الصناعیة و المختب ا، أو المؤسسات الحكومی ة أو فروعھ ْ یكون مع شركات محلی یشترط أن

 .على تقدیم المنتج و المعدات و المعرفة الفنیة و الطاقات البشریةتشتمل عملیات البحث و التطویر 

 :شراء المنتوجات و الخدمات الإماراتیة -ث
ة للتصدیر، أو ، "صفقة الأوفست"وھذه تقبل كجزء من     َّ د ً، ومُع ا ّعة محلی اك منتجات مصن ان ھن إذا ك ف

ل كجزء من قب ُ ق ،وفستالأ للإستخدام المحلي في الأوفست،فیجب شراءھا، وت ة وخل وذلك لتنشیط الحرك

 .)1(علاقات خلفیـــة

 :)2( التسویق العالمي -جـ

ا كانت من     ّ المنتجات المحلیة، سواءً أوغیرھا، تحتاج إلى السوق  الأوفست وھذا المجال أیضا مُھم، لأن

ة، ونحن نعرف أن َ أو حصة من السوق العالمی ◌ ّ رة،ولكن ◌ ى الأسواق و حواجز كثی ودا عل اك قی د ھن ق

یكون لدى الشریك الأجنبي و سائلھ الخاصة التي یتمكن من خلالھا من تسویق المنتجات المحلیة، وبالتالي 

  .، أو لمنتجات أخرى مصنعة محلیًا"الأوفست" فالتسوبق العالمي قد یكون مجالا جیدا لمنتجات 

ي  ھناك مجالات أخرى كالتجمیع و إنتاج القطع أو قیام مشاریع مشتركة،  یخصص    ّ فیھا للشریك المحل

ً للأوفست، ضمن  دور في عملیات التصامیم و تطویر مراحل الإنتاج، وكذلك تكون الھبات و المنح مجالا

ة  ة حزم ت الھب ود أو شروط، و إذا كان ن قی ة م ون خالی ْ تك دعمھا للتطویر والبحث، وأن شروط معینة ل

ب ت روط الواج ار و الش من المعی ون ض ْ تك ب أن ة، فیج ون تكنولوجی د تك ذلك ق ا، وك ا بالتكنولوجی وافرھ

  .  المعدات و السلع أو الإنتاج، أو الصیانة للمشاریع الجدیدة مجالا للأوفست

ة و  ـة و البحثی ین النشاطات العملیـــ ا ب بیًا، م ـة نس ّھا قد جاءت متنوعـــ و یلاحظ على ھــــذه المجالات أن

ْ یوف د أو أن یقوم بھا و ھو طرف أجنبيالتكنولوجیــــة و التسویقیة، التي یجب أن ّ   .رھـــــا المور

  .383ص ،سابق  مرجع  ،كامل أبو صقر -  )1( 
اس العوران،/د -)   2( ّات الآفاق أحمد فرّ ولي الثاني حول التكامل الإقتصادي التكامل الإقتصادي العربي،الجھود التحّدی ّ ،الملتقى العلمي الد

  .وما بعدھا 11، ص2007أفریل  17العربي، جانعة الأغواط،
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امج     ة برن ل بأنظم تالمُتأم وجي و  الأوفس اط التكنول اركة النش دانھا لمش دى فق ظ م اراتي، یلاح الإم

نب مع الشریك الأجنبي، من لحظة البدء في الإعداد لصفقات  َ نبا إلى ج َ ْ یَسیر ج الإبداعي الوطني، یجب أن

الخطوات الفنیة و كیفیة رسم السیاسات، وجمع المعلومات، جمیع  -و لا نقول یتعلم -الأوفست، وذلك یفھم

ع الشریك  ْ یكون شریكا متساویا م ى یستطیع أن ة، حت ة معین ومناقشة العروض و وضعھا في أطر عملی

ا كان من الناحیة المعرفیة و المعلوماتیة و  الأجنبي عند قیام و تأسیس المشروع الناتج عن الأوفست، سواءً

امج الفنیة، أو كان با ذا البرن لنسبة لأسلوب التشغیل و الإدارة و التحكم بالمشروع، و  المقصود ھو خلو ھ

ـة و  ن المصاحبــــ ـن، م واطنین أو الموظفیــ ـن الم ثلا بالمستثمریـــ وطني مم رف ال اركة الط ن مش م

ا  ـم و م ـة التصمیـــ ـم مرحلـــ ـة للمشروع، ومن ثــ ى التخطیطیـــ ـا من المشاركة بالمرحلة الأول یتبعھـــ

ـدان  ـذا الفقـــ ـون ھـــ د یكــــ ـم الإدارة، وق روع ثـــ ـذ المش ـة تنفیــــ م مرحلــــ ات،  ث ع المعلوم جم

ن  ـة، ولك ـة و عدد السكان للدولــــ وارد البشریـــ ـة الم ى قلـــ ا إل ـي، راجع ر الوطنـــ ـة العنص لمشاركـــ

  .ھـــذا لیس عذرا

ا تحضیر فالغـــــایة من الأوفست ن  تم بھ ي ی ـة الت ـذه الطریقــ ـا، و بھـــ ـا و حیازتھــــ قـــــل التكنولوجیــ

ـو  ى لـــ ل الطرف الأجنبي،حت ـا من قب ا مسیطرا علیھــــ مشروع الأوفست و تنفیذه، تبقــــــى التكنولوجی

ـة ـوق الملكیـــ ـة من  كانت ملكیة مشروع الأوفست أغلبیتھ لمواطنین محلیین، و ملكیة الحقــ الصناعیــــــ

بــــــتراءة أو رسم أو علاقــــة تم شراءھــــا، أو الترخیص   بإستعمالھــــا إنتقلت إلـــــى الشركــــــــة أو 

ـار  ـادة إستثمــــــ ـي إعــــــ ـا ھــــ ـد ذاتھـــــ ـة بحـــــ ّ العملیــــــ ي أن حتى المواطنیـــــــن  وھــــو ما یعن

ـن ال ل ثمــــ ـو عام ـة، وھــــ ـل الدولــــ ـي داخــــ در أجنبـــــ ـن مص ـا مـــ ّ شراءھــــــ م ـدات التي ت معـــ

ـــــق الإستقرار ّ   .ینمــــــــي الإقتصــــاد و یُحق

ـاب   ـة لإستیعـــ ـن بالنسبـــ ك بالیقیـــ ـع الش ـا، و یُقطـــ ـل التكنولوجـیـــ ـي نقـــ ك فـــ َ ـاك ش ن ھنـــ و لك

ـاء حـالتك ت بإستثنــــ ـالات نولوجــیا و فھمھــــــا على مستـــــوى الوطن العربـــــي، و جمیعھــــا أخفق ـــ

  .)1( .خاصة و فردیــــــة 
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ـات )1(ولعــــلّ من أسبـــاب ھذه الھیمنـــة الأجنبیـــة حسب البعض  ات ، ھو نشوء المشروعــ ذات القومی

ى أواخر  ي النشأة ترجع إل ـة ف ـة تاریخیـــ ا خلفیــــ دة الجنسیــــات، التي لھ ّ دة ،الشركـــــات المتعد ّ المتعد

ـرن  ـار  18القـــ ـو الإستعمـــ دول نحـــ دفعت ال ث إن ـا حی ـة بأوروبــ ـورة الصناعیـــ دئ الثــ ین ب ،أي ح

ـي، لا  للبحث عن المواد الأولیّــــة، أما فــــي ـور التكنولوجـــــ صورتھــــا الحدیثــــة أي عن بدئ التطـــ

ـة  ـة الإقتصادیــــ ـن الناحیـــــ یمن مــــ ُھ دأت ت ة،  ب ـرول كمصدر للطاق ـدام البتــــ د إستخـــــ سیمــــــا بع

ـة ممتـ ـة و إداریـــ ـرات فنیّــــ ھا خبــــ مّ ـة و ض ـوال ضخمــــ ا رؤوس أمــــ ُكھ مل َ ن لت ـا م ـازة مكنتھــــ ــ

و  ـة  نح ـة ماســــــ ـود حاجـــ ـي وجــــ ة فـــ ـي خاص ـار الخارجـــــ ـو الإستثمـــــ ـاع نحــــ الإندفــــ

ـة  ن الناحیـــــ ـات م ذه الشركـــــ ـوذ ھ ـع نفـــ دیثا، و توســـ ـة ح ـدان المستقلـــ ـي البل ـة فــــــ التنمیـــــ

  .لسیاسیــــة و الإجتماعیةالإقتصادیـــــة إلــــى ا

  

  للأوفست القانوني لشكلا:الفرع الرابع    
ھ عرضا لصفقة      ك بتقدیم ددة الجنسیات، وذل ادة شركة متع و بالع ب، وھ ائعین الأجان قد یتأھل أحد الب

ھ أن  الأوفست مبادلة  حسب ما تتطلبھ الأنظمة و التعلیمات الخاصة بالأوفست، و بعد التأھیل یتوجب علی

ت،  ة الأوفس ات و أنظم ب تعلیم ي حس ك، وھ ى ذل رفة عل ة المش ى الجھ ة إل فقة المبادل ھ لص دم عرض یق

مجموعة الإمارات لبرامج المبادلة، و ذلك قبل عشرة أیام عمل على الأقل من إنتھاء الفترة المحددة للتقدم 

  .إلى العطاء الرئیسي، ألا وھو تورید المبیع

ر  ة المش نا أن الجھ ا إفترض رامجإذا م ى ب ت فة عل د  الأوفس اء عق م إرس امج، و ت ى البرن ت عل و إتفق

ان  ا، وك ل التكنولوجی د نق د الشراء بعق المقایضة و توقیعھ، و الذي  یتضمن على سبیل المثال مقایضة عق

َّ البائع، وھو شركة متعددة صفقة الأوفست  مبلغ وحتى یتمكن  الجنسیات، حوالي عشرة ملایین دولار، فإن

ا كانت لعقد الشراء أو إلتزاماتھمن تنفیذ    لنقل رأس مال بصفقة الأوفست إلتزاماتھ، سواءً

ى  و حت ي، فھ دھا للمتلق ي سیتم توری التكنولوجیا، أي جمیع ما یتعلق بإنشاء مصنع لقطع غیار المعدات الت

  أو من خلالیتمكن من تنفیذ إلتزاماتھ، إذا لم یكن متواجدا بالدولة من خلال فرع شركة أجنبیة بالدولة، 

  
 
 .11ص،مرجع سابق،المشروع ذو القومیـات المتعــددة ،محســن شفیــق/  د - )1(
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انون )1(مشاركة بمشروع مشترك  ام ق ل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حسب أحك ، و الذي قد یأخذ ك

رأس  ْ یبحث عن شریك وطني،لیساھم ب ھ یتوجب علیھ أن ّ ال للمشاركة الشركات التجاریة الإماراتي، فإن م

ْ یعین وكیلا مواطنا  %51في المشروع المشترك بنسبة  ْ یفتح فرعا لشركتھ الأجنبیة، وذلك بعد أن ، أو أن

ات الرسمیة  ات و الأذون ع الموافق ى جمی وم بالحصول عل ْ یق ة، وأن ة وطنی د وكال ھ عق للشركة، ویُبرم مع

ع  ة من شرط المطلوبة قبل مباشرة العمل، وكذلك بالنسبة لتورید المبی ھ الحكوم م تعف ا ل أو المنتجات، فیم

ة  ة مع شركة وطنی ة تجاری د وكال رم عق ْ یُب واطن، فیجب أن إدخال المنتجات عن طریق و كیل تجاري م

  .لھذا الغرض

دة الجنسیات من       ّ د ذي ستمارس الشركة المتع انوني ال ما ینبغي توضیحھ بغض النظر عن الشكل الق

ا  لال أعمالھ فقة الأو،خ تو ص ات،فس ة و تعلیم ي أنظم ا، ھ ً د ة ج ة مھمّ ى نقط ارة إل ي الإش ھ ینبغ ّ " فإن
ت ا  الأوفس ى عاتقھ اة عل ة الملق ت كاف َ الإلتزام ذ نف ُ ْ ت ة، أن ركة الأجنبی ي أو الش ائع الأجنب ترط على الب تش

ذا ،الأوفست لصفقةبالنسبة  َخذ ھ ة، و أ ي مشروع مشترك مع شركة وطنی ا ف ً ْ كانت قد دخلت شریك و إن

  .المشروع شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة
یشارك الشریك الوطني بغض النظر عن الشركات سواء الخاصة أو  ،ھذا من جھة، ومن جھة أخرى     

اج و  العامة، أي المملوكة للدولة، ویكون لھ دور فعلي و حقیقي في وضع الأسس، وتصمیم مراحل الإنت

د الم ة، وتزوی اریع الإماراتی ي المش ة و تطویره ف اعدة الفنی ویق، و المس دمات التس دات و خ اریع بالمع ش

  .الإداریة، إضافة إلى نقل التكنولوجیا

ى      َّ ھذا الشكل أصبح یمارس عل ّ لھذا النوع أو الشكل من أشكال المقایضة أھمیة خاصة ، وذلك لأن إن

ة ا یسمى بصفقات المبادل ذاالأوفست مستوى الحكومات، وأصبح ینظم بم ب َ و أ ، فح ا ل ر أیضً خذت الجزائ

ادي ع تف ة م یلة التبادلی ذه الوس ت  بھ ا حقق ّھ ر أن ي لا ننك ة الت ة الإماراتی ا التجرب ة عنھ وی َ رات المُنط الثغ

ألقینا الضوء على ھذه الوسیلة من وسائل الإستثمار، التي بحق تعـــــ من  إیجابیات كثیرة لحد الآن و لھذا

تثمار ي تحل محل الإس ى  الوسائل المختلطة الت تثمارات، بمعن ـا آخر من الإس ق نوعــــــ المباشر و تخل

ھــــــا تجمع ما بین نوعي الإستثمـــــارات  َّ   الإستثمارات الأجنبیة المباشرة، و الإستثمارات الأجنبیة (أن

  
 
  .195،صمرجع سابق،محمد فلاح بخیت/ د -
 .19،ص1984كلیة الحقوق .القاھرة،رسالة دكتوراه ،الإستثمارالمشروعات المشتركة و فق قوانین الزھاوي، فاضل حمد صالح/ د -
  .108،ص1988،جامعة القاھرة، رسالة دكتوراه ،مشروعات المشاركة الدولیة الإسلامیة عبد الحمید، عاشور عبد الجواد/ د -



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

167 
 

رة   ر المباش َّ  )غی ت أن ف الأوفس ة و تعری ا أھمی َّ ْ بین د أن ا بع ا لاحظن ھ كم ّ ي ، لأن ذا طبیع وھ

ةالطب ة القانونی ت یع ق  للأوفس َ َّ الش إن الي، ف فقة و بالت ة ص من مقایض ة، یتض د مقایض ا عق َّھ ي أن ھ

ن ت الأول م فقة الأوفس ْ  ص ب أن ي یج ائع الأجنب َّ الب ي أن ا یعن و م ع، وھ د و البی ابع التوری ذ ط یأخ

د منتجاتھ من خــــلال وكیل تجاري إماراتي حسب قانون الوكالات التجاریة ّ   .یُور

ارة      ـل للتج لوب المستقـــ ـر، أي الأس ر مباشــــ ـي غی ـار أجنبــــ َّ أي إستثمـــ إن ـي، ف و بالتالــ

ذ ـة، ولتنفی ت  العالمیـــ فقة الأوفس رع  ص تح ف ا ف ق إم ن طری وده ع ى وج ـاج إل ھ یحتــ َّ ، فإن

ركتھ ة -لش ركة أجنبی رع ش ـرك، ی -ف روع مشتـــ ي مش اركتھ ف ل مش ـوم بعم ْ یقـــ كل أو أن ذ ش أخ

مار  مى بإستش ا یس ذا م اراتي، وھ ـات الإم ـون الشركــــ ي قانـــ ددة ف ـات المح واع الشركـــ د أن أح

ي أن و یعن ة، وھ ـارة العالمی ـة و التجـــ د للعولمـــ لوب الموح اع الأس ر أو إتب ي مباش   أجنب
ت وعي  الأوفس ین ن ا ب ع م ذي یجم تثمارات الأجنبیة،ال ـواع الإس ن أنـــ ا م كل نوع تثمار  یش الإس

ھ  ق علی ث نطل وع الثال ذا الن ر، وھ ر المباش ي غی تثمار الأجنب ر، و الإس ي المباش تثمار " الأجنب الإس

  .)1("المختلط

كل      ي ش ة ف حة للمقایض ـة واض عت إستراتیجیـــــ ي وض ـة الت دول النامیــــ ي ال ـة ھ وقلیلــــ

ذه  ذ ھ ى تنفی راف عل ـة و الإش ات للمتابعـــــ تراتیجیة، وجھ ك الإس ـذ تل ة لتنفیــــ ت، و آلی الأوفس

ة و ّ د ـل الم ا أن عامـــ ار، وخصوص ت الإختب ـزال تح ام لا یــــ ذا النظ ـات، فھ ھ  الصفقــ ـن ب الزمــ

ود م عق ـھ، فمعظ ت نفســـ ا بالوق ا و مھم ً یر یس قص ت  ل رة   الأوفس دة عش ى لم د أدن ـون كح تكـ

ل، أن  رف ھ ى نع ـل حت ت طویـــ ي وق ب أن یمض ھ یج ـي أن ا یعنــــ و م نوات، وھ ت" س " الأوفس

یكون كغ تیعابھا، أم س م إس ن ث ـا، وم ل التكنولوجیـــ ـات لنق ائل و الآلیـــ ل الوس و أفض ن ھ ره م ی

م  د أن ت ت بع ت أن أخفق ا لبث ن م ـا، ولك عھا و تبنیــھـــ م وض ي ت ـة الت ات و الإستراتیجیـــ الآلی

رض  ن التع ـا ع ببین عزفنــ ذین الس ا؟ لھ ت  تجربتھ د ، للأوفس ّ ور ر الم ـة نظ ن جھـــ ت م واء كان س

ـى إلاّ  م یأبــ ن القل نات، ولك ا أو حس ت عیوب واء كان ـي، س ر المتلقـــ ة نظ ن جھ زة أو م جل می  أن یس

ل م ینق ـى و إن ل ـل، حتـــ ى الأقـــ دة عل ت  واح نة  الأوفس زة وحس ي می ـا، وھ التكنولوجیـــ

  إعــــادة إستثمار نسبة أوجزء معیـــن من المقابـــــل و الثمن الخاص بالمشتریات ذات

  
   
ق مرجع ساب.ن بكتاب كامل أبو صقر متضمّ ،2000 ،أبو ظبي،یة مجلة الغرفة التجار،مقالة،الأوفست مزایا و منافع،الحاج المحیربي - )1(

 .377ص
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ي  ـوال ف ذه الأمـــ خ ھ ـادة ض ي إعــ ا یعن و م ـة، وھ ـة المتلقیــــ ي الدولــــ ي ف در الأجنب المص

  .جیوب مواطنــــي الدولة

ـة و أشكالھــ      ا المقایضـــ ي تحققھ نات الت ـا و الحس ـذه المزایـــ ـل ھـــ ت كــ یة إذا كان ـا الرئیس ـ

ت و ـي  الأوفس ي تستغنــ ـارة الت ن التجــــ ـوع م ـذا النـــ كلات لھــ ن مش ـاك م ل ھنــ ـة، فھ المبادلــ

  .عن النقود؟ 

  

 مشكلات المقایضــة: الفرع الخامس 
ع        ي تمن ود، الت ى القی ل عل د أو بالتحالی نقص النق ة ب ت متعلق واء كان ة، س ة التحتی َّ البنی إن ا ف ا رأین كم

د بعض المنتجات  ي المباشر، أو لضمان توری ان الإستثمار الأجنب ا مك الإستثمارات الأجنبیة، أو لإحلالھ

َّ الدول المقایضة في طریقھا للتقدم و الشیوع في  اسة، فإن ا الحسَّ ل فیم دول، ب ین ال ط ب یس فق الإستعمال، ل

ب  ا لتجن یلة أیض ي وس راد، وھ ى الأف ض، أو حت ع بع ھا م ركات بعض دول، أو الش ركات وال ین الش ب

ع  ،المشتبھات أو الأمور التي بھا شبھ حرام ُحول بین من یرغب بالتعامل م ْ ت مما یعني أنھا من الممكن أن

مع كل ھذه البنیة والأھمیة النسبة العالیة   ،ام الذي لا ینجو منھ أحدالبنوك الربویّة العالمیة و بین ذلك النظ

 ّ ذه المشكلات، أن ین ھ ّ ھناك مشكلات، ومن ب ّ أن التي تشكلھا من التجارة العالمیة في الوقت الحاضر، إلا

ایض تكون، المقایضة قد تقود إلى إغراق الأسواق بمنتجات كثیرة، وغیر ذات جودة ي تق  فإن البضائع الت

ة  ن كیفی اؤل ع ى التس ود إل كلة تق ذه المش تعمالھا، وھ ى إس ویقھا أو حت عب تس ن الص ة م ودة  قلیل ذات ج

ا،  ي سبیل تسویقھا و بیعھ وارد الموجودة ف تسویقھا، مما یعني أشكال الإدارة و الموظفین و إستھلاك الم

ا ي أحی ثمن منخفض، وف ذھب ب ا ت ّھ ا، فإن اع إلا عن وفي حالة بیعھا و العثور على مشتر لھ رة لا تب ن كثی

  .طریق و سطاء و دلالین، مما یعني الإضطرار إلى دفع عمولات لھم نقدیة

ع المقایضة،  ى أسلوب بی ل عل وارد أو العمی دت الم ّ د ا ح ھ حالم ّ من المآخذ التي قد تأخذ على المقایضة أن

ذا الأمر م السلوك و التصرف، وھ ھ و یصبح بحك را ل ّ ر ا و متك ام  یصبح ذلك شیئا عادی ا أم یصبح عائق

ث یصعب  دول، بحی ة ال دات الضرائب بخزین ل من عائ ّ فرصة التعامل معھ بالنقود  أو بمقابل مالي، ویقل

ة الإقتصاد و المقایضة وسن  معرفة أرباح الشركات، وھو ما عانت منھ روسیا ، حیث تحاول كسر حلق

  .رتیب حسابـاتھا على أسـاس نقـدي سلیـمالقوانین، لإجبار الشركات على البیــع و الشراء و بالنقـود، وت
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ل   ل أي مقاب أصبحت كثیر من الدول تأخذ الأوفست كإستراتیجیا، تھدف من ورائھا إلى إعادة ضخ المقاب

  .الصفقة في الدول نفسھا، وھي بذلك تكون وسیلة أو خطوة نحو الحمایة للإقتصاد و الصناعات الوطنیة

ة  1988عام (Shipely & Neale,Succesful Conter Trading)یوصي الكاتبان شیبلي و نیل  بتوصیات معین

   :للشركات العالمیة و الدول المتطورة

  

ل من  .1 دیر البضاعة بأق ي تق ا یعن محاولة تقلیل معدل المقابل التعویضي للبضائع بالنسبة للنقد، و ھو م

ى بضائع تحصل في حالة ما إذا أنصبت ( ثمنھا، لتصبح ذات ثمن و مقابل قلیل و بخس المقایضة عل

 ).علیھا الشركة من طرف الدول النامیة

 

در  .2 ة، وتق ي وضع مواصفات معین ا یعن التحكم بالمقابل التعویضي للبضائع نظیر المواصفات، وھو م

 .المقابل التعویضي للبضائع على ضوء المواصفات و تقدیره بشكل دقیق جدا

 

ل م .3 ي ك تیراد ف ة للإس وانین المنظم ة الق تیلام مراقب ال إس ي ح ل صفقة مقایضة، و ف ا بعم وم بھ رة تق

البضاعة التي تعتبر كمقابل للصفقة، ومن الممكن أن تعثر على ما تبحث عنھ من أمر أو قانون، یعفیك 

 .)1(من إستلامھا لتعود و تطالب بمثلھا، أو بثمنھا النقدي 

 

ا یقابلھ  دفع م ة ب ارف الفنیّ ي للمع زام المتلق م وعلیھ إذا كان إلت ا من أھ ذكورة آنف ا بشكل من الأشكال الم

ة،  ّ بالمقابل المبتغى الأول لمورد ھذه المعارف عبر شتى القنوات القانونی الإلتزامات على الإطلاق، إذ یعد

ّ لا تقل أھمیة و منھا ھ توجد إلتزامات أخرى ملقاة على عاتق متلقي المعرفة الفني ّ   .فإن

  

  

  

  

  
  .و ما یلیھا ،378ص ،المرجع السابق ،كامل أبو صقر  )1( 
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د بأحكام تشریعاتھ الوطنیة و عدم التنازل على : المطلب الثـــاني     ّ إلـتـــزام المـتلقي بإطلاع المور
 المعرفة الفنیة للغیر  

وق        د تف د سیدخل في علاقة تعاقدیـــــة مع المتلقي قد تــــدوم لسنوات عدیدة ق ّ ّ المور  10طالمــــا أن

ة  د على إطلاع بالأحكام القانونی ّ ْ یكون المور ھ من المنصف أن ّ سنوات في العقود الدولیة طویلة المدى، فإن

ة سیر  ة كیفی ھ من معرف ذا من شأنھ تمكین ي ، وھ راب المتلق ى ت تشریعیة كانت أو تنظیمیــة، الساریة عل

ت ستمنح ل ْ كان ا إن ا ، أي م تھا و آثارھ ّ د ّ الإجراءات الضروریة و م ا أن ل، كم ا أو تحیطھ بعراقی ھ مزای

  .أحكام القوانین الوطنیة للمتلقي تتیح للمورد تحدید وجھتـــھ في التفاوض بدایــة ثم تحدید صیغة للعقد

على ذلك إذا كان ھناك أحكام خاصة تنظم عملیة نقل المعرفة الفنیة كأحكام نقل التكنولوجیا المشرعة      

ھ  ّ ا ، فإن ة أو غیرھ راع أو العلام راءة إخت ام ب ا، أو أحك دیث عنھ لف الح ا س دان كم من طرف بعض البل

ام ا ى الأحك ھ عل ْ یطلع ھ أن ك ل م یكن ذل ْ ل إن ة، ف ا كأولوی ة و یتوجب علیھ نقلھ ده التجاری وانین بل ة بق لعام

ة و ضمان  وب الخفی لیم و ضمان العی دة كالتس المدنیة على وجھ الخصوص وھي مُنصبَّة على أمور عدی

ّ  ،كما یطلعھ على ، و غیرھاالإستحقاق ا تكون منظ ي عادة م انون أحكام القانون الدولي الخاص الت ة بالق م

ة   .المدني كشریعة عامّ

عدم : زم المتلقي بعدم النزول عن المعرفة الفنیة للغیر، و یتضمن ھذا الأخیر شقینإضافة إلى ھذا یلت     

ر ة للغی ة الفنی انوني عن المعرف ازل الق ى التن ع التنازل للغیر ، وعدم التنازل للغیر في معن ّ ،و نصّ المشر

ة  ّ ّي بعدم التنازل81المصري في قانون التجارة الجدید، بموجب الماد عن المعرفة الفنیّة  ،على إلتزام المتلق

دوره  ذا ب ریّة، وھ زام بالسّ دادا للإلت ھ إمت د فضلا عن كون ة التعاق ھ طبیع للغیر،بإعتباره إلتزام طبیعي تملی

ّخصي س على الثقة و الإعتبار الش   :و ھناك حالتین لإلتزام المتلقي بعدم التنازل على المعرفة الفنیّة،)1(یؤسّ

ْ یدیّیإذا أدرجت في العقد على عاتق المتلقي في شكل ضمان و شروط قاسیة وتق :الحالة الأولى  - أن ة، ك

ورّ  ي إطلاع الم ة، یطلب من المتلق ارف الفنی ذه المع م لإستعمال ھ ذین یتعامل معھ د بأسماء الأشخاص ال

اطن،  م أو إشتراطكالمقاولین من الب ْ یكون ضامنا لھ أن ل، ب ذا التعام ة عن ھ نح موافق ذا ، دون شك ،م ھ

ى  الوضع من  ة عل ْ یثقل كاھل المتلقي و یبقیھ تحت سیطرة بالغة تعیقھ في مسیرة الإنتاج و التنمی شأنھ أن

   .السواء

  
                           .                                                                                                          194إبراھیم المنجي، مرجع سابق ،ص  - )1(

      237مرجع سابق ص . مصطفى كمال طھ/ د -
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،إلى فلك السیطرة في التعاقد  المتعاقدین من فلك الثقة وحسن النیة الواجبة یخرج ھذا التقیید على ذلك مثل

ات  ي الإلتزام روط ف ّ ذه الش ل ھ المتلقي إدراج مث ن ب ذا یحس ل الأیدي،ل ة و تكبی بعیّ ّ ین و الت ة ب المتبادل

  .طرفین،عوض إدراجھا في شكل شروط تقییدیّة

 أي المفھوم الثاني لعدم تنازل المتلقي للغیر عن المعرفة الفنیة فھو المراد بھ عدم :الحالة الثانیةـ 

ا،  ر لھ ك الغی انوني بإستغلال أو تمل الترخیص أو التنازل أو منح حق المعرفة الفنیة للغیر وھو النزول الق

د لعملیة التنازل ھذهھنا یصب ّ   .ح معقولا إشتراط قبول المور

 

ّم المعرفة الفنیة و المحافظة على جودة الإنتـــــــاج:المطلب الثــالث        إلـتـزام المـتلقي بتسل  
ـارف       ل المعــ ـر بنق ق الأمـــ ا یتعل ر لم ّم أھمیـــة بالغــــة، وتظھر ھــــذه الأھمیّـــة أكب لعملیــــة التسل

انوني، و  الفنیـــة في شكـــل عقـــود مركبة كحــــالة تسلیــــم منشـــأة صناعیة، و یعتبر التسلیم تصرف ق

 ّ ل ى تس ـاق عل ان الإتفـــ ا إذا ك ون جزئیً د یك ون ق ـا یك ـا كمــ ؤقـتــ ون مِ د یك ل وق ر مراح ـأة عب م المنشـــ

ْ یلجأ للقضاء،  نھائــــي، ولمــــا یرفض رب العمـــــل التسلم ودیًا ودن إبداء أسبـــــاب یحق للمقــــاول أن

ـم  روط ، كتسلیـــ تلم ش ون للمس ى أن یك ـق عل ـال الحـــ اءة لإستعمــ ذا إس رفض ھ ـر ال ث یعتبـــ حی

ـار المست نــــدات بصفـــة نھائیـــــة وإحتـــــرام المواصفــــات، وإذا تحققت ھـــذه الشروط یمكننـــا إعتبــ

ـازھا ،  ّ إنجــ م ي ت التسلیـــم تصرف بمقتضاه، یعبـــر رب العمــل عن إرادتھ فــــي قبــــول الأعمـــال الت

َّ المقــاول قـــد نفّ    . )1(ھ ـــذ إلتزامـــاتویعترف بـــأن

ــــد التسلیم آثار ّ ـة محل  ،یُول ـة الفنیـــ ّم المعرفـــ ل م یتس ـزاء إذا ل حیث یكــــون  المتلقـــــي معرضا للجـــ

د إلى القضــــاء لإجبــــار المتلقي العقــــد، وإذا لم یبــــدي أسبابــــا لعــــدم تسلّ◌ّ  ّ مــــھ، قد یلجــــأ المور

ّم و الحك   .ـــم علیـــھ بتعویضات في حالــــة التعرض لأضرارعلـــــى التسل

  

  

  

  

  
ولي،نصیرة بوجمعة سعدي - )1(   .289ص ،مرجع سابق ، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدّ
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لیم،      ة التس ـة المورد عملی ا من جھـــ ّم مبدأ حسن النیّــــة في التنفیذ، ویقابلھ ةــ عملیــــة التسل مرجعیـــ

ـا وضع  ي عمومـــ ـھ بالدراسة، وھي تعن وتناولت كافــــة التشریعات تعریف التسلیم كمــــا تناولھا الفقـــ

ـقالـشيء المبیــــع تحت تصرف المشتـــــري، بحیث یمكن  ھ دون عائـــ اع ب ھ و الإنتف ، وطرق )1(حیازت

ـاص  ـون الخــ ي نظم القانــــ ـم ف التسلیم في القواعــــد الموضوعیة الدولیــــة مزیـــــج من طرق التسلیـــ

ـة  ل المعرفــ ـد نق ّ جزء من عقــ راض أن ى إفت ي ، فعل لیم  الفعل ـد بالتس ذه القواعـــ والعام، ولقد أخذت ھ

ـة  رف الفنیــــ ت تص يء تح ع الش د وض ّ ور ـق الم ى عاتــ ون عل ـة یك ائع معینـــ ـي ببض إمداد المتلقــ

ـاون )2(المشتــــري و التسلیم للناقــــل، وھذا بإبرام  عقــــود النقل للبضائع ى ضرورة التعـــ ا عل ً ، تأكیـــد

ا، وفق المعـــاھدات الد ل بین الطرفیــــن ووفق مبـــدأ حسن النیــــة دائمً ـاري العم ـة و العرف الجـــ ولیــ

ھ  ة عدم إلتزام ي حال ـع ف ة إستلزمت من البائــ ـد الموضوعیة الدولی َّ القواعـــ بھ ولیس ھذا فحسب بل أن

أمین ة الت و ضروري لعملی ا ھ ل م َّ المشتري بك د مُ َ ْ ی ى البضائع أن أمین عل ى )3(بالت ك عل ن ذل ر م ، و أكث

د في إتمامــــھ لعملیـــة ا ّ ي إطار المور لتسلیم تمكین المتلقي من المستندات لأن مبادلات المعرفة الفنیـــة ف

ـارة بضائع  ى تجـــــ ھ عل ا ما تتم عن طریـــق المستنـــدات، إذا إنطوى في شق من ـــارة الدولیة غالبً التجـ

وم المشتري   ،ویتم ذلك في نطاق البیوع الدولیة عن طریق فتح إعتماد مستندي ْ یق تحبمعنى أن اد  بف إعتم

ق  لیم المستندات المتف ائع بتس ام الب ث إذا ق ثمن المحدد، حی ة ال ائع بقیم مستندي لدى أحد البنوك لصالح الب

  . علیھا في العقد قام البنك بالوفاء بعد التحقق من مطابقة المستندات

ثلا ف         ـة م كل مقاولـــ ي ش ـة ف ة فنیــ ـد معرف ـر بعقــ ق الأمـــ ّ ـا إذا تعل دم                أمّ ي ع ق للمتلق ھ یح إن

ـد  ـة محل العقـــ التسلیـــم إذا كانت المنشـــــأة لا تعمل كما ینبغـــي، أو إذا كانت المعرفــة الفنیة المنقولـــ

غیــــر مطابقــــة للمواصفــــات المتفــــق علیھـــا في العقــــد، فیحـــق للمتلقــــي حینذاك إبـــداء تحفظات 

 ّ   لــــھ أن یبــــدي تحفظاتـــــھ على محــــل ومــــھ، منشأة كانت أو آلات أو أجھزت، على مــــا یراد تسل

ھ،  ّ الإتفــــاق علی د إلتزامــــات بالإصلاح، و توریـــــد ما تم ّ العقد، و ھــــذا ما یلقــــي على عاتـــق المور

ـد  ّ  .طبقــــا للعقــ ن الل اق یمك ـدم الإتف ـة عــ ي حالــ كف ي تل م ف ین للحك ـراء فنی ى خبـــ ـة  جوء إل المسألـــ

ا بتـكان التسســـواءا  ً ّم مصحوبـــ ّ من یھ من قبـــلــــع علمحضر موقّ  تحریرات أم لا، یتم ـظـفـحـل    كــــــلا

  
 .448ص ،2008 ،كلیة الحقوق،جامعة عین الشمس،دكتوراه رسالة،حسن النیة في البیوع الدولیة،وائل حمدي أحمد علي/ د - )1( 
                 ،1980أفریل 19، الخاصة بالبیوع الدولیّة،المبرمة بتاریخ نا یفیالأمم المتحدة  ب من إتفاقیة،33-32-31المواد  2(

librairie juridique de droit et de jurisprudence(l.g.d.j)1991 .www.lgdj.fr 

 .452ص  ،المرجع أعلاه،ذات وائل حمدي أحمد علي /د - )3(
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د المتلقي و ّ  و لایخضع ھـــذا المحضر لأیّة قاعدة خاصة مـــن الناحیـــة الشكلیة، و لا یعد شرطا ،المور

د  د ق ّ ّ المور َّ ، وأن م َ ّم قـــد ت ّ التسل ّم، حیث یثبت أن ّ دلیــل على حصول التسل ّم، فھـــو لیس إلا لصحـــة التسل

ـي  ـم الجزئــ ــ ّ ي التسل قــــام بتنفیذ كافـــة إلتزاماتـــھ الناشئة عن العقـــد، ویتم عمــــل محضر التسلیــــم ف

  .)1(أو الكامـــل و المؤقت أو النھـــائي

ّم     ل ة، و التس ـاءة أي بالفعالی ـة التجارب الخاصة بالكفــ ـر المحضر عن نھایـــ ت یعبّــ ّم المؤق ل ي التس ف

ـيالمؤ مان الآلــ ـاء الض ـة بإستثنــ ـھ التعاقدیـــ ـوع إلتزاماتــ ن مجمــ د م ّ ـور ـة المـــ رئ ذمـــ ت یب    ق

Garantie Mécanique   la ـان ـي أي الضمـــ ـزة ، وضمان المبانــ ـدات و الأجھـــ ـاص بالمعــ ( الخــ

مان  ھ الض ـوا علی ذلك أطلقــ ـوات ل ر سنـــ د عش ي بع ـذي ینتھ ريالعشري الــ ـاء )العش ـم الوفـــ ، و یتــ

  .بالجــــانب الأكبـــر مــــن إلتزامـــــات المــــورد فــــي التسلیـــم المؤقت

لیم      د تس ي عق ة، فف ـة الفنی ویختلف التسلیــــم المؤقت مــن عقــــد إلى عقــــد  في عقـــود نقل المعرفــ

ـ ـا فــ ــ ً لیم مؤقت ـر التس ـاح یعتبــ ـة المفتـــ ة الكامنـــ ة الإنتاجی ـر الطاق ـا تقدیــ ن فیھــ ي یمك ة الت ي اللحظ

ـا  ـل ، وفقــ ى العمــ ـة عل درة المنشأة الصناعیـــ ى ق ـل عل َرض قیـــام الدلیـــ للمنشأة الصناعیــــة، أي یُفت

ّم النھائـ ّم المؤقت و التسل ــي تعتبـــر فتـــرة ضمـــان لبنـــود عقـــد تسلیـــم المفتـــاح، و الفتــــرة بین التسل

  .وتجـــرى التجـــارب فـــي خــلال تلك الفتـــرة علــى الإنتـــاج

ـة      ـا دامت قامت قرینــ ت مــ ّم المؤق أمــــا في عقــــود تسلم الوحــــدة مع المنتج في الیــــد، فیتم التسل

  .فـــات المنصوص علیھا فـــي العقدعلى قــــدرة المنشأة الصناعیـــــة على تحقیـــق المواص

ا      ي ، وغالب د إخلاء طرف إلا بعد مضي فتــــرة طویلة على التشغیل بواسطة المتلق ّ ولایعطى للمـــور

ي  ة، و الت ة الإدارة الأولی ة لمرحل ما تكـــون ھذه الفترة عامان، فالتسلیم المؤقت ھنـــا یعتبـــر نقطة البدای

دأ الوح دما تب ي( دة الصناعیة تنتھي عن أة المتلق ال و مستخدمي ) منش ى التشغیل بواسطة عم درة عل بالق

ّ الوحدة في المرحلة الأولیة تعمل بمعاونة المساعدین الفنیین، و تنتھي عند إحلال عمال و  المتلقي، على أن

د ویتم ذلك بالتدریج ّ   .مستخدمي المتلقي  بدلا من الفنیین التابعین للمور

  

  

  
ولي، نصیرة بوجمعة سعدي/ د - )1(    .289ص  ،مرجع سابق،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدّ
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ة الضمان، أي في نھایة العلاقات التعاقدیة بین أطراف عقود نقل   ّ أما حالة التسلیم النھائي، یتم في نھایة مد

ّم ال ل ود تس ي عق د، فف د و عق ین عق ائي ب ّم النھ ل ف التس ا، ویختل ّم التكنولوجی ل تم التس ثلا، ی د م ي الی اح ف مفت

ا ھي  ـة بینھم رة الواقع ت ، والفت لیم المؤق د التس ى عام و نصف بع د مرور من نصف عام إل النھائي بع

ً عن العیوب التي تظھر شریطة  ا و مسؤولا ات والأجھزة، فیظل المنشئ ملتزمً ّ فتـــرة الضمان الآلي للمعد

ْ تكون نتیجة عیب في الصنع أو المادة  ذاتھا ومع التسلیم النھائي تنقل الملكیة كاملة للوحدة الصناعیة و أن

 ً ي یظل المورد مسؤولا رة الضمان العشري، و الت دأ فت ائي تب لیم النھ ع التس َحملُ مخاطرھا للمتلقي، وم ت

  .خلالھا عن الأعمال الخاصة بالمباني التي قام بإنشائھا

مع المنتج في الید، یتم عندما یبدأ عمال ومستخدمي المتلقي  أما التسلیم النھائي في عقود تسلیم الوحدة     

تج  ع المن لیم الوحدة م د تس ي عق َّ الإتفاق علیھ ف م َ في العمل، وتصل الوحدة لمرحلة الإنتاج الطبیعي الذي ت

نة للوحـــدة إلى المواصفات المتفق علیھا ّ  في الید، وھذا الأمر یتحقق عندما تستجیب كافـــة العناصر المكو

ي إدارة  ة ف ـي كامل في العقـــد، ویتم إثبات ذلك في محضر التسلیم النھائـــي، حیث تبدأ مسؤولیـــة المتلقــ

  .)1(الوحدة الصناعیــــة، و تحمل كافة المخاطر الخاصة بإستغلالھا 

د        ُّم محل العق ل َ ھ یمكن للمتلقي إبداء تحفظات على محمل العقد أو عدم تس َّ ا على ما تقدم نستنتج أن بناءً

وع  ي البی ائع ف َّ المطابقة من الإلتزامات الأساسیة التي تقع على عاتق الب ا بأن إذا لم تكن ھناك مطابقة، علمً

  .لدولیةالدولیة للبضائع، وھذا تناولتھ القواعد الموضوعیة ا

زام       ت الإلت اص عرف ـون الخ م القانــ ض نظ َّ بع ا لأن َّ ن َ ـة فی ـة لإتفاقیــ اري بالنسبــ ـل إبتك ن بشكــ لك

ـوب  ـة المواصفات و الإستعمال بضمان العیــ لیم و مطابقــ ـة بالتس ة الكمیـــ ـة و ربطت مطابق بالمطابقــ

ـــا لذلك دعوى )02(الخفیة و المواصفات ً ى ، وتختلف تبع المسؤولیـــة الناشئة عن الإخـــلال بأي إلتزام عل

ثمن  حـــدى، فبصدد مخـــالفة المورد لإلتزامـــھ محل العقد المقابل الحق في فسخ العقد أو طلب إنقاص ال

وارق  اك ف ة مجال لدعوى  الضمان وھن مَّ َ ، أما بالنسبة للعیب الخفي و عدم مطابقـــة المواصفات، یكون ث

  .عبد الرزاق السنھوري بین الدعویینحسب الدكتور 

  

  

 .482ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر  - )1( 
نّ  1641المادة  ،الفرنسي المدني القانون -  )2( ا ، و تحذو حذوه ال ة قوانینھ ة  المقتبس ل ظم اللاتینی انون ،مث ام    المصريالتجارة  ق ،  1999لع

ة  و العیب في البضاعةقص ز بین النّ یمیّمرجع سابق، حیث  ّ   .منھ 480بموجب الماد
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زام ییَ أما إتفاقیة ف       ذا الإلت ـام ھ د أحكــ ا عملت على توحی َّ ة ( ن ـد ) المطابق وم مُوحـــ وان بتحت مفھ عن

ُظم )1(مطابقة البضائع للإستعمال العــــادي والأغراض الخاصــــة  ن ین ال ـات ب ى المفارقــــــ ، فیقضي عل

ة( القانونیـــــة  وب الخفی ة، العی ا )الشرط الضمني، الضمان، المطابقة في التسلیم من حیث الكمی ذا م ، وھ

ي  ى ف ل الأحوال حت ي ك ى ف ا و یبق دول كألمانی ي بعض ال أكدتھ أحكام التحكیم الدولیة و أحكام القضاء ف

لة الإلتزام بالمطابقة بالزیادة أو النقص أو الإسقاط النطاق التعامل الدولي إمك ّ   .)2(انیة إدخال شروط معد

ر      ّ ا تصو ھ أصبح بإمكانن ـاق علی ّ الإتفـــ م ا ت ّم المعرفــــة الفنیــــة مطابقــــة لم إذا قـــام المتلقــــي بتسل

د من المتلقـــي المحافظة على جــــودة الإنتاج أو كما ی ّ زام ضمان  )3(بعضدخلھ الإشتراط المور ضمن إلت

  .الأداء

د،      ّ ور ة للم ـة التجاری ل العلامــ تج و یحم ع المن ـا ببی ي ملتزمــ ون المتلق ا یك ـا لم ك شائعـــ ون ذل یك

ـا  ة و التكنولوجیـــ ـارف الفنی ـج عن المعــ ھ ناتــ َّ ـھ أن ذكر فیــ ان ی وعندمـــا یوضع على المنتـــج نفسھ بی

د بخســـارة مالیــــة كبیـــرة )4( محل العقـــد ّ ْ یصیب المور ، وأي تقصیر فـــي ھذا الإلتـــزام من شأنــــھ أن

ي السوق  ـھ ف ك عن زعزعة سمعتــ ـا ناھی ـة ذاتھـ ـة المنقولــ ـة الفنیــ ـة المعرفــ ا قیمــ ـوق أحیان قــد تفــ

ــق الأمـــر بشركـ)5(العالمیـــة  ّ   .ـاتــة متعددة الجنسیــ، إذا تعل

ـرة كإشتراط      ـة كثیــ ـى شروط تقیدیــ ـزام إلـــ ـذا الإلتــ ـق ھــ ـل تحقیــ د في سبیــ ّ قـــد یذھب المـــور

  عـــدم إستعمـــال معرفـــة فنیـــة أخـــرى، ممــــا یشكــــل خطر كبیـــر على المتلقــــي أثنــــاء إستغلال

ـھ ـي علیــ ـة، و بالتالــ ة الفنیــ ـلال  المعرف ـدود الإستغــ ي حــ ـزام ف ذر و الإلتــ ـة و الح ـاذ الحیطــ إتخــ

ـا،  المفیـــد للدخــــل على أساس ظھــــور معـــارف فنیــــة جدیـــدة وقدم المعـــارف التي تحصل علیھـــ

  .)6(إظافـــة إلــــى إمكانیــــة زوال سریرتھــــا

  

  
يقانون ( ،والأمریكيالإنجلیزي النظامین القانونییّن  ر في كل منھذا المبدأ مقرّ  -  )1(  ادال للتجارة الموحد ف ارق أن الأول)314/2ة م ع الف  ، م

 .و القانون الثاني یؤسسھا على فكرة الضمان یؤسس المطابقة على الشرط الضمني
 . 462ص  ،مرجع سابق ،وائل حمدي أحمد -  )2(
  .56ص ،مرجع سابق،أحمد بن غازي -  )3(
 .477ص ،مرجع سابق  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/د – )4(

(5)   Magnin Fançois. opcit p 327.                 
  .171ص  ،مرجع سابق،محمد إقلولي    )6(
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ـي   دة لمنشأة المتلقـــ ّ د ارات متع د إلى شروط أخـــرى كالإشراف على الإنتـــاج، أو زی ّ كما قد یلجأ المور

ي  ال تقیم رض ح ـي ع ن المتلقــ تراط م ـة، أو الإش ـة الفنیـــ ـال المعرفــ ن إستعمـــ ى حس وف عل للوق

ـة ة فنیــ ـال عمال ھ إستعمـــ ترط من د یش ـھ، كماق ـھ و إنتاجــ ذا  لأعمالـــ ي ھ ة، وف ة الفنی لإستغلال المعرف

ادة  ي بموجب الم ى عاتق المتلق ا عل انون التجارة یقضي " 79"الشأن یلقي القانون المصري إلتزامً من ق

راء فن ة و خب ـة الفنی در من الدرایـــ ا )1( نییّإستخـــدام عاملین على ق ي مطلق زام لایعن ذا الإلت َّ ھ ى أن ، عل

د من إلتزامھ ال ّ دریب إعفاء المور ـرة و الت ى وجھ الخصوص الخبـــ رئیسي بتقدیم المساعـــدة الفنیة و عل

َّ لا یستطیع المورد  م ادرة ومن ث ـة ن رة محلیــ َّ الھدف الأساســـي من عملیة النقل ھو عدم وجـــود خب لأن

  .التنصل من إلتزامھ حین عدم إستخدام العمالة الفنیة

ؤدي ب    ي ت ـات الت َّ الإلتزامـــ خاص أي أن ین الأش ق بتعی دمات تتعل ى خ ـة عل فھا أراءات منصبّــ وص

ـدة  زام بالمساعــ ھ الإلت ا ب ً ـن مقصود ـن و المستخدمیــ داد العاملیــ ا إع ـن تشغیل أفضل، و أیضً المناسبیــ

ة  رامج الخاص غیل الب ین و تش ـن المحلی داد المستخدمیــ ل إع ن أج ي م ـع المتلق ي موقـــ ا ف ة محلیً الفنی

د بتطویـــع ّ   .)2(الفنـــون المنقولة و إعداد المستخدمین في مؤسسات المور

  

ــــة   : المبحث الثــالث       ّ   الإلتزامــات المتبادلـــة في عقـود نقــــل  المعرفــــة الفنیـ
ـة و        ـة الفنیّــ ـي للمعرفــ ـى الطرف المتلقــ ـة علــ ـات الواقعــ ـة الإلتزامــ ـا بالدراســ ْ تناولنــ د أن بع

ـة  ـات المشتركــ ـة الإلتزامـــ ـي الآن لمعرفـــ ـدى، نأتــ ى حـــ لّ عل ـة ك الطرف المصدر للمعرفـــة الفنیّــ

ـ ي بدورھــ ـة و الت فة تبادلیـــ ـا بص ـى بینھمـــ ـھ إلـــ ري و ترجمتــ ـره فك راع جوھــ ى ص وي عل ا تنط

كل  ـة بش ـات واقعـــــ ـذه الإلتزامــ ـد ھــ ث نجــ ادي حی ـي و إقتص ـل قانونـــ ـون بشكــ ـع یكـــ الواقــ

ْ یخـــرج بأحسن النتائـــج   .متفــــاوت على الأطراف،  فیحـــاول كل منھـــم أن

ى    ـذه التطلعات عل ـون ھــ ـة  فتكـــ ـي بشكل أساسي بالنسبــ ـوي و العلمــ الصعید الإقتصادي  والتنمــ

للطرف المتلقي، أمـــا التطلعات على صعیــــد تحقیـــق أكثـــر ربح للإنطلاق في مشاریـــع تجاریـــــة و 

د للمعرفة الفنیــة َّ   .علمیــة یتمیز بھــا أخرى على الخصوص للطرف المور

  

  

  
.190ص ،مرجع سابق ،إبراھیم المنجي -   )1(  
ولي ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  )2(   .297ص  ،مرجع سابق ،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدّ
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د  یتضمن       اء الضریبیة، وق ینات و أداء الأعب ـادل التحس ي تبــ ا ف ة أساس ـزامات المتبادل ل الإلتــ تتمث

ّ العقد تحمــــل ھذه الإلتزامات  بعة، على أن َّ من طرف واحد، وقد تمتد ھذه الإلتزامات لتشمل مثلا تحمل الت

د )1(المقصود بھا تحمل تبعـــة المخاطر ّ ور ـق الم ى عاتـــ ا عل ھ من  الواجب إلقائھ ّ ا أن رى فیھ ي ن ،  و الت

ل یستح ة و یصعب ب ا لوحده، كون المعرفــــة الفنیّة منطویة على عناصر معنویة أكثر منھا مادیّ یل أحیان

ذه  ن ھ نجم ع د ت ي ق اطر الت د المخ عب تحدی تحیل أو یص ا یس رز كم ع الف النوع م ذات و ب ا بال تعیینھ

ول و  ل المنق ة المح ة حقیق ي معرف رة ف ھ الخب دم لدی ذي تنع ي ال رف المتلق ن ط ـة م ـارف المنقولــ المعـــ

ارف الم ُسبب المع د ت ا لا نستطیع إنكاره أن أحیانا ق ة مخاطره،  و لكن ممّ ة أضرارا وخیم یس )2(نقول ،  ل

لھا المتلقي ْ یتحمّ   . من العدل في شيء أن

م  04لم یغفــــل المشرع الجزائــــري بموجب المادة    12من قانون ترقیــــة الإستثمار الصادر تحت رق

حمایـــة عن تناول مسألـــــة مخاطر المعرفــــة المنقولـــة، كما تناول قانـــون  1993أكتوبر  06بتاریخ 

م  ت رق ادر تح تھلك الص ي  02المس ؤرخ ف ري  07و الم ق 1989فیف و یحق ى نح ـة عل ذه المسألـــ ،  ھ

للمستھلك رغباتــــھ المشروعــــة من خلال المنتــــج أو الخدمة المقدمة وفــــق المقاییس القانونیــــة وذلك 

ة من خــــلال الضمانــــات الكافیة ضد المخاطر و ھــــذه الح ـاذ طوال عملی ـون صالحة النفـــ مایة  تكـــ

ور  ن ط ل م ع المراح مولھا جمی ذه ش رض ھ ة الع ود بعملی َّ المقص ى أن تھلاك، عل وج للإس رض المنت ع

  .الإنشاء الأولي إلى العرض النھائي 

وف و من ضمن الإلتزامات المتبادلة بین طرفي عقد نقل المعرفة الفنیّة نجد الإلتزام بالسریّة الذي س   

لانفرد  لھ مطلب مستقل،  بھذا المبحث بالنظر تناولنا ھذا المفھوم سالفا ، بمناسبة الحدیث عن خصائص 

ھ من المشروع لحائز  ّ ا و جزائیًا و التي جـــاء فیھا أن ً المعرفة الفنیّة وكذا حمایة ھذه المعرفة مدنیــ

ّجوء للقضاء لمنع    .الغیرمن الإعتداء عنھا المعرفـــــة المحافظة على سریتھا و كذا الل

ى  ـن الأول یة في مرحلة التفاوض و مرحلة الإنعقاد ، حیث ینجم عـ ّ ویتعیّن علینا التفرقـــة بین إفشاء السر

ار حیث یكــون الإلتزام أدبي ، أما فــــي المرحلـــــة الثانیة یكون   مسؤولیــة تقصیریة عن الفعل الضّ

  
 

ّ أصبحنا أمام تبعة المخاطر ھو المفھوم  -   )1( الواسع للتبعة و یقابلھ المفھوم الضیق للتبعة و ھو تبعة ھلاك المبیع أو تلفھ بعد الإنعقاد و إلا
من  369وفق المادة ،و یتحمل ھذه التبعة البائع قبل التسلیم ، والمشتري بعد التسلیم  ،حاجة إستحالة محل الإلتزام و إعتبار العقد باطلا مطلقا

  .،مرجع سابق10-05جزائري لامدني القانون ال
(2)     Kamel Boumediene .opcit. p 193. 
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، و على ھذا )1(الإلتزام عقدي،  و المسؤولیة بالتبعیة عقدیة تنتھي بطلب الفسخ أو التعویض أو كلیھما معا 

یة في عقد نقل المعرفة  ّ الفنیة من نجد الأطراف غالبا ما یعینوا نطاق و محل الإلتزام بالمحافظة على السر

  .)2(حیث الزمان و الأشخاص

ّ المُشرع المصري لم یغفل على ضرورة الإلتزام التبادلي بالمحافظة على سریّــة       و بھذا الشأن نجد أن

ة  ّ   .)3(من قانون التجارة الجدید و المشار إلیھ سابقا  83المعرفة الفنیّــة و التحسینات بموجب الماد

عنى و آثار كل من الإلتزام بتبادل التحسینات و الإلتزام بأداء الضریبة وفیما یلي ننطلق في إعطاء م

  :كإلتزامین تبادلیین في العقود الناقلة للمعرفة الفنیة في المطلبین الموالیین

 

.الإلتزام بتبــادل التحسینــات في عقــود نقل المعرفــة الفنیـــة: المطلب الأول   

.ء الضریبة فـــي عقــود نقل المعرفــــة الفنیـــةالإلتـــزام بـأدا: المطلب الثاني  

 
  الإلتزام بتبــادل التحسینــات في عقــود نقل المعرفــة الفنیـــة     : المطلب الأول     

ینات       ـادل التحس ـزام تبـ ر إلتـ  les clauses de rétocéssion ou d'échangeیظھ

réciproque  المدى، التي قد یطرأ على محلھا تطویرا أو تعدیلخاصة في العقود الدولیة طویلة.  

ازل  ّ التن م ي ت ون الت د لإستكمال الفن ذل من جھ ا یب ا ، وم تتعلق ھذه التحسینات خصوصا بطریقة صنع م

ا  ق علیھ ي تنطب زام والت ذا الإلت ة بھ ـات المعیّن ھ التحسینــ ة و علی ة الفنی عنھا بمقتضى عقـــد نقـــل المعرف

ْ نخلطھــــا القواعـــد التي  ـــا، ھي التحسینات الجزئیة، و التي لا یجب أن ً سوف نأتـــي إلى توضیحھا لاحق

ّ ھذه الأخیـــرة تعتبر إبتكار أو تجدید أو إختـــراع،  وھو)4("الجذریة " بالتحسینات الجوھریـــة  كما  ، لأن

   من أجل صناعـــة منتجات ما أو ھو معلوم تحتــــوي على فكرة أصیلـــة إبتكاریــــة قابلة للتنفیـــذ

  

  
  .                                                                                        222ص ،مرجع سابق ،اني یالأك یوسف خلیل/ د -         )1(

  .365ص ،مرجع سابق  ،حسن النیة في البیوع الدولیة،وائل حمدي أحمد علي/ د -            
، ص )السریة في مرحلة التفاوض(  108ص  ،مرجع سابق ،الإلتزام بالسریةّ في عقود نقل التكنلوجیا، عبد الله آمال زیدان/ د -            

یة في مرحلة التعاقد(  ما بعدھاو   198 ّ یة من طرف المستخدم بعد إنقضاء العقد(  313ص ) السر ّ  ).الإلتزام بالسر
  .485ص ،مرجع سابق ،د مصطفى أبو الخیر السی/  د  -     )2(
  .204ص ،مرجع سابق  ،إبراھیم المنجي  -     )3(
 .        117ص  ،مرجع سابق، جزاء الإخلال في تنفیذ عقود نقل التكنولوجیا ،الكیلاني محمد سلیمان محمود/ د -    )4( 
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ْ تمثل تقدم في المجال  المعني بھا یجاوز ما سبقـــھ في ھذا تطبیـــق طرق للحصول على منتـــج ما،  أو أن

ب  رر لأي طرف أن یطال ـلا مب ـھ، فــ ادي إلیـــ الفن، كما یكون فیـــھ غیر متوقـــع أن یتوصل العامل الع

ا قضت  ذا م ـل و ھ ـة محل النقـــ ـة الفنیّـــ ت بالمعرفـــ ّق ى و إن تعل ـــــات و الإبتكـــــارات حت بالإختراع

ـ ض تشریعـــ ـھ  بع ـدولبـــ د      ،)1(ات الــ ّ ر ار و مج ین الإبتك ـة ب ار للتفرقــ ا معی ـھ لیعطین أتي الفقـــ وی

ـات و  ي المواصفــــ ـر ف ـن أو تغییـــ ـل أو تحسیـــ ن تعدیــ ارف م ذه المع ى ھ رأ عل ا یط ـن فیم التحسیـــ

ون مق ل یك ا، ب تھ ـة برمّ ـة الفنیّـــ ـن لا یشمل الطریقــــ ون التحسیــــ ى ك النظر  إل صورا النسب و ذلك ب

ـل  ـى أن التعدیـــ النظر إلــ ـة، ب ار النتیجـــ اك معی ـا أن ھن ط ، كمـــ ـا فق دیل علیھــ ـراء تع ـى إجـــ علــ

ـة  ة الأصلیــ ھ الطریق ـا أنتجت ــ ــــي في التحسین لا یــــؤدي إلى تحقیـــق منتـــج جدیــــد یختلف عمّ الجزئ

ا مجرد التجدید في آلة   ،على ذلك )2(السابقـــة  ار و م ى الإبتك ى إل م یرق ھ ل ّ یعد من قبیـــل التحسینات لأن

یحققھ من تقدم یجاوز المألـــوف في التطور العادي للطرق الصناعیة، ھذا وذھب الفقھ في معظمھ إلى أن 

  .)3(التنازل عن المعارف المبرأة یمتد لیشمل التنـــازل على التحسینات و الإضافات الطارئة علیھا أیضا 

ار أم     في للإحتك داد تعس ینات إمت ادل التحس دم تب انون ع ر الق ة فیعتب دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف

د  ھ لوحده دون أن یفی الممنوح بواسطة براءة إختراع، و لا یجب أن یستأثر طرف بالتحسین المتوصل إلی

جعل تبادل التحسینات " لى بھ من تعاقد معھ، ھذا التبادل یأتي أیضا نزولا إلى القاعدة الفقھیة التي تحث ع

ّق  ت إلى تشجیع النشاط الخلا ّ   .)4(المیسور الحصول علیھــا دون تفرقة، وبشروط معقولـــة طالما أد

بب      دف و س و ھ د ھ ّ ور ازل الم ر بتن ق الأم ده إذا تعل ینات نج ّحس ادل الت انوني لتب ن الأساس الق ا ع أمَّ

ّحاق بالركب التكنول ـد التعـــاقد ذاتھ و ھو الل ة العقـ ّ د زام إذا تجاوزت م ة ھذا الإلت ّ ْ تكون  مد وجي، على أن

ـذا  05معقولـة في حدود  انوني لھـــ ي یصبح الأساس الق الطرف المتلق ر ب ق الأم سنوات عادة،  وإذا تعل

د ھو مبدأ التعاون بیــــن الطرفین، ورغم ھذین السندیــــن ّ   الإلتزام بالتزوید بالتحسینات للطرف المور

  .1968الفرنسي الصادر عام  البراءات  قانون من 09المادة   -       )1(
 -03،الملغى بالأمر بالجزائر تراع  الخاص بشھادة المخترعین و إجازة الإخ  1966الصادر عام  54/ 66من الأمر  03المادة   -           

.، مرجع سابق07  
.113الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  1949القانون المصري لسنة   -             

.81ص ،  1981،القاھرة،دار النھضة العربیة الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ،،محمد حسني عباس      )2(  
ّ  مال زیدانأ/د -           .280ص  ،ابقمرجع س ،الإلتزام بالسریةّ في عقود نقل التكنولوجیا، عبد الله  

111.ص.104ص  ،مرجع سابق،الملكیة الصناعیة،وبيلیسمیحة الق/ د -      )3(   
ولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -      )4(    .310ص ،مرجع سابق،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبّادل الدّ
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الطرفین قد تحدثھ نفسھ  القانونیین نبقى دائما نتساءل عن مـدى مصداقیة تفیــذ ھذا الإلتزام، فكــــل من

ـــة في التطور التكنولوجي َ لت وثب ّ ،  فلا ینبغي )1( بعدم نشر ما قــــام بھ من تحسینـــات خاصــــة إذا مث

ّھ لم  ُّص من تزویــد المتلقي بالتحسینات بحجة أن ْ یقـــوم بمراوغات بغیــة التمل د أن ّ علــــى الطرف المور

ا أخذ الحیطة و الحرص )2(قة بھا بعد یستھلك تلك الاستثمارات المتعل ً ، فعلى الطرف المتلقي مجدد

  .الشدیدین على تضمین العقد بشروط تتعلق بھذه التحسینات

َّ التحسینات الواردة لعقود نقل المعرفة الفنیة ترد تحت حكم قواعد و في شكل      و مھما یكن من أمر فإن

ة، إلزامیـــة أو إختیاریــــة،بمقابــل أو تبادلیـــة وغیر تبادلیــة، قص: صور وھي عموما َ ریـ ریة و غیر قصَ

ّة    .)3(بغیر مقابــل مؤقتــــــة  أو مؤبـــــدة، مطلقـــة أو نسبیــ

ّة    : المطلب الثانــي   الإلتـزام بـأداء الضریبة في عقود المعرفــة الفنیـ

ة ف       ة الفنیّ ل المعرف قة بعقود نق ّ زة تتمثل الضرائب المتعل ى الآلات و الأجھ ة عل ي الضرائب الجمركی

اح  ة و ضریبة الأرب ل العمل ات تحوی ود و نفق جیل العق ات تس د و نفق ة محل التعاق ة الفنیّ ة بالمعرف المُلحق

التجاریة و الصناعیة و الضریبة الواقعة على مقابل نقل المعرفة الفنیّة، و ضرائب دخول السلعة المنتجة 

  .)4( لدول ثالثة

ي  حین ھذ      ة الحال و الت ي بطبیع ة المتلق د أو لدول ّ ور ة الم ا لدول ه الضرائب و الرسوم قد  تستحق إمّ

ى  دول ، عل تضعھا و تفرضھا تنظر إلى ظروفھا الإقتصادیة و المالیة الخاصة بصرف النظر عن باقي ال

اق ال)5(ذلك قد یتعرض الأطراف للإزدواج الضریبي ھ بالإتف ین عنھم تفادی ا یتع ا نجد ، ممّ ا أنن دي، كم عق

دة  ّ د ة أو متع ات ثنائی رام إتفاقی أ لإب ا تلج ادي بینھ اري و الإقتص ادل التج ف التب َّ دول التي یتكث ض ال بع

  .الأطراف لتفادي مشكلة الإزدواج الضریبي

اوض ، و       ة التف ذ مرحل ة الضریبیة من وعلى ذلك یتعین على كل طرف إعلام الآخر بتشریعاتھ المالی

  طراف تحدید من سیلتزم بدفع الضرائب و الرسوم بموجب شروط عقدیّة و كذا تحدید النسبة یجب على الأ

  
یصبح  ،خاصة إذا كان المتلقي في أمس الحاجة لتلك المعارف ،بین الطرفین يھ كلما تباین المستوى التكنولوجالعملي أنّ  اقعالملاحظ في الو )1( 

یة في نقل  التحسینات من عدمھ، وھذا ما أقرّ  ّ ه تقریر أمانة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة في إطار المرونة الدولیة لسلوك نقل للمورد حر
             .رغم أن ذلك منافي و معاكس لمبادئ التجارة الدولیة الحدیثة االتكنولوجی

)2( Magnin Frençoi..OP CIT. P .316.                                                          
 .332.342ص ،مرجع سابق  ،الأكیاني یوسف خلیل /د -      ) 3(
 .93ص  ،مرجع سابق،من التبعیة القانونیة انقل التكنولوجی ،محسن شفیق / د - )4(
  .488ص  ،مرجع سابق،مصطفى كمال طھ أحمد أبو الخیر/ د - )5(
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  .)1( دفعھا على كل طرف و یلجأ الأطراف على الباقي في تحدید ذلك إلى خبیر لتسھیل العملیةالواجب 

ــا تلقــي       َّ ن َ ّ إتفاقیة فی د إلى بلد المتلقي فإن ّ ّق الأمر بالسلع و البضائع من بلد المور ا في حالة ما إذا تعل أمّ

د كأصل ّ   .)2(أعباء النقــل و ضرائبھا على المور

ا ف      ى تحمل كل طـرف أمّ دولي عل ل ال اء الضریبیة إستقر التعام ي حال عدم النص على تحمّل الأعب

  .الأعباء الضریبیة الخاصة لھ و المفروضة علیھ في تشریعاتھ الوطنیة

ار      ین الإعتب ذ بتعی ا یُؤخ ، حینھ ً ◌ ً ة َ لی ُ اء ك ذه الأعب على كل حال یمكن الإتفاق على تحمّل طرف واحد ھ

اء كامل المبلغ الم ذه الأعب َحمُل ھ ھ من العدل ت ّ قابل للمعرفة الفنیّة و كذا قیمة المعرفة الفنیة ذاتھا، ویبقى أن

ل  ھا ج ة ترفض روط تقیدی دد ش ـا بص ّ أصبحنــ د و إلا ي العق دل ف وازن و ع ق ت ب تحق رفین بنس ن الط م

  .التشریعات الداخلیة و الدولیة

  

ة : المبحث الرابــــع      ّ الشروط التقییدیــة في عقد نقل  المعرفــة الفنیـــــ  
 

ّ ما      دي  یفرغإن ّ عملیة نقل المعرفة الفنیّة من مضمونھا، ھو تحقیق ھدف جوھري بالنسبة لمور

ختلف المعرفة الفنیّة المتمثلین عادة في المشروعات الضخمة على مختلف طبیعاتھا القانونیة و على م

جنسیاتھا، ھذا الھدف متمثل في إدراج جملة من الشروط التقییدیة في عقود نقل المعرفة الفنیّة، و ما 

ّ لتحقیق الھدف الأسمى، ألا و ھو  دة للمعارف الفنیّة إلا ّ تحقیق ھذا الھدف من طرف ھذه الأطراف المور

یطرة و النفوذ على ھذه الأسواق تحقیق إحتكار في السوق العالمیة و منھ ضمان الإستمرار في بسط الس

بجدارة، و بطبیعة الحال لم تبقى الدول النامیة مكتوفة الأیدي إزاء الآثار السلبیة التي أفرزتھا ھذه 

ك الأساسي لإصدار تشریعات داخلیة  ّ ھذه الشروط كانت المحرّ الشروط التقییدیة، بل یمكننا القول بأن

و كذلك تنظیم عملیة نقلھا أو نقل سائر التكنولوجیات الحدیثة التي وطنیة لتنظیم المعارف الفنیّة عموما ، 

  .تسعى الدول النامیة للإستفادة منھا على غرار الدول المتقدمة

  
  
  

 .184ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي -  ) 1( 
  وري للقیام بعملیة التأمین ،ماھو ضر أما في حالة عدم إلتزام المورد بالضریبة صراحة في العقد، علیھ أن یمد المشتري بكل  -     )2(

َّا یَ من إتفاقیة فی 35/03بموجب المادة    .،مرجع سابق1980نــ
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ة : المبحث الرابــــع      ّ الشروط التقییدیــة في عقد نقل  المعرفــة الفنیـــــ  
 

دي      ّ ّ ما یفزع عملیة نقل المعرفة الفنیّة من مضمونھا، ھو تحقیق ھدف جوھري بالنسبة لمور إن

المعرفة الفنیّة المتمثلین عادة في المشروعات الضخمة على مختلف طبیعاتھا القانونیة و على مختلف 

عرفة الفنیّة، و ما جنسیاتھا، ھذا الھدف متمثل في إدراج جملة من الشروط التقییدیة في عقود نقل الم

ّ لتحقیق الھدف الأسمى، ألا و ھو  دة للمعارف الفنیّة إلا ّ تحقیق ھذا الھدف من طرف ھذه الأطراف المور

تحقیق إحتكار في السوق العالمیة و منھ ضمان الإستمرار في بسط السیطرة و النفوذ على ھذه الأسواق 

ة الأیدي إزاء الآثار السلبیة التي أفرزتھا ھذه بجدارة، و بطبیعة الحال لم تبقى الدول النامیة مكتوف

ك الأساسي لإصدار تشریعات داخلیة  ّ ھذه الشروط كانت المحرّ الشروط التقییدیة، بل یمكننا القول بأن

وطنیة لتنظیم المعارف الفنیّة عموما ، و كذلك تنظیم عملیة نقلھا أو نقل سائر التكنولوجیات الحدیثة التي 

  .ة للإستفادة منھا على غرار الدول المتقدمةتسعى الدول النامی

ك للحد من ھذه الشروط دولیًا أیضا و خاصة  في إطار  و لم تكن ھذه الجھود داخلیة فحسب بل كان التحرّ

ّھ   )CNUCED( منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة بمحاولة سن

كنولوجیا الذي یعتبر وثیقة ھامة ممكن الإستناد علیھا من طرف الدول لمشروع قانون تقنین سلوك نقل الت

  .النامیة لسن تشریعاتھا الداخلیة

  :و فیما یلي سوف نعالج ھذه الأفكار من خلال المطلبیت التالیین
.تعریف الشــروط التقییدیــة :المطلب الأول   
.مضمون الشروط التقییدیة: المطلب الثاني   

  تعریــــف الشــروط التقیدیـــــة:المطلب الأول    

ل       ثمن أو المقاب ـع ال ّ دفـــ ـة دون شرط،  إلا ـة الفنیـــ ى المعرفـــ تتطلع الدول النامیة إلى الحصول عل

المتفق علیــــھ، و بالمقابــــل تحرص الـــدول المتقدمــــة على بقــــاء المعرفة الفنیــــة التي تنقلھــا فــــي 

ا فتعطیھا بشروط و قیود لضمــــان توجیھ إستعمالھــــا،  بما یتفـــق مـــع مصالحھا ممـــا دفــــع قبضتھـــ

ھـــا لا تنقـــل معارف بل مـــــواد معرفیـــة فقط  ّ  .)1(بالبعض إلى القــــول أن
—————————————————  

(1) Said Kahlat. Changement techniques. Organisation du travail et maitrise du system productif national. Revue 
algerienne des sciences jurediques economiques et politiques. Volume(XXXII) N°1   1994. p 116. 
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ة للمورد ب      رام وإذا كان ھدف متلقي المعرفة الفنیة التحرر من التبعیة و السیطرة التكنولوجی مجرد إب

ي  ّ الواقع العملي یظھر لنا إستمرار نفوذ المورد و رقابتھ على نشاط المستورد،  و الت ّ أن العقد بینھما، إلا

  .تتمثل في الشروط التقییدیة و فرض و صایة و تبعیة لا یمكن للمستورد التخلص منھا

لا      دولي، ف ى المستوى ال و تخضع عملیات نقل المعرفة الفنیــــة لمنطق و إستراتیجیــــة رأس مال عل

ة، و  ة الفنی ة لمنتجي  المعرف ذه الإستراتیجیة الكلی ـة بمعزل عن ھ ة الفنیـــ ـات المعرف م عملیــــ یمكن فھ

دة الجنسیات و التي تتمتــــع بسلطة  ّ ذه بالتحدید للشركــــات متعد د ھ َعم ْ ت ة، فمن الطبیعي أن شبھ إحتكاری

  .الشركــــات بشكل دائب إلى المحافظــــة على إحتكارھا للمعرفة الفنیة

ّ أھم مایھتم بھ موردوا      ا كان نقل المعرفة الفنیة یحمل معھ خطر خلق قدرات إنتاجیة منافسة،  فإن و لمّ

ى  المعرفة الفنیة ھو محاولة الإبقــــاء على سیطرتھم على المعرفة الفنیة المنقولة،  من خلال السیطرة عل

ة  المشروع المتلقي للمعرفـــة الفنیة بإستخدام آلیات قانونیة متعددة ، أھمھا ما یعرف بإسم الشروط التقییدی

ة  ي للمعرف یة للمشروع المتلق درة التنافس ن الق د م دف الح ـة  بھ ة الفنیـــ ل المعرف ود نق ي تتضمنھا عق الت

ة، الفنیــ ـة الفنی ــة و ضمان بقائھ تحت السیطرة المباشــــرة أو غیر المباشرة للمشروع المصدر للمعرفـــ

ة  ى المعرف فیة بحجة ضمان سیطرتھا عل ى إدراج شروط تعس ددة الجنسیات عل لذلك تعمد الشركات متع

ة، ـة منافس ة و تكنولوجیــــ درات إنتاجی ور ق ن ظھ یة م ـة، و الخش ة المنقولــــ تمرار  الفنی مان إس و ض

ي  دور ف ا ی ـھ دائم المشروع المتلقــــي للمعرفة الفنیة تحت السیطرة المباشرة أو غیر المباشرة،  و تجعلــ

درة  دم ق ـا لع ـة  من مضمونھــ ة الفنیـــ ـال المعرف ة إنتقـــ راغ عملی ى إف ؤدي إل ا ی ا، ممّ فلكھــــا وتابعا لھ

ـة،  ة الفنیــ ى إكتساب المعرف ي عل ة المتلق ة الفنی تخدام المعرف ي إس ھ ف د حریت ذه  ،بسبب تقیی زال ھ ولا ت

ى  ّھا تعسفیة و غیر مشروعة، وعل الشروط محل جدل بین الدول النامیة التي تطالب بمنعھا على أساس أن

  .الجانب الآخر تتمسك الدول المتقدمة بجوازھا و مشروعیتھا إستنادا إلى مبدأ حریة التعاقد

ة      ي یفرضھا مورد المعرف ود الت ة مجموعة القی و یقصد بالشروط التقییدیة في عقود نقل المعرفة الفنی

على متلقیھا،  عند إبرام العقد بغرض تقیید حریة ھذا الأخیر في العدید من المجالات، سواء عند إستخدام 

ا یرضخ المعرفة الفنیة أو تسویق الإنتاج أو إدارة المشروع أو تطویر و تطوی ا م ة، وغالب ة الفنی ع المعرف

 من الآثار(1)و لطالما قاست الدول النامیة . المتلقي لھذه الممارسات التعسفیة لحاجتھ الماسة للمعرفة الفنیة

   .السلبیة لھذه الشروط
  

 .57ص . 1995دیوان المطبوعات الجامعیة ،،حصیلة القانون الدولي للتنمیة،أحمد خروع/ د –   (1)
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ا  ً ّ ونظر ق إلا ف موحد و دقی دو من الصعب و ضع تعری ا،  فیب لتنوع الشروط التقیدیة و إختلاف طبیعتھ

رر للمشروع  ر مب ا غی ً د ــــا بحریة المنافسة،  و تقیی ً ا بالغ ً ا تعسفیة تشكل ضرر ً ھا تتفق في كونھا شروط ّ أن

ارة و التنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم َ م ف رَّ َ د ع ة، وق ة الفنی ي للمعرف ات و المتلق ود بالممارس ة،  المقص

ي  ارة الت رفات الض ال و التص ة الأفع ا مجموع ّھ ة،  بأن ة الفنی ل المعرف ود نق ي عق روط التقییدیــــة ف الش

تمارسھا الشركات و المشروعــــات عن طریق التعسف و إساءة إستغلال مركزھــــا القوي و الإحتكاري 

ھ من في السوق،  و التي یكون من شأنھــــا الحد من  ا ترتب النفاذ إلى  الأسواق و تقیید المنافسة فضلا عمّ

  . )1( آثار سلبیة وضارة بحركة التجارة الدولیة

ّ ھناك الكثیر من التعریفات التي تتفق جمیعھا  على إظھار الجانب الضار للشروط        و من الملاحظ أن

ھا لم تتفق على تعریف جامع شامل، و سوف نع ّ ّ أن   .رض لأھم تلك التعریفاتالتقیدیة،  إلا

فھا رأي      ّ ھا )2(فعر ّ ي تمارسھا طإص:" في الفقھ بأن ك الممارسات و التصرفات الت ى تل لاح ینصرف إل

دول  ة لل ة التابع ة،  خاص روعات المتلقی دول و المش ة ال ي مواجھ ة ف ة الفنی وردة للمعرف روعات الم المش

ة المبر ة الفنی ل المعرف ود نق ذ عق ي إستغلال النامیة، خلال تنفی ي ف ة المتلق ل حری ا، بغرض تكبی ة بینھم م

  ".المعرفة الفنیة و التعامل علیھا بوجھ عام، والحد من قدراتھ التنافسیة و التكنولوجیة

ة  )3(ویرى البعض      ة الفنی ي یفرضھا مورد المعرف ـود الت ـة ھي مجموعة القیـــ ّ الشروط التقییدیـــ أن

ى الحد على المتلقي بمقتضى شروط صریحة  دف بشكل أساسي إل ي تھ ت ّ في عقد نقل المعرفة الفنیة، و ال

ـد من  ة، والحــ ا من ناحی َّ إستمرار سیطرة المورد علیھ م َ ن ث ـة،  وم من ذیــوــع و إنتشارالمعرفة الفنیــ

  .قــــدرة المشروع المتلقي على المنافسة في الأسواق من ناحیة أخرى

 
لدى المجموعة الدولیة و معتمدا لدى الجمعیة العامة للأمم  -نظریا - حق الشعوب في التنمیة الذي یعدّ متقبلاو یأتي ھذا المفھوم تأسیسا على =

.في شكل إعلان. 1986-12- 04المتحدة في   
-Madjid Benchikh. Le droit des peuples au développement et   négociations dans l'ordre international 
economique actuel. Revue algerienne des sciences jurediques economiques et politiques.volume (XXIX) N° 1 ET 
2. 1991. P 7 P 121. 

تحقیق حق الشعوب في التنمیة الدولیة التي تفرض لإرساء نظام دولي جدید یھدف بالجمعیة العامة للأمم المتحدة  قیام و فیھ یؤكد الكاتب عدم
.روط  التقییدیة على متلقي المعارف الفنیة دولیابشكل أو بآخر الش  

.62مرجع سابق، ص   ،إبراھیم حمد عبد الرحمان الحمید/ د -       
 .وما بعدھا 879سابق، ص ، مرجع أنس السید عطیة /د -  (2)

  . 316سابق، ص ،مرجع حسام محمد عیسى/ د -  (3) 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

185 
 

ا )1( وذھب رأي      ة بأنھ ل،  : " في الفقـــھ إلى تعریف الشروط التقییدی ي العم ة ف مجموعة شروط ذائع

ي  ّت ة ال ـة الفنی ـال المعرفـــ ـي إستعمـــ ھ فـــ د حریت یفرضھا مورد المعرفــــة الفنیــــة على المستورد لتقیی

 ".تنتقل إلیھ أوفي التصرف في الإنتاج الذي یحصل علیھ من إستعمالھا 

ل وتبرز ھذ َ و ھو تكبی ه التعریفات السابق ذكرھا الھدف الرئیسي من وراء فرض،  مثل ھذه الشروط ألا

ى  ة، و التعامل عل ة الفنی ي إستغلال المعرف الحریة التكنلوجیة للمتلقي، وعدم الإستقلالیة في إتخاذ القرارف

م د، ول ذ العق ة تنفی ى مرحل ز عل ھ من إستعمالھا، والتركی ذي یحصل علی ف  الإنتاج ال ذا التعری ا ھ دم لن یق

ا لقبول المتلقي مثل ھذه الشروط التعسفیة في مرحلة التفاوض و الرضوخ لھا ً   .تفسیر

  

ھـــا )2(وذھب إتجــــاه آخــــر       َّ   :مـــن الفقــــھ إلـــى تعریف الشروط التقییدیـــة بأن

أخرى أعمال و تصرفات بعض المؤسســــات التي تحد من الوصول إلى "  ة أو ب ـد بطریق الأسواق أو تقی

  ".المنافسة بدون وجھ حق، ویكاد أن یكون لھا آثار ضارة على التجارة العالمیة

  

ّھا" في  الفقھ إلى أن )3(و ذھب رأي  ھي عبارة عن شروط تعسفیة یفرضھا مورد :" الشروط التقییدیة بأن

ة  -الطرف الأقوى-المعرفة الفنیة اره لسوق المعرف م سیطرتھ و إحتك وي،  بحك زه التفاوضي الق من مرك

ة-الفنیة،  و یضطر الطرف المتلقي ة التعاقدی ى ق -الطرف الضعیف في العلاق ة إل ة الفنی ا دون للمعرف بولھ

دم  د و ع ل التعاق ة مح ة الفنی ھ للمعرف ة حاجت ة،  نتیج دول النامی دى ال ا لأح ان منتمی ة إذا ك مناقشة خاص

لبیة و ضارة  ار س تي تِؤدي إلى تقیید قدرة المتلقي عن المنافسة من جھة ، و إلى آث ّ توافرھا بالأسواق، وال

  ."بالاقتصاد الوطني للدولة التي ینتمي إلیھا من جھة أخرى

ة، و        ع المنافس ة و من روط التقییدی ار للش ر الض ى الأث ا عل َ ز َّ ك َ ابقین ر ریفین الس ّ التع ظ أن و الملاح

ات السابقة ، عدم  ع التعریف ى جمی إعتبرھا الھدف الأساسي من وراء فرض الشروط التقییدیة، ویؤخذ عل

دول النامالإشارة إلى الھدف الرئیسي من فرض ھذه الشروط و عدم توضیح أثرھا عل داف ال ة من ى أھ ی

  .عملیة نقل المعرفة الفنیة

 

  
ّة ،محسن شفیق/ د -   (1) ّاحیة القانونی   .26المرجع السابق، ص ،نقل التكنولوجیا من الن
  .و ما بعده 92المرجع السابق، ص  ،ماجد عمار/ د -   (2)

    .61المرجع السابق، ص  ،الوسیط في شرح قانون التجارة المصري ،وبيیلسمیحة الق/ د - (3)  
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ا      ة بأنھ ف الشروط التقییدی ى تعری ة :" وقد ذھب إتجاه ثالث في الفقھ  إل ق حری ي تعی ك الشروط الت تل

د  ي العق ل أحد طرف المنافسة و تقید إمكانیة النفاذ إلى الأسواق و تكریس رقابة ذات طابع إحتكاري من قب

  ".أو الإتفاق

ف        ذا التعری ّ ھ دو أن دف ویب ر الھ ھ یظھ ّ أن روط، إلآ ك الش ة لتل دول النامی ول ال باب قب ر أس م یظھ ل

الرئیسي من فرض الشروط التقییدیة، و ھو ضمان عدم المنافسة لإستمرار إحتكار وھیمنة الدول المتقدمة 

  .على المعرفة الفنیة و الحفاظ على الفجوة التكنلوجیة

روط التقیید      ف الش ا تعری ا یمكنن ً ـر رف و أخیـــ ھا الط ي یفرض ـة الت روط التعسفیـــ ك الش ا تل ھ ّ ة بأن ی

ك و یسیطر  ذي یمل وى ال ـاره الطرف الأق ة،  بإعتبــ ة الفنی المورد للمعرفة الفنیــــة في عقود نقل المعرف

ـوة  ى الفجـــ على المعرفة الفنیــــة، بھدف الحــــد من النشاط التجاري و التكنولوجي للمتلقي و الحفاظ عل

ي دون مناقشة نتیجة التكن ا الطرف المتلق لوجیــــة بین الدول المتقدمــــة و الدول النامیـــة، و یذعــــن لھ

  .لحاجتھ الشدیدة للمعرفة الفنیة و عدم توافرھا في السوق المحلي

ة ا      ل المعرف ة بنق ة فھذا التعریف یبرز عدم التوازن و طبیعة العلاقة في الاتفاقات و العقود المتعلق لفنی

ان و  ك إلا الإذع عیف، لایمل رف ض یطر،  و ط وي مس رف ق ین ط ا ب تم غالب ي ت راف و الت ین الأط ب

الرضوخ لما یفرض علیھ ن نظرا لحاجتھ الشدیدة للمعرفة الفنیة من أجل التنمیة،  و بالمقابل عدم إمكانیة 

ة كما یوضح الأثر الضار للشروط التقییدی.الحصول علیھا من خلال عقود متوازنة ة و تكبیل المعرفة الفنی

ى  اظ عل للمتلقي، بالإضافة إلى إظھار الأثر و الھدف الرئیسي من وراء فرض تلك الشروط،  و ھو الحف

  .الفجوة التكنلوجیة، من أجل إستمراریة تبعة الدول النامیة للدول المتقدمة
  

  أنواع الشروط التقیدیـــــة: المطلب الثـــــاني     
اظ المورد ببسط      ى إحتف دف إل ّھا تھ نلاحظ من خلال إستعراض التعریفات السابقة للشروط التقییدیة أن

رقابتــــھ و سیطرتھ على المعرفة الفنیة المنقولة، وتقیید حریة المتلقي في إستخدام المعرفة الفنیة،  و الحد 

ا من إكتسابھا و السیطرة علیھامن نشاطھ التجاري، ومنع تنمیة قدراتھ التكنلوجیة الذاتیة، خ ً   .وف

ة       ة أو العلام ّل موردوا التكنولوجیا وجود ھذه الشروط بضرورة المحافظة على السمعة التجاری و یعل

  . )1(التجاریة أو الإسم التجاري

  
 .377، المرجع السابق، ص  ،حسام محمد عیسى/ د -  (1) 
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ة       ة و التبعی مان الھیمن ات لض رض آلی ر بف ر مباش ر أو غی كل مباش رتبط بش باب ت ذه الأس ل ھ ّ ك وإن

  .التكنلوجیة

ود و       روط العق وص و ش ردھم نص ددوا بمف ْ یح ة أن ة الفنی وردوا المعرف تطاع م ات إس و بھذه الآلی

لقیة في الدول الأخرى خاصة الدول الإتفاقات المبرمة في مجال نقل  المعرفة الفنیة،  مع المشروعات المت

دیل،  إذا ھي أرادت  ا، دون أي تع النامیة، بحیث لم یبقى أمام ھذه المشروعات سوى قبولھا و الإذعان لھ

إبرام العقد أو الإتفاق، حتى تظل المعرفة الفنیة و سیلة لفرض السیطرة الكاملة على المشروعات المتلقیة، 

  .خیرة للمشروعات الموردة للمعرفة الفنیةو بالتالي إستمرار تبعیة ھذه الأ

ة      َ لح ھ المُ ة، وحاجت ا لعدم وجود بدیل آخر أمام متلقي المعرفة الفنیة للحصول على المعرفة الفنی ً و نظر

اع  فیة خشیة إمتن ذه الشروط التعس ل ھ ول مث ر المورد صناعتھا، فیظطر لقب لمكونات الإنتاج الذي یحتك

د عن تزویده بھا ّ   .المور

ّ الإعتداء على أي حــق من حقــوق الملكیة الفكریة إنتھاك لحقوق مالك الحق من   .المعروف أن

ھذه الحقوق تتمثل في الأسرار غیر المفصح عنھا و الرسومات الصناعیة و العلامات التجاریة و حقوق  -

نة في إتفاقیة  ا TRIPSالمؤلف و الأسماء التجاریة و غیرھا متضمّ ي الفصل الأول  السابق الإشارة إلیھ ف

ة الجات  ة إتفاقی ّ ة المتصلة بالتجارة، و ھي منجر ة المعنوی ى إثرھا 1994،وھي تلك المنظمة للملكی وعل

  .جاءت منظمة التجارة العالمیة

رھم و یقومون  - وق غی فالمجتمعات لا تخلو من ضعاف النفوس و اللصوص و المستغلین، فیأخذون حق

ب ْ مس رخیص أو إذن تغلالھا دون ت ات بإس ون المنتج ث تك ا بحی ً بوھ ا مش تغلال أیض ذا الإس ون ھ ق، و یك

ّدة ذات جودة ردیئة، وأسعار بخسة،و ھذا أمر لا خلاف علیھ، فیجب أن یعاقب كل معتد   .المقل

فیة و  ْ تواجھ الشروط التعس روض أن ي من المف ة، الت دول النامی ة لل ة الألیم ذه الإتفاقی ا الوجھ الآخر لھ أمّ

م المق ین القاسیة رغ وازن ب ق الت ة بشكل یحق ارف الفنی ي للمع ن طرف المتلق دفوع م ھ الم الى فی ل المغ اب

ة  ي مرحل ا ف ام بھ ي ق وب الت ال الجن ّ ثمار الشمال حالیا ھي نتیجة أعم الشمال و الجنوب ، وخصوصا أن

  .)1( معینة من التاریخ
 . 415كامل أبو صقر، مرجع سابق ص  - )1(

ل ،العالمیةإتفاقیة التجارة  ،أحمد جامع/ د - ّ  .8،ص2001،القاھرة،رالنھضة العربیة اد ، الجزء الأو

 4،ص1995 ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،الطبعة الأولى ،الجات وأخواتھا ،إبراھیم العیسوي/ د -
 - Sadok Belaid. Islam et droit. Centre de publication universitaire. Tunisie 2000. p 2 et suiv. 
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ھ       ـل كاھل ى وجھ الخصوص،  فتثقــــ ي عل ـل الطرف المتلق ى كاھـــ ـة عل وتقــــع الشروط التقییدیــ

ا  د لھ ّ ور رف الم ـا للط ي تمنحھــــ ـرة الت ـدة الكبیـــ ة و الفائــ ـل الأھمی ـا )1(بمقابــــ ي تمارسھـــ ت ّ ، و ال

وم ـھ العم ى وجـــ ـا عل رة للتكنولوجیـــ ـات المحتك ـة الشركــــ ة و الوطنیـــــ ـود الدولی م الجھــــ ،  رغ

ـع أسباب و دواعي ـاك من یرجـــ ذه الشروط ، وھنـــ ـذه  )2( الداعیــــة لحظر ھ ـرار فرض ھـــ إستمـــ

ذین  ى ھ ـة إل ھ ، إظافـــــ داخل عناصرھا بحد ذات ـل و ت ـة النقـــ ـد عملیـــــ ى تعقیــــ ـا إل ــــ الشروط دولیً

املین یشیـــ واھر الع ـود الظ ـذه القیـــــ ل ھــــ رض مث ـال لف ـح المجــــــ ا یفتـــــ ّ م ى أن ـر الكاتب إل ـ

الإقتصادیــــة الاجتماعیــــة الإحتمالیــــة، وكـــذا الجانب القانونـــي المحدود الذي ینظـــم عملیــــة نقـــل 

ـــا، كما یرجعھـــا الكاتب إلى ضعف منظمة  ـل  المعـــــارف دولیً ـا وضعف تدخـــ ـدة ذاتھــ م المتحـــ الأم

  .المجموعة الدولیــــة بكبح فرض ھذه القیود

ى سبیل   الحصر الشروط       ـة تحدد عل ـن الداخلیـــ ـي نجد بعض القوانیـــ أما على الصعید الداخلـــ

ا تمس ب ق كونھ ـة و المقیدة أو المحظورة و تبطلھـــا،  إذا تضمنھا العقــــد بطلان مطل المصالح الوطنیـــ

فتلحق أضرارا جسیمـــة حیث تزید من نفقة نقل المعرفة الفنیــــة و . مصالـــح المشروعـــات المستوردة 

ن المشروعـــــات الوطنیـــــة من المعرفــــة الفنیة المتلقاة ّ   .تعوق تمك

الح      لبي المص كل س س بش ـي وتم ـاد الوطنـــ ر بالاقتصـــ ا تض ا أنھ ّ إذا كم ة، إلا ـة الوطنی الإجتماعــ

ة  ـة و مشروعة لمورد المعرف وردت بقصد حمایــــة مصلحة مستھلكــــي المنتج أو رعایة لمصلحة جدیـ

م  ـارة رق نظم للتجـــ ـد الم ري الجدیــــ انون المص ـة الق ـن الوطنیــ ذه القوانیـــ ن ھ ة ، وم ام  17الفنی لع

تــي تعدد 75بموجب مادتــــھ 1999 ّ   :الحالات التالیة من القیود المحظورة ال

  .حظر قبول التحسینات أو تعدیلات على المعرفة الفنیة و أداء قیمتھا -

ة أو  - تلائم الظروف المحلی ة ل ة الفنی ى المعرف د  عل ّ حظر إدخال تحسینات أو تعدیلات التي یدخلھا المور

 .ظروف منشأة المستورد

 .ة أخرى أو مماثلـــة أو منافســـة للمعرفة الفنیـــة محل العقدحظر الحصــــول على معرفـــة فنیـــ -

 .حظر إستعمال علامات تجاریة معینة لتمییز السلع التي إستخدمت المعرفة الفنیة في إنتاجھا -

 .تقیید حجم الإنتاج أو ثمنھ أو كیفیة توزیعھ أو تصدیره -

 
 .234ص  ،مرجع سابق،محمد فلاح بخیت / د -  (1) 

 (2)  Langloi alain:opcit.pp143-163. 
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 .إشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخلھ في إختیار العاملین الدائمین بھا -

 شراء المــــواد الخــــام أو المعــــدات أو الآلات أو الأجھـــــزة أو قطع الغیـــــار اللازمــــة لتشغیــــل -

  .ــورد وحــــده أو مـــن المنشــــآت التي یعینھـــا دون غیرھاالتكنولوجیـــــا مــــن المــ

  .)1(قصر بیع الإنتاج أو التوكیل في بیعھ على المورد أو الأشخاص الذین یعینھم  -

ى       ذه الشروط إل ھ حاول تقسیم ھ ة ، معظم الفق ذه الشروط التقییدی نظرا لعدم إمكانیة حصر صور ھ

  :مجموعتین تشكل في الواقع فرعي دراسة ھذا المطلب و ھما

  

  .الشروط المقیدة للإستقلال الإقتصادي و التجاري:الفرع الأول

ـدة للإستقــلال التكنو: الفرع الثاني ّ .لوجـــــيالشــروط المقیــ  

  

)كمجموعة أولى من الشروط التقییدیة(الشروط المقیدة للإستقلال الإقتصادي و التجاري:الفرع الأول       

درة        افئ الق ار عدم تك ر من آث ة الصناعیة، وھي أث وق الملكی وھي نتیجة غیر مباشرة لممارسة حق

  .  )2(عقدلأطراف ال l'inégalité du pouvoir de négociationالتفاوضیة 

  :وھذه المجموعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام و ھي 

 

.الشروط التي تھدف إلى الرقابة على المتلقي أو على إدارة و تسییر المشروع : أولا  

  .الشروط التي تھدف إلى الحد من النفاذ إلى الأسواق الخارجیة:ثانیا
 .الشروط التي تھدف إلى تقیید أسالیب التسویق : ثالثا 

  

      الشروط التي تھدف إلى الرقابة على المتلقي أو على إدارة و تسییر المشروع: أولا    

:   وھي على نوعین      

.فرض رقابة على نوعیة الإنتاج و مستوى جودة المنتج -  

).شروط الإلتزام بالتورید( فرض رقابة على كمیة الإنتاج  -  

 
.26ص  ،مرجع سابق ،فایز أحمد عبد الرحمن  -     )1(  

 .405ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر -   (2)  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

190 
 

ّذي یرید الحصول على تكنولوجیا معینة أن         و قد تتجسد ھذه الشروط بشكل یلزم المرخص لھ ال

  .)1( یشتري معھا جملة عناصر أخرى كبراءات إختراع ، أو مصاریف ذات فائدة محدودة أو معدومة

                                      clause d'achat liéكما قد تتجسد ھــذه الشروط في فرض الشــراء الإجبـاري أي      
  .)2(وھو یعتبر من أكثر الشروط المقیّدة شیوعا في عقود نقل المعارف الفنیة 

  

تھ سكرتاریة مجموعة الأندین لأمریكا الجنوبیة،  لاسیما إذ ّ ا تعلق الأمر بترخیص إستغلال وھذا ما أكد

براءات إختراع في القطاعات الصناعیة، وإضافة إلى شرطي الشراء الإجباري و شراء التراخیص 

لذین یتم  ّ المتجمعة ، ھناك شرط رقابة مستوى الجودة ، و شرط الإلتزام بالتورید و ھذین الشرطین ال

د یتم تبریر فرضھما بعدم التقل تي یمتلكھا أساسـا مراقبتھما من طرف المورّ ّ یل من شأن المعرفة الفنیة ال

د ّ   .المور

د  على منشــــأة المتلقي مستمر،  للتأكد من تنفیذ الإلتزام التقییدي       ّ وبھــــذا یصبـــح تردد المور

ّذي تصبح لھ صلة وطیدة بشرط الشــــراء الإجباري و قطع الغیار للسلع و قطع  المتعلق بالجــــودة ، و ال

د ذاتھ للمتلقــيال ّ   .غیار و الفنون وسائل مستلزمات الإنتــاج من أماكن معینـــة، یحددھا المور

المطابقة لمعاییر الجودة و غیرھا من  عدم لھذه الرقابة نتائج و خیمة بطبیعة الحال، حیث تؤدي عملیة     

 .)3(الشروط أعلاه إلى سحب حق إستغلال المعرفة الفنیة الواردة 

 

  الشروط التي تھدف إلى الحد من النفاذ إلى الأسواق الخارجیة:ثانیا     
وھــــي عبـــــارة عن قیود إقلیمیة تھـــــدف إلى ضمــــان توزیــــع جغرافــــــي للســـــوق الدولــــي      

  :القیود وھـــــي بدورھا على نوعیــــن من )4(وفقــــا لإستراتیجیــــة مورد التكنولوجیـــا

  .منع المتلقـــي من التصدیــــر الكلــي أو الجزئي -

 .حصول المتلقي على موافقة المورد قبل التصدیر -

ا في الحـــــالة الأولى فقد تكون بوضع لائحـــة بالدول التي یسمح فیھــــا للمتلقي بتصدیر إنتاجــــھ        أمّ

 .401ص  سابق، مرجع،السید مصطفى أحمد أبو الخیر (1)  
 .307ص ،مرجع سابق  ، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التّبادل الدّولي ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  (2)
 .377ص ،مرجع سابق، حسام عیسى / د -  (3)
ولي ،نصیرة بوجمعة سعدي / د -  (4)   .312ص . أعلاهمرجع ، ذات عقود نقل التكنولوجیا في مجال التّبادل الدّ
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التي یتم وضعھا و فقــــا لمصالح المورد في أسواق ھــــذه الدول وغالبا ما یكون ھدف المورد من إلیھا و 

ْ یكون لـــھ نفوذ في ھذه الأسواق، أو یكــــون لھ فیھا شركـــــات  عدم السمـــــاح بالتصدیر لدول معینة أن

لأسواق التي یمنع المتلقــــي من تابعـــــة أو سبق لــــھ التنازل عن ترخیص  صناعـــــي في نفس ا

تصدیر إنتاجھ إلیھا، و ھذه الشروط من أكثر العوامــــل خطـــورة و إضرار بحریــــة المنافســــة و 

 .)1(اب حركة التجارة الدولیة یسھولة إنس

  

یف كما تؤدي ھذه الشروط إلى حرمان المتلقي للمعرفــــة الفنیّة من تحقیق أرباح تغطي التكال     

ل علیھ من محل العقد) الباھضة(   .التي دفعھا لقاء ما تحصّ

ْ یتحصل علیھا مقابل منتجاتھ  كما یحرم المتلقي من الحصول على العملات الأجنبیة التي من الممكن أن

في أقالیم معینة محضورة علیھ و ھذا كلھ بدوره یؤدي إلى الضرار بالإقتصاد القومي للدول خاصة النامیة 

 .)2(منھا

  

ومن أمثلـــــة شرط حصــــول المتلقـــــي علـــى موافقــــــة المــــورد قبــــل التصدیر الشروط      

في حــــــالة مــــا إذا إقتـــــرح المرخص لـــــھ تصدیــــر منتجاتـــــھ إلــــى دول " الآتیـــــة صناعیــــة 

ّ ھــــذا الأخیــــر سیدرس ھــــذا أخرى یتمتـــــع داخلھــــا بوضعیـــــة أفضل م ص، فــــإن ّ ـــــن المرخ

الإقتراح و یمنحـــــھ الموافقـــــة و یقـــدم المساعـــــدة للمرخص لھ مـــا لم یــــرى أن ذلك یتعــــارض 

 .)3(مـــــع مصالحــــھ أو مصــــالح مرخص لھـــــم آخرین 

  

د و یمكنھ أكثر فأكثر من الناحیة الفنیة و الإقتصادیة و مثل ھذا الشرط یعزز المركزالإحت      ّ كاري للمور

  .المالیة

 

 

  .86ص ،مرجع سابق ،إبراھیم حمد عبد الرحمن / د -    (1) 
 الصادرة في 406العدد ،مجلة مصر المعاصرة،تقییم شروط التعاقد و الإلتزام بالضمان في عقود نقل التكنلوجیا،وبيیسمیحة القل/ د -   (2)

 .577ص ،1986أكتوبر 
 مشار إلیھ في مؤلف -  ئریة و شركة فرنسيرط متضمن بعقد ترخیص بإستغلال معرفة فنیة مبرم بین شركة جزاش -       (3)

 .314ص مرجع سابق ، ،إبراھیم قادم/ د -          
  .8ص  ،مرجع سابق ،إبراھیم حمد عبد الرحمن/ د -          



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ةـــــة الفنیّ ــرفــل المعــود نقــــــــام عقـــــــــنظ: الأول   ــــــــــــــــابـــــالب
  

192 
 

   الشروط التي تھدف إلى تقیید أسالیب التسویق: ثالثا       

ة التعاقــــد      ّ   .)1(خطـــورة مثـــــل ھـــــذه الشروط تتمثـــــل في كونھا قد تمتد حتى إلى زمن بعــــــد مد

ـا  ـة نوایـــــ ـرا لا یعكس حقیقــــ ا ظاھـــــ ً ـ د عـــــادة سببـــ ّ ــــور ـة و یُبـــــدي المُ ـي بغیـــــ ل فــــ ه، یتمث

ـھ  ــــ ّ ـد و بأن ي العقــــ ا ف ّ الإتفـــــاق عنھ التأكــــــد من تطبیـــــق المواصفـــــات و المعایــیــــر التــــي تم

ـا ؤول عنھــــ ن )2(مس ـي م ـاع المتلقـــــ ى إقنـــ ـات إل ـة المفاوضــــ ـي  مرحلـــ ذلك فــــ ل ب ، فیص

ـن ممارســـــة رقاب ــــــة دوریـــــة على مصانـــــع و منشآت المتلقــــي ، وقــــد یصل إلـــــى أخطر مـــ

ـال  ـي رأس مــــ ـة فـــ ـھ أوالمساھمـــ ـي إدارتـــ ـراك فـــ ـي الإشتــــ ـھ فــــ ـي إقناعـــــ ك و ھــــ ذل

ـو السیطرة علـــ ـھ و ھـــــ ـى ھدفـــــ ـھ یصل إلــــ ـي المشروع، ومنــ ـم فــــ ـي  أو التحكــــ ـى المتلقـــ ـ

ـي  ـور فــــ ة صــــ ّ ـد ـروط عــــ ـن الشــ ـط مـــــــ ـذا النمــ ـي ھـــ ـذ فــــ ـر المشروع الــــذي یتخـــ سیـــ

 :  مجملھــــــا مـــــن الحریـــــة التجاریـــــــة للمتلقـــي و قــد تتمثل فـي

  .ھارتحدید أسالیب الدعایة و الإش -

  .إتفاق عدم المنافسة -

  .مراقبـــة الجــــودة -

  .إتفاقیة تشغیل المستخدمین -

  .إتفاقیة التمثیل الحصریة -

  .إتفاقیـــات البیـــع -

  .فرض توزیع معین للمنتج -

ي السوق  - ـھ ف ـر مثیلــــ ـوق سعـــــ ـي،  فرض رفــــــــع سعــــــر المنتـــــج الـــــذي یفــــــــ الخارجــــ

ـة  د المعرفـــــــة الفنیـــــــة خاصــــــ ّ مـــــن أجـــــل عـــــدم منافســــــــة أسعــــــار منتجــــــات مـــــور

ـة و  ـواد الأولیــــ ـر المــــ ـة،  كتوفیـــ ـا معینــــ ـة بمزایـــ دول النامیــــ ـن ال ـي مـــ ـع المتلقــــ ـــ ّ إذا تمت

  .ام ونقص مبلـــــغ أجــــور الیـــــد العاملة فـــــي بلدهالخـــــ

 

 

  
  .و ما بعدھا 126ابراھیم حمد عبد الرحمن الحمید ،مرجع سابق ،ص -   )1( 
  .  89ص  ، اعلاه مرجعالحمید ،ذات ال إبراھیم حمد عبد الرحمن -  )2( 
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  )كمجموعة ثانیة من الشروط التقییدیة(الشروط المقیدة للإستقلال التكنولوجي: الفرع الثاني     
  

  ).1(یقسم الفقھ ھذه الشروط إلى شروط في مرحلة التعاقد و شروط تمتد لما بعد مرحلة التعاقد      

وھي لا تعمل فحسب على عدم الإستفادة الوافیة بالمعارف الفنیة المنقولة فحسب بل تتعداھا إلى عدم       

  .منح فرصة تطویرھا و فق القدرات الشخصیة للمتلقي

  :و تتمثل أھم الصور المتضمنة في ھذه المجموعة من الشروط التقییدیة أثناء سریان العقد في

 ُ◌ً   .عـدم المنازعــة:أولا

اثا   .منع القیام بالبحوث و تطویر المعارف الفنیة المنقولة :نیً

ا ً   .تقیید ممارسة المتلقي للأنشطة التكنولوجیة مـــن جانب نطاق أو مجال إستخدامھـــــا: ثالث

 

      ُ◌ً   .بالحق محل النقل بصفة مباشرة وھي بدورھا مرتبطةعـدم المنازعــة :أولا
  

ھ  لیست من سبق لنا وأن أشرنا بمناسبة ا      ّ جل أحكام لكلام عن الإلتزام،  بالضمان الذي قلنا بشأنھ أن

ة ، و  ل التبع رة تحم ى فك ھ لیصل إل دید فی ى الش اق عل ـد الإتف ي العقـ ھ یمكن لطرف ـام،  و علی النظام العـ

رة  یص من فك ة أخرى یمكن التقل د،  و من جھ ي العق ـــل المخاطر ف تأسیس ذلك یـــكون على فكرة تحمُّ

ضمان الذي قد یصل إلى الإنعدام كما ھو الحال في مثل ھذا الشرط التقییدي المتمثل في عدم المنازعة، ال

راءة  ق بب ا یتعل ة فیم د، خاص ل العق حة مح ى ص ب عل ائیة تنص ة قض ة منازع ي بأی ام المتلق دم قی أي ع

  .الإختراع أو العلامة أو الإسم التجاري

ند ق ن س ة ع یلة الإحتكاری ذه الوس نجم ھ انوني و ت ـار الق د أي  الإحتكـــ ّ ور ـھ الم د علیـــ ـي یعتم انونـــ

monopole juridique، رة ّ ر ة المق ة والحمای ة الصناعیة و   الفكری ة المشروعة للملكی و یتمثل في الحمای

ا ً د )2(للسر التجاري أو المعرفة الفنیة قانون ّ   حسب نظر المور

  

  

  
 320،مرجع سابق،صإبراھیم قادم/ د -   ) 1( 

    .   412ص  ،مرجع سابق،مصطفى أحمد  أبو الخیر -       (2)
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مقتضاه قبول المتلقي للبراءة محل الترخیص،  (licence Estopel)و مصدر ھذا الشرط الفقیھ الأمریكي 

تھا ومنھ عدم المنازعة بشأنھا خلال مدة سریان العقد  ّ   .)1(یعني الإعتراف الضمني بصلاحیتھا وصح

شرط مستغلا لمعرفة فنیة غیر على المتلقي،فقد یجد نفسھ بعد الموافقة على ھذا ال لھذا الشرط آثارسلبیة

 )2(لا قانونا و لا عملیا،أما قانونا فقد تكون البراءة سقطت صلاحیتھا و أصبحت ملك مباح للجمیع  ةصالح

  

  .طبعا ھذا في حالة كون محل العقد معرفة فنیّة مقترنة في جزء منھا ببراءة إختراع -

ّضح للمتلقي بعد إستعمال المعارف الفنیّة أنھا غیر مجدیة و غیر صالحة-   .أما عملیا فقد یت

ى   ذا الشرط عل رد ھ د ی ي، أو ق فلا یكون بذلك تكافؤ مع المقابل النقدي العالي المدفوع من الطرف المتلق

ة للمورد و یلتزم طرفي العقد بالعمل على إحترام الغیر لحقوق الملكیة ال" الشاكلة التالیة  صناعیة المملوك

تي یمتنع المتلقي عن المنازعة في صحتھا ّ   .)3(ال

ي عدم     الإقرار الضمني المسبق بصحة المعرفة الفنیة المنقولة بالموافقة على الشرط التعسفي المتمثل ف

ذ الع التعویض أو الفسخ أو التنفی ة القضائیة ب ة المطالب دام المنازعة ، یكبل ید المتلقي على إمكانی ي لإنع ین

ر  ول معارف غی ى قب و ) صحیحة( الأساس القانوني في ھذه المطالبة و یصبح أمام وضعیة الإرغام عل

  ).صالحة(غیر 

 

ا       ً   منع القیام بالبحوث و تطویر المعارف الفنیة المنقولة :ثانی

ي         ین الشركات الت ا،  و بشكل خاص ب افئین تكنولوجی ین طرفین متك ذه الشروط خاصة ب تتشر ھ

َّ حوالي  ات البحث و التطویر  % 94تنتمي إلى نفس المجموعة حیث تبین الإحصائیات أن من نسبة عملی

ى الشركات الو ّذي تقوم بھ الشركات الأم في الولایات المتحدة الأمریكیة محظورة عل ي ال دة المنتشرة ف لی

  .)4(باقي بقاع العالم

  

 

 
 .311 ص ،مرجع سابق،نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي عقود، نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (1)
.                                                                                                                            70ص ،مرجع سابقالحمید إبراھیم حمد عبد الرحمان -    (2)

 مشار إلیھ في مرجع إبراھیم حمد .1984عام )SEB( و شركة فرنسیة) MMA(عقد تعاون مبرم بین شركة مغربیة -)     3( 
  .74ص  الحمید، عبد الرحمن  -       

 .197ص ،ابق مرجع س،حسام محمد عیسى/ د -   )4( 
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ا فیما یخص الدول النامیة   :أمّ

ام بالتحسینات   - ا یخص القی ا فیم ة، أمّ ا المحلی ة حسب ظروفھ یحضر عنھا القیام بتطویع المعارف الفنی

ب  ا توج ل إلیھ ین التوص ا، أو ح رھا نھائی رورة كحض روط كض أنھا ش ا بش رض أیضً د یف اللازمة فق

د على أساس أنھ الصاحب  ّ ھ إرجاعھــا للمور د ل الأصلي للمعرفة،  وما یطرأ على المعرفة الفنیة من تجدی

ھ أن  د ل ا یطرأ من تجدی ل م ھ من ذلك،فك ر أو یمنع أن یمنح موافقة للمتلقي بإستعمالھ أو التنازل عنھ للغی

 .یمنح موافقة للمتلقي بإستعمالھ أو التنازل عنھ للغیر أو یمنعھ من ذلك

  

ا      ً   للأنشطة التكنولوجیة مـــن جانب نطاق أو مجال إستخدامھـــــا تقیید ممارسة المتلقي: ثالث
ي        ة،  أو من حظر إستعمالھا ف ة المنقول ة الفنی د مجال إستعمال المعرف ي تحدی وھي شروط تتمثل ف

  .نطاق آخر، كما قد یتجلى في حظر إستعمالھا بشكل معین

ھ وھذا من شأنھ تكبیل ید المتلقي و حصره في دائرة م       ا یعیق عینة من النشاط و بشكل محدد بالعقد مم

داف  ا صناعیة أو أھ ة أو مزای اح تجاری ھ أرب ق ل ا تحق في إستعمال المعارف الفنیة بمنتجات أخرى یراھ

  .تنمویة

ة        ة القانونی ا بالحمای وق الصناعیة المعرف لھ ذه الشروط بالنسبة للحق ز ھ ونجد بعض الدول لا تجی

  )1(متمد حتى للمعارف الفنیة السریة غیر المشمولة بحق من حقوق الملكیة الصناعیة كالبراءة مثلا، بل ت

ي توسیع مجال  ة ف ى الحری وعلیھ یجب التفطن لمثل ھذه الشروط التعسفیة و النص صراحة في العقد عل

ة صناعیة أو ي مجالات عملی ي أو ف دة للمتلق ي مصانع جدی واء ف ة،  س ة المنقول ارف الفنی تعمال المع  إس

  .تجاریة غیر تلك المتضمنة بالعقد من حیث النطاق الزماني و المكاني

د        ى بع ا حت تج آثارھ ة تسري و تن ي فرض شروط تقییدی ارف ف د تعسف المورد للمع د یمت ذا و ق ھ

  .مرحلة سریان العقد

ن لقـــــدوم یــــوم قد تنقضي فیھ الحمایــــة القانونیـــــة لمعارفھ الف ّ ّتي كانت  تمنح فالمورد متفط نیــــة و ال

ذي  ّ ـة ال ـاء طابع السریـــ ـون سببھ إختفـــ د یكــــ ـذا الإنقضاء ق ـي، وھـــ ـــا إحتكار قانونـــ لــــھ بدورھـ

   كانت تتمیـــــز بھ المعــــارف، أو بإنتھــــاء أجل حقــــوق الملكیة الصناعیــــة المنقولـــة ، أي

 
 .415ص  ،مرجع سابق،بن أبو الخیرالسید مصطفى / د - (1) 
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ة العقــــد مما یضعھ فــــي موقـــع ینعـــدم فیــــھ  ّ ن لقــــدوم یوم إنتھــــاء مد ّ  سقوطھـــــا كما أنــــھ متفط

  .أي أســــاس قانوني لفرض السیطرة الإقتصادیة و التكنولوجیة

  

ـوم بإشتراط       ـوم، فیقـــ ذلك الیـــ ـھ ل ـده یحسب حسابـــ عدم إستخدام المعلومات و * لأجل ذلك نجـــ

تندات و  ـع المس اع جمیـ ع إرج ھ م ت ّ ـة مد ـد المنتھیـــ ى العقــــ ة ، بمقتض ـة المنقول ـارف الفنیــ المعــ

روع و نشا ـاز المش ـدة لإنجـــ رائط المعتمــــ ـق و الخ ـاط الوثائــــ ل نشـ َ ـذا ش ى ھـــ ب عل ـھ، فیترت طــــ

لیّة و زعزعــــة تسویـــق إنتاجــھ و جعلـــھ فــي تبعیــــة  دائمــــة و مطلقة ُ   .المتلقــــي ك

  

ـة        ـة مسبقة لأي عملیــ ى موافقـــ ـة بإشتراط الحصول عل ـة و نسبیّـــ فـــ ّ ـة مخف ـون التبعیّــ د تكــ وق

د،  ـان العق دة سریــ اء م د إنتھ ـا بع رة مــ ي فت ة، ف ـة المنقول ـة الفنیـــ یقــــوم بھا المتلقي متعلقـــة بالمعرفــ

ـة عل ى ضرورة المحافظــ ـھ بشكل أو مستندا في ذلك خصوصا عل د ، ومنـــ د التعاق ل و بع ى السریة قب

رخیص  تكن بإستخدام ت ة مجددا و ل ـة الفنی ـي إستغلال المعرفـــ ـي المواصلة فــ بآخر،إذا ما أراد المتلقــ

ـد مع صاحب  ـاقد من جدی ـد للتعــ ـاوض من جدیــ ّ التفـــ ـد إلا ة العقــ ّ د ـد إنقضاء م مـــا، ومــا علیھ بعــ

د آخر المعـــارف ّ   .)1(الفنیـــة، أو اللجــــوء إلــــى مـــور

  

ة  دول النامی ى ال ة سیطرة عل ة و الشركات العملاق ار التكتلات العالمی ره من إظھ من خــلال ما سبق ذك

ا  درة  )2(عمومً دم ق ي ع رب العرب ا دول المغ رة و منھ ذه الأخی رت ھ یة، أظھ ّ قاس د روط ج روض ش بف

أق ى الت ة عل زة الإنجازی ة الأجھ ى منافس درة عل دم الق الي ع دولي، و بالت ب ال ور الطل ع تط اغم م لم و التن

ي ( الأسواق التقلیدیة  كالسوق الأوروبیة  ّ من )الإتحاد الأوروب ة إلا ذه التبعی یص من ھ ، و لا یمكن التقل

  .)3( خلال إعادة تأھیل القطاع الداخلي و تقلیص التبعیة الخارجیة خاصة الغذائیة منھا

  
 .308ص  ،مرجع سابق،نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي عقود، نصیرة بوجمعة سعدي/ د -    (1)
 .9ص  ،مرجع سابق ،المشروع ذو القومیات المتعددة ،محسن شفیق/ د -   (2)

(3) Salah.Mezdour. Les desequilibres en economie ouverte ( cas du magreb).revue algerinne 
des sciences juridiques.économiques.et politiques.Volume(XXXI)    . N° 3  1993  P 528. 

 
 
 

 



ة و تسویة : البـــــابــــــــــــــــ  الثانـــي  ّ   المنازعات الناشئة عنھا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمراحل إبرام عقود نقل المعرفة الفنی
  

197 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 البـاب الثـاني

 
مراحل إبرام عقود نقل المعرفة الفنیة و 

 تسویة المنازعات الناشئة عنـــھا 
 

  ة الفنیةّــود نقل المعرفــمراحل ابرام عق: الفصل الأول                    
نزاعات عقود نقل المعرفة الفني          تسویة:الفصل الثاني  
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 الباب الثاني        
 مراحل إبرام عقود نقل المعرفة الفنیة و تسویة المنازعات الناشئة عنـــھا

بعد أن برزت لنا من خلال الباب السابق و بخاصة الفصل الثاني منھ جملة المشاكل التنمویة التي     

النامیة لأمد طویل، و التي سببھا نتائج و آثار مضامین الإلتزامات الناشئة عن عقود طت فیھا الدول تخبّ 

و بالتالي عدم تحقیق الأھداف التي سعت لھا ھذه البلدان ومنھا إستیعاب المعارف  ،نقل المعرفة الفنیّة

معارف الفنیة ین للذاتھا، و إستعمالھا لتحقیق رفاه إقتصادي و إجتماعي، فضلا عن تكبیل أیدي المتلقّ 

 ّ ر و تاثیر بین العوامل السیاسیة بجملة الشروط التقییدیة المذكورة آنفا،فوجدت ھذه الدول نفسھا في حلقة تأث

ّ محلّ   و الإقتصادیة و الإجتماعیة فیما یخص ھذا الموضوع، و من خلال ھذا الباب سنحاول توضیح أن

                                        یعتھا القانونیة في تكییف طبق تحقق توافیلم  التي،ھذا النوع من العقود

la qualification juridique ،  مما دعى البعض إلى اعتبارھا من طبیعة خاصةsiu-géneris ، 

  .ةى الأنظمة القانونیّ ة المعروفة في شتّ لیس لھ محلا مطابقا في باقي العقود الكلاسیكیّ 

  

ّ مراحل إبرام ھذه العقود سوف تكون لھا ایضا     بناءً علیھ و بإعتبار محل ھذه العقود لھ خصوصیات فإن

ّ ھامة إلى غایة الإتفاق  ّ مرحلة شاقة و جد خصوصیاتھا إنطلاقا من المرحلة ما قبل التعاقدیة التي تعد

   .النھائي و إبرام العقد

  

ا أنھ  قد یعترض مسار ت     ّ ّھا لكن لایخفى عن نفیذ ھذه العقود عراقیل و نزاعات یتوجب إزاحتھا و حل

الیینبمختلف الطرق المتاحة قانونا و ھذا ما سنعالجھ من خلال الفصلین  ّ   .الت

  
  .مراحل ابرام عقـود نقل المعرفـة الفنیّة: الفصل الأول

.تسویة نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیّة:الفصل الثاني  
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  الفصل الأول
  إبرام عقود نقل المعرفة الفنیةمراحل 

ة خاصة إذا عبرت الحیّز الجغرافي للدول وتمت      ّ ا لإعتبار عقود نقل المعرفة الفنیة من عقود المد ً نظر

ّ مرحلة المفاوضات لا غنى عنھا للدخول في مرحلة  بین طرفین غیر متكافئین إقتصادیا و تكنولوجیا، فإن

لّ و لا سبب إبرام ھذه العقود دارج لاتقل أھمیة ھي مرحلة الإبرام و التي یبرز لنا من خلالھا أنھ لا مح

التعامل بھ في النظریات القانونیة التقلیدیة ، و لھذا أصبح لكل من المحل و السبب خصوصیات في عقود 

ّ ھذه الخیرة ذاتھا حدیثة النشأة و الوجود ، و لذا نقسم ھذا الفصل إلى  نقل المعرفة الفنیّة بإعتبار أن

  :مبحثین

  .ض في عقود نقل المعرفة الفنیة التفاو:   المبحث الأول

  .مرحلة إبرام عقد نقل المعرفـــة الفنیة   :المبحث الثاني

ة    : المبحث الأول     ّ   التفاوض في عقود نقل  المعرفــة الفنیـــــ
ـة      ــــا، تسبقھــــا مرحلــ ً ْ لـــم نقــــل دائم ـــا إن ا لأھمیـــة عقــــود نقـــل المعرفـــة الفنیـــة غالبً ً نظــــر

ـل طرف  ـا لكــ ـة مــ ـن معرفــ ن مـــ ّ مفــاوضــــات بیــــن الأطراف، و المفاوضـــات ھــــي التـــي تمك

ّ الإتفـــاق على التعـــــاقدمــــن حقــــوق و مـــا علیـــھ مــ   .ـن إلتزامـــات إذا تم

فغنـــــي عن الذكــــر تبیـــان مدى الأھمیـــة البالغــــة التي تحیط بھـــذه المفاوضات، فھي تعتبر ذات     

ـا ب وزن كبیــــر في تفسیــــر العقــــد في حــــالة نشوب نزاع، وتتخــــذ حینئذ وسیلــــة للحل تستأنس ھــ

الھیئة المرفــــوع أمامھــــا النزاع، وھذه الفائــــدة أو الضرورة القانونیة للمفاوضات نلمسھـــا حتى قبـــل 

ود  ـود بن ر من العقــ ي كثی ْ نجد ف ـا أن ث یمكننــ طرح النزاع أمـــام الجھة القضائیـــة أو التحكیمیـــة، حی

ي ـاز" تقض ـة المنــ ـاوض لتسویـ رط التفـــ ا بش یً ّ ـل و "  عات ود ـي التعامــ ـة فـــ ة الإستمراریــــ بغی

ـرط أي ـذا الشـ ا لھــ ً ـذ ـدي و تنفیــ ي  clause de règlement amiable التـــواصل العقــ ـد یلتق قــ

د لتسویة ، mini trial     الأطراف فـــي شكل قضیـــة مصغرة اوض من جدی ا التف یحاولون من خلالھ

ً بفكرةالنزاع الحاصل بینھ ً، و ھذا إعمالا   م داخلیا

روف  ر الظ د تغی اوض عن ادة التف رط إع ى ش ا عل اءً ات بن أثر للمفاوض رر ك ف الض       أي   )1(تخفی

L'obligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitral "")1(  
———————————    

(1) 
DERAINS.Y.L’obligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale . revue de droit des affaires      

internationales .1987 . p375  .   
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نونیـــة فقط بل تحكمھـــا ضرورات منطقیــــة و ولا تحكـــــم  عملیـــة التفـــاوض ضرورات قا 

عملیـــــة و إقتصادیــــة أیضا، فالمنطقیـــــة منھا تلمس من الطبیعـــــة البشریــــة ذاتھـــــا حیث لا 

ّ لــــھ من التفــــاعل مع بنـــي جنسھ خاصة مـــع  یستطیع البشــر العیش بوسائلــــھ الشخصیــــة، إذ لابـــد

شعب الحیــــاة المعاصرة ، و الدخــــول فـــي المعاملات المستمـــرة مــــع غیــــره یفرض عنـــھ ت

ْ یلبـــي الطرف الآخـــر أو یعرض   .الأخــــذ و الــــرد بالكـــلام،  فإمــــا أن

ھ من الضرورة المنطقیــــة الجنوح إلى عـــدم التنازع بعد إتمام المعاملات     ّ ذي كما أن ، وھذا بالضبط ال

ي  ون ف نھم،  فیقتل ار خلاف بی ّبون عن نقاط قد تكون مث یرمي إلیھ الأطراف من خلال التفاوض ، فھم ینق

 ً ا ْ یطرأ من داء،  لھذا نجد الأطراف أحیان ون الدواء لما عسى أن ّ المھد دواعي الخلاف، أو على الأقل یعد

ْ یحی ل المتعاقدان المفاوضات السابقة لإنعقاد العقد فیما یتعلق یلحقون المفاوضات أو جزء منھا بالعقد ، بأن

  .بمسألة معینة كتحدید مبلغ أو خصم أعمال معینة
 

ـھ      ـري علیــ ـا یجـــ ـاتھم  و مــ راف و إیدیولوجیــ ـلاف الأط ـات بإختـــ ـذه المفاوضـــ ف ھـــ و تختل

ل ذلك یكون من الضرورة العملیــــة التفاھــــم عملھـــم و جنسیتھـــم و مطالبھــم و تخصصاتھـــم، لأجـــ

  .و تقریب وجھــــات النظر بیـــن ھؤلاء الأطراف
 

ـن ظروف و شروط      ـره و مــ ـن أمـــ ـة مـــ ى بیّنـــ ـل طرف عل ـون كــ ـرى یكــ ـة أخـــ ومــن جھــ

ّ التعاقـــد، قبــــل الإلتــــزام الحقیقـــي بتصرف قانونـــي ملزم مـــ   .د لآثــار قانونیة ملزمةول
 

دي       ـوازن العق ـادة التــ ـي إعــ ات ھـــ ـة للمفاوض رورات الإقتصادیــ م الض ـن أھ ا عــ     أم

l'équilibre contractuel  روف ا ظ رأ علیھ د تط ـن ق ـي الزمــ دة فـــ ـة الممت ـود الدولیــ ّ العقـــ لأن

ـاء أو  واد  البنـــ ـار م ي أسعـــ اھظ ف اع الب ـة، كالإرتف ـة و قانونیــ ـة و إقتصادیــ ـة إجتماعیـــ سیاسیــــ

ـة ، ممــ ـة بالعملـــ ـل خاصــ ـر و عوامـــ ـراد و التصدیــ ـر قوانیـــنالإستیــ ـذ تغیـــ ـل تنفیــ ـا یجعــــ ـ

ا و یلحــــق أضرارا ً                                                            ).2(لایمكـــن إحتمالھا     الإلتــــزام مرھـــــق جـــد
  

——————————— 
.68ص ،دون تاریخ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،قانون العقد الدولي،أحمد  عبد الكریم سلامة/ د - )    1(   
  .1996الجزائر،إبن عكنون ،حقوق،كلیّة ال محاضرات ملقاة على طلبة الماجستیر،تركي نور الدین/ د -    )2(
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ـة أو  ـة أو الصعوبــــ رط المراجعـ ـة ش ـود الدولیـــ ـذه العقــــ ـل ھــــ ي مثــــ د ف ـذا نج لھــــ

 ّ ـة المشقـــ زي )clause de dureté )1ـ ـھ الإنجلی ي الفقـ رط ف ـذا الش مى ھـ ، و یس

hardship"" ـي ـھ الأمریكـــ ي الفقــــ ى  "" Gross indequity clause، و ف و مقتض

رر  ـن الض ـئ عــ رر الناشـ ـع الض اوض لرفـــ ـدة التف ول مائـــ ـاف ح رط الإلتفــــ ـذا الش ھـــ

ـوم  ـا یقــــ ً ـاھرة ، وعمومــ ـوة القـ ـارئة والقــ روف الطــ ـراء الظ ـادث جــ ـم الحــــ الجسیـــــ

ـة ـات تمھیدیــ يء بدراســ ـل أي ش اوض قبـ ى التف ـن عل راف  المقبلیــ                       الأط

des etudes préliminaires"" ات ى للمفاوض س الأول دد الأس روع فتح د للمش ، كتمھی

ـة  الي لكیفیــ ب الم ة الجان وق و دراس ة الس دواه، ودراس ة ج ھ بدراس د ذات روع بح د للمش كتمھی

  .)2( التمویــل مبدئیــاً 
 

ً للإحتیاجــ    ا ھو التأكــــد من وتتغیر الدراســـات التمھیدیــــة و فقا ـات، و مع ذلك فھدفھــــا المرجو دائمً

مــــدى الملائمـــة الإقتصادیــــة للإستثمار في ھـــذا النـــوع من المعرفة الفنیة،  إظافة إلى إرســـاء 

ْ یبرم عقــد مع مكتب دراســـات متخصص  القواعد الفنیـــة الأولى، و یمكن لطالب المعرفـــة الفنیة أن

ا لأنـــھ یتوقف ی ً ْ تكـــون ھذه الدراســـات دقیقـــة جد تولــــى بنفســـھ إعداد الدراسات الأولیــــة، ویجب أن

ْ تحدد درجـــة نجـــاح المشروع وفشلـــھ، ولھــذه الدراسات  ـــة فیما بعد، بل یمكن أن علیھا آثـــار مھمّ

ً لإتمـــام تأثیر على المفاوضات، فكلما قل عمق الدراسات الأول یة كلما طالت مـــدة المفاوضات، سعیا

  .)3(السجـــل الفني للمشروع المراد الخوض فیـــھ 

  

و تنتشر مكـــاتب وطنیــــة عبـــر العالـــم بمسمیـــات مختلفـــة كإســـم معھــــد علمي، أو السجــــل       

  .میة البحث العلمي و التكنولوجیا بمصرالوطني لنقل التكنولوجیا في أمریكا اللاتینیة، أو أكادی

ـــا مــــا یلجـــأ إلیھا الأطراف المتلقیـــــة للمعرفـــــة  بالإضافـــــــة إلـــى المكاتب الخاصـــة، التـــي غالبً

   .الفنیــــة مــــن أجــــل القیــــام فـــــي مكانھـــا  بھــــذه الدراسات

  

——————————— 
 .66ص ،مرجع سابق ،عبد الكریم سلامةأحمد / د - )1(
 .142ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي )2(
  .79ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د - )3(
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وتقوم ھذه المكاتب بمساعدة طالبي التكنولوجیا في الحصول على أفضل الشروط الممكنة من خلال      

، كما قد تزود المتلقي بالخبراء المختصین عند التفاوض، أي أنھا تقدم لطالب  )1(المعلومات التي تقدمھا 

التكنولوجیا ما یسمى بالإختیارات التكنولوجیة، أي تحدید جملة المعارف الفنیة التي یحتاجھا المتلقي 

فة المفاوض، وذلك من خلال الدراسات الأولیة التي تبحث الجدوى الإقتصادیة للتعاقد على نقل المعر

ّ الأمر سیتعلق بإنتقال حق ذو طبیعة خاصة ھو  )2(الفنیة، أي تھیئ المتلقي لإجراء التفاوض ، خاصة وأن

حق المعرفة یتمیز بكونھ منقول معنوي یمكن تقویمھ بنقود و لھ قیمة إقتصادیة و قابل للإنتقال عن طریق 

مایة قانونیة خاصة على المستوى البیع و الشراء و الإیجار و الإرث و یتمیز بالسریة و ھو مشمول بح

  .)3(الدولي أو الوطني
 

  :و من أجل ذلك عمدنا إلى تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

.مفھـــوم و أشكـــــال المفاوضات فـــي عقــــود نقل المعرفة الفنیة:  المطلب الأول  

.معرفـة الفنیـــةإستراتیجیــة و مھارة التفاوض فــي عقـــود نقــل ال :المطلب الثاني  

.النتیجـــة القانونیــــة للتفاوض فــي عقـــود نقـــل المعرفــة الفنیـة: المطلب الثـالث  
 

مفھوم و أشكال المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنیة: المطلب الأول     
  :    نقسم ھذا المطلب إلى فرعین   

  .المعرفة الفنیـة مفھوم المفاوضات الأولیة في عقود نقل:الفرع الأول

  .أشكـــال المفاوضات فــي عقـــود نقل المعرفـة الفنیــة:الفرع الثاني

 

  مفھوم المفاوضات الأولیة في عقود نقل المعرفة الفنیـة:الفرع الأول    
ال      اق، و یق ى تسویة و إتف ة الوصول إل ھ بغی المفاوضة في اللغة تعني تبادل الرأي بین ذوي الشأن فی

  .)4(في الحدیث أي بادلھ الرأي فیھ فاوضھ 

دھا، حول تكوین العقد ّ  أما إصطلاحا فھي عبارة عن تبادل و جھات النظر بین متلقي المعرفة الفنیة و مور

——————————— 
 .90مرجع سابق ص ،اني یالأك خلیل یوسف/ د -  )1( 
 .142ص ،مرجع سابق  ،إبراھیم المنجي   )2( 
  .37ص  ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف   )3( 
  .484ص  ،مرجع سابق،المعجم الوجیز   )4( 
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ى  و صحتھ و نفاذه و تحدید الإلتزامــــات المتولدة عنھ و جزاء الإخلال بھا و ذلك من أجـــل الوصول إل

  .)1(إبـــرام العقد 

ة البحث       اوض حری ي تعطي الشخص المف ة الت اءة العملی أو ھي أسلوب تعامل مقرون بالقدرة و الكف

  .)2(عن الحلول و إتخاذ القرارا 

و یطلق علیھا البعض إسم المباحثات ، وھي الفترة التي تفصل بین اللقاء الأول بین إبرام العقد، و تتسم    

وجھتي النظر و محاولات التوفیق بینھما حسب طبیعة العقود المراد ھذه المرحلة بالنقاش و المواجھة بین 

ب  د، و یترت وین العق ي تك إتمامھا، وفكرة المباحثات تنطوي على حوار مبدئي یحتوي على فكرة التدرج ف

ً رئیسیًا في إلتقاء الإیجاب و القبول لأي إلتقاء إرادة طرفي العقد ّ )3(عنھا أن تعطي للمدة دورا إن ھ ف ، وعلی

  .)4(الحوار یتوقف على كیفیة سیر المباحثات و الإقتراحات التي یتقدم بھا كل طرف

ر      فلیس من المعقول أن یبرم عقد من عقود نقل المعارف الفنیة خاصة على الصعید الدولي دون أن یم

واحي التقنی ي الن دث ف دون التح ا أو ب ا أو مالكھ ا و حائزھ ین طالبھ ة ب ات الأولی ة المفاوض ة  بمرحل

 .و النواحي المالیة و الإقتصادیة) المعرفیة االتكنولوجی(

  

ة، وھي      ة التكنولوجی ارات المعرفی د و مسألة   الإختی لذا یجب التمییز بین مرحلة التفاوض بشأن العق

ى للمفاوضات، وھي  التي یطلق علیھا الدراسات التمھیدیة كما سبق الذكر، وھي التي تعتبر الأسس الأول

ً في العاد ً فنیا ً مالیا   .)5(ة تلك التي تقوم بھا مكاتب دراسات متخصصة إقتصادیا

ـاوضات       ا یسمى بالمفـ آخر عن م بالإظافة إلى المصطلحات و المفاھیم السابقة، التي تعبر بشكل أو ب

  ) .تبادل و جھات النظر، أسلوب تعامل، المباحثات، الإقتراحات( الأولیــــة أي

ة خصوصا، ھناك مفھوم آخر      یعبر عن معنى المفاوضات في العقود عموما و عقود نقل المعرفة الفنی

 الأفكار فیعرفھا البعض ، بأنھا التحاور و المناقشة و تبادل ،و من خلالھ تتجلى عناصر العملیة التفاوضیة

  
—————————— 

ّة،محسن شفیق/ د -      )1(   .65ص  ،مرجع سابق،،نقل التنولوجیا من الناحیة القانونی
.37ص  ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف/أ -            
.142ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي/ د -            

.321ص  ،مرجع سابق،القیلوبي العقود التجاریةسمیحة / د -       )2(  
.120ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -       )3(  
.142ص  ،مرجع سابق ،إبراھیم المنجي/ د -       )4(  
.79ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -       )5(  
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ین، حول مصلحة أو حل و الآ اق مع ى إتف راء و المساومة بالتفاعل بین الأطراف من أجل الوصول عل

  .)1(لمشكلة ما إقتصادیة،  قانونیة،  تجاریة ، سیاسیة
 

ّ ھناك عدّ ن و من ھنا یتبیّ    :ة عناصر یجب مراعاتھا للوصول على ماھیة و جوھرالمفاوضة وھيأن

  .وجود مشكلة أو مصالح متعارضة بین طرفي العملیة التفاوضیة -

  .و الإتصال بین طرفي التفاوضintéractivité  التفاعل  -

  .القصد إلى الوصول إلى إتفاق أو حل للمسألة المطروحة -
 

فاھة أو      تم ش د ت انوني محدد،  فق ب ق ین أو قال ة لشكل مع ا المفاوضات لا تخضع كقاعدة عام وعمومً

ین أطراف  اءات و إجتماعات مستمرة ب دة بلق ادل الرسومات التوضیحیة المؤب ة المراسلات أو تب بطریق

ا  العقد و متابعــــة النتائج في مراحل المفاوضـــــات و تحدید المرفوض و المقبول ً   .)2(منھا تباع
 

  .)3( فھي إذن تستلزم إتصالات و إنتقالات و إجراء بحوث و إختبارات و عمل رسوم و نماذج   

ْ یتم عرض الرغبات و مزایا المعارف الفنیة محل العقد و شروط العقد، و یلھذا       رى الفقھ ضرورة أن

ة في عرض  ّ اللجوء إلى الطرق الملتوی ْ تتم المفاوضات بأمانة و جدیة، لأن ا لمبدأ حسن النیة بمعنى أن ً فق

لنتائج خلال تنفیذ العقد، و مزایا و عوائد المعرفة الفنیة محل العقد على خلاف الحقیقة قد یؤدي إلى أسوء ا

  .)4(قد یؤدي إلى تفویت الأھداف الباعثة و الواقعة لتعاقد طالب المعرفة الفنیة 
 
 

 

 

—————————— 
  .62ص ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -     )1(

- SCHAPIRA .J.négotiating for your life.new-york and company.1993. p 86 . 
- Schmidt. J.la négociation du contrat international. Revuede droit pratique commercial intérnational. 
1983.p245. 
-IKLE. F.CH.How nation négociate.new York london harber and row publishers.1964.p 3. 
- international encyclopedia of the social science New- york. the macmillan and company and the free press 
.1977. p.1107. 
- Nierenberg .G.H. fundamentals of negotiating,new-york haper and row publishers. 1987 p 29  

 .321ص  ،مرجع سابق، العقود التجاریة،وبيیسمیحة القل/ د -    )2(
 .19ص  ، مرجع سابق ،فایز أحمد عبد الرحمن/ د -    )3(
  .322المرجع أعلاه ص .العقود التجاریة. سمیحة القیلوبي/ د -   )4(
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ّ ھـــذه المباحثات      le deroulement des p.pو مجریاتھـــا   les pourparlersلھــذا نجـــد أن

ـات المضادةles propositions  و الإقتراحــــات       les contres propositions و الإقتراحـــ

ى  د عل ق الإرادات، أي تعتم ة إتاحة حصول تواف ا لإمكانی دة زمنی ة تكون ممت ة الفنی في عقود نقل المعرف

  .)1(فكرة التدرج في بناء العقد

ق      ب خل ركة الوی ریع لش و الس ة و النم ارة الإلكترونی ور التج ّ تط ى أن ارة إل ن الإش ل ع ولا نغف

  .التفاوض  نوع جدید من التعامل،  و بالتالي نوع جدید من

اس      ي الأس نیفھم ف ن تص ذین یمك ب  ال تخدمي الوی ن مس ر م اك الكثی ھ ھن ن أن رغم م ى ال فعل

ي  ركتین ف ین ش تم ب ي ت ة الت فقات التجاری ى الص ق عل ا ینف م م ّ حج ّ أن تھلكون، إلا م مس ى أنھ عل

  .الوقت الحالي یفوق النوع الأول

ن الص     اني م النوع الث اص ب وق الخ م الس ل حج ث و ص والي حی ى ح ة إل  137فقات التجاری

ارب  ا یق ى م ى إل ة الأول فقات التجاری م الص ل حج ا و ص ي، بینم ار دولار أمریك ار  10ملی ملی

  .دولار أمریكي

المي و     وفر الع ق الت ا تحق ا بأنھ رون فیھ ذین ی ة ال ارة الإلكترونی دو التج ّ مؤی ذكر أن دیر بال و الج

ل تك دة بأق واق جدی ى أس دخول إل وري، و ال ب الف ع وی دخول لموق ي ال ي فیكف ل عمل دون تنق ة و ب لف

ن من معرفة منتجاتھا و عروضھا ّ   .معین خاص بشركة معینة حتى یتم التمك

ر      تح متج الیف ، فف ن التك ل م ائع و التقلی تري و الب ین المش ر ب ل المباش ن التفاع ن م ا تمك ا أنھ كم

ین ب و تعی ع وی اء موق ن إنش ة م ر تكلف د أكث ھ بالتأكی وره  و تكالیف ن تط ؤولین ع ط،  مس وظفین فق م

  .و تقدیم الخدمات للعملاء

ن      ن م ا تمك ا أنھ دة، كم ویقیة جدی رص تس ق ف ة و خل ال الإداری م الأعم ن حج ل م ا تقل ا أنھ كم

  .عملیات تحلیل السوق من خلال إستطلاع آراء الجمھور مثلا

تعمال ضإ     لال إس ن خ ات م ل المنتج ات تحلی ویر عملی ى تط أثیر افة إل ھ ت ھ ل ذا كل ت، وھ الأنترنی

ارة  راء التج ض خب ا بع رى فیھ ي ی د، الت رام العق اوض لإب ات التف یرورة  عملی ة و س ى نوعی عل

رة  ذه الأخی فون ھ ث یص ب ، حی بكة الوی ر ش ة عب فقات التجاری ود الص ون لعق ة المعارض الإلكترونی

  .بنوع من التسرع العقلاني
——————————— 

كنولوجیا، نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  )1( ّ   .120ص ، مرجع سابق، عقود نقل الت
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ارة        اوف المث د و المخ قھا الفری ت و نس د الأنترنی ة قواع افي لدراس ت الك ـذ الوق ن أخــــ ً م دلا فب

ین  ارق ب د ف ھ لا یوج راض أن ي إفت رعون ف إنھم یتس ـاري، ف ال التجـــــ ي المج تخدامھا ف ن إس م

ك الت ة،  و تل ة التقلیدی فقات التجاری ـد الص ـارق الوحیــــ ت، الفـــــ ر الأنترنی ا عب ّ إبرامھ تم ـي ی ـــ

ق  ا تحق رع و أنھ ورة أس تم بص ـر ت ـوع الأخیــــ ن النـــ ـات م و الصفقـــ ـم ھ ة نظرھـــ ن وجھ م

  .الكثیر من الملایین بیــــن لیلة و ضحاھا

م للتعا     ن ث اوض و م ة للتف ة التقلیدی دین للطریق راء المؤی ؤلاء الخب ب ھ رء فحس ى الم ي عل د ینبغ ق

ى  افظ عل ذي یح در ال ة بالق ائھا آمن وم بإنش ي یق ب الت ع الوی ّ مواق ن أن یقن م ؤولیة الت ل مس تحم

 .)1(خصوصیة العملاء 

  

ة: الفرع الثاني     ّ   أشكال المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنیـ
ذي تتخذ المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنیة أشكال مختلفة المراد      ائي ال اق النھ داد للإتف منھا الإع

وى و  ث المحت ائي من حی د النھ زة عن العق ا متمی سیكــــون في وقت لا حق، وھــــذه الأشكال تكون طبع

  .تكون متغیرة و فقا لطبیعة التعامل المزمع الإقدام علیھ
 
ا من الضمانات و  ً   .)2(من الحمایــة  و قد تأخذ ھــــذه الأشكال مواصفات و شروط خاصة لتحقـــق قدر

  :أشكال و ھي یث التداولو ھي ما سوف نبرزھا فيو لعلّ أھم الأشكال المعروفة من ح

  .إعـــلان خطــاب النیـــة: أولاً 

  .الإتفاق على الأساس : ثانیا

  .وعد من جانب واحد : ثالثا 

  .الخیـار الثنائــي بتأجیـل التوقیــع على العقـد: رابعا

  .عقد الإطار: خامسا

  .تعھـــــد علـــى أساس كتابـــي: سادســا

  .التعھد على أساس دفع مبلغ مالي: سابعا

  .التعھد الأدبي او إتفاق الشرف: ثامنا
—————————— 

 .وما بعدھا22ص ،2004 ،دار الفاروق للنشر و التوزیع القاھرة مصر،كویك نونتس،الطبعة الثانیة.التجارة الإلكترونیة،عماد الحداد / د - (1) 
(2)  Magnin.F .opcit .p 305. 
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 la lettre d'intentionخطــاب إعـــلان النیـــة : أولاً 

  في مجال الأعمال ، و  protocole d'accordو ھو المسمى لدى البعض أیضا برتوكول إتفاق      

ذا المق ي ھ ـي ھي عبارة مستعارة من القانون العام ، حیث تعني محضر لمؤتمر مثمر، أما ھنــا ف ـام تعن ــ

 .محضر لإجتمــاع مثمـر

اھم اب التف بعض الآخر خط ـھ ال ق علیــــ اق ، )1( و یطل یات الإتف ذكرة أساس اھم أو م ـذكور التف ، أو مـــــ

دخل  ة بالمفھوم الحدیث بأنجلتـــــرا حسب ما كـــــان یجري بھ التعامل ھناك، وھو ی ّ وعـــــــرف أول مر

یریة  ات التحض ة الإتفاقی من طائف ـى )les convention préparatoires   )2ض دف إلــــ ـي تھ ، التـــــ

ـي لشرحھا التحضیر و الإع ي سوف نأتــ ة الت ـات المؤقت داد للعقد المستقبلـــي و ھي تقابلھا فئة الإتفاقیــــ

ا ً   .لاحق

د    ل العق ة قب ة مكتوب ھ وثیق ول بأن ا لایوجد تعریف وا ضح لخطاب إعلان النیّة ، و لكن یمكن الق وعمومً

ي النھائي،  تعكس الإتفاقیات أو الفھم المبدئي لطرف أو أكثر من أطراف  دخول ف ة ال التعاقد التجاري بغی

  .)3(عقد مستقبلي 

ق و  واه دقی ّ محت ن أن رغم م ى ال د ، عل ً بالتعاق دا ا و لا و ع ھ إیجابً ّ ذات د ر ھذا الخطاب بح ذا لا یعتب و لھ

ذل  ھ بب متنوع للغایة و یرمي من خلالھ الطرف البوح بنیة الوصول إلى التعاقد مع الطرف الآخر،  أو نیت

  .ل في المفاوضـــات المزمــع الإنطلاق فیھــاعنایة في الدخو

ول عرضكم  : "و قد تكــون صیغتــھ مثــلا على نحــو  ا قب ي نیتن ـھ ف ً بأنــ ـا بھـــذا الخطاب نحیطكم علمــ

  .مبدئیـــا و الشروع في التعاقــد

  

  

  
 

————————— 
(1)    - mémorandum of understanding : أو مذكور التفاھم أي  
       - heads of agreement :   أي أو مذكرة أساسیات الإتفاق

.86ص  ،مرجع سابق،مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -         )2(  
  .33ص  ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -        )3(
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ا یحتوي على تعھدات جوھریة،  كدور كل طرف فیھا، و جزاءات      ً ّ ھذا الخطاب أحیان وعلى إعتبار أن

ز  ي یرتك د مستقبلي حقیق ة عق ر بمثاب د یعتب ھ ق ذ، فإن التأخیر و قیمة الأداءات فیھا و مھل و مجالات التنفی

ً حین إبرام العقد النھائي خاصة في الجوانب الفنیـــة منھ ، و مفھوم المخالفــــة أي مستند لا  )1( علیھ لا حقا

ة  ـة و الخطوط العریضة للعملی اط الرئیسیـــ ا للنق د و لا یتضمن بیان ي التعاق ة ف داء لرغب ى إب ینطوي عل

ر  ا،  لا یعتب اوض حولھ ا للتف وس سویً اء و الجل التعاقدیة المستقبلیة و لا یشمل دعوة الطرف الآخر للإلتق

ا لل ً   .)2(نوایـــا بل یعد وثیقـــة بمسمى آخر ذلك المستند خطابـــ

  :مقاصد خطاب النوایا ما یليوأھداف  أھمو علیھ     

  .إعلان مبدئي للرغبة في الدخول في محادثات حول عملیة التعاقد -

وضع الإطار المستقبلي المتعلق بتنظیم المفاوضات ذاتھا من نفقات و زمان و مكان حساباتھا و مدتھا و  -

  .لأطراف فیھامن سیمثل ا

   les conditions généralesو ضع الشروط العامة للعقود  -

إظھار النیة الجادة في التعامل و الرغبة الحقیقیة في التعاقد و تبدید عوامل الشك المتبادل و إظھار حسن  -

  .النیة في التعامل

ّ لفظ نیة لأ       م یعتبر خطاب النوایا غیر ملزم لمن أصدره لأن ّ یفید أمر مستقبلي لم  intentionجل ما تقد

ذه  مین ھ دم تض ى ع رص عل ب الح ذا یج زام، ل د الإلت ظ لا یفی و لف ھ، و ھ ف عن م یكش د و ل رح  بع یط

ّ : الخطابات بعبارات تفید الإلتزام مثل ق ، و یستحسن الل ل، یرتضي، یواف ى یقب ل جوء إل اظ أخرى مث ألف

ً أو من المستحب ، ل القصري أو ھّ و ینصح بعدم القبول بشرط أو بتع یقدرالطرف، أو یبدو ملائما د التعام

  .طرف آخر مفاوضات موازیة مع ، أي عدم الحریة في إجراءengagement d'exclusivité ،المانع

ـد أوحبّ  ـارة تفیــ ـاب بعبــــ ـن الخطــ ـم تضمیـــ ـو تـ ـذا لــ ـة ــ ـوة ملزمـ ـة قــــ ـھ أیـ یس لــ ـھ ل            نــ

"No binding ."  

  :ھـــذا لا یعني عــــــــدم و جود إمكانیـــة قبــــول الطابــع الملزم لخطاب النوایـــا مثل جملــــة   

  
  
  

——————————— 
 (1)       - corbonier.droit civil. Tom 4 .  9eme edition paris 1976.p 472. 

.34أحمد عبد الكریم سلامة،مرجع سابق، ص / د -       )2(  
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د و  " ـاء و توری د إنشــــــ نكم بخصوص عق دم م ا بمضمون العرض المق نتشرف بإبلاغكم أننــا قد علمن

خلال مدة   مع الرجــــــاء إبلاغناعرض،شروطھ و أننا نقبل ذلك ال تركیب و تجربــة مصنع، و وقعنا على

  ."أیام بخطاب مسجــل بعلم و صول موقع و معتمد تاریخھ بالــرد على قبولنا لعرضكم المشار إلیھ 10

    ّ ا معل ً ـة و توجد خطابـــات نوایا ما یمكن إعتبارھا فعلا عقد ة السلطــــ ق على شرط أو أكثر، مثل موافق

ركـــــي ، فإذا تحقق الشرط أنتج العقد آثاره المختصة كالوزارة،  أو إئتمـــــان مصرفي ، أو ترخیص جم

  .بشكل رجعي

ّ  بناءً  أن ي تقضي ب ة  الت دة العام ى القاع د،  كإستثناء عل ي شكل عق ا ف رد خطاب النوای على ما سبق قد ی

، و یبقى في كل الأحوال الوقوف على ما )1(خطاب النوایا لیس أكثر من تصرف إرادي قانوني غیر ملزم 

ـدة أراده المتعاقدی ل بقاعــــ ّ الســــائد في القــــانون الأمریكي ھو أن یعم ن من خلال ھذا التصرف، و لأن

لا یقبل من أحد قول یتنافى " الشھیر في الفقھ الإنجلو أمریكي و مقتضاه " إستوبیل" Estoppel أو مبدأ 

ً "مع سابق مسلكھ الا ا إعم زام خطاب النوای ا ،  و علیھ للقاضي حریة تقدیر قوة إل ّ إمّ م دأ و من ث ذا المب بھ

زم  ور )2(إعتباره عقد ملزم أو تصرف غیر مل ْ یث زاع من شأنھ أن ى أي ن ھ عل انون الواجب تطبیق ، و الق

دا   وھو  ر الخطاب عق ة،إذا أعتب ة العقدی بشأن خطاب النوایا ھو القانون المطبق على التصرفات الإرادی

  :  من القانون المدني الجزائري مثلا على 18، حیث تنص المادة )3(المعمول بھ في الجزائر 

  یسري على الإلتزامات التعاقدیة المكان المختار من المتعاقدین،  إذا كانت لھ صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو" 

  ،وھذا ضابط إسناد قانوني و إن لم تكن الإرادة صریحة یقوم القاضي بتركیز العقد للبحث عن" بالعقد 

رة الإرادة الضمنیة بالإست ي الفق ا تضیف ف ادة لأنھ ھ نفس الم ا تسمح ب ة،  كم ناد على الضوابط الإحتیاطی

  : الموالیة

  في حـالة عـدم إمكـــــــان ذلك،  یطبق قـــانون الموطن المشترك أو الجنسیــــــة المشتركة،" 

ـد  انون و ". وفي حـــالة عــدم ذلك، یطبــــق قانـــون محـــــل إبــــــــرام العقـــــــ ل ق ّ لك ـد أن ـذا نج وبھ

  .طني ضوابــط إســـناد خاصـــة بھ یحددھـــابكل سیـــادة
—————————— 

  

               تعھد بشرف أو إتفاق جنتلمــانه سوى الذي لا یعدّ  ،لزامیة خطاب النوایا معترف بھ في القانون الإنجلیزيإعدم    )1(

gentleman's agrément ، غیر ملزمNo binding و یرجـــع ذلك أن عامـــل إحتمـــال المخاطر ھو الذي یحكم مصیر المفاوضات.  

.لقانون الفرنسي و المصري و الجزائريو كذا ا،نفس الإتجاه یؤیــــده القانـــون الأمریكي كأصـــل، ویحذو حذوه القانون الجرماني               
 .52المرجع السابق ص ،أحمد عبد الكریم سلامة / د -  )2( 
  .44تحت رقم . 2005یونیو  20المدني الجزائري الصادر في  تعدیل القانون   )3(
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ي مسائل الشكل       وانین ف ازل الق ي تن ة ف د العام ھ القواع ق علی ھ تطب ا،  فإن أما عن شكل خطاب النوای

رام  ھ  locus régit actumعموما و ھي التي تقرر خضوع  الشكل لقانون محل الإب و المعمول ب و ھ

ذا ال)1(بالقانون المدني الجزائري  ھ بالنظام ، وھذا مالم یرتضي المتعاقدین قانون مخالف لھ دم تعلق دأ لع مب

 .العام

إن المسؤولیة        دي، ف ر تعاق زم أي تصرف غی ر مل ا غی ون خطاب النوای النظر لك ك و ب دا ذل ا ع فیم

ة عنھ تكون تقصیریة و یسري حینئذ على الإلتزامات غیر التعاقدیة و فق القانون المدني الجزائري  ّ المنجر

  .فیھ الفعل  المنشئ للإلتزامقانون البلد الذي وقع ) 20(بموجب المادة 

 

   l'accord de principeإتفاق على الأساس : ثانیا    
دان  )2(و یسمیھ البعض خطاب الإتفاق المبدئي الحر      ا قطع المتعاق ، أو الإتفاق المبدئي و مؤداه أنھ كلم

ف  اط الملت ى بعض النق ا الحوار،  شوط في مرحلة المفاوضات،  قد یتوصلان إلى تفاھم و إتفاق عل حولھ

ھ من  الذي یكون محتواھا منكب على الھدف المتوخى من التعاقد، فیلجأ الطرفان إلى تجسید ما توصلا إلی

ة  ا بمثاب اوض و الحوار أي أنھ ا بمواصلة التف ّ إلتزامً توافق في شكل إتفاقیات لا تشكل في حقیقة الأمر إلا

  .)3(فین تحفیز و تشجیع على المتابعة في الإتصالات بین الطر

ا على الوعد ّ ھذا و علیھ یكون الإتفاق على الأساس أو الإتفاق المبدئي مختلف تمامً   بالتعاقد ،لأن

  .ن الإیجاب و القبول،  لأنھ یتضمّ  Avant contratالأخیر عبارة عن عقد قبل العقد 

  
  
  
  
  
  

—————————— 
  التصرفات لقانون الموطن المشترك أو للقانون الذي یسري علىخضوع شكل  جواز  locusیف القانون المدني الجزائري لقاعدةضی  )1(

 .الأحكام الموضوعیة للتصرف القانوني      
 .42ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/  د - )2(
  .86مرجع سابق ص ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -)3(
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  .)1(لزم و نجد الطرفین حریصین على النص في الإتفاق المبدئي بأنھ غیر م
 

   un pact unilatéralوعد من جانب واحد : ثالثا    
ى     دام عل ب للإق ھ متأھ راف أن د الأط ات و رأى أح ي المفاوض ھ ف أس ب وطا لا ب ان ش ع الطرف إذا قط

ا یكون ذا  ،التعاقد د عادة م ا بالتعاق ً د دعي وع وم الأول بإصدار إیجاب ی أما الطرف الآخر لیس كذلك، یق

ً من الموعود   .مفعول لمدة معینة ، إذا صدر خلالھا قبولا

د بالتفضیل     د بوع ذا الوع رن ھ د یقت ھ ق د )un pacte de préférence )2و الملاحظ أن ذي یع ، و ال

ْ یفضل ھذا الأخیر على شخص من الغیرإتفــــاق یتعھــــد   ،بموجبـــــھ أحـــــد الطرفین قبل الآخـــــر بأن

ا في عدم إبرام العقد النھائي ً   .كمتعاقد في عقد فیما بعد، و مع ھذا یبقى الواحد حر
 

  الخیـــار الثنائــي بتأجیـــــل التوقیـــع على العقـــد: رابعا   
  .ــاب مشــروع العقــد النھائـــيأوكمــا یسمیــھ البعض خط   

ْ تسفر المباحثات على تحدید الإطار العام للعقد المراد الإقدام على إبرامھ ، و ذلك بالوقوف على     بعد أن

نة لھ ، یقوم الطرفان ثنائیا بالإتفاق على تأجیل التوقیع على العقد  ّ كل الشروط و البنود و الإلتزامات المكو

ام لفترة یتم الإتفاق ع ار عدم إتم ّ ھذا الإتفاق  لیس ملزما فیكون لطرفیھ خی لیھا أیضا، والجدیر بالذكر  أن

ھ حق  ك فیكون ل ھ ذل دیل بعض الشروط،  لا یجوز ل رة تع العقد على أنھ إذا طلب أحدھم خلال ھذه الفت

  .)3(الإبرام أو الرفض

د بو     ّ ھذا الخیار الثنائي أو خطاب مشروع العق د ھذا نجد أن ة المفوضات ق ّ مرحل أن د ب ذا یفی ائي ھ النھ

د مؤجل و  ّ التوقیع على العق إنتھت و تمخضت عن تصور لمشروع بنود ونصوص العقد النھائي،  بید أن

  .كذا البدء في تنفیذه 
 

ّ مرحلة المفوضات قد ّ ھذا الخیار الثنائي أو خطاب مشروع العقد النھائي ھذا یفید بأن إنتھت  وبھذا نجد أن

ذا و تمخ د مؤجل و ك ى العق ع عل ّ التوقی د أن ائي،  بی د النھ ضت عن تصور لمشروع بنود ونصوص العق

  .ي تنفیذه البدء ف
———————————— 

          عدم إلزامیة الإتفاق على الأساس تتجسد في تضمین الإتفاق الشرط المشھور:42 ص ،مرجع سابق ،الكریم   أحمد عبد/ د -       )1(
subject to contracte،  في العقد اھا محرر الخطاب معلق على النص  الأشیاء الأساسیة التي إرتضذي مقتضاه أن الإلتزام بالأمور و ال

                                النھائي و بعد التوقیع علیھ من الطرفین
86ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر /د -     )2(  
.194ص  ،مرجع سابق،حمود الكیلانيم/ د -     )3(  
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تج           ود المن روات و عق ا في العقود ممتدة المدة خاصة ما یتعلق منھا بالتنقیب عن الث ً وھذا شائع جد

راع  راءة إخت في الید ، فیكون التأجیل في عقود نقل المعرفة الفنیة ھنا للحصول على تراخیص إستغلال ب

  .)1(مثلا أو تراخیص إداریة 

ار     ّ ھذا الأخیر یكون أیضا خی ّ ھذا الخیار الثنائي یختلف عن الإتفاق على التفكیر رغم أن وعلیھ نجد أن

ل  ا تتخل ة لم ة الفنی ل المعرف ود نق ي عق ا ف ً ر ر منتشرة كثی ثنائي،  و صیغة التعبیر على الإتفاق على التفكی

ة ا ا لمراجع ً اف المفاوضات مؤقت ودة من المتفاوضین من عراقیل تقتضي إیق لحسابات و الدراسات و الع

ا  رت كأنھ ُعتب ْ لم یَستأنف الأطراف المفاوضات أ جدید لإستئناف المفاوضات بعد تذلیل تلك العراقیل، فإن

  .لم تكن أو دون أثـــــر
  

  le contrat cadreعقد الإطار  : خامسا    
ھ     د و یقصد ب ف عقد  الإطار من خلال عقود التوری د ا: عرّ ك العق ف القواعد ذل ى تعری دف إل ذي یھ ل

ـل عـن  ا مستق ً ـد الإطار قانون ھ، وعق الأساسیة التي تخضع لھا الإتفاقیات التي ستبرم في المستقبل تنفیذا ل

  "."contrat d'exécution où d'application: عقـود التنفیـــذ أي

د     ة مع عق د الإطار وحدة عقدی ة الإقتصادیة یكون عق ّ أنھ من الناحی ام إلا ئ لقی ّ الأول یھی ذ،  لأن التنفی

إرسال أوامر التورید، التلكس، دوریة التسلیم، حجم ( الثاني،  ذلك لأنھ یحتوي على عناصر أساسیة مثل 

  ).المشتریات، شروط الضمان

ـات     وھذه العناصر المكونة لعقد الإطار ھي بمثابة محل لھ ، و تعد في نفس الوقت طرقـــا و مواصفـــ

ًالإبرام ع   .)2(قـــود التنفیـــذ لاحقـــ

د     رفض أح ال ل ون مج ث یك رفین، حی ة للط ر ملزم ة غی دة عام كال و كقاع ن أش ره م بق ذك ا س ل م ك

دأ  دأ أشمل ھو مب ى مب دوره یستند إل ذي ب ا لمبدأ حریة التعاقد و ال ً الأطراف إقتراح الطرف لآخر، إستناد

  .)3(حریة المنافسة 

 

  
—————————— 

 .1996 مرجع سابق،محاضرات ملقاة على طلبة الماجستیر ،تركي نور الدین/ د -  )1(
-   )2( Mousseron: opcit.p 515. 

ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، أمال زیدان/ د -  )3( ری   .114ص  ،مرجع سابق،الإلتزام بالسّ
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ا مطلقا لأحد الطرفین     ً ّ الرفض خاصة في عقود ذات أھمیة كبیرة، لا یكون حق غیر أنھ جدیر بالذكر أن

ّ إذا تم الإتفاق علیھ مبدئیًا و لو شفاھة ، أو بموجب الإتفاق على الأساس، وتكون حینئذ إمكانیة التمسك  إلا

دیھما بھ حین عدم التوصل إلى إتفاق الطرفین بسبب إعتراض مسلك تفاوضھ ن ل ّ و ة تك ما حاجز أو عرقل

  .نقطة خلاف، و لا یتمكنا من إیجاد حل و سط

د أفشى بجزء    د أن یكون أحد الأطراف ق ا رفض إستمرار المفاوضات ھكذا دون سبب جدي و بع      أمّ
ة  ن أسراره المھنی ر م ا و  "كبی ة عملی ة تشكل نقطة جد حساس ة الفنی ل المعرف ي نق ث مسألة السر ف حی

  .تشكل تعسفا قانونیا في إستعمال الحق" قانونیا

م إستبدلھ المورد     ي دراستھ ث ً على مشروع تنموي و قطع شوطا ف أو قد یكون  الطرف المتلقي معولا

ي إستعمال الحق "ة بمتعاقد آخر،  یكون قد دفع مقابل أكثر نكون أیضا أمام حال نظرا للقطع  "تعسف ف

  .التعسفي للمفاوضات، إذن الرفض یوجب المسؤولیة في بعض الحالات حسب ملابسات التعامل التجاري

ھ یصعب  ،اوعمومً     ا أن ان نسبي، كم ع الحال لا تشكل إلا أم ي واق ا ف ي سبق الحدیث عنھ الأشكال الت

نیین و لھذا نجد أطراف عقود نقل المعرفة الفنیة یسعون دائما تفسیرھا إذا لم تتم صیاغتھا من طرف القانو

الطرف  ة ب ا أنھم مقبلون على تصرفات قد تؤدي من جھ ً إلى البحث عن ضمانات أكثر ، فھم یدركون جید

قطع المفاوضات )  المقابل( المورد إلى خسران مایكسبھ من رأس مال حقیقي،  إذا قــرر الطرف الآخر 

ة المع ي حال ا خاصة ف ـد م و أشــ ـة، فھ ـة صریحـ ـة قانونیـ ر المشمولة بحمایـــ رأة أي غی ر المب ارف غی

ـا یعتمــد  ـاظ علیھـ ـم للحفــ ل یحاول  ،على التكتـ دة مباشرة،  ب ارف الجدی دلي بالمع د المورد لا ی ذا نج ل

ا توصل إلیھ سابقا من نتائج فحسب   .إعطاء الطرف المتلقي القدر الضئیل ممّ

ھ ھو  إن المورد لا وم بنقل ا یق ل م ة، ك ھ السریة و التكنولوجی ة معارف ینقل بأي شكل من الأشكال التعاقدی

ة  واد تكنولوجی ة  produits technologiquesم ارف الفنی د للمع ائز الوحی و الح ذلك ھ ى ب و یبق

Know - How )1(.  

—————————— 
(1) -Said kahlat. Changements techniques.organisation du travail et metrise du systeme   productif 

national.analyse comparative.revue   algérienne des sciences juridiques économiqes et  politiques.volume    

xxx ll . N°  1 .1994. P 116. 

.64.63ص   ،مرجع سابق،محسن شفیق/ د -  
ّكنولوجیا، ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د - .301ص ،جع سابقمر عقود نقل الت  
  .  95،صمرجع سابق ،یوسف عبد الھادي الأكیاني/ د -
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ومن جھة أخرى یبقى الطرف المتلقي خلال الفترة التباحثیة في حالة من الشك و التخوف من إبرام عقد    

زان  ى می ؤثر عل د ی ات ق اع المفاوض ة إنقط الي حال ل، و بالت واه إلا القلی ن محت رف م تقبلي لا یع مس

 .إقتصادیاتھ كثیرا
 

ؤمن  لأجل ذلك نجد الأطراف یحاولون تخطي ھذه المشكلة بإیجاد و سائل إرادیة یتیحھا القانون و یقرھا ت

  :لھم الحمایة وھي أساسا

  .تعھد على أساس الثقة -

  .تعھد على أساس كتابي -

  .تعھد على أساس دفع مبلغ مالي -

ا  ذكر بأنھ ذه الأشكال ن ي شرح ھ ة" ولكن قبل التوغل ف ین الأطراف، و ھي   "ضمانات إرادی تم ب ت

    ".ضمانات قانونیة": خر ھيتقابلھا ضمانات ملزمة من نوع آ

  
ة      ي مرحل ـھ الخصوص ف ى وجـــ ـزام بالسریة عل ّ الإلتـــ ة أن ا معرف ر بأنھ سبق لن ّ ـد"و نذك  "التعاقــ

انوني  ة )1(إلتزام ق ھ إتفاقی ت ّ ا TRIPS، أقر اب الأول من البحث ، كم ي الب ا أیضا ف ،  السابق الإشارة لھ

ا على مبدأ حسن النیـــة  ً تھ بعض التشریعات الحدیثـــة إستناد ّ نتساءل عن مدى " كمبــدأ قانونــي عــام"أقر

این  "قانونیا"إعتبار ھذا الإلتزام  في مرحلة التفاوض؟ ، لكن نظرا لخصوصیة مرحلة المفاوضات نجد تب

ي إ دأف ذا المب ول ھ ریعات ح اه التش اني : تج انون الروم أثرة بالق ات المت ل التقنی ار ك و إعتب ى نح               عل

ي )النظم اللاتینیة(  ـھ ف ـد علیـــــ ـو مستنـ ـرى،  و ھ ة أو بأخـــ ـة بطریق ،  نصت على مبـــدأ حسن النیـــ

ـدا،  ـا، ھولنـ ـا ألمانیـ ـد و منھـ ل التعاقــ ا قب ـة م ـا مرحلـ ـادة ( ،إیطالیــــــ ـون ) 1337المـ ن القانــــ م

ـي الإیطالي ر ،المدنـــــ ا، مص ـ)2(فرنس ـي  ر،، الجزائــــ راف فـــ ـزام الأط رورة إلتــــ ـى ض علــــ

ذه و  ـد و تنفی وین العقـــــ ـة تك ـات مرحلــــ ـذه التقنینـــ ملت ھــــ ذا ش ة،  وھك ن النی ات بحس المفاوض

ـره، ھـــ مل تفسیـــ ـي یش ـزام قانونــــــ ـدان إلتـــ ذه البلـــــ ي ھ ـة ف ـزام بالسریــــــ ـي أن الإلتــ ـذا یعنـــــ

  .أیضا مرحلــــــــة التفاوض

  بینما نجـــــــد الدول ذات النظام الإنجلوسكسوني كإنجلتــــــــرا و أمریكا لا یعترفون بمبـــــــدأ حسن   

 
—————————— 

 .111ص ،مرجع سابق ،حسام محمد عیسى/ د -     )1(
  .،مرجع سابق1999لعام  17من القانون المصري رقم  ) 83المادة ( الإلتزام بالسریة قائم حتى في حالة فشل المفاوضات  -     )2(
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 ، و یرجحون حریة الرفض و قطع المفاوضات فـــــــي أي)1(النیــــــة خلال مرحلـــــــة المفاوضات 

ـلال مرحلة د ون مسؤولیـــــــــة وبرز موقف الــــــــدول الإنجلوسكسونیة ، ھــــــــذا بوضوح من خــــــ

م  "تكـــــوین "رفض مشروع إتفاقیة ـذي  05عقــــــــد البیع الدولــــــــي للبضائع في مادتـــــــھ رق الـــــ

ـة  ى لجنــــــ ذي عرض عل ـروع و ال داد للمشــــــ ـا،  أي خلال الإع إقترحتــــــھ حكومة المجر قبلھــــــ

  .1978الیونرستـــــــرال لمناقشتھ و إعتمــــــاده بنیویورك عام 

ّ الدفــــا    دأ أيو تم ة -ع على المب ـدي  -حسن النی ـل من طرف مؤیــ ي التعامــ ـة ف ـرار الإستقامـــ لإقـــ

ادة  ص الم ا " 05"ن ھ أیض ـار إلی ام ، وأشـــ دولي الع ـانون ال ي القـــ ھ ف رف ب ـدأ معت ا أن المبــ خصوص

  .ةمیثــــاق ھیئــــة الأمم المتحدة، فھــــو مبدأ تقوم علیھ عقود التجــــارة الدولی

د     دت المبــــادئ العامــــة للعقــــود التجـــاریـــة الدولیــــة التــــي وضعھا معھــــد توحی ّ ھــــذا وقد شد

ـارة  1994القانــــون الخــــاص برومــــا عام  ود التجـــ ي عق ـام ف على إلتزام حسن النیـــة كمبـــــدأ عــ

ْ لا یستبعد ھذا الم بــــدأ وبأن لا  یضیق نطاقــــھ من مرحلة التكویــــن إلى التنفیــــذ إلى الدولیــــة،  و بأن

  .التفسیر

ي  و ـد الأوروب ـون العق ـادئ قانـ   "THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTACT LOWتضمنت مبـ

ـادة  ـي المــــ ـدأ ) 106/01( فـــــ ة -ذات المبـــ ن النی دأ حس ـ،مب ـر یعـــــ ـذا الأخیــــ ـدة و ھـــ د قاعــــ

ة  ـول محكم ي قــــــ ـاء ف ـا جــ یم كمــــــ رارات التحك بة لق رف بالنس ل تص ـر لك اد و التفسیـــــ للإرش

ـام  اریس عـــ ـة بب ـارة الدولیــ ـة التجــ ـم بغرفــــــــ رف  1987التحكیـــ ـة و ش ن النیـــ زام بحس أن الإلت

 .)2(ضة التعامـــــل یشكــــل قیدا على الأطراف المتفاو

  engagement écrit préalableتعھـــــد علـــى أساس كتابـــي :سادسـا    
ـة      ـات مؤقتــــ بعض إتفاقیــــــ ـھ ال مى  )convention temporaires )3: و یسمیــــــ ـا یس ، كمـــــ

  كما یسمیھ آخــــــــرون، )4(لــــدى البعض الآخـــــر عقـــــــــد التفـــــاوض أو التفاوض التعاقـــــدي 
————————— 

   دار   ،جامعة المنوفیة،كلیة الحقوق،تفسیر إتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع،حسام الدین عبد الغني الصغیر / د -     )1( 
  99،البند2001 ،القاھرة، النھضة العربیة          
ّة في عقود نقل التكنولوجیاا، عبد الله آمال زیدان/  د -            .120ص  ،مرجع سابق،لإلتزام بالسری

 .94 -93ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة / د -     )2(
       .123 - 122ص  عبد الله،المرجع نفسھ، آمال زیدان/ د -        

  .87ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     )3(
 .95ص  ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -     )4(

  .143ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي / أ -        
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ـاري )contrat d'option )1عقــــــد إختیـــــــاري   ، و یمثـــــل ھذا التعھد حمایـــــة لمالك السر التجــــــ

  .)2(و یؤدي إلى إطمئنانھ ، لأنھ یبث الثقـــــة في نفوس المتفاوضین و یؤكـــــد حسن النیة الواجب إتباعھ 

دخو    اوض أو عدم ال د التف ي و لطالب المعرفة الفنیة في مقابل ھذا العقد إختیار بین التوقیع على عق ل ف

  .المفاوضات إطلاقا بعدم التوقیع علیھ

ا     ً   :فیما یلي نحاول شرح الضمانات الإرادیة كتتمة لأشكال المفاوضات المشار إلیھا سابق

ّ الھــــــدف الأساســـــي المتوخـــــى من ھذا العقـــــد ھــــو حمایة السر التجــــاري أو   و بالنظر إلــــى أن

ة الفنیـــ ـات المتحصل سر المعرف ـة المعلومـــــ ى سریــ ـاظ عل ط بالحفـــ ع فق ـي لا یمتن ّ المتلقـــــ إن ـة، ف

  .)3(علیھـــــا ھــــو، بل یمتنع عـــــن إعطاءه أیة فرصة للغیــــر بإستعمالھا 

ا لعدم ویكون ھـــــــذا الغیر عادة الخبیــــــــر الذي یستعین بھ المتلقي  لفحص المعرفـــــة الفنیة    ً ،  نظر

ره، و  ـر من غی اص الســــ ّ الخبیــــــر أقـــــدر على إقتن ـــھ في مجــــــال التكنولوجیــــــا، ولأن خبرتـــــ

اوض  ي المتف ـون المتلق ـرار یكــ اء للأســـــ ـدم الإفش ـد بعــــــ ن التعھـــــ ھ ع ـة إمتناع ـي حالــ ھ فـــ إن

 .)4(ضامنـــــا للخبیـــر 
 

كما یدل علیـــــھ إسمھ یكون ھــــــذا النوع من التعھدات كتابیــــــا لا شفویا في المفاوضــــــات التي و    

ـارف  ـة معــــ ت متضمنــــــ ة و كان ت دولی ـا إذا كان ة، لا سیمـــــ تسبق إنعقاد عقود نقــــــل المعرفة الفنی

ـر ال ا عنصـــ ـرة ، و فیھ ة كبیــــــ ـة بقیم ي فنیـــــ ـة الت زة التنمویـــــ ن  القف ـن م ذي یمكـــــ ـد ال تجدیــــ

ـات  ـة تعویضـــــ ت طائلــــ ـھ تح ـى قبولـــــ ـرا علــــ ھ مجبــــــ د نفس ذي یج ـي، ال دھا المتلقـــــ یری

 .ــانیدفعھــــــــا في حــــــالة الإخــــــــلال بمحتوى إلتزامـــــھ ینص علیھا التعھد ذاتھ في بعض الأحی
 

ا إلتزام بإرادة منفردة      ، و ھو )5(و الطبیعـــة القانونیـــة لھذا الضمان الإرادي الكتابي، إما عقدیـــة و إمّ

ا لمبدأ الحریة التعاقدیة  ً  ، فھو بذلك )7(، مدة صلاحیتھ فترة المفاوضات فقط )6(تعھد مشروع و یعد  تجسید

  
—————————— 

 (1) Magnin.F .opcit: p 309. 
 .335 ،ص العقود التجاریة ،وبي یسمیحة القل/ د - )2(

(3) Deuleuze Jean marie. opcit p 30. 
 62ص ،مرجع سابق، نقل التكنولوجیا،محسن شفیق/ د - )4(
ّة في عقود نقل التكنولوجیا عبد الله،مال زیدانأ/ د  - )5(  .142ص ،مرجع سابق  ، الإلتزام بالسری
 .61ص  ،مرجع سابق،انقل التكنولوجی،محسن شفیق/ د - )6(
  .87ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د - )7(
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ّ ھذا العقد أو الإلتزام مقتصر على كتمان السر، بل  ْ نتصور أن ا بالتعاقد، و لا یجب أن ً مؤقت و لیس و عد

  : قد نجد محتواھا متنوع و متضمن الكثیر من الإلتزامات أھمھا
 
  : الإلتــزام ببــدء التفـــاوض -أ

دیم     وة أو بتق ھ دع اوض، بتوجی ـة التف تح عملیـــ ـة لف ـراءات اللازمـــ ـاذ الإجـــ ـادرة بإتخــــ أي المبـــ

  .)1(مقترحــــات حول مسائل التفاوض، من تحدیــــد للمكان و الزمان الذي سیستغرقھ التفاوض 

 و ھي السائدة في ھــــذا" الممارسة"عــــادة بشكلین إما بما یسمى تكون المبادرة ببــــدء التفاوض 

الشأن ،  حیث یتــــم إتصال المتلقــــي بالمــــورد مباشـــــرة و قد یتــــم الإتصال بأكثر من شركــــة،      

ا، و ھــــي تتمیــــز بالسرعة فــــي الإنجـــاز و السریــــة و تلعب العوامل السیاسیــــ ً ـ ا ھامــ ً ة فیھـــا دور

 .)2(كمـــا للاحتكـــار في طریقـــة الصنع دور للالتجــــاء إلیھــــا أیضا 
 

ي شكل    اوض ف دء التف ـادرة بب ـون المبــ د تكــــ ا ق ة" وكم ت " مناقص ـع لیس ي الواقـــ ـي ف ي ھـــ و الت

ـــا بالمعنى القانونــــي المعروف، حیث یتم ھنـــا قلب  تام للأدوار و النتائـــج بالنسبة للإیجاب، فالذي إیجابً

 ّ یستجیب للدعــــوة یصیــــر موجبـــا، إذ ھـــو یعرض عقدا بشروط محددة، ولا ینعقد العقــــد مباشرة لأن

بح  ـھ تص ـول، و علیــ رد القبــ اد بمج ـة للإنعق ـة الكافیــ ون بالدقــــ ب لا یك ـن الطال دم مــ رض المق الع

ة  ـد( المناقص ى التعاقــ ـوة إل رف ) الدعــ ن ط روض م ـدیم ع ى تقـــــ ـول عل ى الحصـــ ـة إل ھادفــــــ

ت  ا كان ـا و مھم دد الصور فیھـــ ل تتع ـدة ب الغیــــر،   و لا تكــــون المناقصة بشكــــل أو بصورة واحـــ

ـة و محددة لأن ـي ظروف واضحـــ ـي و صفا الصور التي ترد علیھا تعتبـــر عرضـــا فــــ ـا تعطــ ھـــــ

احب  رف ص ـن ط ـة مــ دعوة المقدمـــــــــ ى ال رد عل ى ال دعو إل ـل ت روع، و بالمقابـ ا للمش كافی

ي  ـات الت ل الشركــ ـي ك ـام تعنــ ى نطاق و اسع و عـــــ ـا عل ـون المناقصة إمــــــ المشـــــــروع، و تكــ

ـام بالمشرو ة القیـــــ ـا إمكانی وافر فیھــــــ ـھ صاحب تت ـار فیـــ ـق یختـــــ ـاق ضیـــ ى نطـــــ ا عل ع، و إم

ة  ى شروط معین وفر عل ـا  تت ـا أنھـ رى فیھـــ ـدد ی المشروع شركـــــــــات معینــــــــة بالذات أو بعدد مح

  .معرفیة سیاسیة إقتصادیة

ة عن طریق الصحافة، أو محدودة وطنیة أو دولیة كان   ت، فإنھا تحتويو مھما كان نوع المناقصة عامّ
—————————— 

 .104ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة / د -   )1( 
ا  من ة التفاوض إذا كانت محددة كنا بصدد إلتزام بتحقیق نتیجو یضیف بأن مدّ   ان مطلوب عھما ا ة، أما إذا ك ي وس ا، و ف ملا م دان عَ ألا  لمتعاق

 .تتعدى المفاوضات زمنا معقولا كانا بصدد إلتزاما ببذل عنایة
 .121ص  ،مرجع سابق، عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  (2)
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مة إلى ثلاثة أنواع   :على إجراءات عدیدة و وثائق عدیدة مقسّ

 .وثائق فنیّة -1

ة للمشروع  -2  .و القواعد الإداریة و القانونیةكراسة المناقصة والتي تحتوي على الشروط العامّ

 .ملف المناقصة -3
 

ا تحتوي المناقصة على دفتر أو كراسة شروط دقیقة    .و عمومً

ا  ذا أو إیجابھ ا ھ ّ عطاءھ ق إلا أن و رغم تقدیم عطاء مفصل من الشركة الموردة للمعرفة الفنیة بشكل دقی

  .)1(" للتفاوض "ھذا عادة ما یقترن بتعدیلات أو تحفظات مما یفتح مجالا 

  

  الإلتزام بالإستمرار في التفاوض -ب
ـاق  ررت أن الإتفـــ ث ق ـة، حی ـارة  الدولیــــ ـة التجــ یم لغرفــ ـة التحك وأكــــدت ھــــتذا الإلتزام محكمــــ

ـدي  ا تعـــاقـ ً ـد ب تعھـــ ـاوض یرت ى التفـــ ـاوض و  engagement contractuelعل ـة التفــ بمتـــابعــ

  .)2(ــرار فیـــھ الإستم

  

  إلتزام حسن النیة في التفاوض -جـ
  . Bonne foie et sincérité التذكیر بأنــــھ مبدأ یؤكــــد على شرف التعامـــلیجب 

 
ام  اریس ع ة بب ارة الدولی ة التج یم  بغرف ة التحك رأي محكم ـة ل ـن بالنسبـــ ى المتفاوضیـــ ـد عل و قیــ وھ

1987.  
 

انون  و بالنسبـــة  ـد الق ـد توحیـــ ـي وضعھا معھـــ ـة التـــ ـة الدولیـــ للمبـــــادئ العامـــة للعقود التجاریــــ

ـا ـاص برومـــــ ام   Unidroit الخــ ا 1994ع ـة،  و منھ ـن اللاتینیـــ ل القوانیـــ ـھ ج تـــ ّ ـا تبن كمــ

ـانون ـي القــــ ـح فــ ـل صریـــ ـي بشكــ ـون الإیطالــ ة  القانـــــ ـق بمرحل ـا یتعلــــ ـي فیمــــ المدنــــ

 .)3() 1337بموجب المــــادة ( المفاوضات 

  
————————— 

 .وما بعدھا 124ص ،مرجع سابق ، عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (1)
 .104ص ،مرجع سابق  ،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -   (2)
  .105ص  أعلاه، المرجع، ذات أحمد عبد الكریم سلامة  / د -   (3)
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    Obligation de coopération: )1(الإلتزام بتقدیم المعلومات و التعاون -د
زام ضمني من  ّ أنھ یعد إلت وعلى الرغـــم من عـــــدم النص الصریح على ھـــــذا النوع من الإلتزام،  إلا

ـار و  ـھ ھو الإعلام و الإخبـــ ل،  ومن أھم صوره و تطبیقاتـ ي التعام ـة ف تطبیقـــات مبــــدأ حسن النیــ

ما إلى ذلك، كما یعد السكـــوت  التدلیلسي  التبصیر بشتى الوسائل شفاھــــة أو بوثائـــق أو رسومـــات و

le silence dolosif  ـا ـة و ربمـــ ـج و خیمـــ ب نتائــ ـھ ترتی ـن شأنــ ـة لأن مــ خطأ موجب للمسؤولیــ

 .بنـــاء قرارات غیر سلیمـــــة ممن یریــــد تلقي المعرفة الفنیة

  

ـة ھـــــذا و قد سبــــــق لــــنا حیــــــن الخــــ     ـة الفنیــــ وض في مسألــــــة إلتزامات مورد المعرفـــــ

ـر،  ـات و التبصیــــ أن عرفنــــــا أن ھــــــذا النــــوع من الإلتــــــزام المتمثل فـــــي تقدیــــــم المعلومــــ

ـد  ـري الجدیـــــ ـارة المصــــ ـون التجـــ ـي قانـــ ا فــــ ً ـ ـا قانونیــــ ــــ ً ـام إلتزام ى  1999لعــــ ـع عل یقـــــ

د التكنولوجیــــــا ّ  .كاھــــــل مور
 

من الملائم التأكید على أنھ : " لھذا أكدت محكمة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة بباریس علیھ على نحو     

ي النطاق الخاص بالتجارة الدو ة، ف وانین الوطنی ف الق ة لمختل ة  یوجد وبالتوازي مع النصوص القانونی لی

د الواجب الضمني  ى أطراف العق ث عل اون و  le devoir impliciteحی ودھم للتع ذ بتنسیق جھ التنفی

  .)2(" .الدقیق لإلتزاماتھم

  

  :كما أنھ قد یتضمن عقد التفاوض إلتزامات فرعیة أخرى مثل

ك  بشرط القصر أو  négociation parallèlesالإلتزام بحظر المفاوضات الموازیة  - و یتم عادة ذل

  .)lock-out   )3أو بالإنجلیزیة  ،بالفرنسیة  la clause d'exclusivitéالإستعباد

  .)4(الإلتزام بالحفاظ على سریة المعلومات  -

 

  
——————————— 

  .82ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د -    (1) 
  .109ص   ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة/  د -   (2)

.111ذات المرجع أعلاه ص  ،أحمد عبد الكریم سلامة/  د -    )3(  
ّة في عقود نقل التكنولوجیا عبد الله،مال زیدانأ/ د  -   )4(       .ومابعدھا 108ص ،مرجع سابق  ، الإلتزام بالسری
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          paiement préalable d'une somme d'argentالتعھد على أساس دفع مبلغ مالي   : سابعا    
ان      یقدم ھذا المبلغ في شكل كفالة مالیة تشكل ضمانا للمورد مقابل ما أذاعھ من معلومات خاصة إذا ك

  :، و یؤول مصیر ھذا المبلغ إلى ثلاث مواقع محتملة)1(المورد لا یثق في المتلقي لعدم تعاملھ السابق معھ 

-  ْ   .تقتطع من القیمة المقدرة للمعرفة الفنیة في حالة إبرام العقد النھائيإما أن

ي من  - ھ المتلق ا تحصل علی اء م د لق رام العق ى إب ات عل م تسفر المحادث الغ إذا ل ذه المب و إما مصادرة ھ

  .)2(معلومات أو جراء إرتكابھ مخالفة 

  .)3(أو إرجاع المبلغ لمــــن دفعھ بدایة في حالة الإلتزام بالسریة، أو حالة عدم إبرام العقد  -

    ّ ــا نجد الطــــرف المتلقي شدید النفـــــور من تقدیــــــم ھذا النوع من الضمانات لا لشيء  إلا ً و عمومـــ

یس ف ر ل ذا الأخی ان ھ غ لأنھ قد یقع في مصیدة المورد خاصة إذا ك ان المبل وي، أو إذا ك الي ق ز م ي مرك

ّ المتلقي یكون بصدد معــــارف فنیة لیست جدیرة بالتفاوض علیھا لقدمھا، )4(المقـــدر مبالغ فیـــھ  ، كما أن

  .وعدم إتسامھا بالعملیـــة

  

ع  بدفع الكفالـــــة أو المبل     ـــــغ المالـــــي إلا لھــــذا یكون المتلقــــــي محقا في تخوفھ و منھ عدم التسرّ

  .إذا إستعــــــان بخبراء فنییـــــن و مالیین في المجال المقبـــــــل علیھ

  

  التعھد الأدبي أو إتفاق الشرف :ثامنا   
اخ     ي من اوض ف ذي یقتضي التف اوض الحر ال ي التف یكثر إتخاذ التعھد الأدبي و إتفاق الشرف خاصة ف

  .)5(لقانونیة كامل الحریة بعیدا عن القیود ا

 

  
——————————— 

.64ص  ،مرجع سابق،ا، نقل التكنولوجيمحسن شفیق/ د -    )1(   
(2)     -Deleuze.J-M. opcit p 37 

 
ةّ،الكیلاني  محمد سلیمان محمود/ د -          .148ص ،مرجع سابق  ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی

(3)     -Deleuze.JـM. IBID .P 37.                                                                       
ةّمحسن شفیق/ د -     )4( .64ص  ،مرجع سابق ،،نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونی  
     عدا بعض القوانین و یقول فیھا أن جل القوانین تأخذ بفكرة حریة التفاوض :86ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -     )5(

ة  قانونیة  بأحكامالتي نضمت التفاوض           .1946مثل القانون المدني الإیطالي لعام خاصّ
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ّ بعض الكتاب یرون في ھذا الإلتزام ضعف یكمن في عدم فاعلیتھ حیث أنھ إذا قام     وعلى الرغم من أن

ْ )المورد( مثلا الطرف طالب المعرفة الفنیة بزیارة میدانیة لمصانع المفاوض المقابل ، فإنھ من الصعب أن

.)1(یلتزم بالتخلص من الأفكار التي تلقاھا و بالتالي نسیانھا   

 

ّ ھذا التعھد عادة ما إلاّ      أننا ذكرنا في خاصیة السریة التي تتسم بھا المعرفة الفنیة  أنھا غیر مطلقة، وأن

یتم بین أطراف سبق لھا التعامل مع بعضھا البعض،  و بالإضافة إلى ذلك، خصوصیة العلاقات التجاریة 

ْ ك ان یعد أدبیا أكثر مما ھو قانوني و ھو و زیادة قیمة الإئتمان فیھا یؤسس على مبدأ الإئتمان،  الذي و إن

، و خرق التعھد بالشرف الذي یشكل أسمى مراتب )2(یستند على الإعتبار الشخصي و الثقة أكثر شيء  

ْ یعرض المُخلّ بھ  إلى الإقصاء من دائرة التعامل التجاري، وفي وضع سیئ و  )3(الإلتزام  من شأنھ أن

یة في المجال المعني بالتعامل مستقبلا،  لیس فقط مع الطرف سمعة غیر مرغوب فیھا في السوق العالم

الذي أخلّ إلتزامھ معھ، بل مع الشركات الأخرى أیضا، و ھذا أثر بالغ الخطورة رغم الأثر القانوني 

ا  ً ّ التعامل بحسن نیـــة یقتضیـــھ حتمــ ّ أن .)4(المتواضع لھذا الإلتزامي ، إلا  

 

التفاوض ومھاراتھ في عقود نقل المعرفة الفنیة إستراتیجیة: المطلب الثاني      
مرحلة النفاوض لیست مرحلة جدیدة في عقود نقل المعرفة الفنیّة ، فھي دارج إتباعھا في شتى العقود     

لكن ما یضفي علیھا أھمیة خاصة في ھذا الشأن، ھو تعلق ھذا النوع من العقود بتنمیة دول سائرة في 

ة على ا ّ للحاق بالركب التكنولوجي السائد عالمیًا، و لھذا فإن المتفاوض في عقود نقلطریق النمو و مصر  
 

 ّ المعرفة الفنیة یجب أن تتوفر لدیھ إستراتیجیات كثیرة ، و كذلك مھارات عدیدة التي لا تتأتى بالتأكید إلا

ا ببعض المؤھلات و المواصفات ، التي سوف نتطرق إلیھا من خلال ھذین الفرعی اإذا كان ملمً ً :ن تباع  

  .إستراتیجیة التفاوض في عقود نقل المعرفة الفنیـة: الفرع الأول

 .مھـــارات  التفاوض في عقود نقل المعرفة الفنیـة: الفرع الثاني

  
—————————— 

.116ص ،مرجع سابق ،محمد إقلولي  )1(   
ّةانقل التكنولوجی. محسن شفیق/ د - )2(  .61ص  ،مرجع سابق،من الناحیة القانونی
ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد اللهمال زیدانأ/ د  - )3(  .147ص ،مرجع سابق  ، ، الإلتزام بالسری
ّة،الكیلاني  محمد سلیمان محمود/ د - )4(   .191 ص،مرجع سابق  ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی
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  .إستراتیجیة التفاوض في عقود نقل المعرفة الفنیـة: الفرع الأول      
:نعالج ھذا الفرع من خلال النقاط الآتیة  

  .الإعداد للتفاوض: أولاً 

  .إستراتیجیة التفاوض و تكتیكاتھ: ثانیأ

  الإعداد للتفاوض: أولاً 

ھ إذا توصل     ث أن ة، حی ر من الأھمی در كبی ى ق ة شاقة، و عل د مرحل ّ مرحلة المفاوضات، تع لاشك أن

المتعاقدین إلى إتفاق، ھي التي سوف تحدد مضمون العقد و إلتزاماتھ من مسؤولیــــة و جزاءات التأخیــر 

  .و فسخ و ثمــن و ضمانات

ة الأخرى لا تختلف مرحلة المفاوضات في عقد نقل المعرفة ال ود الدولی فنیة عن مرحلة التفاوض في العق

ّ فیما یتعلق ببعض خصوصیات ھذا النوع   .)1(من العقود  بشكل عام إلا

د     ذي ق ع الإختلاف ال ة، م ود الدولی ي سائر العق ة ف بع ّ ا المت ا ذاتھ داد الأول ھي تقریب وعلیھ عملیة الإع

ا با د ھن كل السریة، و لا نقص و مش ھ الطرفین، وھ ي یواج زام أساسي ف ـي إلت ي المفاوضة فھــ لسریة ف

ّ صاحب المعرفة )2(ھـــــذه المرحلة بینمــا نقصد سریــة المعرفة الفنیة ذاتھا   ، لأنھ كما ھو معلوم بأن

ّع بأنھ حمایة في إطار الملكیة الصناعیة و لیس لدیھ الحق في  KNOW-HOWالفنیة  أو السر التجاري، لا یتمن

ذه المعرف ار ھ ائي أو عن إحتك ق الجن اع الطری ّ بإتب داء آخر إلا ثلا أو أي إعت د م ر من التقلی ع الغی ة و من

ا،  طریق القانون المدني بدعوى المنافسة غیر المشروعة یغیة حمایة المھارة الصناعیة التي یستحوذ علیھ

 نیة المحددة وعلى عكس براءة الإختراع التي تمنح صاحبھا حق الإستئثار بالإستغلال خلال المدة القانو

  .)3( الغیر من أي أعمال تؤدي على صناعة نفس المنتوج محلّ الحمایةیكون لصاحبھا بموجب ھذا الحق منع 

  

—————————— 
  .33،مرجع سابق،صأحمد بركات مصطفى/ د -     )1(

  .113مرجع سابق ص .محمد إقلولي  -         
مرجع سابق ص .ة الفكریة ـــــة حقوق الملكیــــال حمایــــي في مجــــاون الدولــــالتع.منیر محمد الجنبھي و ممدوح محمد الجنبھي/ أ     )2( 

ھذا ما یفسرالإتجاه الدولي البارز لحمایة المعرفة الفنیة و سریتھا إلى جانب سائر الحقوق الذھنیة من  خلال المعاھدات و :بعدھاو ما  08
الأحكام الخاصة بشأن البلدان النامیة من إتفاقیة  -إتفاقیة حمایة المصنفات الأدبیة والفنیة -: الاتفاقیات الدولیة و مدى انضمام الدول إلیھا مثل

الإتفاقیة العربیة  -اللجنة العربیة لحمایة الملكیة الفكریة - إتفاقیة الویب- تریبس  Tripsإتفاقیة  -إتفاقیة باریس الخاصة بالملكیة الصناعیة -برن
 .لحمایة حقوق المؤلف

  - Magninin François .opcit p 305                                                                                                                               
  -Dleuz.J.M opcit. p 30. 

  .34ص  ،مرجع سابق ،عصام مالك أحمد العبسي -     )3(
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ّ أھم مشكل یواجھ المتلقي ھو محاولة إیجاد توازن إقتصادي للعقد، أي أنھ في     و من جھة أخرى نجد أن

ا عملیة الإعداد للمفاوضات یع ي سوف یتلقاھ ة الت ، )1(مل على سعر عادل أو ثمن عادل لقاء المعرفة الفنی

ود  ي عق ثلا ف ّما كان موضوع التعاقد متشعبا و مركبًا، كما ھو الحال م وتزداد عملیة المفاوضات تعقیدا كل

ات الف ل المعلوم رن نق ا یقت دا لم زداد تعقی ّ الأمر ی ي المفتاح في الید أو المنتج في الید، كما أن ع دول ة ببی نی

للبضائع خاصة في ظل النظام التجاري الدولي الجدید الذي یفتقد إلى نظام قانوني آمر على غرار الوضع 

  .في التشریعات الوطنیة المقارنة

ا  تم إبرامھ ي ی یطة الت العقود البس د ب م تع ائع ل ة للبض ع الدولی ـود البی ّ عقــ ــو أن ك ھــ ـع ذل و مرجـــ

در  دول تق ر ال ـات عب لع و خدمــ ـال س ا إنتقــــ ب علیھ ث یترت ـرة، حی ـول مباشــ ـاب و القبـــ بالإیجــ

ا  بملیـــارات الدولارات مما یستدعــــي إلى المرور بالتفاوض الجیــــد ً   .)2(و الإعداد لـــھ مسبق

وفیر      ات و ت دء المفاوض ة لب یر و التھیئ ة التحض و عملی اوض ھ داد  للتف ود بالإع ان المقص و إذا ك

ّ المقصود  إن ة، ف اوض بیُسر و فعالی ة التف ا یمكن من إجراء عملی متطلباتھا المادیة و الفنیة و البشریة بم

قبل عملیة التفاوض على ضوء الظروف و الملابسات التي بمصطلح التخطیط ھو عمل دراسة للتنبؤ بمست

  .)3(یتم فیھــا التفاوض و أھداف أطراف التفاوض و إمكانیاتھـــم و أسالیبھـــم و إتجاھاتھم 

ا من الحقائق والمعلومات     ً وعلى ھذا مرحلة الإعداد و التخطیط توصف بالناجحة، إذا كان للمفاوض قدر

 الطرف المقابل في العملیة التفاوضیة المزمع الإقدام علیھا بما یكفي في عن موضوع التفاوض،  و عن

اره دون أن  ذي إخت ق ال ي الطری نفس،  وف ي ال الإبتعاد عن العجز عن قیادة المفاوضات و توجیھھا بثقة ف

  .تكون تصرفاتھ مرجع ردود أفعال لتصرفات الطرف المفاوض الآخر

یط الجیــــــد للمفاوضات من خلال الإعداد الجید لجدول الأعمــــــال و عادة مـــــا یترجم الإعداد و التخط

الذي سیطرح على بساط مائـــــــدة المفاوضات و الذي یصاغ من طرف أحدھما أو كلاھمـــــا، والذي یتم 

 .تبادلھ عن طریق خطابات النوایا في الغالب
  

—————————— 
  .                                              123ص  ،رجع سابقسناء عبد السلام جابر سلیمانم/ د -    )1( 

 .80ص ،مرجع سابق ،عماد الحداد / د -       
 .349ص ،مرجع سابق وائل حمدي أحمد علي ،/ د -    )2(
و العلا/ د -    )3( ي أب و العلاء عل ة النمر، أب ارة الدولیة،الطبع ود التج ي عق انوني ف ار الق ىدور المستش اھرة  ،الأول ة الق ة العربی دار النھض

  .30ص ،2001
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و یجب أن تصاغ ) سبب العقد(الأھداف الأساسیــــــة للتفاوض: و یشمل ھذا الجـــــدول للأعمال عادة   

اوض   اط محل التف ب النق ـھ ترتی تم فیـــــ ا ی ل، كم ردد و التأوی ـال للت دع مجـــــ بلغــــــة قانونیة سلیمة لات

ة أو حسب أولویـ رھا قائمة جدول الأعمال أو تأخیرھا للمسائل الفرعی ّ ــــــات ووزن كل نقطـــــة، و تصد

  . )1(توزیعھا بنحو متوازن 

  
ى  ا المحافظة عل ـدة و سائل لكي یضمن بھ ً ما یلجأ إلى عــ و إذا كنّا نجد حائز المعلومـــــات الفنیة غالبا

 ْ ن أن ن الممك ي م ریة الت ـات الس ات المعلومــــ ة المفوض لال مرحل ة خ ة الفنی ب المعرف ا طال ع علیھ یطل

  .)2(الأولیة السابقــــــة على التعاقد، نجد في المقابل

  
ْ یعتمد عن     یتعیّن  بالضرورة على طالب المعرفة الفنیة في سبیل الإعداد و التخطیط الفعال للتفاوض أن

ود ي العق اوض،  خاصة ف ق التف ي تستدعي تضافر  حسن التنظیم و التنسیق لفری ـة الت ة المتشابكــ الدولی

  .الجھود في  مجالات عدیدة قانونیة ، إقتصادیة، تقنیة ، مالیة

د  ق جی اك منسّ و متحدث رسمي  coordinateur و في سبیل حسن سیر المفاوضات یجب أن یكون ھن

  مجالھ ، مع تحدید مسؤولیة كل واحد فيl'équipe de négociateurواحد بإسم فریق التفاوض 

اوض     ّ بتوافر إرادة حقیقیة للتفاوض و الحرص على إستمراریتھا سواء في فریق التف و ھذا لا یتأتى إلا

 .)3(بین طرفي المفاوضة المتقابلین على مائدة العملیة التفاوضیة  أو الواحد
 

أنھا     ة بش ة الملائم وفیر الإجاب ا و ت لال إثارتھ ن خ ن م اؤلات یمك ن التس ة م اك مجموع ا ھن و عمومً

 .)4(لتحضیر للتفاوض بصورة جیدة الإطمئنان بأنھ تم ا

  .ماذا ترید من المفاوضات؟ -

  .ماھي الأولویات في حالة تعدد الأھداف ؟ -

  .كیف ستعرض مطالبك في العملیة التفاوضیة؟ -

  .تدور المفاوضات؟أین  -

  .؟) مفاوض واحد أوفریق( مفاوضات كیف ستدخل في ال -
—————————— 

 .83ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -    )1(
  .34ص  ،مرجع سابق،أحمد بركات مصطفى/ د-    )2(
 .84ص  أعلاه،مرجع ،ذات الاحمد عبد الكریم سلامة/  د -    )3(
 .28ص ،مرجع سابق ،أبو العلاء النمر يعلأبو العلاء / د -    )4(
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 .ماذا یرید المفاوض الآخر من المفاوضات ؟ -
 

د الإیجابي على ھذه التساؤلات یبعد المفاوض  الذي یكون قد جمع بما فیھ الكفایة من المعلومات،  و الرّ     

على أخطاء حول موضوع و ظروف وملابسات التفاوض عن الإعتماد فحسب على إعتبارات الصدفة أو 

ة  ر المدعم الات غی ذه الإحتم ّ ھ ائي لأن اوض التلق ي التف ة ف ھ الفائق ى مھارات اوض الآخر، أو عل المف

  .بالتحضیر لیست مؤكدة للنجاح
 

  إستراتیجیة التفاوض و تكتیكاتھ: ثانیا     
ي عملی      ات ف تراتیجیة و تكتیك اع إس رف بإتب ل ط اول ك اوض یح ي التف ال ف ر الإحتم ادي عنص ة لتف

ي   la stratégieالتفاوض و یقصد بالإستراتیجیة  ة مسبقا، و الت ّ د في العقود بالخطة الموضوعة و المع

  .)1(تشمل على الخطوط العریضة للمسائل، التي سیتم التفاوض علیھا و صولا إلى الھدف المحدد 

ھ م: " أو یقصد بھا    رتبط ب ـا ی اوض، ومـــ دة التف ى مائ ة عل ـة الخط الأساسي للحرك داف أساسیــ ن أھ

  .)2(" مطلوب تحقیقھا 

ورة الھدف و " مفھوما آخر لھا على نحو،  )3(و یعطي البعض     م تستلزم بل ة للشيء المھ أنھا رؤیة كلی

  ".الغایة ، كما تستلم التخصیب و التطویر أي ترجمة الفكرة إلى واقع

    ّ ا ا إم یة، أي أنھ ھ الرئیس ق أھداف اوض لتحقی عھا المف ي یض ة الت ة العام ي الخط ا ھ ً تراتیجیة إذ فالإس

 .إصطلاح التكتیك 

ل       ا داخ رك بھ اوض و یتح تخدمھا المف ي یس ة الت ة أو الفرعی ات الجزئی ى المكون یر إل و یش فھ

أن الإستراتیجیة المسطرة، و ھي مناورات تفاوضیة من أجل الضغط و ال تأثیــر على المفاوض الآخر ، ك

اوض الآخر، و " یكـــون الھدف العام  ف المف ر موق الإستراتیجیة  في إحدى المواقف التفاوضیة ھو تغیی

اوض الآخر،  من  ة نظر المف ى وجھ ة عل ام إعلان الموافق یكون التكتیك المستخدم ضمن ھذا الإطار الع

ة نظ ر و جھ ك حیث المبدأ ثم الإستطراد ، لتغیی ة تل ـاھظ لتكلف ـل بـــ ب مقابــ ق طل ل عن طری د قلی ره بع

  .الموافقـــة التي أعلن عنھا
  

—————————— 
 .70ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -    )1(
 .31ص  ،مرجع سابق،أبو العلا على  أبو العلا النمر/د -    )2(
  .148ص  ،مرجع سابقكامل أبو صقر، -    )3(
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ة     تج الإحتیاطی لیم المن اد تس اوض الأول، و قضیة میع ّ المف م أو مثلا إذا كانت قضیة الثمن أو السعر تھ

ّ المفاوض الثانــــي، فیحـــاول ھذا الأخیر التركیز كتكتیك میعاد التسلیم    .)1() الإستراتیجیة(الشدید لھ تھم
 

ا    ن : وعمومً واع لا یمك ور و أن ا ص ك أیض د للتكتی ور، یوج واع و ص تراتیجیة أن د للإس ا نج كم

د كإستراتیجیة" حصرھــــــا، لكن ما یمكـــن القول بشــــأن ھــــذه الصور ھــو عدم تحبیذ صورة ّ  " التشد
ّ مستقبل التعامل و العلاقات بھذه الصورة لن یدوم بی   .)2(ن الأطراف في العقود التجاریة لأن

 
ـرات     ـة للتغیــ ھ، و الاستجابــ و من أجـــــل ذلك تجب المرونــــة فــــي تحدیـــد الموقف، و التلاؤم مع

  .)3(الطارئـــة و التجـــاوب مع حركـــة الطرف الآخــــر، و إستثمــــار الفرص المتاحــــة 

و التي تسمى إستراتیجیة البقاء و الإستمرار،   "و العطاءإستراتیجیة الأخذ " وھذه الأمور تتأتى بإتباع     

اوض  ى المف ھ یجب عل ى أن ة، عل ازلات معین أو التشدید المعتدل الذي یقوم على إغراء الطرف الآخر بتن

ْ یحدد بدقة الحد الأدنى الذي لا یجب لھ النزول عنھ، و یقول معاویة ابن أبي سفیان و   ھنا،  أن

 لو كان بیني وبین خصومي  مقدار شعرة ما إنقطعت:   " ھو من أقدر المفاوضین في التاریخ العربي
ْ ھم أرخو شددت  وا أرخیت، و إن ّ ْ شد ا، فإن ً ادئ المفاوضات "أبـــد م مب م أھ ة تحك ة تاریخی ، و ھي مقول

الفا  التي ذكرت س ا من إستراتیجیات ك دور حولھ ا ی إستراتیجیة " أو  -الأخذ و العطاء -المعاصرة و م
ة  ث  "العدال ل البح ـا ب اس بھـــ ن المس بقة،  لا یمك ف مس دأ مواق ن مب لاق م دم الإنط ي ع ي تقتض الت

الموضـــــوعي عما یریـــده ھو و ما یرتضیھ الطرف الآخر أیضا، أي أنھـــا تھـــدف إلــــى  الوصـــول 

ـة المشتركة  ـاسبle bénéfice mutuelإلى تحقیــــق المنفعــ ة الكـــ ا معادل ي بھ ـاسر، و / ، و تنتف الخـــ

إذا كان على الطرف المتفاوض المقبل على إبرام عقد معرفة فنیة في المستقبل سواء أكان طرفا متلقیا في 

ذه الإستؤاتیجیة  ھ بإتباعھ ھ ة، فإن اوض بصفة عام ي التف ة ف دا أن یتوخى حسن النی ّ المعادلة أو طرفا مور

ا یبرز تمسكھ بھذا ال ّ  .)4(مبدأ بشكل كبیر جد

  
—————————— 

 .34، صمرجع سابقالنمر، أبو العلا علي أبو العلا/ د -    )1(
د تصلح في المفاوضات السیاسیة أكثر منھا في الجانب التجاري ، 81ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة / د -    )2( ّ  إستراتیجیة التشد

    التنازل بطریقة محدودة وتدریجیة، فالتصلب لا یقوم على مذھب خذ النقود  و أجريالذي یحبذ بھ إبراز إمكانیة        
   take the money and run        كما أن الضغط من اجل الحصول على أحسن صفقة و تطویق الطرف الآخر لیس دائما مجدي في ، 

 .مفاوضات التجارة        
 .33ص  ،مرجع سابق،النمر أبو العلا علي أبو العلا/ د -  )3(
  .355ص  ،مرجع سابق،وائل حمدي أحمد علي/ د -  )4(
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ـا     ــ ً ي أساس ّ تصوره للمعاملات الإقتصادیـــة مبن وھذا مـــــا یھـــدف إلیھ التشریــــع الإسلامـــي، إذ أن

ـق ى تحقیــ ـي عل ـوازن  على مراقبــــة الله تعالـــى في كـــل التصرفـــات، كمـــا أنـــھ مبنــ دل و التـــ الع

  .)1(الروحــــي و المـــادي، علـــى الرغـــم من أنـــھ متصل بجوانب إقتصادیــــة بحتة 
 

ّ المفاوض من حیــــن إلى آخــــر فـــي مواجھــــة موقف تفاوضــــي ما یتجھ لإتبـــاع     ھذا لا یعنـــي أن

ـة le fait accompli "إستراتیجیــــة الأمـــــر الواقــــع"  ي حالـــ ـل ف اوض المقابـــ ، التــــي تضع المتف

ّ إذا  ـون إلا ْ یكـــ ـة لا یجب أن ـذه الإستراتیجیــ ى ھـــ ـاء إل ّ الإلتجـــ ى أن ـول، عل رفض أو القبـــ موقف ال

  . )2(توافر إحتمال كبیــــر،  بقبول الطرف المقابـــل للعرض لأسبـــاب شتى 
 

ا كما ھو الأمر بالنسبــــة للإستراتیجیة لكن  بالنسبة للتكتیك كما سبق القول لا توجـــد صور معینة لھ تمامً

  :)3(من أمثلتھ 

ات  لا رجوع  - ھ ب ر، وبأن ازل الأخی ھ التن ھ بأن تقدیم التنازل الأول في السعر، و محاولة إشعار من قدم ل

 .لى التعامل بإعتباره مكافئة أو إكرامیةفیھ ، و یستھل بھذا التنازل لإضفاء مرونة ع
 

ترك الطرف الآخر یقدم إقتراحھ الأول، ثم تناولھ بالمناقشة و من ثم إسقاطھ فإقتراح مضاد، مما یجعل   -

  .صاحبھ في موقف مدافع
 

المفاجئـــــة في العرض بتعدیل أسلوب التحدث الذي یكون غیر متوقع، على نحو یشعر الطرف المقابل  -

  .ر في الموقف مما یجعل ھذا الأخیر على إستعداد بتقدیم تنازل و تعدیل لإقتراحھبتغی

في الحوار التفاوضي أي تغییر مجرى الحدیث للإستفادة من  silence temporaire: الصمت المؤقت -

  .-بعد التفكیر -عامل الوقت، و تأجیل الإجابة إلى حین
 

ي لحظة حاسمة بالانسحاب )retrait apparent  )4: الإنسحاب الظاھري - ، و ھو إیھام الطرف الآخر ف

  .لإضطراره إلى التراجع في رأیھ

  

——————————. 
 .وما بعدھا21ص  ،مرجع سابق،سناء عبد السلام جابر/ أ -    )1(
   60ص  1994 ،الكویت ،190، سلسلة علم المعرفة عددمقدمة في علم التفاوض الاجتماعي و السیاسي ،حسن وجیھ/ د -    )2(
 .76ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة/  د-    )3(
  .81مرجع سابق ص . سید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -    )4(
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اوض - ي أو الموضوعي لنطاق التف د الزمن ، و یرمي  fixation temporelle et substantielleالتحدی

  .إتخاذ قرار سریعذلك إلى دفع المفاوض المقابل إلى عدم المماطلة و 
 

  مھــــارات التفـــاوض: الفرع الثاني   
ـة      ل الشخصیــ ى العوام ة و إل اوض الذاتی ومن خلال ھذا الفر ع  نتعرض إلى كل من مواصفات المف

  :للتفــــاوض على التسلسل الموالي

  .مواصفات المفاوض الماھر: أولاً 

  .العوامل الشخصیة للتفاوض:ثانیا
 

  اصفات المفاوض الماھرمو: أولاً     
عادة ما تتم الإستعانة بخبراء و مختصین في التفاوض و اللذین غالبا ما یلجأون إلى مناورات كثیرة ،     

قد تتنافى مع مبدأ حسن النیة و الصدق و الأمانة ، و الإبتعاد عن مظھر الرجل الطیب و الإقتراب من 

اطف و لأن الطیبة قد تغرري مظھر الرجل الذئب لأن الحسابات الإقتصادیة و المالیة لا تعترف بالعو

.)1(الطرف الآخر بإستغلال ھذا الأدب   
 

:و بإعتبار المفاوضات فن و علم  

.و ذلك لأنھــــا تعتمد على المھــــارات الشخصیــــة للمفــــاوض : فــــن -   

.لأنھا تفرض الإلمام بمعطیات و مفاھیم أساسیة حول موضوع التفاوض: علــــم  -  

:یكون للشخص المفاوض صفات وھيلذا یجب أن   

.أن یكون یتمتع بقدر من الذكاء حتى یفھم توجھات الطرف المقابل دون عناء -  

ا بسرعة البدیھة، أي سرعة التصرف و التكیّف مع المواقف المتغیّرة في التفاوض - ً .أن یكون متمتع  

ّ یكون في موقع ضرورة ا - لإستعانة بمترجم،  و الذي قد یجد أن یتقن اللغة التي یتم بھا التفاوض، و إلا

ّ ھذا  ما  صعوبة في نقل المعنى الحقیقي و المطلوب للمصطلح المستعمل من طرف المتفاوض ، كما أن

ة التفاوض ّ .یزید من مد  

ا - ً ًا و دبلوماسیاً في الحدیث و لبق .أن یكون لین  

 
—————————.  

 .80السید مصطفى أحمد أبو الخیر،المرجع السابق، ص / د -    (1)  
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ة عن العصبیة - ّ .أن یتمتع بصبر شدید،  و أن یبتعد عن ردود الأفعال العنیفة المنجــر  

.أن یكون شدید الملاحظة و دقیق فیھا لیسیطر على العملیة التفاوضیة و یقرأ ما بین السطور -  

ً بعید عن الغ - ْ یحوز ثقة و إحترام المفاوض المقابلأن یكون اجتماعیا .رور، بحیث یستطیع أن  

ـا عاطفیًا ولدیھ التوافق النفسي، و لھ القدرة في التحكم في نفسھ في حالة إنفعال و - ً غضب  أن یكون متزن

ـأا الطرف الآخر،  و في حالــــ ف نفسي ضعیف،  یستغل فیھــــ ي موق ھ یضعھ ف ة محاولة إستفزازه لأن

ھ الطرف الآخ ا لخصمھ ،أو لدفع ن عنھ ـوز أن یعل ـات سریة لا یج ى معلوم ة  للحصول عل ذه الحال ر ھ

  .لاتخاذ قرار في حالة توتر

  .أن یكون موضوعي في التفكیر و موضوعي  حالة الدراسة للمواضیع -

  .)1(أن یكون لدیھ الثقة في النفس  -

ـة ف     ـھ التفاوضیـــ اھر قدرتـــــ ـاوض الم دعم المفــــ ة وی رة طویل ود خب دم وج ـة ع ي حالـــــ

ـلال  ـن خـــ ـویات،  و مــــــ ـد الأولــــ ى تحدیـــــــ ھ عل ـع قدرت ـلال رفـــــــ ن خــــ ـھ م لدیــــــ

ر ـاوض الآخ ـة المفـــــــ ث بشخصیـــــــ ي ( البح افي و العلم ي و الثق ھ الفن ـھ، تكوین یتھ ، بیئتـ نفس

ـھ المع اعي، أسلوبـــــ ـھ و و الاجتم ـوتھ، و حاجاتـــــ عفھ و قـــــ ـاط ض ـادة، نقــــــ د عــــــ تم

  ).الخ.....أغراضـــــــھ، مسلكھ السابق في التفاوض

  

ا و من خلال إجـــــــادة الإستمــــــاع و عدم قطع كلام المتفــــاوض الآخر بشكــــــل غیـــر     ً و أخیـــــر

ّ ذلك مــــن شأنـــــھ أن یـــــؤدي إلى توتـــــر الجـــــو،  لبـــــق  بعیــــد عن الاستئذان و التســــــاؤل، لأن

ّ عنــــد الضرورة، لأنــــھ عــــــــادة صـــــاحب ھـــذا بالإضافــــة إلــــى عــــدم  رفــــــع الصوت إلا

 الصوت العالــــي فــــي المفاوضــــة ضعیف
 

  العوامل الشخصیة للتفاوض: ثانیا    

ویدعم المفـــــاوض الماھر قدرتــــــھ التفاوضیــــة في حالــــــة عدم وجود خبرة طویلة لدیـــــــھ من     

 خـــــلال رفــــــــع قدرتھ على تحدیــــــــد الأولـــــویات،  و مـــــــن خــــلال
——————————. 

لا -   (1)  و الع ي أب لا عل و الع انوني .أب ار الق ةدور المستش ارة الدولی ود التج ي عق ابق ص .ف ع س   .40+39مرج
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ر ـاوض الآخ ـة المفـــــــ ث بشخصیـــــــ ي ( البح افي و العلم ي و الثق ھ الفن ـھ، تكوین یتھ ، بیئتـ نفس

ـھ و  ـوتھ، و حاجاتـــــ عفھ و قـــــ ـاط ض ـادة، نقــــــ د عــــــ ـھ المعتم اعي، أسلوبـــــ و الاجتم

  ).الخ.....سابق في التفاوضأغراضـــــــھ، مسلكھ ال
 

ر     ـاوض الآخ لام المتفـــ ع ك دم قط ـاع و ع ـادة الإستمـــــ لال إجــــــ ن خ ا و م ً ـر و أخیــــ

ـھ أن  ـن شأنــــ ك مـــ ّ ذل ـاؤل، لأن تئذان و التســـــ ن الاس ـد ع ـق  بعیـــ ـر لبــــ ـل غیــ بشكـــــ

ـذا با ـو، ھــ ـر الجــــ ى توتــــ ـؤدي إل ـد یــــ ّ عنـــ وت إلا ـع الص ـدم رفـــــ ـى عـــ ـة إلـــ لإضافـــ

عیف  ـة ض ـي المفاوضـــ ـي فـــ وت العالـــ ـاحب الص ـادة صــــ ـھ عـــــــ رورة، لأنـــ الض

ـة  ـال" الحجـــ ـا یقـ ـدأ كمـ ق أھـــ ـاء الأعم ارات و "المـــ ـداع الإختی ى إبتــــ درب عل ، و الت

اع  ى الإقن ـدرة عل ـدام )la persuation  )1القــــ ـارة إستخــ ة بمھــ رة مرتبط ذه الأخی ، و ھ

  .)2(المعلومـــات المتاحـــة 
 

ـن     ل، فمــــ روط و عوام دة ش ى ع ف عل اوض تتوق ـة التف ّ عملیــــ ـا أن ـق لا حظنـــــ ا سبــــ ممّ

ون  ـا، لا نك ى خلالھـــ یة وحت ـة التفاوض ي العملیـــ دء ف ـل الب د قبــــ یط جی ـداد و تخط دون إعــــ

دم الإ ّ ع ا أن اوض،  كم ة التف ـاح عملی ن نجــــ ـد م ن التأكــــ ة م ـام حال ـداد أمــــ عــــ

احب  ـات تص یر لتكتیكــــ ـاوض و التحض ي التفــــ وض ف ـل الخ حة قبــــ ـة و اض لإستراتیجیـــــ

ـاوض  ـاك المتفــــ ـي شبـــ ـوع  فـــ ن الوقــــ أمن م ي م ا ف ـة، لا یجعلن ـذه الإستراتیجیــــ ھــــ

ة ع ـة المقبل خص أو الشركـــ ى الش ب عل ذا وذاك یج ـل ھ ل، و قبــــ ع المتقاب ْ تض ـد أن ى التعاقـــــ ل

روط  ـع الش ن تجمیــــ ـة، و یحس فات خاصـــ ـارات و مواص ھ مھـــ ك ل ـاوض محن ى مفــــ دھا عل ی

ـون  ْ یكــــ ن أن وى م ـة ، و أق ـل ثقــــ ـون محــــ اوض و یكــــ ـة للتف وعیة و الشخصیـــ الموض

ـال ال ي مجــ ـة ف الیب المتبعــــ م الأس ـام أھ عف وأمـــ ل الض أثیر مح اد و الت ة للإفس ارة الدولی تج

كل  ي تش وة الت ي الرش اوض، ألا وھ اء التف ھ أثن ھ و إخلاص ى نزاھت اء عل اوض ، و القض ى المف عل

 جریمة تعارفت علیھا كل الشرائـــع منذ القدم و عوقبت بشدة لھدمھا للحیــــاة الإجتماعیة و 

 

 
—————————— 

 .72بق ص مرجع سا.أحمد عبد الكریم سلامة/ د -   (1)
 .53مرجع سابق ص .أبو العلا النمر/ د -   (2)
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ذا  انیین، و ك د الیون ون، و عن ـة أفلاط ي جمھوریـــ دام ف ا الإع ان جزائھ ـة، فك ات الأخلاقیـــ المعطی

ي أي  ات ف ین عقوب و تقن أ لا یخل اني، و حالیً ـون الروم ي القانــ ر ف ا عش ـواح الإثن ـانون الألــــ قـــ

نظم  ن ال ام م ة، نظ ات متفاوت وة بعقوب ى الرش ب عل م و تعاق ّ ر ة تج واد قانونی راد م ع إف ة م العالمی

ة ّ ا غایة في الشد   .لكنھا عمومً
 
ـون   وص القانـــ ـي نص ـوة فــ ـة الرشــــ تم معالجـــ ھ ت ول أن ا الق رى یمكنن ة أخ ن جھ و م

ـ رق الإحتیالیــ ـدى الط ـا إحــ دلیس بإعتبارھــ ـى الت ت مسمــ ـي،  تح ـا المدنــ ـأ إلیھــ ي یلجــــ ة الت

  .أحــــد المتعاقدیــــن لإبــــرام العقـــد
 

ام         ا لع ّ ة فین ت إتفاقی ألة  1986إذا كان ذه المس ت لھ ي تطرق دات و الت انون المعاھ أن ق بش

ادة  ي الم النص  ف ى  50ب زام " عل اھا الإلت ن رض ة ع ة الدولی ة أو المنظم ر الدول ان تعبی إذا ك

د  دة،  ق ة بمعاھ ة أو منظم طة دول ا بواس ر لممثلھ ر المباش ر أو غی اد المباش ة الإفس در نتیج ص

زام  اھا للإلت ال رض اد لإبط ذا الإفس ى ھ تند  إل ة أن تس ة أو المنظم وز للدول رى ، یج ة أخ متفاوض

دة اثلا، "بالمعاھ ا مم من إلتزامً م تتض ائع ل ة للبض البیوع الدولی ة ب وعیة الخاص د الموض ّ القواع إن ، ف

ك ة  و لا تل ریبس المتعلق ـة ت ا إتفاقیـــ ـا منھ ناعیة و لا سیمـــ ة الص وق الملكی ة حق ة بحمای المتعلق

ـة  ة الفكریــــ ـوق الملكی ن حق اري م ب التج ى )1994( بالجان ا إل لَّ أحكامھ ت ج ي أحال ،  و الت

  .1883إتفاقیة باریس عام 

ا         ریبس بمادتھ ت ت ث إكتف د 39حی ى التاكی دورھا عل نص ب ي ت ادة  الت ص الم ى ن ن  10عل م

ام  دیلھا ع ق تع اریس و ف ة ب روعة  1967إتفاقی ر المش ة غی ى المنافس ة عل ى المعاقب توكھلم عل بس

ط  ـة )1(فق ـوع الدولیــ ـا للبیـــ ة فیـنـــ و إتفاقی ـھ خل ـوة، و منــ ة الرشـــ ـرق لجریم ، دون التطـــ

ـع  ة) 1980( للبضائــ ذه الجریم رق لھ ن التط أن المفاو م ي ش دة ف و معاھ ذلك خل ات و ك ض

ن  رره م ا تق ة و م د الوطنی ار القواع و إط ھ، ھ ّ من ر ع لا مف ام وض ا أم ا  یجعلن ا، ممّ ریبس منھ ت

  .نصوص بشأن الغش و التدلیس، الذي یمكن مساواتھ بالخطأ الجسیم كسبب للبطلان 
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ة  داع كحیل تعمال الخ دلیس إس ان الت ن أرك وة( فم وء) الرش د و س ن العم ف ع ي تكش ة، أو  الت النی

ـل  ل كــ ة یبط ـاعدة عام ش كقــ ث الغ ات حی ي المفاوض ش ف تعمال الغ ة إس ى حال ـوء إل اللجــ

  .)1(التصرفات 
 

النتیجة القانونیـــة للإتفـــاقــات التفاوضیـــة في عقود نقل المعرفـــة الفنیــــــــــة: المطلب الثـــالث   
 

ذ       كأصل لا یرتب القانون أي أثر قانوني على المفاوضات بكل مراحلھا أي على كل ما یصدر من أخ

ّ دخول طرفین  و رد بین الطرفین قبل إمضاء العقد المزمع الإقدام على تنفیذ محتواه،  لكن من منطلق أن

ْ في مناقشات و مفاوضات یعني بالضرورة أنھما لیسا أجنبیان عن بعضیھما أي لی سا من الغیر، فإنھ لنا أن

ُب بعض الإلتزامات على عاتق أحدھم ، إذا لم تؤد المفاوضات إلى نتیجة،  ترى كیف ذلك؟   .نتصور ترت
 

و      ة و ل تتحقق ھذه الفرضیة لما یقوم أحد الأطراف بإرتكاب خطأ، یعتبر بمثابة إخلال بإلتزامات معین

  .المسؤولیةمع إفتراض حسن النیة و ھذا ما یؤد إلى نشوء 
 

ات      انوني للمباحث ام الق ة النظ ذه الحال ي ھ ھ أیضا ف رام فإن ا ی ى أحسن م ا إذا دارت المفاوضات عل أم

ا في الحالات التي سیأتي الحدیث عنھا في ھذا الجزء من الدراسة كالتالي  كأصل بغیرذي أثر،  إلا إستثناءً

  :و وفق الفرعین الموالیین
 

.حاصلة من جراء الخطأ خلال التفاوضالمسؤولیة ال: الفرع الأول   
 

.قابلیة وضع الإتفاقات قید التنفیذ: الفرع الثاني   
 

  المسؤولیة الحاصلة من جراء الخطأ خلال التفاوض: الفرع الأول   
 

ُب مسؤولیة في إجراءات  لیست بالملزمة أصلا و حق العدول فیھا        قد یتساءل البعض عن كیفیة ترت

ْ تنجر عنھ أیة مسؤولیة    .)2(جائز دون أن
————————— 

 .وما بعدھا378ص  ،مرجع سابق،و ائل حمدي أحمد علي/ د -        )1( 
 وھو ملحق لقانون العقوبات  14،الجریدة الرسمیّة رقم 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06قانون مكافحة الفساد الجزائري  رقم  -            

  .84الجریدة الرسمیّة رقم ،23-06تحت رقم  2006دیسمبر   20الصادر في               
  .143ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي/ د -          )2(
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ي     ّ ذلك وارد في الواقع خاصة إذا لم ینتھ الأمر بالمتعاقدین إلى الإبرام النھائي للعقد، و یحدث ذلك ف إن

حالة ما إذا إقترن قطع المفاوضات بخطأ من أحد الأطراف كالإھمال أو إغفال  الإمداد ببعض المعلومات 

  .)1(عي الواقع على عاتق أحدھما المتحصل علیھا، و تعد حینئذ تلك الأفعال إخلال بالإلتزام الطبی

اوض     ي التف ة ف رة حسن النی ل عكس فك ب أو المخ لوك المعی رة الس أ أو فك ا الخط أتي حینھ ، و )2(و ی

  :القانون یرتب بشأنھا المسؤولیة، و نأتي الآن على شرح الحالات السابقة كالتالي

ى م اء عل ي بدراسات بن وم المتلق ى  دون شك، في وضعیة مثل ھذه قد یق ھ إل ؤدي ب ا ی ات ناقصة، مم عطی

ھ  ذي یرجو من د ال ى العق ام بالصفقة، و الوصول إل ھ من القی ة تحرم الوصول إلى قرارات و نتائج خاطئ

ة ، و إ ذه العملی ي ھ ائع ف ت الض یان الوق رة، دون نس ذاف كثی ق أھ دیم  ضتحقی ال تق ة إغف ى حال افة إل

التفاوض مثل الإستخدام غیر المشروع للمعرفة  معلومات، ھنك حالت أخرى للسلوك المعیب خلال مرحلة

الفنیة المنقولة و تلك الفترة سواء إذا تمت المفاوضات بسلام أو إذا تم إستخدامھا   إستخداما غیر مشروع 

ى سبیل  في حالة ما  إذا لم تتم المفاوضات إلى نھایتھا، كما أن ھناك حالة القطع التعسفي للمفاوضات عل

  .المثال كذلك
 

ود  و    ي مجال عق ا مانصادفھا ف ً ـر ي كثیـــ ة الت بنـــاءً على ذلك سوف نتطرق بالدراســــة لبعض الأمثل

ك حسب  ـون ذل اوض و یكــ نقل المعرفة الفنیة و التي من شانھا ترتیب مسؤولیــــة جراء خطأ خلال التف

  :النقـــاط الآتیة

  
   les omissions d' informationإغفال تقدیم معلومات :أولا

 الإستخدام غیر المشروع للمعرفة الفنیة المنقولة: ثانیأ

  la rupture abusive des pourparlers: القطع التعسفــي للمبــاحثــات: ثالثا

 

—————————— 
  دیوان المطبوعات الثانیة،الطبعة  ،) الإلتزامأحكام ( ،  الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،خلیل أحمد حسن قدادة/ د -    )1(

  171فھ القانون الجزائري بموجب المادة یعرّ .:6ص ، 1992،الجامعیة     
د سلیمان محمود/ د -   )2(  ّ ّة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محم  .199 ص،مرجع سابق ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی

  .356ص  ،مرجع سابق،وائل حمدي أحمد علي/ د -       
بأنھ یجب أن یتسم سلوك الأفراد بحسن النیة من أجل الوصول  1995یشیر إلى قرار محكمة النقض الفرنسیة في حكم صادر عنھا سنة  -       

  : إلى مفاوضات ناجحة و طرح كافة المسائل العامة و الخاصة بالعقد النھائي
-arrêt veraille du 21 sep 1995- Data N° 49871. 
-CCI sentence dans l'affaire .N° 4761 en 1987  
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   les omissions d' informationإغفال تقدیم معلومات : أولا
ى النصح،      د الإستعلام في ھذا الصدد یختلف عن النصیحة فھي تھدف إلى توجیھ عمل من یتلق ّ ّ مجر إن

  .)1(بینما الإستعلام لا یعد أكثر من خیـــر 

  :الجدیر بالطرح ھنا ھوو السؤال 

ي   ة الخطأ ف ات أو حال دیم معلوم ال تق ة إغف ي حال ى عاتق المورد ف ع عل ماھو أساس المسؤولیة التي تق

  .المعلومات المقدمة؟

د      ل التعاق ة ماقب ى أخطاء مرحل ى إل د حت ة و تمت ة المسؤولیة تكون عقدی ّ طبیع إن د ف ع العق م توقی إذا ت

  .)2(لى مرحلة ما بعد التعاقد بالنظر لإمتداد آثار الخطأ إ

و ترفع الدعاوى في حالة ثبوت المسؤولیة العقدیة بكل الشروط التي یتطلبھا القانون على شكل دعوى    

ر  ة ( بطلان أو دعوى ضمان، و یمكن تبری ة طریق دم مطابق ة كع ي الصفات الجوھری الغلط ف بطلان ب ال

  ).الصنع أو للتدلیس

ي التصمیم أو الخطأ  و جرى القضاء الفرنسي في     ھذا السیاق، و إعتبر الخطأ في الحساب و الخطأ ف

  .)3(تم توقیع العقدفي إختیار طریقة الصنع عند الدراسات الأولیة یقع تحت الجزاء في المجال التعاقدي متى 

دیم  ي تق وع من الإخلال ف ذا الن ار ھ ى إعتب ھ إل ي بعض إتجاھات لكن یتجھ أغلب الفقھاء و كذا القضاء  ف

بإعتبار المحادثات و قائع قانونیة مادیة لیست عقدیة فحسب،  و ،، و ذلك)4(المعلومات ذا طبیعة تقصیریة 

ى  د للتوصل إل ذل جھ ادي أو ب ة الرجل الع ذل عنای ا لیست إلا بب ة إلتزاماتھ الي طبیع ائي، و بالت اق نھ إتف

ا تكون تقصیریة  ا   la faute de nature délictuelleالخطأ فیھ ً ّ كل خطأ سبب ضرر ى أساس أن عل

  .)5(للغیر یلزم من إرتكبھ بالتعویض 

د     ي من ضمنھا ق أما إذا تعلق الأمر بعقد التفاوض المشتمل على جملة الالتزامات المذكورة آنفا ، و الت

ّ الإخلال  بھا یكون منشأ لمسؤولیة عقدیة،  یكون منص  وص على شرط أو إلتزام تقدیم المعلومات فإن

  
————————— 

 .134 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  )1(
 79ص  ،1998،ھومة للطباعة و النشردار ،نظرات في صحة العقد و بطلانھ في القانون المدني و الفقھ الإسلامي،محمد سعید جعفور -   )2(

 .وما بعدھا
 .135 ص أعلاه،مرجع ذات ال  ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   )3(
  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و ، دعاوى المسؤولیة التقصیریة في القانون القضائي الجزائري، الأستاذ بلحاج العربي -   )4(

  .410ص ،1994 ، 02رقم ،) I I  x  x x( السیاسیة     
 .39ص ،مرجع سابق  ح،فھد بجاد الملاف -   )5(

  .بعدھاو ما  360ص  ،مرجع سابقعلي، وائل حمدي أحمد/ د -       



ة و تسویة : البـــــابــــــــــــــــ  الثانـــي  ّ   المنازعات الناشئة عنھا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمراحل إبرام عقود نقل المعرفة الفنی
  

235 
 

ا على مبدأ العقد     .)1(المتعاقدین و مبدأ حریة التعاقدشریعة مصدرھا عقد التفاوض المبرم بین الطرفین بناءً

ؤولیة     ّ ذات المس ى أن ارة إل در الإش اع( و تج ب الأوض یریة حس ة أو تقص أن ) عقدی ي ش ب ف د تترت ق

  .)2(المفاوضات المتعلقة بسوق التجارة الإلكترونیة عبر شبكات الإنترنیت 

  

 الإستخدام غیر المشروع للمعرفة الفنیة المنقولة:ثانیا     
L'utilisation déloyale du savoir faire communiqué   

                        
ة      ر متداول ة سریة غی ات فنی ر شائعة( إن عملیة إستغلال أو نشر معلوم د قطع المفاوضات ) أوغی بع

  .ن شك یعد خطأ و ھو موجب للتعویضدو

ـة      ـة الفنیـــ ـة للمعرفـــ ل الحمایــ ـي خاص و  محدد یكف ـام قانونـــ ـود نظـــ ـدم وجـــ ـع عـــ لكن مــــ

ت  ـا دفع ـي سریتھـــ ـة فــ ـة الكامنـــ ـا الإقتصادیــ ـھ نظرا لقیمتھــــ ـات إلآ أنـــ ة المفاوضـــ ـي مرحل فـــ

  :ــــا لتثبیت الإلتــــزام بعـــدم الإفشاءالفقھـــــاء إلــــى إیجاد أسس یستنــــــد علیھ

ـن  l'action en concurrence déloyaleمنھــــا الإثـــراء بـــلا سبب  ـة المخطئ عــ ، وھي مسؤولیـــ

ا،  ّ ـد ـة جـــ تعویض الضرر الــــذي تسبب فیــــــھ بخطئھ و ھـــذه الأخیـــرة تعــــد وسیلــة حمایـــة فعالــ

ـة افــــة إلضإ ـة أو الوسیلـــ ـر المشروعــ ـة غیـ ـوى المنافســ ـة دعــ ـاك و سیلـ ــــى ھـــذه الوسیلـــة ھنــ

  .)3(عض القوانیــــن الوضعیــة الحمائیـــة الجزائیـــة قــــد نجدھـــا فــي ب

ر      ر المش تعمالھا غی ا و إس إن المحافظة علیھ ة ف ة الفنی ي المعرف ة ف ا أن السریة جوھری ال وبم وع أس

ّ أثر واحد و ھو وجوب تنفیذه و لو ) عقدیا أو تقصیریا( ، فإذا قام الإلتزام)4(الكثیر من الحبر   فلیس لھ إلا

  
—————————— 

ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، أمال زیدان/ د - )1(  ری  .188ص  ،مرجع سابق،الإلتزام بالسّ
  .89ص  ،سابقمرجع ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     

 .     132ص  ،مرجع سابق ،إبراھیم المنجي/ د - )2(
 . 47ص ،مرجع سابق  ،عماد الحداد/ د -    

 :ر على المستوى الوطنيعلى سبیل المثال نذكّ    )3(
م  -     وزراء رق س ال رار مجل عودیة الصادرة بق ة السریة الس ات التجاری ة المعلوم اریخ ،ب 50لا ئحة حمای ى ھجري،  1426-02- 25ت و عل

 .،مرجع سابقنذكر إتفاقیة تریبس: المستوى الدولي
 .88ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر -    )4(

        .19ص  ،مرجع سابق،فائز أحمد أبوالخیر/ د -       
 .34ص  ،مرجع سابق،أحمد بركات مصطفى /د -       
 .37ص  ،مرجع سابقح،فھد بجاد الملاف/ أ -       
  .بعدھاوما  366ص  ،مرجع سابق،وائل حمدي أحمد علي/ د -       
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  فعلى: جبرا على المدین، فینقد المدین عین  ما إلتزم بھ، أو ینفذه بمقابل أي عن طریق التعویض

  فتراض ملاحظة و ثبوت أن متلقي  المعارف الفنیة خلال مرحلة التفاوض أو بعدھا في طریقة إلىإ

ھ  ن الإخلال بإلتزام ھ ع ھ و یمنع ق أمام د أن یقطع الطری ّ ور ن للم اء الأسرار، یمك دم إفش ي ع ل ف المتمث

  .طریق القضاء من ذلك أي  یعیره عینا على الإلتزام بعدم إفشاء تلك الأسرار

فمن آثـــار المسؤولیــــة المدنیــة الناجمــــة عن إفشاء السریـــة في مرحلة التفـــــاوض إذا تعلق الأمــــر 

ـرام با ـراء إبـــ اوض،  جـــ ـة التف ـلال مرحلـــ ا خـــ ـة ، المتحصل عنھ ة الفنیـــ ـاء لأسرار المعرف لإفشــ

ى )1() تعویض( التنفیــــذ العیني أو التنفیذ بمقابــــل: عقــــد تفاوضـــي أو جــــراء تفاوض حـــر ھو ، عل

ى تنفیــ ـد إعذاره عل ـن بعـــ ـر المدیـــ ـل عن أساس أن یجبـــ ا نكــــ ـي إذا م ـذا عینـــ ـھ تنفیــ ـذ إلتزامــــ

ا ً   .التنفیـــــذ إختیــــــار

ان      ى ك الالتزام فمت اء ب و التنفیذ العینـــي بعین ما  إلتزم المدین بـــھ یعتبر الوسیلة الأصلیة فـــــي الوف

دار الضرر و ذلك غیـــر ممكن أو مرھقـــا یكـــــون التنفیذ حینھا بالتعویض و تق ى مق ـاءا عل ـره بنــ دیـــ

  .كقواعد عامة )2(ھذه قواعـــد تعترف بھا جلّ التشریعــــات خاصة اللاتینیــــة منھا 

د      ّ ي ) في البدایة( بتطبیق ھذه القواعـــــد على عقد نقل المعرفة الفنیة، یكون بإمكان المور ار المتلق إجب

روع للم ر المش اتخدام غی دم الإس ى ع د عل ون ق أن یك ن ب ر ممك ك غی ان ذل إذا ك داء، ف ل الإعت ة مح عرف

ب التعویض لأن  د طل ّ ور إستعملھا بغیر وجھ حق أو إستخدامھا بشكل غیر مشروع یكون حینذاك أمام الم

  .عملیة الإعتداء تمت و جنى منھا المتلقي ثمارا بغیر و جھ حق

  

  la rupture abusive des pourparlersالقطع التعسفــي للمبــاحثــات   : ثالثا    
ات       ـادل و جھ ة من تبــ ة متقدم تبرُ كل من الفقھ و القضاء قطع المفاوضات خاصة إذا بلغت مرحل ْ ع َ ی

  .)3(للمسؤولیة  ةالنظر و الوثائـــق و الخطابات بدون أسباب قانونیة موجب
—————————— 

ّة في عبد الله، أمال زیدان/ د -     )1( ری   194+191ص  ،مرجع سابق،عقود نقل التكنولوجیاالإلتزام بالسّ
  بأمریكا تسیطر فكرة المخاطرة و الإحتمالیة على المفاوضات و عدم الإعتراف بمبدأ المفاوضات بحسن نیة، فالمفاوض غیر مسؤول -     )2(

   اللجوء للقواعد العامة الخاصة بالمسؤولیة كقاعدة عامة ھناك إلا إذا ثبت غش أو تدلیس و یحاول القضاء ھنا تغطیة ھذا القصور بمحالة      
  التقصیریة أو اللجوء إلى مقتضیات العدالة لكبح الإعتداء على الأسرار التجاریة فمن الممكن ھناك إستصدار  أمر تمھیدي خلال مرحلة     
  ھ و ھذا ما تطرقنا لھ سابقا في حدیثنا المفاوضات لمنع مستعمل الأسرار من إستغلالھا مع ضرورة إثبات و قوع الضرر أو وشوك و قوع    
  .عن الحمایة الجزائیة و المدنیة للأسرار التجاریة بشیئ من التفصیل یمكن الرجوع لھا بمقدمة البحث    

د سلیمان محمود/ د -   )3( ّ   . 200ص ،مرجع سابق ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولیةّ لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محم
Cass. com. 21 mars 1972 revue international civil. 1971.p779.et suiv. 
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لأسباب شخصیة طالمــــا لم یكن نتیجة ) إرادیــــة( ھذا و یجـــوز قطع المباحثات بصفة تحكیمیــــة      

  .تعزي لأحد الأطراف) الحصول على شروط أفضل من طرف آخر( ظروف إقتصادیة بحتة 

یس ) 1382المادة ( لمسؤولیــــة ھنا تقصیریـــة حسب نصو تثبت ا      دني الفرنسي ل من القانـــون الم

ھ  ا تتطلب ق م ـھ وف روض إرتكابـــ ن المف یس م أ ل ـھ خط بب إرتكابـــ ل بس ـات ب ع المفاوضــ بب قط بس

ـام آخر بالتعاق ـام شخص بإیھــ ـدة خاصة إذا قــ ھ فیسیر العــــادات و الأعراف التجاریـــة السائـــ ـد مع ـ

ع  ة م ود فرعی إبرام عق وم ب ال أخرى أو یق ى أعم اق عل ى أبحاث أو الإنف اق عل ي الإتف الطرف الآخــر ف

  .أطراف أخـــرى تمھیدا للتعاقد مـــع من أوھمھ بالتعاقد

م ت      ھ و ھـــذا من شأنھ أن یكلفـــھ أموالا طائلة و وقتا ثمینا و تغطي المسؤولیة في ھذه الحالة ما ت حمل

ى  ل عل دھا الطرف المقب ي یكون تكب ـة و الت ـة و المادیــ من نفقات وكذلك تعویض كل الأضرار الأدبیــ

 .التعاقد
 

اوض مسؤولا عن أي        أما في الولایات المتحدة الأمریكیـــة، فلا یعتبر في تشریعھا كأصل عام المتف

ذه الفج ي ھ اك لیغط اء ھن ـاء القض ذا جــ ات، لھ ع للمفاوض ؤولیة قط وت مس إقرار ثب ریعیة ب ـوة التش ـــ

  .المتفاوض إذا خالف مقتضیات العدالة و إذا خالف قواعد المسؤولیة التقصیریة

في  ع التعس ن القط رر م ویض المتض ھ تع ل ب ات یكف اھیم و الالی ذه المف ي لھ اء الأمریك تخدام القض فإس

  .)1(للمفاوضات إذا ثبت التعسف طبعا 

  

ا یمكن القول     ي  و عمومً ان سببا ف زم من ك أن كل فعل یرتكبھ شخص بخطئھ و یسبب ضررا للغیر یل

ؤدي )من القانون المدني الجزائري 124 أنظر إلى نص المادة(حدوثھ بالتعویض ھ لا ی ، ویقول البعض أن

د  le profit manquéما فات من كسب  ھ بع تم إبرام م ی د ل ار لعق ب آث ھ یرت ى التعویض لأن ذا )2(إل ، و ھ

  .حالة التفاوض غیر التعاقدي ا فيطبع

لكن الرأي الراجح یوجب التعویض على فوات فرص الكسب من جراء القطع التعسفي للمفاوضات و      

  .ه یشكل ضرر غیر مباشریثبت و جوب التعویض ھنا بإعتبار

  
—————————— 

ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، أمال زیدان/ د -   )1( ری  .192ص  ،مرجع سابق،الإلتزام بالسّ
ّة العامة للإلتزام ،فرج حسن توفیق/ د -   )2( ّة العقد(النظری دھا 92مرجع سابق ص،)نظری ا بع د ، وم وین العق د تك ة الخطأ عن م یؤخذ بنظری ل
  .ة لأن التعویض لا یكون ممكنا ھنا إلا بوجود عقد صحیحعلى أساس المسؤولیة العقدیّ) لمانیة المصدرالأ(
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  اني قابلیة وضع الإتفاقات قید التنفیذالث:الفرع     
ّ : المشكل القانوني المثار ھنا ھو    ا أن د إنتھت، علم د ق ل التعاق ة ماقب ار مرحل ا إعتب ة لحظة یمكنن من أی

  .العقد ینعقد متى تلاقى الإیجاب مع القبول و تمكن الأطراف من الإتفاق على المسائل الجوھریة في العقد

 ّ ات إن ل الإتفاق اق ك ة أو إتف ر بخطاب إعلان النی ق الأم انوني كأصل عام، سواء تعل ر ق ر أث ة بغی الأولی

ي المفاوضات  دما ف ات النظر و السیر ق ب و جھ ي تقری دفھا ف ة ، إذ یكمن ھ ارات الثنائی ر أو الخی التفكی

  .لإبرام إتفاق نھائي

د     ـد بالتعاق ھ وصف وعـــ ق علی ب )1(لكن إذا تعلق الأمر بإتفــاق ما ینطب ا أسمیناه وعد من جان ، أو م

ا بمثابة عقدا كاملا  ً ا قانون ً لا مجرد إیجاب، إذا إقترن ) إلتزام من جھة واحدة( واحد، یصبح ھذا الوعد معد

ا من الموعود بمضمون ما  ً بقبول بدون تحفظات من المتلقي للإیجاب و یلتزم فیھ الواعد إلى حین تلقي رد

 ْ ب  ورد في وعده، و لا یجوز لھ أن ة ومن جان ھ الصادرة بصفة أحادی ى إرادت یتراجع على و عده أو عل

  . )2(واحد 

    ّ ا من الموعود، أو إذا رد ً ولا ینتھي ھذا الوعد إلا إذا إنقضت المدة المتفق بشأنھا على صدور خلالھا رد

  .الموعود بالرفض على وعد الواعد

  .عن صدور الإیجاب و القبول بشأن الإتفاقات الأولیة أما إذا لم  یتعلق الأمر بوعد بالتعاقد فلنا أن نتساءل

ى  ذي یرع انوني ال ام الق مار للنظ ذا المض ي ھ ع ف ول تخض اب و القب ام الإیج ّ أحك ول أن ا نق دئیا  لم و مب

التعامل الجاري بین المتعاقدین، وعلى وجھ العموم إذا تساءلنا بشأن مدى إعتبار الدعوة إلى التعاقد معادلة 

 .قي أم لا؟للإیجاب الحقی
 

دم : یكون الجواب ذي یق نعم و ھذا عندما تمنح الصفقة لمن یقدم العطاء الأقل، لأن الطرف المقاول مثلا ال

  .)3(أقل سعر یعتبر تلقائیا كطرف في التعاقد 

ا ، إذ یكون     ا إیجاب ذ إعتبرھ لا یمكن  حینئ ل ف دم العطاء الأق د لیست لمن یق أما إذا كانت الدعوة للتعاق

و حسب " محدد و تام " الثمن غیر محدد و غیر قابل للتحدید فالتعبیر عن الإرادة لا یعد إیجابا، إلا إذا كان

  .یة فیما یتعلق بتلاقي الإرادتینما تقتضیھ الشروط القانون
—————————— 

بعة الثالثة،محمد حسنین / د -    )1( ّ  .32ص  ،1990، دار المطبوعات الجامعیّة ،الجزائر،عقد البیع في القانون المدني الجزائري،الط
  .بالمقابل لا یلزم الموعود في عقد الوعد بالتعاقد بشيء لأنھ لا یقع على عاتقھ أي إلتزام    )2(
 .وما بعدھا140 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   )3(

  .84ص ،مرجع سابق  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -      
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ْ یكون مجرد عرض أو دعوة إلى بدئ مفاوضات مقابلة ّ الأمر لا یعدو أن   .فإذا لم یكن كذلك فإن

اء     ع عط ي الواق ر ف د یعتب ة  soumissionو ق ة الكافی ثمن و الدق من ال اب إذا تض ة إیج ورد بمثاب الم

ول  ا عدم قب ین غالبً ـع یب ـد بشأنھ، لكن الواقـــ ى التعاقــ دام عل ـع الإق المتعلقة بمعطیات المشروع المزمــ

ادة ـات مض تثمر بمقترحـــ ھ المس ل یواج ـھ، ب ـور تقدیمـــ ـاشرة فـــ ـورد مبــ اء المــ                       عط

contre -proposition  1(و ھذا یعد جائز نظرا للمبالغ الطائلة التي سیجازف بھا المستثمر(.  

ائي، سواء     د نھ ّ العطاء یعني مجرد دعوة للتفاوض أكثر منھ عرضا لإبرام عق و في الخلاصة نقول أن

ار  ـي إط ات ( فــ ار ) مناقص ي إط ـة(أو ف ـاوضات إتفاقیـ رة مفــ ة مباش                             )مفاوض

des négociation gré à gréو على ھذا النحو لا یتكون العقد إلا بصفة تدریجیة ، .  

ّ من لحظة التوقیع علیھ فھي لحظة تلاقي الإرادتین و ھي اللحظة الفاصلة بین     ا إلا ً ولا یعتبر العقد منعقد

  .مرحلة ما قبل التعاقد و ما بعده

ّ إذا توافرت فیھا شروط تلاقي و علیھ لا تعتبر       .)2(الإیجاب بالقبولالوثائق الوسیطة ذات قیمة قانونیة إلا

وة التفاوضیة   َستشف الأھمیة البالغة الناجمة عن المفاوضات و أنھ كل ما زادت الق و على ضوء ما تقدم ن

وى الإیجاب  در زادت حضوضھ في إبرام صفقة ناجحة من جھة، و من جھة ثانیة  كلما إحت ر ق ى أكب عل

ى تكییف  ر عل ك أث ل ذل من الدقة و التحدید فیما یخص الثمن أو باقي الجوانب التقنیة من الصفقة یكون لك

دأ مفاوضات،  و نفس الشيء  انوني أو مجرد عرض لب المعنى الق ا ب ا حقیقی ا إیجاب العرض و إعتباره إم

ة بالنسبة للقبول، و یَصح ھذا القول بالنسبة للمفاوضات في العق ة حسب طبیع ود الدولیة لنقل المعرفة الفنی

  .الأطراف المتعاقدة و إنتقائھا للأطراف المتفاوضة

ر      ة أكب ی ّ ً أوسع و حر ھذا و لقد شھدت الجزائر مؤخرا في مرحلة  الإنفتاح على إقتصاد السوق مجالا

  :للقیام بالمفاوضات و قد یستشف ذلك من 

ة من طرف  )3(1991في جوان  FMI ریة و الإتفاق المبرم بین الحكومة الجزائ - وتضم الرسالة المقدم

ي تستند الحكومة تعرّ  ة الت ة الجزائری ا من طرف الحكوم ع إنتاجھ ة المزم ض السیاسةالإقتصادیة و المالی

  :أساسا على
 

——————————— 
 .82ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     )1(
 .على كل المفاوضات و ھي التي تؤدي دورا لا یستھان بھ في تفسیر إرادة الأطراف فیما یتعلق بالعقد الأصلي اللاحقإن الكتابة تسیطر      )2(

  .     33ص  ،مرجع سابق ،أحمد بركات مصطفى/ د -        
  .1991سبتمبر  4في ،الجزائر  Alger Républicain  مجلة -   )3( 
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  .الفاعلـــــة الإقتصادیـــــة عامـــة أوخاصــــــةإنتقال المسؤولـیة إلى الأطراف  -

ل     ا عن ك ك بإمتناعھ ادرات الخاصة و ذل ام المب ل أم لذا نتكلم الیوم عن إمتناع الدولة عن وضع عراقی

ي  ذا من شأنھ حسب رأي ممثل ة، و ھ ي مجال التجارة الخارجی ا خاصة ف منافسة غیر مشروعة إتجاھھ

  .اوي و ضعیات بین كل ھیئات الدولة و المؤسسات الخاصةالمؤسسات الخاصة أن یحقق تس

ا، لأن     وة المفاوضات و فعالیتھ د من ق ا أیضا من شأنھ أن یزی رجم قانونی وھذا الخطاب السیاسي المت

لبیة  ائج المفاوضات س درك رجوع نت الي ی الطرف الجزائري المقبل على التفاوض یشعر بفاعلیتھ، و بالت

ى ا ة عل ت أو إیجابی ي كان ـھ ف ى وضعیتــــ ـر عل ي و یؤثـــــ اء حقیق ا إنتم ي إلیھ ة المنتم ة أو الھیئ لمؤسس

  .)1(المؤسسة التي ینتمـــي إلیھا لاسیما المالیة منھا 

 

  مرحلة إبرام عقد نقل المعرفة الفنیة:المبحث الثـــــاني    
ي      ة،  خاصة ف ة الفنی ل المعرف د نق داد ھیكل و صیاغة مضمون عق ا في إع ً ّ ّ للقانوني دور كبیر جد إن

زداد دوره ـارانونیة المختلفة في مجال التمجــــال نقل المعــــارف الفنیة عبر القنـــــوات الق ة الدولیة، و ی

و لھا تبعیات على التنمیة الوطنیــة،  القانونیة،ــول طبیعتھا ـة إذا تعلق الأمر بعقود مركبة بھا جدل حأھمی

  .فحسن صیاغة العقد من شأنــھ التقلیص من إمكانیة نشوب نزاع مستقبلي بین أطراف العلاقة التعاقدیة

ھ ، و من      ع علی ة ھي لحظة التوقی ة الفنی ل المعرف و تعتبر اللحظة الحاسمة في تكوین العقد الدولي لنق

ة ھذه اللحظة یدخل الع ا أطراف العلاق د بھ ات،  یتعھ ھ من إلتزام قد إلى فضاء الوجود القانوني لما  یحمل

ة  ل التعاقدی ا قب ة م ـن المرحل ل مـ ـة فینتق ة  la phase pré-contractuelleالتعاقدیــــ ى المرحل ،  إل

یث البنـــــاء فیفترض ورود ھـــــذه العقود بھیكـــــل متناسق،  من ح la phase contractuelleالتعاقدیة 

د  ة للعق ة الذاتی الخارجي و من حیث المضمون أیضا الواجب إتسامھ بالدقة و الوضوح، وفق نظریة الكفای

دولي كأصل عام  ـدرة la théorie d'auto-suffisance du contrat international )2(ال ، و ھي قـــــ

اره تصرف إرادي  ھ بإعتب ا إلى بنود و شروط العقـــــد ذات ً العقدعلى خلـــــــق قواعد قانونیة فردیة إستناد

  ، مبني على مبــــــدأ  self- régulationمتمتــــــع بتنظیم ذاتي 
———————————   

-   )1(  laggoune .W .De l'état entrepreneur à l'état actionnaire. Revue algérienne des sciences  juridiques 
économiques et politiques. volume  (X XXI) N° 4.p 727. 

  أھمھا ،نغفل عن الإمكانیة المتاحة للأطراف في حریة صیاغة العقد و تضمینھ إلتزامات بإرادة منفردة تعیقھا استثناءات  لا یجب أن -   )2(
   عدم خرق القواعد القانونیة الآمرة لا سیما منھا المتعلقة بالنصوص القانونیة الخاصة بتنظیم عملیة نقل المعارف الفنیة الموجودة ببعض      

  .تشریعات الدول       
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 سلطان الإرادة الـــــذي یقره القانون ذاتھ، و من ھنـــــا إذا كان العقــــــد الدولي مفصلا و محبوكا في
انون صیاغت د الق ـة بقواع م عن الإستعانــــ ّ ـــــھـ القانونیـــــة یخلق إلتزامـــــات تغنـــــي القاضي و المحك

  . )1(التي لا تلائمھ 

وازن  )2(و یرى البعض أنــــھ     ق الت توجــــد عدم كفایـــة في القواعـــد الخاصة بعقود الإذعان في تحقی

ـة لعقــــد نقل المعرفة الفنیـــة،  ـة المبنیــ ة الكفایــ ـات تحد من نظری مما دعى بعض الدول لسن تشریعـــ

ا  ً   .)3(على سلطـــان الإرادة،  ھي تشریعـــات خاصة بنقـــل التكنولوجیا عمومـــــ

  

زم      و بالنظر إلـــــى ما للإتفاقیات التفاوضیـــــة من أھمیة، نتصور أنھ بإمكـــــان الأطراف العاقدة الع

ة، عل ات التفاوضیة الصبغة الإلزامی ى الدخول لمرحلة إبرام العقد أن یتفقوا على إعطاء جزء من الإتفاق

اره ھو  اق تفاوضي و إعتب فیلحقونھا بالعقد كما أنھ بإمكانھم الإتفاق على إعطاء الصبغة الإلزامیة لكل إتف

ا ل الإلتزام ل التفاصیل و ك ا بك ان ملمّ ي بعض حالات عقد نقل المعرفة الفنیة إذا ك ا نجده ف ذا م ت، و ھ

المناقصات، و ھذا ما سوف نبینھ بالمطلب الأول من ھذا المبحث، أما المطلب الثاني سنتفحص من خلالھ 

ة  ول قانونی ور لحل ى تص ول إل ة الوص یاتھا بغی ل خصوص یح ك ة و توض ة الفنی ل المعرف د نق ان عق أرك

  :لیھ سنتناول ھذا المبحث في مطلبین ھمالمشاكل تنمویة طالما عانت منھا الدول النامیة، و ع

  

.ھیكل  عقد نقل المعرفة الفنیــة و تنظیم مضمونھ التعاقدي: المطلب الأول   

.أركان  عقد نقل المعرفة الفنیــة: المطلب الثاني   

 
ھیكل  عقد نقل المعرفة الفنیــة و تنظیم مضمونھ التعاقدي: المطلب الأول   

:فرعینم إلى قسّ یھذا المطلب سوف   

.ھیكـــل عقـــد نقـــــل المعرفـــــة الفنیــــــــة:الفرع الأول  

.تنظیم المضمون التعاقدي لعقد نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثاني  
  
  

—————————— 
 . ومابعدھا124ص ،سلامة مرجع سابق،أحمد عبد الكریم/  د -   (1)

ّة عبد الله أمال زیدان/ د -  )2( ری  .وما بعدھا202ص  ،مرجع سابق،في عقود نقل التكنولوجیا،الإلتزام بالسّ
   .وما بعدھا7،ص1990سة الوطنیة للكتاب ،الجزائر المؤس، عقد الإذعان في القانون الجزائري و القانون المقارن،لعشب محفوظ/ د -  )3(
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:ساسیة و ھيو نعالج ھذا الفرع من خلال خمس نقاط أ الفرع الأول  ھیكـل عقــد نقل المعرفـة الفنیة   
   les partiesالأطـــراف : أولا

  le préambuleالدیبـاجـــــة : ثانیـــــا

   les définitionsالتعــــاریف:ثالثــــــا

     l’obgetالموضوع: رابعــــا

  les articles et conditions de l’acteمـــواد و شروط العقــد: خامســا
 

   les partiesالأطـــراف : أولا   
ره جنسیة كل طرف  و     ا تثی النظر لم ة ب ام للغای ر ھ ة أم ة الفنی ل المعرف ود نق ي عق تحدید الأطراف ف

  .منطقة إبرام العقد ومكان التنفیذ المختار من طرف أطراف العلاقة التعاقدیة من أھمیة

ن  ھ م ث أن راف،  حی ین الأط ـزاع ب وب نــــــ ة نش ي حال ـة ف ذه الأھمیــــــ ـرز ھ ـلال و تبــــــ خـــــ

ة  ـة التعاقدی ى العلاقــــــ ـق عل ب التطبیــــ انون الواج ى الق ف عل ـرّ تطیع التعــــ راف نس ـة الأط جنسیـــــ

ـرز  ـة، و تبــــــ ي الجنسیـــــ ل ف ـاد و المتمث ى ضابط الإسنــــ ا عل المحتویة على عنصر أجنبي،  بنـــــاءً

وانین ـود ق ة بتسویة المنازعات  ھذه الأھمیة أیضا في حالة و جــــ ـدول متعلق خاصة تضعھا بعض الــــ

  .)1( التي تنشـــــأ عن عقــــــتود نقل المعرفة الفنیة بما یخرج عن مبادئ القانون الدولي الخاص

ْ ینشأ عقد نقل المعرفة الفنیة بین منشأتین تحوز أو تملك إحداھما المعرفة تسمى المورد، و     و الغالب أن

  .)2(أخرى تطلبھا تدعى المستورد 

د تسمیة     ّ اول أو : و قد یطلق على المور ل أو المق د ،المرخص أو الطرف الناق وع العق ك حسب ن و ذل

ى  المبرم  أي بحسب ما إذا كانت طبیعتھ ود الكلاسیكیة عل واع العق وع من أن ى ن ر إل رب أكث القانونیة تقت

ي  اح ف د للمعرفة الفنیة مقاولا في عقود المفت ّ حساب باقي الأنواع و على سبیل المثال نسمي الطرف المور

االید لكون إلتزاماتھ الرئیسیة بھذا العقد تتمحور حول بناء منشأة أو مصنع ما أك  ثر مما تكون تشبھ إلتزام

و ھكذا،  و ھو عادة شركات خاصة في الدول المتقدمة ھي بذاتھا في نفس الآن الطرف الرئیسي الذي آخر

 .)3(یقوم بالبحث و التطویر، و لذلك تكون ھذه الشركات ھي المتحكمة في التكنولوجیا 

 
——————————— 

د سلیمان محمود/ د -     (1) ّ ّة لنقل التكنولوجیاجزاء الإخلال في تنفیذ العقود ،الكیلاني محم  .158 ص،مرجع سابق ،الدولی
 .24ص  ،مرجع سابق،فایز أحمد عبد الرحمن/ د -    (2)
  .36 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -    (3)
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ـات    ـات أو الجنسیــــــ ددة القومیــــ ـات متع ـون شركـــ ا تكــــ ـادة م یطرة  )1(وعــ ـرض س تفــــ

ـم  ى تعظیــــ ـزة عل ـا،  مرتكـــ ـل التكنولوجیــــ ـي نقــ ـة فـــ ـا إستراتیجیــ ـة و لھـــ ـة عالمیــــ إقتصادیــــ

  .)2(معدلات الربـــــح فــــي طریــــق السیطرة علــــى قطاعـــــات متزایدة من السوق العالمي 

  .)3(الرقابة على إنتاج و توجیھ التكنولوجیا و كذا التحكم فیھا و ھذه الإستراتیجیة تمكنھا من ممارسة   

ھ     ي الفق اد ف ْ كانت كلمة شدیدة الإنتق أما الطرف الآخر في عقد نقل المعرفة الفنیة یسمى المستورد و إن

ـھ د یكون   ،العربي كما أنھ قد یسمى رب العمل أو المتلقي أو المرخص لھ أو المنقول إلیــ ر ق ذا الأخی  ھ

 ْ انع من أن ب، لكن لا م ي الغال ة ف ة نامی شخص من أشخاص القانون الخاص مشروعا أو شركة من دول

  .)4(یكون شركة من دولة متقدمة 

ـة      ـي  دولــ ـذا الطرف فـ ل ھـــ ـد یتمث ـھ قــــ ـا أنـــ ـةكمـ ـا العامـــ ـد أجھزتھــ ة أو (  أو أحــ مؤسس

ا ما تتعاقد الدولة بصفتھا كتاجر، و تخضع بذلك للقانون الخاص، و لا مانع )شركة ، و في ھذه الحالة غالبً

ْ تتعاقد الدولة بصفتھا ذات سیادة أو كطرف ذا سلطة عامة    .)5(من أن

ان     ین واضح و بی ا تعی دتین،  فیجب تعینھم ین عن المنشأتین المتعاق أما إذا كان العقد یجري بین و كیل

  .)6(ثائق التي تخول لھما سلطة التوقیع عن المنشأتین الو

ّ لتحدید جنسیة الأطراف في عقود نقل المعرفة الفنیة أھمیة كبیرة في معرفة القانون الواجب     و رغم أن

د الصادر عام  انون التجارة الجدی ي ق ّ المشرع المصري ف دول،  إلا أن  1999التطبیق في الكثیر من ال

 بأنھ لا عبرة لجنسیة الأطراف أو لمحال إقامتھم في خضوع عقد نقل :  نھ یقررم 72بموجب المادة 

 .)7(التكنولوجیا الذي یبرم لإستخدام التكنولوجیا في جمھوریة مصر العربیة لأحكام القانون المصري 
—————————— 

 .11ص  ،سابقمرجع ، المشروع ذو القومیات المتعددة من الناحیة القانونیة،محسن شفیق/ د -    (1)
ل التكنولوجی،عقیلة عز الدین محمد طھ/ د -    (2) ة و نق ر اأثر الإستثمارات الأجنبی ي مص ادیة ف ة الإقتص ى التنمی وراه،عل ة  ،رسالة دكت كلی

  .384ص  1990،جامعة القاھرة  ،الإقتصاد العلوم السیاسیة
 .59ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -       

ـة دیّییقت الإشـــارة إلى ھذا المعنـــى بمناسبـــة الحدیث عن الشـــروط التقسب  (3) اب الأول من ـ اني من الب ع من الفصل الث ث الراب ي المبح ،ف
 .ھذا البحث 

 .67مرجع سابق ص ، ،نقل التكنولوجیامحسن شفیق/ د -     (4)
  .38ص  ،مرجع سابق،أحمد بركات مصطفى/ د  -      (5)
 .24ص  ،مرجع سابق،فائز أحمد عبد الرحمن/ د -     (6)
 .38ص ،مرجع سابق ،أحمد بركات مصطفى/ د -      (7)

د  2+72/1في شرحھ لنص المادة  499ص  أعلاه،مرجع ،ذات الالسید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -: یضیف ي تنشا عن عق أن المنازعات الت
زاع ودیًإذا  التكنولوجیا تختص بحلھا المحاكم المصریة، إلاّ  ى إختار الأطراف طریق حل الن اق عل ل إتف اطلا ك ع ب یم ویق ق التحك ا أو عن طری

  .خلاف ذلك، فلا عبرة ھنا بجنسیتھ أو محل إقامة الطرفین
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ى  ق عل و بالتالي أوجب المشرع المصري ضرورة أن یكون القانون المصري ھو القانون الواجب التطبی

العقد بغض النظر عن ضابط الإسناد المتمثل في القانون المختار أو الأوثق صلة بالعقد أو محل التعاقد، و 

اص ا ألتي الإختص ق مس ّ ا لتعل لان مطلق اطلا بط ك ب لاف ذل ى خ اق عل ل إتف ع ك ق أو ق ائي، و تطبی لقض

ام المصري  ة التشریعیة المولاه  )1(القانون المصري على محل النزاع للنظام الع رز الحمای ا تب و من ھن

  . لھذا الصنف من العقود

  le préambuleالدیبـاجـــــة :ثانیا    
دولي و      ة ال ة الفنی ل المعرف د نق دخل لموضوع عق ر الدیباجة م د،  و تعتب ة أو تمھی وتسمى أیضا مقدم

  .)2(تتضمن في الغالب الأسطر العریضة للأھداف المتوخاة من الطرفین و على رأسھا سریة المعرفة 

ا تلعب      ا أنھ رة المورد،  كم ي و خب ان حاجة المتلق ا من شأنھ تبی انوي و ھي تحمل م دور تفسیري ث

  .لمضمون إلتزامات الأطراف في حالة نشوب نزاع

ویظھر ھذا الدور التفسیري بشكـــل خاص إذا لم یبین ظاھر النص في العقد قصد المتعاقدین ، فتأتـــي    

الدیباجة كمصدر لإستظھــــار ھذا القصد، و من ثم توضیح محتـــوى الإلتزامات المتضمنة في عقـــد نقل 

ـوعھ الم ان نــ ـا ك ـة مھمــ ة الفنیــ د )3(عرف تظھار مقاص ي إس ام ف دور ھ ة ب وم الدیباج ف تق ذا الوص ، بھ

  .المتعاقدین عندما لا تتضح ھذه المقاصد من النصوص التي یتكون منھا العقد

  :و من أھم ما تشیر إلیھ الدیباجة  

، وھذا بإعبار أن المعرفة الفنیة )4(لھا عدم و جود براءات إختراع تحول دون إستعمال المعرفة الفنیة أو نق

  .غیر مشمولة بالحمایة التي یكفلھا نظام البراءات

ا      ى إعتبارھ اق عل انع من الإتف ھ لا م ـد، إلا أن و بإعتبــــار الدیباجــــة لیست جزء من مضمون العقـــ

ة الكام دم الدرای ة و ع ة الفنی ي للمعرف رف المتلق ة الط ر حاج وص ذك ذلك و بخص ي ك مونھا ف ة لمض ل

  الدیباجـــة، بالإضافــــة إلى رغبة الطرفین في التعـــاون من شأنھا أن تكون في مصلحة الطرف المتلقي 

  في حالـــة نشوب نزاع حول جـــدوى ھذه المعرفة ، أو وجود عیب بھا مما یفقــــدھا قیمتھا إذ حینھا

  

——————————— 
  .60ص ،2007القاھرة، دار النھضة العربیة،التجاري المصري القانون،فاروق احمد زاھر/ د -    (1) 

-  )2(  Deleuze.J.M .opcit. p 51. 
 .65ص  ،مرجع سابق،نقل التكنولوجیا،محسن شفیق/ د -    )3(
حمان، فائز أحمد/ د -    )4(  .23ص  ،مرجع سابقعبد الرّ
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ـارف للحصول یمكن الإرتكـــاز على ما جــــاء في الدیباجــة من جھـــل  ـذه المعــ ـا ھـ المتعاقـــد لخبایـــ

  .لإبطال أو الفســـخ حسب الأوضاععلى تعویضات بعد طلب ا

ـق و   ل الوثائـــ ا ما تشیر إلى ك ّ الدیباجــــة تسطر الأھداف المتوخــــاة من المتعاقد، فھي غالبً ـــا أن و بمـ

ـات الحكومی ـة و التصریحـــ ـات المبدئیـــ ـرام الإتفاقــ ـل إبـــ رفین،  قبــ ین الط ة ب ة المتبادل ة و الإداری

  .المرجوة العقـــد على أساس أنھا من السبل التــــي ستوصل الأطراف إلى الأھداف

  .)1(لھذا یضحى ضروریا توضیح الأثر القانوني لتلك الإتفاقات من خلال الدیباجة 

  

  التعــــاریف :ثالثا    
ى من الأمور البارزة و ذا     ال عل د، فالإقب ت الأھمیة الكبیرة في عقود نقل المعرفة الفنیة مسألة لغة العق

ھ مشكلة و  ار فی ا تث ا كم التعاقد في مجال ھذه العقود تثار بھ مشكلة اللغة حین و ضع تعاریف معینة  تمامً

ذي ، و ھ ب الموضوع  ال ة  ضع التعاریف بحد ذاتھا بالمعاني اللغویة و المصطلحات المتعلقة بل و المعرف

ـود  know-howالفنیة  ذه العقـــ ي ھ ّ الغالب ف لإزالة الغبـــــار على أي ســـــوء فھـــــم ، و بإعتبـــــار أن

اریف  ـاء التع د و إعطـــــ ر العق ى تحری ا عل ْ یكـــــون طرفــــــاه من  جنسیتیــــن مختلفتین، فقــــد یتفق أن

ا، و في ھذا الفرض لا توجـــــد صعوبة، و بلغة واحـــــدة سواء كانت لغة أحداھمـــــا أم لغة أجنبیة عنھم

دة  ة المعتم ا اللغ ْ یعین ـة یجب أن قد یتفقــــــان على تحریــــــر العقد بلغات متعددة و فــــــي ھذه الحالــــــ

ا و  ل منھم ة ك د بلغ ـر العق ى تحریــ ـا عل د یتفقــ ـات، وق ض المصطلحــ دلول بع ـول م لاف حــ د الخ عن

ْ یتفقـــا في إختیار الألفاظ و المصطلحات إعتبـــار اللغتنی ن معتمدتین و یجب علیھما فـــي ھذه الحالـــة أن

 .)2(المتقابلــة 
 

بعض     ـو ال ـاظ  )3(و یدعــ ـي الألفــ ح معانــ ي توض ات الت ن التعریف ة م ـداد مجموع رورة إعــ ى ض إل

ــا بوضعھـــا في دلیـــل للمصطلحــــات ً   المعتمـــدة في سائـــر العقـــود الدولیة لنقــــل التكنولوجیــا عمومـ

  

—————————— 
ا   62ص .ع سابقجمر،عصام مالك أحمد العبسي -    )1( دھاوم رز ال :بع يیب راع ف راءات الإخت ولاة لب ة الم ھ الحمای ة  أوج ب أھمی إطار   كات

 . Trips حقوق الملكیة الفكریة،  في إطار إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من )wipo(المنضمة العالمیة  الفكریة 
 . وما بعدھا 119ص  ،مرجع سابق،محمد إقلولي/ أ -    )2(

  .وما بعدھا23ص ،مرجع سابق ،نافائز أحمد عبد الرحم/ د -       
)3( Deleuze.J.M .opcit .p 53. 
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ـل  ة ، مثــ ـة الدولی وتروم(  incotermsالتجاریــ و  ،)1( international commercial termsأي ) أنك

  .أعطى الكـــاتب لتوضیح فكرتـــــھ على سبیـــــل المثــــال مفھوم للتحسین و بھذا میّزه عن التجدید

دة  Deleuzeودعوة      ّ ھذه جــــــاءت حسب فلسفتــــــھ إلى كون العلوم الدقیقة كالریاضیــــات و إن موح

ى  ون إل ل ینتم ـون ب ـا فنیـــ و دائمــــ ـون لیس ود أو المتفاوضــــ ررو العق ین، إلا أن مح ین الفنی للمھندس

  .مدارس مختلفــــة النظم و المعاني

ْ یحررا قائمة بالمصطلحــــــات و مدلولھـــــا أن مّ )2(لذا یقــــــول البعض      ـــــن مصلحة المتعاقدین أن

ى  ؤدي عل ـا أن ت ن شأنھـــــ ي م ـة الت اكل المحتملـــــ ـن المش ى المتعاقدیـــــ ذا یتلاف د،  و بھ ق بالعق تلح

ـة ط ـي أیلولــــ ـة التأثیــــــر على محتوى الإلتزامات العقدیـــــــة ذاتھا، و بالتالـــ ى ھیئـــــ زاع عل رح الن

  .قضائیة أو تحكیمیــــــة فـــــي المستقبـــل ھمـــــا في عنـــــى عن مشــــــاق إجراءاتھا و تكالیفھا

  

  الموضوع:رابعــــا   
تتمیز العقـــــود الدولیـــــة لنقل المعرفــــــة الفنیــــة بوجـــــود موضوع في ھیكلھا، تعقب الدیباجــــــة    

ّ بمثابــــــة إستھلال أو إفتتاحیـــــة، تتضمن عــــــادة كـــــل  ّنـــــة من بضعــــــة أسطـــــر تعد و ھي متكو

  .طرافالعناصر التـــــــي ستحقق ھدف الأ

  :و كمثال قد یصاغ الموضوع كالتالي

وفق الملاحق  الخ......10موضوع العقد ھو حصول الطرف المتلقي الأول على منشأة كاملة مكونة من  "

  . )3(" الخ.........رقم كذا و كذا

  .و یتضمن الموضــــوع ھـــوامش و إشـــــــارات إلــــى الشروط المرتبطـــة بالعقــــد   

و ھـــــي عادة مــــــا تتضمن  مسائـــــل فنیـــــة  ملاحق العقـــدــــا یتضمن الإشــــــــارة إلــــــــى كمـ   

ـد  ـي أن یشیر العقـــــ تقنیــــة متصلة بالمعرفـــــة المنقولة، و ھي جـــــزء متمم للعقــــد، و یجب بالتالـــ

  یتضمن ــد وكمـــا یجب ألا یقــــع تناقض بیـــن شروط العقـ ـــا للخلاف،إلى ذلك  فــــــي الموضوع قطع

  
—————————— 

وترم   -    )1( دار الأنك ة ،إص ارة الدولی ة التج ن غرف دیل ،"C.C.I" ع راء التع تم إج رة ی دار أو النش ذا الإص ل  و ھ ا ك ا  10علیھ نوات وفق س
 ).CIF و FOB مثل ( السائدة في المعاملات للعادات 

  . للبیوع البحریة ةنكوترم فھي عبارة عن حروف مختصرا  مصطلح الأأمّ  -      
 .24ص ،مرجع سابق ،نافائز  أحمد عبد الرحم/ د -   )2(
د سلیمان محمود/ د -   )3( ّ ّة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محم   .207ص ،مرجع سابق ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی
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  .إشـــــــارات إلــــى الشروط المرتبطـــة بالعقــــدالموضــــوع ھـــوامش و 

و ھـــــي عادة مــــــا تتضمن  مسائـــــل فنیـــــة  العقـــد ملاحقكمـــــا یتضمن الإشــــــــارة إلــــــــى    

ـي أن ـد  تقنیــــة متصلة بالمعرفـــــة المنقولة، و ھي جـــــزء متمم للعقــــد، و یجب بالتالـــ یشیر العقـــــ

ـد و  ـن شروط العقــــ اقض بیــ ـع تن ـا یجب ألا یقــــــ ـا للخلاف، كمــ إلى ذلك  فــــــي الموضوع قطعــ

ّ ھـــذا التنـــاقض یـــــؤدي إلـــى منازعـــات تھـــدد حیاة العقــــد  )1(مضمـــون ھذه الملاحق    .)2(لأن

  مـــواد و شروط العقــد :خامسا    
بــــة     ّ بو ّھـــــا  أحیاناوھي مجمــــــوعة المـــــواد العقدیة المُ أو في شكل فصــــــول أحیانـــــا أخرى، كل

ن  اول م ـد یح ـم جیــــ ـق و تنظیــــ ـق نســ ـة و فــ ب، وموضوعـ ي الغال ـة ف ـة و معنونـــــ مرقمـــــ

  .ـــيخلالــــــــھ الأطراف  تلافــــــي كل لبس مستقبلـــ

ـى      یس فحسب علـــــ ا ل النظر لأھمیتھ ـة ب بھــــذا یجب على أطـــــراف عقود نقــــــل المعرفة الفنیــــ

ك  یما تل ـل لا س ـل التفاصیــــ ودھم بكـــــ منوا عق ـدول أن یض ور الـــــ ـة و تط ـل تنمیــــ راف بــــ الأط

ـادة التــــــي تطرح في العـــــادة مشاكـــــل في مثل  ھذه العقـــــود مثــل مسألــــة الضمان، شرع و إعـــ

ا  ـدى إعتبارھ ة و مــ ـدة الفنی ارئ، المساعــــ رف الط اھرة أو الظ ـوة الق ألة القـــــ ول مس اوض ح التف

 .مستلزمات العقد
 

ـة  خا      ـود التفاوضیــ ض البنــ ـى بع ـارة إلــ ـوع الإشـــ ـن الموضــ ـد یتضمــ ـا قـــ ّ كمـــ م ـة إذا ت صــ

  .                                           التفـــــاوض بموجب عقـــد تفـــاوضي  علـــى حقـــوق و واجبــات

  تنظیم المضمون التعاقدي في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثاني    
ار وجود یحسن بنا لدراسة تنظیم المضمون التعاقدي أن نوضح أولا وفھومھ و كی     ھ، و بإعتب فیة تنظیم

ات،  وعین من الإتفاقی وه بوجود ن ة ، نن العقود المركبة شائع بشكل كبیر في أنماط عقود نقل المعرفة الفنی

  :لذا نتعرض للموضوع من خلال النقاط التالیة

  مفھوم المضمون التعاقدي و تنظیمھ: أولا

  les accords successifs الإتفاقیات المتعاقبة : ثانیا

  les accords simultanés الإتفاقیات المتزامنة  :ثالثا
 

————————— 
 ،ةھي في العادة إما إحصائیة أو فنیّ:136ص  ،مرجع سابقالنمر، أبو العلا علي أبو العلا/ د -   )1( 
  .24ص  ،مرجع سابق،فائز أحمد عبد الرحمن/ د -    )2(
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  مفھوم المضمون التعاقدي و تنظیمھ: أولا   
ى شكل     ا عل د، أي ترجمتھ ب العق ي قل د ف مضمون العقد یتمثل بإیجاز في وضع خطة كل طرف متعاق

ق ضبالإ إلتزامات متبادلة و شروط متقابلة و مدى تنفیذھا ّغة المتف افة إلى ذلك تعتبر صیاغة العقد و فق الل

دوعلیھا  ة المرح ءھي الكفیلة أیضا بترجمة أھداف و إستراتیجیات كل طرف منذ ب ى غای ة التفاوضیة إل ل

ا  ـا و م ا روح المفاوضات و أبعادھــ ر جلی د تظھ ائي، ففي صلب موضوع العق الوصول إلى التعاقد النھ

  .كانت ترمي إلیھ مترجمة في شكـــل قانوني نھائي موقـــع علیھ

دوره الإقتصادي    ام ب ان من شأنھ القی د إذا ك رام العق ام إب ى تم ادل  و یعتبر المضمون مكتملا عل ي تب ف

  .)1(الأداءات، و ذلك في الوقت الذي یتم فیھ تحدید محل الإلتزامات الرئیسیة بصورة كافیة 

  

د      ة العق ّ ة لصح ان الرئیسیة الواجب وافر الأرك ى ت ْ یكون ھذا المضمون مشتملا و معبّرا عل كما یجب أن

ا یحتوي على جملة الإلتزامات المنكبة على الطرف المتلقي للمعرفة الفنیة،   ا، و نجد المضمون عمومً ً قانون

  .لإلتزامات المشتركة بینھماو الإلتزامات الواقعة على عاتق الطرف المورد للمعرفة الفنیة و ا

ة     ا من طائف رة كلی ا كثی ا و أحیان ات منھ ّ ھذه الإلتزامات تختلف في جزئی و ما یمكن قولھ بھذا الشأن أن

ا و یمكن  ة لھ ة القانونی ى الطبیع ؤثر بالضرورة عل ا ی ذا م وع و ھ عقود لطائفة أخرى،  و من نوع إلى ن

  .ة للمعرفة الفنیةإعطاء أمثلة على أنواع ھذه العقود الناقل

  .عقود الترخیص -

  .)2(عقود المساعدة الفنیة   -

  .عقود البحث و التنقیب -

  .عقود المفتاح في الید -

  

  

  
——————————— 

 .142 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التكّنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   )1(
 .31ص  ،مرجع سابق،أحمد إقلولي / أ -   )2(

  .343+341ص  ،مرجع سابق،عطیةأنس السید / د -    
  .40- 35ص ،مرجع سابق ،إبراھیم حمد عبد الرحمن/ د -    

  .وما بعدھا101الزھاوي،مرجع سابق ،ص فاضل حمد صالح -    
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  .)1()  كتجربة جزائریة( ج في الیدوعقود المنت -

  .)2(عقود الإستثمار غیر المباشر  -

ة  ة الفنی ویق المعرف داول و تس ود ت د " عق ي و عق اون التقن د التع ناعیة و عق ا الص د التكنولوجی توری

  .كنموذجین للتجربة البرازیلیة" الصناعي

  .)3(عقد إنتاج المعلومات  -

  :ھذه الصور تتجمع عادة في طائفتیـــن

  

  ھي عقــود تداول و تسویـــق المعرفة الفنیــــة: الأولــى
 les contrats de circulation et commercialisation du savoir-faire.  

دول و  ین ال ة ب ارف الفنی ال المع داول و إنتق ة ت وھي مجرد أدوات خلقت في الأصل من أجل تسھیل عملی

ات  ار علاق ي إط ّ ف ا إلا ً دي نفع وع لا یج ذا الن ة ھ ي الحقیق بعض، فف ھا ال ورة بعض روعات المتط المش

ْ لم تكن متساو   .یةتكنولوجیة معرفیة متوازنة،  إن

  

                                                               عقود إكتساب السیطرة على المعرفة الفنیة :الثانیـــــة
Les contrats eyant pour objet l’acquisition du  savoir-faire 

و من أمثلتھا عقود الترخیص الصناعي المنكب على براءات الإختراع أو المعرفة الفنیة أو علامة الصنع  

ي  ین المتلق ود تمك ذه العق و ھذه الطائفة ھي التي تمثل نقل فعلي و حقیقي للمعرفة الفنیة،  و یكون محل ھ

عملیة إنتاجیة ما، دون حاجة لتدخل  من إكتساب القدرات المعرفیة و التكنولوجیة اللازمة لمباشرة و تنظیم

  .)4(الغیر 

ة رة عام  و من أمثلتھ عقد المساعدة الفنی ر أول م ذي ظھ ات المتحدة  1948ال ى مساعدة الولای إشارة إل

  ، بغیة إعادة بناءھا ، و التي وردت في خطة مارشال الحرب العالمیّة الثانیةالأمریكیة لأوروبا بعد إنتھاء 
 

—————————— 
  .   35ص  ،مرجع سابق،غسان علي علي/ د -       )1(
                                                                                                                    . وما بعدھا 246ص ،مرجع سابق ،السید أنس عطیة/ د -     )2(
كلیة الحقوق ،رسالة ماجیستیر، الجزائري نبي في ظل القانون المصري و منازعات الإستثمار الأجالتحكیم كنظام لتسویة ، مونیة جمعي/ أ ـ
ھا البنك الدولي للإشاء و  AMGIأنشئت الوكالة الدولیّة لضمان الإستثمار :وما بعدھا 83،ص،2009،جامعة القاھرة، ّ بمقتضى إتفاقیّة دولیّة أعد

  . 1987ودخلت حیز التنفیذ عام ،BIRDالتعمیر
  .وما بعدھا35،صمرجع سابق،حسن فتحي مصطفى بھلول/ د -   )3(
 .96ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/د -   )4(



ة و تسویة : البـــــابــــــــــــــــ  الثانـــي  ّ   المنازعات الناشئة عنھا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمراحل إبرام عقود نقل المعرفة الفنی
  

250 
 

دول 1949و التي رسم طرقھا الرئیس مارشال عام  1952 - 1948من  ھ ال ي خطاب ل ،   حیث دعا ف

  :فة من خلالالصناعیة ببذل الجھود الضروریة لمساعدة الدول النامیة و المتخل

إرسال فنیین و منح أموال و تشجیع الإستثمارات و نقل التكوین المھني إلى ھذه الدول و من أمثلة عقود  -

إكتساب السیطرة على المعرفة الفنیة أیضا عقد التدریب، و غني عن التذكیر بأن ھذه الإلتزامات یجب أن 

  .)1(تكون خالیة من الشروط التقییدیة بكافة صورھا 

ھ من      اره بطبیعت رم بإعتب د المب اني للعق اني والزم د السریان المك واد العق ویبرز من خلال شروط و م

دةالزمن أوكما أنھ یعد من العقود الزمنیة المرتبطة ب دفة للنقل من مكان إلى مكان آخ،العقود المستھ  )2(الم

ار ورد بتمبإعتب زام الم ھ إلت ى أساس دد عل ا یتح ا جوھریً ً ل الزمن عنصر اع بحق نق ن الإنتف ي م ین المتلق ك
  .المعرفة الفنیة أو ملكیتھا حسب الأوضاع أي حسب النظام القانوني المتولي حكم العلاقة العقدیة بین الأطراف

ة   ود النمطی ى  العق ّ اللجوء إل ى أن ي عادات  contrat typesھذا و نشیر إل ي إستقرت ف ،  و ھي الت

ی ي ص ة ف ة و المكتوب ارة الدولی لفا التج ـدة س داد  formules préalablesغ معــ ة بأع ، و المطبوع

ضخمة تستعمـــل كنماذج لعقود یتم إبرامھا مستقبلا، تتضمن إلتزامات مفصلة لا تكـــون بالضرورة دائما 

  .)3(من مصلحــة الطرف المتلقـــي 

ي حق الطرف      ى الطرف المورد عدم التعسف ف و مھما كان مضمون العقد من إلتزامات ، یجب عل

ة أو  ة الفنی ذه الإلتزامات كشف عن كل مواصفات و تضمینات المعرف الطالب بأن یظھر في مضمون ھ

 .على الأقل جزء من سریة المعرفة تسھیلا لإستغلالھا

ي تنظیم و مھما یكن من أمر في ھذا الشأن یج    د و یعن نظم تنظیم جی دي م ب أن یكون المضمون التعاق

 المضمون التعاقدي حسب البعض،  البحث عن أحسن و سیلة ممكنة بوضع كل ما سیطلبھ الطرف الآخر

 عن طریق تنظیم العقد ، كما یعتبر البعض التنظیـــم التعاقدي إبراز دور الإلتزامـــات التي ینشئھا عقد

  .)4(یـــــة نقل المعرفة الفن 
—————————— 

 .103-71مرجع سابق من ص .الشروط التقیدیة في عقود نقل التكنولوجیا.إبراھیم حمد عبد الرحمن الحمید/ د - )1(
 .و مایلیھا 41مرجع سابق ص .أحمد بركات مصطفى/ د  -     

  .159مرجع سابق ص .إبراھیم المنجي/ أ -  )2(
  التي    CEEة لأوروبا ــــیھتم بإعداد ھذه العقود ھیئات و جمعیات مھنیة مشتغلة بنوع من السلع أو الخدمات مثل اللجنة الإقتصادی  -    )3(

 ،1958و  1957عام  ود الدولیة لبیع الحبوب سیف و فوبأعدت مثلا العقد النمطي لتصدیر المصانع و الآلات مع تركیبھا ، و العق         
  العقد النمطي و 1956ام ـــالمنشور ع تیراد و تصدیر الخشب الناعمع الدولي للحمضیات، و العقد النمطي  لإســــالعقد النمطي للبیو        

 .1973للصفقات الدولیة للبطاطس عام         
د سلیمان محمود/ د -   (4) ّ ّة لنقل ،الكیلاني محم   .203ص،مرجع سابق ،التكنولوجیاجزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی
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رى  ة الكب ھ بالأھمی ا التنوی ة لا یفوتن ة الفنی و بإعتبار المضمون التعاقدي ینطوي على كافة عناصر المعرف

  .في ھذا التنظیم les annéxes téchniquesالتي تؤدیھا الملاحق الفنیة  

صة المركبة منھا عن طریق ما یسمى ھذا و إن التنوع الكبیر في الوثائق الذي یصاحب إبرام العقود خا   

ك " التكوین التدرجي للعقد"  ة تل ات و فعالی ك الإتفاقی ْ یثیر تساؤلات حول الطبیعة القانونیة لتل من شأنھ أن

ائق،  و ا أو  الوث ھ تحریرھ م فی ذي ت زمن ال ذا ال ا وك امن فیھ ي التخصص الك ل عادة ف د یتمث ممكن التعقی

ة التوقیع عنھا و في الغالب تتمثل  ـات المتزامن ة و الإتفاقیــ ات المتعاقب ي كل من الإتفاقی ات ف ذه الإتفاقی ھ

  :على نحو أنّ 

   les accords successifsالمتعاقبة الإتفاقیـــات: ثانیا    

اء      د عن اوض، و بع ّ یصل المتعاقدان في مرحلة ما من مراحل التف تتكون خلال مرحلة المفاوضات لما

د من  ي یری اق جزئ كبیر و إختلاف في إرادة الطرفین لمدة طویلة حول مسألة ما، قد یصل الطرفین لإتف

ذه ا ا و تسمى كتابة ھ ً ْ یولد العقد قانون ة خلالھ الطرفین تجسیده كتابة بأمل أن ات الجزئی  punctationلإتفاق

  :وھـــــي

  .)1(المحـــرر الذي یحدد النقــــاط موضوع المفاوضــــات التي تــــم الإتفـاق علیھا 

ى      ھ یتجھ إل ا، لكن جل الفق ا و قضاءً ة فقھً ى الساحة القانونی وتطرح ھذه الإتفاقات الجزئیة مشكلة عل

ة  إتفاقات punctation إعتبار ھذه المحررات ة النھائی ر عن الوثیق د نفسھ،  أي تعب ر عن العق ة تعب جزئی

ى  م إذا إتجھت إرادة الطرفین صراحة إل ّھ ّ في ذات الحین تكملة للإتفاقات الجزئیة السابقة لھا الل التي تعد

  .إعتبارھا مجرد إتفاق مؤقت و لم یوقعــــوا علیھا بإعتبارھا جزء من عقد نھائي لاحــــق

ب      ة               و یتجھ جان ـة المتعاقب ـات الجزئیــ ـة للإتفاقــ ـة القانونیــ ـد الطبیعــ ـار لتحدیـ ى معیــ ـھ إل من الفقـ

 :، و ذلك بالنظر إلى جوھر الإلتزامات المتضمنة فیھا)المتتابعة( 

  
ي یمكن فصلھا عن العناصر الأخرى أ ْ یتضمن الأداءات الت ي حیث إذا كان من الممكن تنفیذه بشرط أن

ات الأساسیة و خاصة  ى المكون اق  بشأنھ عل م الإتف ات الأخرى أي یكون ت یتم تنفیذه بمعزل عن الإتفاق

  .)2(فــــي نطاق الثمن أي یتناول إتفاق حقیقي یشكـــــل جـــزء من العقــــد النھائـــي 

 أما في الحالة العكسیــــــــة، إذا لم یكن بالإمكـــــان عزل ھذا الإتفــــــاق و تنفیذه دون وجــــــود     
 

——————————— 
 .91سید مصطفى أحمد أبو الخیر ص / د – (1) 
 .مرجع سابق .نصیرة بوجمعة سعدي/ د – (2)
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تكون حینئذ أمام إتفــــــاق مؤقت لمباحثـــــات دون  حاجــــــة لمعرفة باقـــــــي الإلتزامات المتبادلـــــة،

  ).و ھو الأصل في كل المفاوضات( أثر قانونـــي ملزم 

ــــــا كثیــــــر ما تتجــــــھ إرادة المتعاقدیــــــن حتى في حالــــــة التوقیع على ھذه       ً و عموم

زمة صراحة إلى تأجیـــــل العمل بھا إلى حیـــــــن التوقیع الإتفاقــــــات المتعاقبــــــة و إعتبارھـــــــا مل

  ).أي عقد نقل المعرفة الفنیة( النھائي على الوثیقـــة النھائیـــة 

  les accords simultanésالإتفاقـــات المتزامنـــــة   : ثالثا   
  .)1( وھي تلك التــــــي توقع في زمن واحد أي في وقت واحد ھو مجلس العقد    

و یؤثر الأطراف التوقیــــــــع و التصدیـــــــق على جملة من الوثائق في و قت و أحد لمـــــــا لا نكون    

بصدد عقد بسیط بموضوع و عناصر  بسیطـــــــة أي یعتمد في دراستــــــھ و تنفیذه على جوانب عدیدة 

ــع على كل منھا على حدى في المجــــــال متشعبة و تتوزع ھذه الوثائق على مجالات عدیدة یتم التوقیـــــ

المالي و المجال القانوني و الإداري و المجال الفني على أن  یكون التوقیع في كل صفحة و في نھایة 

  .العقد أیضا

 .)2(و على وجھ العموم ھناك نماذج عدیدة لتحریر عقود نقل المعرفة الفنیة  

 

ـــل المعرفـــة الفنیــــةأركــــان عقـــد نق: المطلب الثانـي      
من خلال ھذا المطلب سوف نبرز أركان عقد نقل المعرفة الفنیة و توضیح ما لھا من ممیزات عن     

ّر الكتابة  غیرھا في العقود الكلاسیكیة المعروفة كالبیع و الإیجار و غیرھا، و لھذا بعد التنویھ بوجوب توف

  :ا على ثلاث فروع تشكل بدورھا أركانا لھذه العقود ھيكركن في مثل ھذه العقود، سوف تنصب دراستن

  .التراضي في عقـــد نقـــل المعرفـــة الفنیــــــة: الفــرع الأول

.المحـــل في عقـــد نقـــل المعرفـــة الفنیـــــــة : الفــرع الثاني  

.السبـــب في عقـــد نقـــل المعرفـــة الفنیــــــة : الفــرع الثالث  

 

 
—————————— 

 .93مرجع سابق ص .السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د -  (1) 
 .110إلى  97مرجع سابق ص  .نقل التكنولوجیا بین النظریة و التطبیق.سینوت حلیم دوس/ د -  (2)
  .عقد بیع براءة إختراع: عقد نقل معرفة فنیة و الآخر بــ: یقدم الكاتب نموذجین إحداھما یتعلق بــ -     
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 le consentementالتراضي في عقد نقل المعرفة الفنیة  : الفرع الأول    
ّ  اتقتضي القاعــــدة القانونیة بوجھ عـــام لتوافر ركن التراضي في العقـــود وجود الرض     و صحتھ  لأن

ّق بسلامة الإرادة اشروط صحة العقـــد ھي شروط صحة الرض ذا)1(نظرا لأنھا تتعل  ، لذا سوف ندرس بھ

  :االفرع جانبین من الرض

  .في عقد نقل المعرفة الفنیة   اوجود الرض: أولا

 .في عقد نقل المعرفة الفنیة   اصحة الرض: ثانیأ

  

              في عقد نقل المعرفة الفنیة اوجود الرض: أولا   

ة بسب ابالنسبة لوجود الرض   ث لا یجب أن تكون منعدم ر توافروجود الإرادة حی ب الأم دام یتطل ب إنع

ا و  ة منھ ة خاصة الدولی ة الفنی ل المعرف ود نق ذا مستبعد من طوائف عق التمیز أو الجنون أو السكر، و ھ

  :مسائل بدوره ھي ثلاثـــة وجود الإرادة یتطلب

  .الإتجاه إلى إحداث أثر قانوني:الأولى

ر ضمني، : الثانیة  ر صریح أو صورة تعبی تتمثل في التعبیر عن الإرادة الذي قد تكون في صورة تعبی

ّ الإرادة قد تكون ظاھرة أو باطنة    .)2(كما أن

  .)3(فھي تلاقي الإرادتین و تطابقھما أي تطابق كل من الإیجاب و القبول و إقترانھما : الثالثة

ي  امشاكل التي تحوم حول ركن الرضبالنسبة لعقود نقل المعرفة الفنیة تزداد ال ددت الأطراف ف ا تع كلم

درج )4(العقد  رة الت ى فك ا عل ، و كلما طالت مرحلة المفاوضات كثرت فیھا الوثائق المتبادلة و تنوعت بناءً

  .في بناء العقد

ّ المعتبر في إبرامھا ھو إرادة الشخص الذي أراد إنشاء ا    ّ الأصل في ھذه العقود أن لعقد حیث مع العلم أن

 یتعاقد بنفسھ ، و مع ذلك یجوز إتمام العقد بطریقة النیابة و من باب أولى یجوز التفاوض بطریقة النیابة و 
 
 

——————————— 
 .57ص  ،مرجع سابق،النظریة العامة الإلتزام، نظریة العقد،توفیق فرج/ د -     (1)

 .وما بعدھا58ص ،ذات المرجع أعلاه ،العقدالنظریة العامة الإلتزام، نظریة ،توفیق فرج/ د -   (2)  
 .109ص ،مرجع  سابق ،محمد صبري السعدي/ د -     (3)

       -  Jean- Michel jacquet .le contrat international. 2eme  édition .1999 .Daloz. p 79. 
 ، و المشروعات الموردة للمعرفة الفنیة على إختلاف المشروعات المكتسبة خاصة أو عامة: ھناك إختلاف كبیر بین ھذه الأطراف  -   (4)  
 .أشكالھا  كما یظھر الإختلاف في تعدد المنفذین أیضا       

.135ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -              
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ر  ل لحساب الغی د لا لحسابھ الخاص ب ر )1(قوامھا إتجاه إرادة شخص إلى إبرام عق ا یكن من أم ، و مھم

  .لوجود الإرادةكشرط أول یجب أن تتجھ إرادة المتعاقدین إلى إحداث أثرقانوني 

  
  : فیقتضي التعبیر عن الإرادة في شكل إیجاب و قبول طبعا الشرط الثانيأما     

الحقیقة :  ھذا القبول، بالنسبة للإیجاب یمكن القول أنھعن أي صورة یرد فیھا ھذا إیجاب أووبغض النظر 

لا نجد كقاعدة عامة و )2(الأغلبیة الساحقة منا التعریفات الواردة بشأنھ في الأنظمة المقارنة تعریفات فقھیة 

تھمكتوبة لوضع تعریفا للإیجاب بقدرالتشریعات الوطنیة  ّ  .ماھي مھنتھ بسرد شروط وجود صح

ى مد    وف عل ھ  و للوق ـة بأن نقض المصریـــ ـة ال ف محكمــ ـى تعری ـاد علـــــ ـن الإستنــ ـھ یمكــ " لولـ

ث إذا  ین،  بحی د مع رام عق ي إب ھ ف العرض الذي یعبر بھ الشخص الصادر منھ على وجھ جازم عن إرادت

  .)3(" إقترن بھ قبول مطابق لھ إنعقد العقد 

ر " الخاصة بالبیـــــوع الدولیــــة للبضائع  1980من إتفاقیـــة فینا لعـــام  14/1و جــــاء بالمــــادة  یعتب

ان محددا بشكل  إیجابا  أي عرض لإبرام عقد،  إذا كان موجھا إلى شخص أو عدة أشخاص معینین، و ك

اف إذا وكاف و تبین منھ إتجاه الموجب إلى الإلتزام بھ في حالة القبول،  ین  یكون العرض محددا بشكل ك تب

  ".مضمون البضائع و تضمن صراحة أو ضمنا  تحدیدا للكمیة و الثمن في أیة بیانات یمكن بموجبھا تحدیدھا 
  : أما القبول فیقصد بھ

ّغة  .)4(الرخاء بالشيء و میل النفس إلیھ : في الل
 

  l'acceptationعلى  الإیجاب و القبول  قد بناءفیقصد بالقبول، الموافقة على إنشاء الع: أما في الإصطلاح

اره  ھ " بإعتب دم ب ذي تق رض ال ائھ الع اب بإرتض ھ الإیج ھ إلی ذي وج رف ال ن إرادة الط ات ع ر الب التعبی

ة و یس مى الإرادة الثانی ذا یس اب، لھ دور الإیج ن ص دوره ع أخر ص ب یت اب الإرادة الموج مى الإیج

 . )5(الأولى

  
—————————— 

 .215ص  ،مرجع سابق،، الوسیط في شرح القانون المدنياق أحمد السنھوريعبد الرزّ / د –    (1) 
 .38ص .مرجع سابق.وائل حمدي أحمد/ د –     (2)

ع سابق،  حمدي أحمد وائل/د -   (3)  ي  :386ص علي،مرج دني مصري ف و  19نقض م م ،من  1969یونی نقض رق ام ال ة أحك   ،159مجموع
 .1017ص

  .41ص  ح،مرجع سابق،بجاد الملاف فھد/ أ -       
 .489ص ،مرجع سابق ،المعجم الوجیز     (4)
 .114ص ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي/ د  -    (5)

  .،مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري 66 و على القبول بموجب المادة، 63الإیجاب في المادة : نص المشرع الجزائري على  -       
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  :بھذا المقام ھو إبراز الشروط اللازم توافرھا في الإیجاب لإعتباره قانوني و سلیم و ھينا و ما یھمّ 

  .ة أشخاصتعیین الموجھ لھ الإیجاب سواء وجھ لشخص واحد أو عدّ  -أ

ا -ب ً   .أن یكون العرض محدد

  .)1(ـول ى الإلتزام بھ في حالـة القبیجب توفر إرادة جازمة لصحة الإیجاب، أي إتجاه قصد الموجب إل -ج

ھ     ھ لقبول ویعتبر الإیجاب ملزما للموجب و لیس بإمكانھ حق العدول علیھ، إذا حددت مھلة لمن و جھ إلی

ري  ا التشریع الجزائ فیظل الموجب ملتزما طوال ھذا المیعاد، و ھذا ما قضت بھ سائر التشریعات و منھ

ا 63بالمـــادة  ـي بقولھ انون المدن ى إذا عین أجل للقب: " من الق ھ إل ى إیجاب اء عل زم الموجب بالبق ول إلت

 ".إنقضاء ھذا الأجل و قد یستخلص ھذا الأجل من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة 
 

  .)2( -التقدیر الضمني لمیعاد القبول -ىفـي الفرض الثانـي حریـة فــي تقدیـر ھـذا الأجـل یسم إذن للقاضـي

ـة      ـي أغلبیـــــ ـع فــ لا مانـــ ـي ف وبإعتبـــــار العالـــــــم قـــــد شھــــــد تطورا في المجال الإلكترونــــ

ـة  ـذه المسألــــ ـة لھــــ مـــ ـق  )3(التشریعـــــات المنضّ ـول عن طریـــــ ـاب و القبـــــ ـادل الإیجـــ من تبـــ

 .الكتابــــة الإلكترونیـــة و منــــھ إنعقاد العقـــد و التوقیع عنـــھ إلكترونیا
 

  .)4(أمـــا بالنسبـــــة للتوقیـــع الإلكترونــــي فــلا بد أن یكـــون ھـــو أیضا خاضع لشروط معینـــــة    

ـأن تنظیـــــم التوقیع الإلكتروني المتعلـق بشـ 2004ن نذكر بالقـانون المصري الصــادر عام أ و لا بــأس

  .الذي جعـل الكتابـة الإلكترونیة معترف بھا قانونا تكنولوجیـا المعلومـاتو إنشـاء ھیئة تنمیـــــة صناعة 

القبول و شروط صحتــــھ و بإسقاطھـــــا بالإستنــــاد على مــــا قدمنا من مفاھیــــم حول الإیجــــاب و    

ل  ین ك ـة ب ـة المبرمـــــ ـات المتعاقبــــ ار الإتفاقیـــ دى إعتب ة حول م ـلة التساؤلات المطروح ى جمــــ عل

 مــــــن مورد المعرفـــــة الفنیة و متلقیھا ،لا سیما تلك المتوافرة خلال مرحلـــــة التفاوض التي تكون في 

  
——————————— 

  .387ص ،مرجع سابق ،وائل حمدي أحمد/ د - (1) 
 .وما بعدھا110ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي / د -  (2)

ّ من قانون الأونسترال النّ  13المادة   -   )3(   :تنص على 1996تجارة الإلكترونیة لعام موذجي بشأن ال

  .كان ھو الذي أرسلھا بنفسھ اتعتبر رسالة البیانات صادرة عن المنشأ إذ -1
  :في العلاقة بین المنشأ و المرسل إلیھ تعتبر رسالة البیانات صادرة عن المنشأ إذا أرسلت -2
 .من شخص لھ صلاحیة التصرف نیابة عن المنشأ فیما یتعلق برسالة البیانات  - أ

 .من نظام معلومات مبرمج على ید المنشأ أو نائبھ - ب  -  ب
  .المنشأ و المرسل إلیھ، فیحق للمرسل إلیھ أن یعتبر رسالة البیانات صادرة عن المنشئ وأن یتصرف على أساسھاعند وجود العلاقة بین  )4(
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  .)1(في شكل خطابات إعلان النوایا  punctationشكل إتفاقیات متعاقبة 

فالآثــــار تختلف في حالـــــة إعتبارھــا عقود مستقلة في مجال تكوین العقد لأنھا تصبح عقود متعددة      

 " la pluralité des contrats " أو" les compléxes des contrats "   ـة و ھي بالضرورة مختلفـــ

إذا تم إلغاء " حالة التعدد" فـــي الأولى ، لأنھ " l'unité du contrats" عن الآثار في حالــــة وحدة العقد 

ود،  د العق وین أح ي تك ب ف ي حال وجود عی ـة ف أحــــد ھذه العقود فإنھ لا یؤثر علــــى العملیة التعاقدیــــ

فعلى مستوى الآثـــــار یجد تعدد العقـــــود من دور قاعدة الدفــــــع بعدم التنفیـــــذ في إطار كل عقد على 

دى منفــ ـد ح أ أحـــ بب خط ـقد بس خ العـ لان أو فس ؤدي بط د ی د و اح ود عق ـة وج ـي حالـــ ا فــــ ـذا، أم

ّ و جود عقد واحــــد یفترض إمـــا نظامـــا قانوني موحــــد،  المتعاقدین إلى ھدم الصفقــــة بأكملھــــا، فإن

  .و إما تداخلا بین الأداءات المختلفة

ون ھنا إلا تلاصق لعدد من الإتفاقات تخضع كل منھا لنظام قانوني خاص، أما في حالة تعدد العقود فلن یك

ا  ل جمع ة كوحدة واحدة ب ى العملی م ینظروا إل ة ل ّ الأطراف في عقد نقل المعرفة الفنی و یشیر ذلك إلى أن

  .لعقود منفصلة

  .)2( و دون شك  یترتب على ھذا القصور نتائج ھامة على الصعید القانوني

ة  ذاــــعلى ھ    ود المركب ین العق ز ب ـر التمیی ـــــاب أنھ لیس من الیسیـــ ّ یرى الكثیر من الفقھـــــاء و الكت

pluralité de document contractuelle""  ود دد العق ة تع ي  )pluralité de contrats" )3"وحال ذا ف ل

ائق  د واحد بوث ا بصدد  عق ة أنن ة للأطراف لمعرف ى الإرادة الحقیقی اد عل زاع یجب الإعتم حالة نشوب ن

  .متعددة أو بصدد عقود متعددة

ي      وع ف ھ تن د یقابل وین العق وع بتك ا توجد معاییر مختلفة للوقوف عن ھذه الإرادة منھا مثلا التن و عمومً

 تمد علیھا القضاة و المحكمین للوقوف على الإرادة الحقیقیة للأطراف ، وغیرھا  كثیر یع)4(محل العقد 

ْ كان تلاقي حقیقي للإیجاب و القبول في عقــــد واحد أو عـــدة عقود   . )5(و مقاصدھم لمعرفـــــة إن

 
 

—————————— 
  .44ص  ،مرجع سابق،عبد الكریم سلامة/ د -         )1(

Jean- Michel jacquet.opcit. p 66 et suiv.   )2( 
    .93ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -           

   )3( Jean- Michel jacquet. ibid. p 85. 
 .154 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -      )4(

(5)  Jean- Michel jacquet. ibid. p 79. 
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م نستشف أن و جود الرضى لا یتطلب توافر شروط الإتجاه إلى إحداث أثر قانوني فحسب  ّ بناءً على ما تقد

ى  ة إل ول مع صحتھا إظاف بل یكتمل و جود ھذه الإرادة بتوفر شرطین آخرین ھما و جود الإیجاب و القب

  . شرط و جود تلا قیھما

رام     ا یخص إب ذا الصدد فیم قة بركن الرضى لا تقل أھمیة ممكن إثارتھا  في ھ ّ ھناك مسألة أخرى متعل

د  د بالتعاق ھ   la promesse de contratعقود نقل المعرفة الفنیة ، وھي الوع زم فی د یلت ذي عق و ھو  ال

بتھ في ذلك خلال المدة التي قد بإبرام عقد في المستقبل ، إذا أظھر الموعود لھ رغ أو كلاھما،أحد الطرفین

راد من  دي ی ّ الوعد بالتعاقد عقد و ھو یتم بإیجاب و قبول، و لكنھ عقد تمھی یتفق علیھا و من ھذا یتبین أن

د دون حاجة  م العق ھ ت ھ رغبت ورائھ إبرام العقد الأصلي الموعود في المستقبل، بحیث إذا أبدى الموعود ل

البیع  " عقد الوعد الملزم الجانبین "و مع ذلك یوجد فارق بین   لتدخـــل إرادة الواعــد من جدید، الوعد ب

ل الآخر  "العقد ذاتھ "و الوعد بالشراء مثلا و زم قب ذلك أنھ في حالة الوعد إذا كان كل من الطرفین،  یلت

ّ العقد الموجود بھ قد صار نھائیا، و ذلك لأنھ إذا لم یبد كل من الطرفین رغ ّ ھذا لایعني أن بتھ في إبرام فإن

  .)1(العقد خلال المدة المعینة سقط الوعد 

  :و جود توافق إرادتینفي عقد الوعد  یشترطومن ھنا 

  .إرادة الواعد -

 .إرادة الموعود لھ -

ـد     د بالتعاقــــ ّ الوع وبھــــــذا یتمیز عن الإیجاب حتى في الحـــــالات التي یكون فیھا الإیجاب ملزم لأن

  :ــار الوعـــد بالتعاقـــد إلاّ یتكون مـــن إیجــــاب و قبـــــول مطابــــق لذلك لا یمكننـــا إعتبـ

ا ً ھعقد د غیر تبادلیًا بحسب الأصل فإذا لم یظھر الموعود ل ي التعاق ھ ف ق علیھ رغبت دة المتف ي الم ـا سقط ف

 .الوعد
 

  . أداء لأنھ عقد ملزم لجانب واحدلا یلتزم الموعود لھ بأي 

وھذا ینفي إمكانیة وجود حالة عقد و عد ملزم لجانبین فیكــــون فیھا كل طرف واعد و موعود لــــھ في  -

 .)2(آن واحد 
 

  
—————————— 

  .94ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج/ د -   )1( 
  .133بند .321ص  ،مرجع سابق،عبد الرزاق السنھوري/ د -)    2(
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  .یجب أن تتوفر في عقد الوعـــد شروط الإنعقــاد و الصحة اللازمة في العقود بصفة عامـــةـ 

ـا یجبـ  ـھ كمـــ ـود بإبرامـــ ـد الموعــ ـة الوعــ ــــن عقـــــد الوعـــــد طبیعـــ ْ یتضمّ ْ یتضمن  یجب أن أن

  .وھـــي أركان لھ  ،المسائــــل الجوھریــــــة 

ھ، ـ  ـود ب د الموعـــــ رام العق ـا إب ي یجب خلالھـــــ ة الت ّ ْ یتضمـــــن عقــــــد الوعد تعیین المــــــد یجب أن

د ال ـظ أن تحدی ـھ الملاحـــــ ى أنـــــ اطلا عل ـع الوعد ب ّف ھـــذا الشرط و قــــ ـا فـــــتإن تخل ّدة كمــــ ـ مــــ

  .یمكن أن یكــــــون صریح فقد یكون ضمني أیضا یستـــــدل من ظروف الحال

یجب أن یكون عقد الوعد بالبیــــع على  الشكل الذي یتطلبھ القانون إذا كان العقد الموعود بھ  من العقود ـ 

  .)1(الشكلیة 

  .من القانون المدني الجزائــــري 71بالبیــــع بالمادة ع الجزائري عقد الوعد و لقــــد تنـــاول المشرّ    

ي      ق شخص ـى ح وفر علـــ ھ المت ـود ل ع الموعــــ ـون بوس ـام یكــــ ـذه الأحكــــ لال ھـــــ ن خ و م

ـة الأمـــ ـر مقاضــــــاة الواعد، فــي حالـــــة مــــا إذا لكـــــل وعـــــده و الحكـــــــم الحائـــــز صحـــــ ــ

  .)2(المقضــــــى فیــــھ یقوم مقام العقــد 

ا علـــى المسؤولیــــــة العقدیــــة فــــي حـــــالة      ھذا دون المســــــاس بطلب حـــــق التعویض بنـــــاءً

  .إخـــــلال الواعـــــد بإلتزامـــــھ،  قبــــل ظھور رغبة الموعود لھ

 
  د نقل المعرفة الفنیةصحة الرضــى في عق: ثانیا   
ـة     ـل المعرف ـود نقـــ ض لھــــا إرادة أطراف عق قد یثــار التســــاؤل حــــول العیــــوب التي قــــد تتعرّ

ـراه  دلیس أو إك ا كـــــان أو متلقـــــي،  قـــــد یتعرض لغلــط أو ت ً ّ المتعــــاقد مورد ّة ذلك أن الفنیـة،  و عل

ب  وب الرضأو غبــن مــن جان ـوب بعی ـذه  العیـ ـى ھــــ ـر، و تسمــ                        االطرف الآخــ

vices de consentement     كالتالي ةو نتنــاول كل مسألـة على حد:  
 
  
   l'erreur:الغلط في عقد نقل المعرفة الفنیة -أ

ــــــا فیھ كلا     ً ْ یكــــــون إما واقع   لیس كل غلط یمكـن التمسك بـھ لإبطال عقد المعرفــة الفنیة بل یجب أن

ْ یكـــــون المتعاقد الآخریعلــــم   الطرفیـــــن المتعاقدیـــــن ، وإما وقع فیھ أحـــــد المتعاقدین شریطة أن

—————————— 
 .134ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي -     (1) 
  .95ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج / د  -     (2)
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ك(بھذا الغلط أو كان علیھ من السھل العلـــــم بھ  ى ذل ال عل ـات العناصر  ،و كمث د بصفــــ ّ ور ـم الم علــــ

  ).المنقولــــة أمر منطقي

  

  :من صفات الغلط المعنــي 

ھ  éssentielle )1(أن یكون جوھریا  - د، و علی أو یتعلق بصفة جوھریة في الشيء تعتبر ھي الدافع للتعاق

  .)2(لا یمكن التمسك بإبطال العقد في حالة الغلط المادي أو في الحســاب 

  

  le dole: التدلیس -ب
ـر  ة بغیـــــ ة الفنی ل المعرف ود نق ـي عق ي ف رف المتلق ـون الط ْ یكــ ـالب أن ـام شخص الغــ ـو إیھـ وھـــ

ـإذا الحقیقــ ط فـــــ ـن الغل دلیس مـــ رب الت د، و یقت ى التعاق ھ عل ــة بالإلتجــاء إلى الحیلــــة و الخداع لحمل

یط  ـى التغل ـذا یسمــــ ـر لــــ ّ التدلیس وھــم بفعــــل شخص آخـــــ كـــــــان الغلط و ھـــــم تلقائــــــي، فإن

  .)3(أي الإیقاع في الغلط 

  .)4( دلیسیجب توافرھا لكي تكون  تكون ھناك إمكانیة لطلب إبطال العقد للتّ  ثلاثة شروطو علیھ ھناك 

أن یكون ھناك تدلیس بإستعمال المدلس لطرق احتیالیة مع توافر لدیة سوء النیة التي یمكن إتباعھا بكافة  -

  .)5(الطرق المتاحة 

  .أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد  -

  :التي تنص علــى 42مسألة الغش و  أوضحتھ بموجب المــادة  1980و لقـــد تناولت إتفاقیة فیینا 

على البائع أن یسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء  للغیر، مبني على أساس الملكیة الصناعیة أو / 1

ك الحق أو  ْ یكون ذل د ، بشرط أن اد العق ت إنعق ھ وق ھ أو، لا یمكن أن یجھل م ب ائع یعل ان الب الفكریة، و ك

  :ء مبنیا على أساس الملكیة الصناعیة أو أي ملكیة فكریة  أخرى وذلك الإدعا
—————————— 

 ." 47المادة  " بموجب ب حق الفسخ لمن وقع في الغلطترتّ ،مرجع سابق، الخاصة بالبیوع الدولیة 1980ا لعام نّ یإتفاقیة فی -    (1) 
 .سابق، مرجع القانون المدني الجزائري  من 82+81المادة ـ          

  . ، مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري 84المادة -      (2)
 .181ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي/ د -    )3(  

 .، مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري.87-86المادة  -      
 .51ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف -   )4(
   بدون ،بیروت الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، المسائل التجاریة و المدنیة طرق الإثبات في ،محمد حسن قاسم/ د -  )5(

  .وما بعدھا 5،صتاریخ      
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ـا و  -أ ان توقعــ ان الطرف ـا إذا ك ـع البضائع أو إستعمالھــ ا بیــ بموجب قانــــون  الدولة التي سیعــــاد فیھ

ّ البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولـــة أو فیھا مكان عمل المشتري   .قت إنعقاد العقد أن

  .فیھا مكـــــان عمل  المشتريفـــــي الحــــالات الأخرى بموجب قانون الدولـــــة  التي یكون  - ب

  :لا یشمل إلتزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات الآتیة/ 2

  .یعلـــــم فیھا المشتري و قت إنعقـــــاد العقد أولا یمكن أن یجھــــــل و جود الحق أو الإدعاء  -أ

ط الفنیـــــة أو الرســـــوم أو التصامیـــــم ینتـــــج فیھا الحــــــق أو الإدعاء عن إتبــــــاع البائع للخط - ب

  .)1(أو غیـــــر ذلك من المواصفات التـــــي قدمھـــــا المشتري  

  

  la violence: الإكــراه/ ج
ن  ّ و ـدم تك ا، نظرا لعــــ ـة دولیً ـة الفنیــــ ل المعرفــــ ود نق ي عق ـھ ف ا نصادفــــ لاــ م ـذا السبب قلیـــ وھـــ

ھـــــذه العقـــــود بشكـــــل فوري فــــــي مجلس عقد واحد، بل تخضع لفكـــــــرة التدرج في بنــــاء العقد 

دة  ا ما  تمر بمراحل و إجراءات عدی یس التي غالبً ك  ل د، ورغم ذل ى العق ائي عل ـع النھ ـل التوقیــــ قبـــــ

ى  ا على أحـــــد المتعاقدین، یولــــــد في نفسھ رھبــــــة تدفعھ إل ً مستحیل مصادفة الإكراه الذي یعد ضغط

وي  راه معن ون الإك د یك د وق دني  violence moraleالتعاق ون ب د یك و   )violence physique )2، و ق

ر ھ تع ـر و مثال د الآخـ ـد المتعاق ي بلـ ـوده ف ـاء وجـــ د أثنــ ھ أو تھدی اف إبن د لإختط ي العق د طرف ض أح

  .)3(إشتراط التدخـــل لإنھاء ھذا الفعل بتوقیع العقــد 

  :و علیھ تصبح شروط التمسك بالإبطال تحت تأثیر الإكراه

ة - لطان رھب ت س د تح د: التعاق ن المتعاق ي ذھ ور ف اس تص ى أس وم عل ي تق یم  وھ ر جس   خط

considérable أو محدقimminent.  

  .ھبة دافعة إلى التعاقدتكون الرّ  -

  .إتصال الإكراه بالمتعاقد الآخـر -

ة العقد، شأنھ في ذلك  ّ  بھذا یصبح الإكراه في مثل ھذه العقــــود الدولیة سبب من أسباب المساس بصح
 

————————— 
  وفـــق مــــا نصت علیــــھ إتفاقیــــة ،من أمثلـــة الملكیــــة الفكریــــة طبعـــــا المعرفـــــة الفنیـــة و الأسرار غیــــر المفصح عنھــــا   )1(

ریبس        ـران بالمل  ،ت ـاس الإقتـــ ى أســـ ـة عل ـوز المطالبــــ راءة تجـــ ـة أو ب ـة بعلامــ ت المعرفـــ ـةوإذا إقترن ـة الصناعیـــ ـق  ،كیـــ و فــــ
  .1883نصت علیــــھ إتفاقیــة بـــاریس  مــــا 

 .من القانون المدني 88تناول المشرع الإكراه بموجب نص المادة   )2(
   .53،صمرجع سابقح،فھد بجاد الملاف/ أ  )3(
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  :سبب آخر یتمثل في شــــــأن الغلط و التدلیس من حیث التمسك بھ كسب للإبطال،  و أخیــــرا ھناك
  

   la lésion et l'exploitationالغبن و الإستغلال / د
من المستبعد حصول إستغلال في عقود نقل المعرفة الفنیة خاصة إذا إحتوت طرفا أجنبیا و كانت متشعبة 

ة ضعف  ق بحال ّ المقصود من الإستغلال توافر عنصرین أحدھما معنوي یتعل و ذات أھمیة إقتصادیة، لأن

ات ال: أو طیش أو ھوى و الآخر مادي ین الإلتزام ادل ب د وھو حصول إختلال و عدم تع ا العق ي یوجبھ ت

  .)1(على أحد الطرفین و إلتزامات الطرف الآخر 

ر  " لكن من المتصور جدا وقوع أحد طرفي عقد نقل المعرفة الفنیة تحت طائلة الغبن یشكل في واقع الأم

 .)2(" حالة عدم التعادل بین ما یأخذه العاقد وما یعطیھ 
 

فنیة بغیر ذات قیمة أو عن براءة سقطت عنھا الحمایة و قد یتحقق ذلك مثلا لما یتنازل المورد على معرفة 

القانونیة، و أصبحت ملك للجمیع مستغلا بذلك عدم درایة المتلقي من دولة مختلفة بالمسائل التكنولوجیة و 

 .)3(المعرفیة السائدة و ھذا لقاء مبلغ مالي مبالغ فیھ 
 

و لكن بالنظر لكون التفاوت بین قیمة الأداءات أمر كثیر الوقوع و فتح الباب للطعن في العقود لأي غبن،  

دي إلى الإضطراب جعل إشتراط بلوغ الغبن قدرا من الجسامة للتمسك بھ أمر منطقي  ِ   .)4(یؤ

وا ي ت دقیق ف ل یجب الت ط ب الغبن فق فر أي شرط من و لا یتوقف الأمر على التدقیق في شروط التمسك ب

ا  ً   .)5(شروط صحة الرضى للتمسك بھ و إلا أعتبرت الدعوى غیر مؤسسة قانون

  
   l'objetمحل الإلتزام في عقد نقل المعرفة الفنیة : الفرع الثاني   
ي     راز خصوصیتھ ف ا، ثم التعریف بھ في عقود نقل المعرفة الفنیة، و إب بعد التعریف بمحل العقد عمومً

  :ن في نقاط ثلاثة الواجب توفرھا في عقد نقل المعرفة الفنیة حسب التسلسل التالينقطة أولى، تبیّ 

  .التعریف بالمحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: أولا

  
—————————— 

 .127ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج / د –     )1(
 .202ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي/ د –     )2(
  .تحدید السعر وفق منظور غربي ووفق الشریعة الإسلامیة ، 126ص ،مرجع سابق ،جابرسناء عبد السلام /أ      )3(
 .128ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج/ د -     )4(
  .وما بعدھا4،مرجع سابق، صمحمد سعید جعفور     )5(
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  .إمكانیة المحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: ثانیا

  .نقل المعرفة الفنیةتعیین أو قابلیة تعیین المحل في عقد : ثالثا

  .مشروعیة المحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: رابعا

  
 التعریف بالمحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: أولا   
د     ذي یع د ال ان محل العق ذه الأرك یستلزم القانون توافر أركان أساسیة حتى ینشأ و یرتب آثاره، ومن ھ

د ر محل العق ة و یعتب ة الفنی ل المعرف ود نق ى عق ق عل ا ینطب ذا م د، وھ ام العق           عنصر أساسي لقی

l'objet du contrat   العملیة القانونیةl'opération juridique ع، ( ضى الطرفان على تحقیقھا التي ترا بی

  .)1() إیجار، نقل

  
  :و وجھ التلاقي بین محل العقد و محل الإلتزام یكمن فیما یلـــي   

و    ـد ھ ّ محل العقــ ول أن ا الق ات" یمكنن اء إلتزام اء " إنش ھ إنش ب علی اق یترت و إتف ا ھ د إنم ّ العق ك أن ذل

ات ت ذه الإلتزام رفین، ھ ـق الط ى عاتــ ات عل ن إلتزام ـزام م ل إلتــ ھ، ولك ب علی د تترت را للعق ر أث عتب

ّ محل الإلتزام ھو ما یتعھد بھ المدین)2(الإلتزامات التي ینشأھا العقد محل    .، أي أن

  .)3(و علیھ یعتبر محل الإلتـــزام ھو المحل المقصــــود بالدراسة في واقع الحـــال      

  

د و بالرّ     ثلا یول البیع م ّ محل العقــــد یتعدد بتعدد الإلتزامات التي تنتج عنھ ك ّ القاعــــدة تقـــول أن غم أن

د  ثمن، فمحل عق دفع ال زام ب ا ھو الإلت ة و ثانیھم ل الملكی زام بنق ائع و ھو الإلت ى الب دھما عل زامین، أح إلت

ّ الدارج على  تسمیـ)4(البیـــع ھو البیع و الثمـــن  كما  )5(ـــة العقـــود بإسم محل الإلتـــزام الرئیسي ، إلا أن

ـزام  ي الإلتـ ـو ركن ف ـد ھــ ّ محل العقــ زام الرئیسي، أي أن یعبّر على محل العقـــد فیـــھ بتسلیم ھذا الإلت

 . )6(المتولد عن العقـــد حسب ما یـــراه جمھــــور فقھاء القانـــون 
 

—————————— 
 .209ص ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي/ د – )1(
  .138ص ،مرجع سابق،توفیق فرج/ د – )2(
زاق/د – )3(  .وما بعدھا502ص ،مرجع سابق،السنھوري عبد الرّ
 .209ص ،ذات المرجع أعلاه ،محمد صبري السعدي/ د – )4(
  أو بیع أو  transfert de processus technologiqueأو نقل بطریقة تكنولوجیة   ceccionأو تنازل    licenceقد یسمى ترخیص  - )5(

 .الخ.....مساعدة فنیة       
زاقعبد / د – )6(   .210ص ،المرجع السابق ،السنھوري  الرّ
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ـات     ین التجار و الشركــــ ا ب ً ّ عقــــود نقل المعرفــــة الفنیـــــة، التي شــــاع إبرامھا حدیث و منھ نجد أن

ا ،  ـة علیھ ـات مختلفــ ــــا ما یمنع مــــن إطلاق مسمیــ ً أو بین الحكومــــات و الشركــــات، لا یوجد قانون

ـ ـد حسب مـــا تراه الأطراف أو الأوساط المھنیــ ـان محل التعاقـــ ا كـــ ـال طالم ذا المجــ ي ھ ة ف ة العامل

  .)1(یــــدور حول ماھـــــو مقـــرر بموجب نصوص القانــــون 

و محــــل الإلتــــزام في عقــــد نقل المعرفـــة الفنیـــة ھـــو نقـــل معلومات فنیة ، أو حـــق المعرفــــة    

ـى " الناتـــج الإبداعـــي الأصیل" ع الحــــال الذي یعتبـــــر فـــي واقــــ ـة إلـ ي النھایـــ ـؤدي ف الـــذي یـــ

ـد  إكتساب حلــــول فنیــــة جدیــــدة تخلق میـــزة تنافسیــــة بمؤسسة مـــا، أو ھي الإبداعــــات التي تفیـــ

  .)2(ــة منظمـــة  في تنفیــذ إستراتجیتھا أي ما یسمى محفظـــة الأصول الذكیـ

حین تداولھــــا و  -كمحـــل لھذه العقــود -و بالنظر إلى الأھمیــــة الكبیــــرة التي تفرزھا المعرفة الفنیة   

  .حین تداول مبالغ مالیة جد ضخمة بالمؤسسات المالیة و الإقتصادیة و التجاریة

ى المشرعین     انونیین و الاقتصادیین و حت رمن الدارسین الق لة إھتمام الكثی ّ و أضحت ھذه المعرفة مشك

  .وجھات القضاء الوطنیة )3(الوطنیین 

دلولھا و و لیس ھذا فحسب،  بل شملت إھتمام جھات و منظمات دولیة كثیرة تصدّ     تضمین ت لتحدید م

 .)4(أحكام تنظیم تداولھا 
 

—————————— 
 .60ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف/ أ - )1(
  جانفي ، 13 الطبعةرقم ،مقال مجلة دراسات دوریة جامعة الأغواط،إستثمار و تنمیة الإبداع لدى الأصول التشریعیة ،بوزیان عثمان / أ - )2(

 .72ص ، 2010       
   - Sadok Belaid.   Islam et droit. Centre de publication universitaire.Tunis.tunisie. 2000. P 2 

  ابق التطرق إلیھم في الباب الأول السّ ، الخ.....1999لسنة  17كتشریعات دول الأندین بأمریكا الجنوبیة و التشریع المصري بقانون رقم  - )3(
  .من ھذه الرسالة       

  الحق في المعرفة ھو التطبیق العملي: إلى أن 17/02/1961إنتھت عام  ، لتابعة لغرفة التجارة الدولیةلجنة حمایة الملكیة الصناعیة ا - )4(
  ي، وھو مال لھ قیمة إقتصادیة للمعارف و المعلومات الفنیة كما یمكن أن یتضمن طرق الإنتاج و النماذج، و أن الحق في المعرفة سرّ         

 .ن حمایتھ قانونایتعیّ        
ة ا - واد الأولی ة للملجنة الصناعة و الم ي،لتابع س الإقتصادي الأوروب دأت جل رة ب ذه الأخی ذ  دراسة ھ ي  1959من و إنتھت ف

ل  25-04-1969 ع دلی ى وض مّ  guideإل یّ یتض ادات یتع ال ن إرش ي مج ا ف ل التكنولوجی ود نق ر عق د تحری ا عن ن مراعاتھ
  .الصناعة المیكانیكیة

ع لمنظمة الأمم المتحدة، حیث سعى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و لجنة نقل التكنولوجیا التابعة لمجلس التجارة و التنمیة التاب -
 .جوھرھا سلوكي ، أخلاقي 1972نة سلوك نقل التكنولوجیا عام في دورتھ الرابعة لوضع مدوّ ) الأونكتاد( التنمیة 

 .حیث وضع دلیل القواعد و الشروط النموذجیة: مركز التنمیة الصناعیة للدول العربیة أیدكاس -
ریبس إتفاق  - ة ت ابق ی ع س اریس ،مرج ة ب ى إتفاقی ا إل ن أحكامھ ر م ل الكثی ي تحی ة و الت ارة العالمی ة التج ن منظم ة ع المنبثق

  .،مرجع سابق1883
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ّ حجم إستھلاك ھذا     لإبراز ھذه الأھمیة نورد مثال عن تجارة الأدویة و صناعتھا بالعالم العربي لنعلم أن

ار 6.284مثلا بنحو  2000الأخیر عام  ادل  ملی ا یع المي  % 1.5دولار، و ھو م من حجم السوق الع

ى  ّ   .%50للدواء، و نسبة التغطیة للصناعة العربیة الدوائیة للسوق المحلي لا تتعد

ي       وطن العرب ي ال ة ف ناعة الأدوی ات ص لبیات و معوق رز س ذا تب ن ھ ناعة ( و م ن الص ّ م د ي تع الت

ة اسة و المھمّ   ):الحسّ

  .وحداتالأسواق العربیة في  -

 .الصناعة الدوائیة العربیة صناعة و لیدة و لم تخطو خطوات كبیرة -
 

ل من  - ا أق اج المصنع الواحد منھ غ متوسط إنت ي یبل ة الصغیرة الت ون  13كثرة عدد مصانع الأدوی ملی

  .دولار سنویا، بینما نجد الشركات العالمیة تندمج لتصل مبیعاتھا إلى ملیارات الدولارات

دیدة التنافس  - الشدید بین المصانع العربیة سواء في أسواقھا القطریة أو الخارجیة إظافة إلى المنافسة الش

 .التي تتلقاھا كل من الشركات العالمیة
 

  . %90إعتمــاد ھذه الصناعة  على المواد الخـــام من الخارج حیث تصل إلى  -

  .جال الصیدليعدم و جود مراكز عربیة متخصصة في البحث و التطویر في الم -

ر  ة و غی ر عادل ا غی ة حرب دول العربی ّ إتفاقیة تریبس في مجال صناعة الأدویة فرضت على ال لذا نجد أن

متكافئة، فھي بمثابة سد منیع  في وجھ صناعة الأدویة بالأقطار العربیة، و یرجع السبب الرئیسي فیھا إلى 

ي المستحضرات ا ة للأبحاث ف ز العالمی ة أو سیطرة و تحكم المراك ل قیم ا یجع واد الخام، مم ة و الم لطبی

راع  راءات الإخت ة ب عر تكلف ذا س ھ، وك ان علی ا ك ى م ا عل ار مرتفع ذه الأقط ى ھ داخل إل دواء ال عر ال س

ة  دول المتقدم ّ جل البراءات تحدث في ال ْ یرتفع لأن المطلوبة من طرف الأقطار العربیة الذي یتوقـــــع أن

مھما یكن من تعریف و. )1(ـاع سعر إستھلاك الدول بالعالم العربي رتفوھذا مـا یؤدي حتما لإ %80بنسبة 

أو المعرفة الفنیة یكفي توافر شروط معینة حتى تصبح محلا لعقد معرفة " لحق المعرفة" أو مفھوم یعطي 

  :فنیة، ھذه الشروط ھي مشكلة في ذات الحین لخصائص المعرفة الفنیة المعنیة و ھي

 

 
—————————— 

 .21ص ،مجلة دراسات دوریّة،مرجع سابق،آثار تطبیق إتفاقیة تریبس على صناعة الأدویة في الوطن العربي،صادق بوشنافة/ د -   )1(
  . وما بعدھا101الصغیر،مرجع سابق،ص حسام الدین عبد الغني/د -      
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  .السریــــة -

  .عدم شمولیتھا براءة إختراع كأصل-

  .ةالجـــدّ  -

  .قابلیتھا للنقل -

ة       و یجدر بنا التذكیر أن خاصیة السریة ھي الأھم من بین باقي الخصائص، فلولاھا لما أصبح للمعرف

  .الفنیة ایة قیمة مالیة أو فكریة في أوساط النشاط المعني بتداولھا و إستعمالھا

ـا السریة      ریبس  )1(و لعلّ ھـــــذه الخصائص و على طلیعتھـــ ة ت ي دفعت بإتفاقی ـا ھي الت بإحاطتھــــ

ان أصحابھا  ى حرم ّ إتصالھا الوثیــــق بالأسواق التجاریــــة یؤدي من الكشف عنھا إل بالحمایة ، حیث أن

ـات -من مزایا تنافسیة، فھي سریة ذات  -في الأوساط التي تتعامل مع ھذه النوعیة من المعلومـــ و ھي بال

  .)2(التي تعطیھا قیمتھا التجاریة 

نقل المعرفــــة الفنیـــــة ھو الإلتزام بنقلھــــا و بعبارة أصح التمكیـــــن من ، إكتسابھا  و فمحل عقــــد    

ـون محلا  ْ یكـــ ادي یصلح لأن ر م یئا غی د ش ي تع ات الت ـة المعلوم ك المعرفـــ ـا ، وجوھر تل إستیعابھــــ

تھدف  ر یس ي تعبی ة ھ ة ، فالمعلوم ق الملكی ص ح ى الأخ ة و عل وق المالی ـة للحق الة قابلـــ ـل رس جعــــ

ة  ا من القیم ّ المعلومات أصبحت من الأحوال إنطلاق للتوصیل إلى الغیر ولذلك ذھب الكثیر إلى القول بأن

ـد و  لا للتعاقـــ ـون مح ْ تكــ ا ، و أن ـا مالی ن إستغلالھـــ اس یمك ى أس ـا عل ادیة المتوفرة لدیھـــ الإقتص

 .)3(الإنتقـــــال من شخص لآخر 
 

ن ال و م ات و الإتص ـات المعلوم ـر لتقنیــــ التطور المعاصـــ ـة ب ـوم التنمیــ رتبط مفھـــ ْ ی دیھي أن         الب

 )NTIC  ( لمـــا تقدمــــھ ھـــذه من تسھیلات و ترقیـــة الصناعـــة بمختلف فروعھا ،)4() خدمة و سلعة( 

  :ومنھ

  فقالإلتزام و الأداء الذي یتّ : ( القصد من محل العقد ھو فاق غالبیة الفقھ على كــــونإنطلاقــــا من إتّ     

   
————————— 

  1916مفھوم السریة ھو الذي أحاط بمصطلح المعرفة الفني منذ نشأتھ الأولى عام :107مرجع سابق ص ،الأكیاني خلیلیوسف  / د -    )1( 
 .1953عام ،KNOW-HOW،و الذي إعتمد رسمیا باللغة الإنجلیزیة ،حیث ظھر ضمن المصطلحات الخاصة بالملكیة الفكریة ھناك،ابأمریك

   -الدوریة  -مقال بمجلة دراسات ،)ADPIC(آثار تطبیق إتفاقیة تریبس  على صناعة الأدویة في الوطن العربي،الصادق بوشنافة/ د -   )2(
 .11ص ،2010إصدار جانفي  ،جامعة الأغواط         

 .61ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف  -     )3(
 .29ص  ،مقالة بمجلة دراسات ،تكنولوجیا المعلومات كقاعدة لترقیة المنتجات المالیة،ي عمرلغزا/ د -   )4(
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ّ ھذا الأداء یصبح محل الإلتزام بمجرد إبرام )الأطراف بشأنھ، و الذي تدور حولھ إقتصادیات العقد ، و أن

ف في تكوین العقد وھو الذي ترتبط بھ الإلتزامات الأخرى العقد، فیعد العنصر الذي لولاه ما فكر الأطرا

زام ھو  ذا الإلت التي یمكن أن یولدھا العقــــد و ھویحتوي على الفائدة الإقتصادیــــة للعقد، و بھذا یصبح ھ

د أي  محل العقد فھو الإلتزام الرئیسي الذي ینظم من حولھ إقتصاد العقد و یرتكز علیھ التنظیم الشامل للعق

  .)1(ھ النواة القانونیة للعملیة الإقتصادیة التي یمكن تحقیقھا بواسطة العقد أن

  

ـا     ـ ً ـان دولیــ ـواء أكـــ ـع ســـ بحسب ( فـــإذا كـــــان محــــل الإلتــــزام الرئیســـــي فـــي عقــــود البیـ

ـة اللبیــــوع الدولیـــة أو غیــــرھا من إتفاقیات  1980فاقیــــة مـــا تضمنتــــھ إتّ  ـع الدولیــ لبیوع البضائــ

، أو داخلیـــا ھــــو إلتـــزام بتمكیـــن المشتـــري مـــن البضاعـــة، فإنـــــھ )أو غیرھـــا مـــن الإتفاقیــات

ـة لن ـود الدولیــ ـزام الرئیسي دون شك محل العقــــد فـــي العقـــــ ـو إلتـــ ـة  ھــ ـارف الفنیـــ ـل المعـــ قـــ

     .KNOW-HOWفـــي العقـــد او تمكیـــن المتلقــي من المعرفـــة الفنیة 

ـل       ـد نقـــ ي عقــ ـزام ف ـل الإلتــ ـأن محــ ـول بــ ـي القـــ ـن البدیھـــ ـح مــ فمـــن ھـــذا المنطلــق یصبــ

ـورة  04ة لـــــــھ المعرفـــة الفنیــــ ـل( فــروض، وكـــل صـــ ـود ) أو شكـــ ـذه العقــــ ـن صـــورھــ مــ

  :)2(تحتمـــل وجــــود وضـــم بعض تلك الفروض أو جمعھـــا و ھـــــذه الفروض ھـــي 

  

ة الش:  الإلتزام بإعطاء شيء -أ ل ملكی زام شخص بنق اع أو إلت يء ومثالھ إلتزام الطرف بإنشاء حق إنتف

  ).مثل بیع معرفة ما بالنظام الأمریكي( المبیـــــع 

ین -ب ابي مع ل إیج أداء عم زام ب ھ :   الإلت ي، و إلتزام ال المتلق دریب عم ورد بت زام الم ك إلت ال ذل ومث

  .بتركیب الماكنات

  .ومثالھ إمتناع المتلقي من كشف سر المعرفة الفنیة المتلقاة:  الإلتزام بالإمتناع عن عمل -ج
ذھني -د زام ال یاء  :الإلت ر بأش ق الأم إذا تعل رتبط بموضوعھ،  ف ادة ی ھ ع دد الأغراض و تعریف و متع وھ

معنویة سمي إلتزام معنوي، و إذا تعلق بأفكار سمي إلتزاما فكریا،  إذا تعلق بإختراع أو حق صناعي آخر 

  .سمي إلتزاما صناعیا

  
—————————— 

  .154ص  ،جع سابقمر،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -   )1(
  .62ص  ،مرجع سابقح،فھد بجاد الملاف/ أ -  )2(
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ـد أو     ل العقـــ ـان مح ا كــ ـة أي، أی ھا السابقــ ـة بفروض ـة الفنیــ ـل المعرفــ ورة نقـــ ت ص اً كان ّ ـ و أیــ

ى  ـي عل روط ھــ ـذه الش ـھ و ھـــ ـة لصحتــ روط قانونیــ ـة ش ـر ثلاثــ ب توافــــ ـزام یج ـل الإلتـــ محـــ

  :التوالي

  
  l'objet possible إمكانیة المحل  في عقد نقل المعرفة الفنیة  :ثانیا    
ق      ا ینطب ذا م ر مستحیل و ھ ـان غی ـا إذا كــ یكون محل أي عقــــد من العقــــود داخلیا أو دولیا ممكنــ

ْ لا یكـــون محل الإلتزام مستحیـــل إستح ـالة على عقـــود نقل المعرفـــة الفنیـــة أیضا ،  و المقصود أن ــ

ـة  ى كافــ ـة عل ت الإستحالة مطلقـــ ـد، سواء كان ى بطلان العقــ الي إل تحـــول دون نشـــأة الإلتزام و بالت

ي  ذ العین ب التنفی ى  طل ّجوء إل ن الل الناس، أو نسبیــــة بالنسبـــة للمدین فقط و ھذه الأخیرة تمكن الدائن م

  ).العقد(مع طلب فسخ على نفقة المدین أو من اللجوء إلى طلب التعویض 

ق    ة شریطة أن یكون محق ى شيء مستقبلي كقاعدة عام ـد عل ّ شرط الإمكان یسمـــح بالتعاقــ و (كما أن

و  ق، فھ ّ الشيء المستقبلي لا یمكن أن یكون محق ى أساس أن دة عل ادة منتق ذه الم ّ ھ تجدر الإشارة إلى أن

  ).محتمل الوجود

ـاه من     ـع إتجــ ـة و إذا سرنـــا مــ ـة مستقبلیــ ـة فنیــ ى معرفـ ـد عل ـة التعاقـ ـاك إمكانیــ ّ ھنــ ـر أن یعتبــ

ـق  ـي أو حـ ـا مستقبلــ ـا بإعتبارھــ ـد علیھــ ّ التعاقــ ـول أن ـة القــ ـح أمـــــام حتمیـــ ـود، نصبــ الوجـ

ـذ ـق ھـ ى یتحقــ ـا حت ـا یظل مغلقــ ـد بشرط و اقفــ ـي عقــ ـا فــ ـي مستقبلـــي متضمنــ ـا فـ ا الشرط، أمــ

  .حالــــــة مـــــا إذا لـــم یتحقـــق ھــــذا الشرط ، لا ینعقــــد بأثـــر رجعي

  
  )1(تعیین  المحل أو قابلیتھ للتعیین في عقد نقل المعرفة الفنیة :ثالثا     

objet  déterminé où déterminable 

ْ تكون المعرفة       بالإضافة إلى شرط إمكان المعرفة الفنیة في عقود نقل المعرفة الفنیة ، یشترط أیضا أن

الفنیة معینة أو قابلة للتعیین، فإذا كان الإلتزام عمل أو إمتناع عن عمل كتقدیم مساعدة فنیة للمتلقي و جب 

اربیان مواصفاتھا، و إذا لم یحدد العمل و لم یمكن تحدیده م د منھ  ان ظروف و ملابسات العقد أصبح العق

 إذ یجب أن یكون  "الشيء "، و نفس الحكم یسري على محل الإلتزام المتمثل فيامطلق او باطلا بطلان
 

—————————— 
   58-75من القانون المدني الجزائري الصادر بأمر  95إلى  92تناول المشرع الجزائري شروط صحة محل العقد بموجب المواد من  - )1( 

ل بقانون   1975سبتمبر  26 بتاریخ          ّ   .،مرجع سابق10-05و المعد
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ود، و لا ع ان نق زام إذا ك ى محل الإلت ق عل م ینطب ھ، و ذات الحك ھ أو بنوع ددا بذات اض أومح رة لإنخف  ب

  .إرتفاع قیمتھا و قت الوفاء، بل العبرة بالقدرة على تعیینھا وقت العقد

  

   l'objet l'égitime  مشروعیة المحل في عقد نقل المعرفة الفنیة:  رابعا   
 )1(بمعنى أن یكون محل المعرفة الفنیة سائغا قانونا أي غیر مناف لفكرة النظام العام و الأداءات العامة    

ة و  ة و السیاسیة و الأدبی و أساس فكرة النظام العام المصلحة العامة، و ھي تتضمن المصلحة الاجتماعی

  .الإقتصادیة

ة     ة مبنی ة  إجتماعی أما أساس حسن الآداب،  ھو الرأي العام و ما یتأثر بھ من مثل علیا و مبادئ أخلاقی

  .على الدین و العرف و التقالید

ن المح    ّ ا یمك ري وھذا م دني الجزائ انون الم ق الق ا وف ة العلی ادة ( كم ى ) 24/2الم ا عل من بسط رقابتھ

  .)2(القضاة في تقدیرھم لفكرة النظام العام   لتعلقھا بقاعدة آمرة 

اد لا  الفنیة سواءً و بالنظر للأھمیة البالغة التي تفرزھا عقود نقل المعرفة      بالنسبة للمتلقي أو المورد نك

د نطاق محل نجد أطرافا تغف ا و یشمل عادة تحدی دھا أي نطاق محل إلتزامھ ل عن تحدید نطاق محل عق

  :الإلتزام بعد إبرام العقد أي بعد التوقیع عنھ ما یلي

  .تحدید مدة العقد -

  .تحدید الترخیص من الباطن إن وجد -

د للمتلقي كافة المزایا التي تُ  - ّ ي تحدید المتلقي الأكثر رعایة و مفاده منح المور ك الت َح في المستقبل أوتل ن ْ م

  .منحت في الماضي في عقود سابقة لمتلقین آخرین

  .تحدید النطاق المكاني -

ة بنفسھ ( تحدید الشرط القصري و غیر القصري و مفاده  - أن لا یستغل مورد المعرفة الفنیة حق المعرف

 أو یمنح ترخیصا للغیر بإستغلال حق المعرفة في نطاق مكاني معین قد یكون جزء من الدولة أو كلھا، 

 

 
—————————— 

ان  - )1( س المك ي نف و ف رة  ول ا متغی ا أنھ ى آخركم ان إل ان، و من  زم ى مك ان إل رة من مك                   فكرة النظام العام و الآداب العامة فكرة مرنة متغی
 ر إلى مفھومھ أو ، على أساس النظام العام یعبرّ عن المبادئ الجوھریة، و الأسس و المقومات التي یبني علیھا قانون ما بالنظ)الإقلیم(       

 .على مختلف الأصعدة سواءا على الصعید السیاسي أو الخلقي أو الإجتماعي أ و الإقتصادي  غایتھ         
  .153،ص ،مرجع سابق،ي سلیمان لعلي ع/ د – )2(
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ر أن  ة دون الغی ة الفنی ط  لمورد المعرف ھ فق یمكن فی ان  نسبیا ف ا إذا ك ھذا إن كان حق قصري مطلق، أم
  ).ھا في الإقلیم المحدد بالعقدیستغل

 
  la cause سبب الإلتزام في عقد نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثالث   
ركن السبب في عقد نقل المعرفة الفنیة تلزمنا دراستھ وفق كل من النظریة التقلیدیة و النظریة الحدیثة،     

  :في نقطتین متتابعتین على الوجھ التالي

  .التقلیدیـةنظریة السبب : أولا

  .نظریة السبب الحدیثـة: ثانیا

  
ره  :السبب لغة ،بدایة    ى غی وارد )1(كل شيء یتوصل بھ إل و ال ذه الدراسة ھ ي بھ یس السبب المعن ، و ل

زام من وجوده  تمد الإلت ذي یس در ال ى المص ل ) أي السبب المنشأ( بمعن ثلا، ب ل الضار م د أو الفع كالعق

الذي یقصد أو یستھدف الملتزم تحقیقھا نتیجة إلتزامھ ھو،  و  و الغرض الغایة المقصود ھو السبب بمعنى

ھ  ھ أو بعمل ّ  المحل ھو الأمر الذي یلتزم المدین بإعطائ سبب الإلتزام یتمیز عن محل الإلتزام على نحو أن

ى الغرض ا: أو بالإمتناع عن عملھ فتتضمنھ الإجابة على السؤال ذي بماذا إلتزم المدین؟ أما السبب بمعن ل

ة عن السؤال  ل بالإلتزام یكون الوصول متضمنا الإجاب یقصد الملتزم الوصول إلیھ و راء إرضائھ التحمّ

  .)2(لماذا إلتزم المدین ؟ 

  .النظرة الحدیثةإلى  النظرة التقلیدیةوفكرة السبب تطورت من 
 

  نظریة السبب التقلیدیـة: أولا   
ت     ى كان ھ الأول ي مراحل ھ ف أخرة، لأن ھ المت ي مراحل اني ف انون الروم و فیھا ترجع فكرة السبب إلى الق

العقود السائدة شكلیة، و لما إعتمدت الرضائیة في العقود إشترطت المشروعیة في السبب الذي كان یقصد 

 .بھ الغرض القریب المباشر
 

لیم ال    ا بتس ائع فیھ زام الب ھ سبب إلت زام و علی ثمن، و سبب إلت دفع ال زام المشتري ب و إلت ثلا،  ھ ع م مبی

  .)3(ائع بتسلیم المبیع المشتري بدفع الثمن ھو إلتزام الب

  
————————— 

 .299ص  ،مرجع سابق،المعجم الوجیز    ) 1(
 .222ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي/ د –   )2(
  .154ص ،مرجع سابق ،توفیق فرج/ د –   )3(
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ّ بالغرض المباشر    تم أو  but immédiat،أو fin directe    و علیھ نجد النظریة التقلیدیة تعد دون أن تھ

ھ  زل ،  الحصول علی ة شراء من ي حال تأخذ بالبواعث الأخرى التي تدفع المتعاقد للإلتزام التي قد تكون ف

  .بغیة  أو بباعث أو بھدف إسكان غیره فیھ أو إستعمالھ للقمار

ة یكون سبب إلتزام أحد المتعاقدین ھو محل إلتزام المتعاقد الآخر،  فیكون في عقود النظریة التقلیدیّ  و وفق

ّ ( نقل المعرفة الفنیة سبب إلتزام المورد ھو محل إلتزام  المتلقي   ).ل أساسا في دفع مبلغ المالالمتمث

دّ     ة، لا تتع ود الفنی واع العق د بالنسبة على ذلك و بالنظر إلى تعدد صور و أن ى التعاق د أسباب اللجوء إل

و  ة ھ ة التقلیدی ق النظری ل صورة وف ي ك ود ف ّ السبب المقص ى أساس أن ورة،  عل ل ص ق ك ین وف للمتلق

الغرض أو السبب المباشر، فإذا أخذنا مثلا عقد المفتاح في الید یكون سبب التعاقد فیھا بالنسبة للمتلقي ھو 

  .، و بالنسبة لعقد الترخیص ھو الحصول على رخصة الترخیصالحصول على مفتاح المصنع أو المنشأة

ة : ومرجع ذلك و فق أنصار النظریة التقلیدیة ھو      ي من طبیع ود الت ي العق ر ف ت لا یتغی ّ السبب ثاب أن

  .واحدة فسبب إلتزام البائع ھو إلتزام المشتري في جمیع عقودالبیع دون تفرقة

م بالإستناد      ّ ي سائر و بناءا على ما تقد مھ النظریة التقلیدیة من مفھوم للسبب یصبح السبب ف ّ إلى ما تقد

رتبط لا  ھ و ھو أمر موضوعي لا ی ّ عقود نقل المعرفة الفنیة أمر داخلي في العقد لا نبحث عنھ بعیدا أي أن

  .   )1(بشخصیة و لا ببواعث المتعاقد البعیدة 

  :ا و علیھ تنجر آثار عن الأخذ بالنظریة التقلیدیة أھمھ

  

  .إذا لم یلتزم أحد المتعاقدین دفع الآخر بعدم التنفیذ: الدفع بعدم التنفیذ  -

  .إذا لم ینفذ أحد المتعاقدین ما بذمتھ جاز للآخر طلب الفسخ: الفســــــخ -

ّ إلتزامھ ینقضي : تحمل التبعة  - إذا إستحال على المتعاقد تنفیذ إلتزامھ بسبب لا ید لھ فیھ  كقوة قاھرة فإن

  .یسقط الإلتزام المقابل و یتحمل تبعة الإستحالة و

ھ أو     ذ إلتزام دین بتنفی د المتعاق م أح م یق فھذه الأمور الثلاثة تؤسسھا النظریة التقلیدیة على السبب، فإذا ل

اع عن  د الإمتن ذا المتعاق ّ سبب إلتزام المتعاقد الآخر ینقطع و یستطیع ھ إستحال تنفیذه لسبب أجنبي،  فإن

ل العقد الأول تبعة الإستحالة التنفیذ ّ إلتزامھ یسقط و یتحمّ   .و طلب الفسخ، و في حالة الإستحالة، فإن

  
————————— 

  .226ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي/ د –   )1( 
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ة    ر كافی ة غی ة التقلیدی ّ النظری ر " لھذا نجد أن ر صحیحة و غی ا غی بعض بأنھ ا ال ول عنھ ا یق یس كم و ل

لھا)1(" منطقیة و عدیمة الفائدة   .، فجاءت النظریة الحدیثة لتكمّ

  

  نظریة السبب الحدیثة: ثانیا     
وة      ة الق ر بحال ق الأم واء تعل د س تمراریة العق مى بإس ا یس ق م ة تحقی ون إمكانی ا تك تناد علیھ و بالإس

ة روف الطارئ اھرة، أو الظ رط -الق دھما بش مین عق ى تض لفا إل دان س أ العاق د یلج ا ق ن خلالھ ي م الت

"hardchip" انون الموحد ادئ الق ا مب ي عق" "Unidroit، و ھاتین الحالتین تأخذ بھم ة ف ود التجارة الدولی

ا)2(للبحث على إستمراریة العقد  ً ماھو متضمن تقلیدیً   .،  وفق نظرة جریئة لا تسایر كلیا

  :وللسبب شروط ھي   

  
وط   ببًا مغل ون س ا أي لا یك ً ا و صحیح ً ود زام موج و  simuléeأو صوري erronéeأن یكون سبب الإلت

ھ   Implicites یكون السبب مغلوط في حالة السبب الضمني ّ لإلتزام ا أن و ھي الحالة التي یعتقد المدین فیھ

  .، و أخیرا یشترط في السبب أن یكون مشروعا )3(سبب بینما لا یوجب السبب من حیث الواقع 

رة الباعث  ة بفك و تشترك النظریتین التقلیدیة و الحدیثة في ضرورة توفر ھذه الشروط مع الأخذ في الثانی

  .المباشرو الغرض غیر 

  
ْ یتم  على أن شرط مشروعیة السبب  كشرط مشترك بین فكرتي السبب القصدي و السبب الباعث یجب أن

ا  ً ق )4(تقدیره و فقا لقانون العقد و القانون القاضي مع ،  على أساس أیلولة الإختصاص لقانون القاضي و ف

ّ تقدیر المشروعیة من عدمھا یتصل بإعمال فكر رأي نظرة البعض مرجعھ أن ة النظام العام الوطني، أما ال

د  ة،  و ق ة التعاقدی ات العملی ر بأدبی الراجع یقول بتطبیق قانون العقد على ركن السبب في العقد لتعلق الأم

ى  ة عل انون الرقاب ا لق ي تتضمن خرق ود الت أثار شرط مشروعیة السبب بعض المشكلات بخصوص العق

بالجمارك،  إذا كان قانون العقد و قانون الدولة المراد مخالفة النقد في دولة أجنبیة أو توجد مشكلة خاصة 

 .قانونھا الخاص بالرقابة على النقد أو الخاص بالجمارك، فالعقد یكون باطلا لعدم مشروعیة السبب

 
——————————— 

 .230ص  ،مرجع سابق،السعدي محمد صبري/ د –   )1(
)2(   Jean-michel jacquet. opcit.p 114 et suiv. 

 .158توفیق فرج،مرجع سابق، ص /د -   (3)
  .224ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/د –   )4(
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ى     ة عل و لكن ماھو الحل لو كان قانون العقد لیس قانون الدولة التي یراد خرق أنظمتھا الخاصة بالرقاب

  .النقد أو الجمارك؟

  :ھنا یتم التفریق بین فرضین ھما

  
دم  :الأول إذا كان ھذا القانون الأخیر یصطدم بالنظام العام في دولة القاضي، فیعتبر العقد باطلا بالنظر لع

ي  ة الت ع الدول مشروعیة سببھ عملا بأحكام قانون القاضي، خصوصا إذا كان بلد القاضي یرتبط بإتفاقیة م

  .ینطوي العقد على تھرب من قوانینھا النقدیة أو الجمركیة
 

ة  إذا :الثاني  وانین الموجھ وانین المصادرة أو الق اره من ق كان القانون لا یتعارض مع النظام العام بإعتب

ضد مصالح الدولة العامة، بإعتباره  من قوانین المصادرة أو العقد صحیحا و لا ینظر إلى عدم مشروعیة 

  .سببھ

ھ یجب أن یكون عقد نقل ال   ّ معرفة الفنیة من أجل إنتاج سلعة إستنادا إلى النظریة الحدیثة نصل إستنتاج أن

دات أو  ع أو شراء مع ى بی ّ إقتصارالعقد عل ي أن معینة أو تطویرھا،  أو من أجل تقدیم خدمة فنیة ھذا یعن

ل  ا تجاریا لا یعد نقلا للمعارف الفنیة اللھم إذا كان تابعا لعقد نق قطاع غیار أو شراء علامة تجاریة أو إسمً

  .)1(تبط بھ معرفة فنیة في جزء منھ أو مر

و الباعث  ذي ترجوه )2(و نذھب إلى أبعد من ذلك حیث یعد السبب و فق النظریة الحدیثة ھ ، و الباعث ال

ة  ق تنمی ة،  و تحقی دول المتقدم ي ال وجي و العلمي السائد ف ّحاق بالركب التكنول و الل ة ھ دول النامی ل ال ك

وع م شكّ لا ،حقیقیة و بالتالي ذا الن رام ھ ى إب ذه المعارف، من لجوؤھا إل اء إستیعاب ھ ّ إبتغ ود، إلا ن العق

خذة كسبیل لبلوغ ھذه الغایة، فھذا ھو السبب الحقیقي المرجو من الإستثمار بأنواعھ و من سائر العقود المتّ 

  .و بدون ھذا الباعث الحقیقي ینھار ركن جوھري من العقد و یؤول للبطلان

ة  لذا یحث الكثیر من الفقھ العربي و الفقھ المتشبع دول النامی اء بال ى ضرورة الإرتق ة عل ار المدافع بالأفك

  .إلى مصاف الدول المتطورة

 
 

——————————  
 .56ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف/ أ -   )1(
الأخذ بمعنى : مع التنویھ إلى أن،مرجع سابق، من القانون المدني الجزائري 97إعتنق المشرع الجزائري ھذه النظریة بموجب المادة  -    )2(

بعقود نقل المعرفة الفنیّة ،فتتحقق للآداب العامة ، الباعث الدافع للتعاقد في السبب یقصد بھ المشرع حمایة المجتمع من مخالفة للنظام العام و 
  .المجتمع بذلك مصالح الفرد
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ي   ـد ف ى التعاقــــ ّ بتحقیق السبب البـــــاعث عل ـو ولا یكون ذلك غلا اسة و ھـــ ـود الحسّ ذه العقــــ ل ھ مث

ة بشروط و  )1(إستیعاب المعــــــارف الفنیة، و یتحقق ذلك  ة الفنی ل المعرف ـود نق بضرورة تضمین عقـــــ

ھ  ى فی ي، تلاف ة الطرف المتلق ا من شأنھ حمای ّ بیانــــــات و مستندات و بدراستھا بشكل واضح و دقیق جد

ّجوء لجھات القضاء أو ال   .تحكیمالل

  

ا بالعقد و إذا لـــــم یتضمّ      ً ة )2(ن عقــــــــد نقل المعرفـــــة الفنیة سببًا واضح ـدة عام ،  تفترض كقاعــــ

ّ لھذا العقد  ى ) أي الإلتزام( أغلبیــــــة التشریعات الوضعیــــــة أن ــــــا حت ً ا و مشروع ً سببـــــا موجـــــود

  .)3(یقوم الدلیـــــل علــــى ما یخالف ذلك 

ىو إذا ذكر السبب بالعقد تفترض جل التّ     ي حت دّ  شریعات أیضا ، أنھ ھو السبب الحقیق وم ال ى یق لیل عل

  .خلاف ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  
—————————— 

 .318ص  ،مرجع سابق،العقود التجاریة،سمیحة القلیوبي/ د – )1(
 .بھذا البحث عنوان ھیكل عقد نقل المعرفة الفنیةإرجع إلى  - )2(
                    سوداني 123- سوري 138- مصري 137تقابلھا نصوص المواد  ، مرجع سابق،من القانون المدني الجزائري 98المادة  - )3(

 .موجبات و عقود لبناني  199- عراقي 132/3.2-
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  الفصل الثاني                                                        
 تسویــة نزاعات عقـود نقل المعرفة الفنیة

 
ا قد یؤدي إلى      ة عادة على مدار سنوات ، ممّ ّ بإعتبار عقود نقل المعرفة الفنیة من العقود الزمنیة الممتد

ا أخرى قد یحدث و أن یخلّ  ً ا،  و أحیان ً أحد  إعتراض تنفیذھا عوائق خارجة عن إرادة الأطراف أحیان

اء تسویة النزاعات التي قد تنشأ جرّ الأطراف بإلتزاماتھ بھذه العقود، فیتوجب حینئذ إتباع طرق معیّنة ل

  :التالیینذلك الإخلال و ھذا ما سوف نتفحصھ من خلال المبحثین 

  

الإخلال بالالتزامات العقدیة في عقود نقل المعرفة الفنیة: المبحث الأول  

طرق  تسویة نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیة: المبحث الثاني  

العقدیة في عقود نقل المعرفة الفنیة    الإخلال بالالتزامات: المبحث الأول     
  .الشكـــل -السبب -المحـــل -التراضــي -: عقـد نقل المعرفـة الفنیة یقـــوم علــــى أركــــان   

ـة      ل الأنظمـــ ي ك انون الوضعي ف وم الق فمتى قامت و توافرت شروط صحتھا قام العقد صحیحا بمفھ

ـھ بموجب التي تناولت ھذا النوع من العقود  ي تناولتـ ة الت ـل الأنظم ي كــــ بالتنظیم بقوانین خاصــــة و ف

العقد صحیحا بمفھوم الشریعة "،كما یقوم )1( -القانون المدني -القواعد العامـة لا سیما منھـا الشریعة العامة

  ".التي تعتبر العقد صحیحا إذا كان صحیحا بأصلھ ووصفھ )2(الإسلامیة 

ك     لاف ذل ى خ دین عل نص المتعاق الم ی ة م دة عام ذ كقاع ابلا للتنفی ھ ق ة توقیع ذ لحظ د من بح العق و یص

ا ً   .بموجب شرط الدخول حیز التنفیذ لاحق

La clause d'entrée au vigueur (3)  أي یأخذ العقد مجراه الطبیعي في التنفیذ حتى ینتھي نھایة طبیعیة

ة المتفق علیھا و  ّ   .القیام بالإلتزامات الملقاة على كل طرف حسب الإتفاقبإنتھاء المد
 

——————————— 
 .37، ص 1988ط ) مصادر الإلتزام(النظریة العامة للإلتزامتوفیق فرج، -    ) 1(

واد  -        ن الم د م روط العق میة ش ت تس د تح ان العق ابق، أرك ع س دني الجزائري،مرج انون الم اول الق ى  59تن         .               98إل
                       

زاق  -      )2(  .123ص ، مرجع سابق ،السنھوريعبد الرّ
ة في الجزائر:،مرجع سابق،محاضرات الماجستیرـ تركي نور الدین)      3( ّ ولیّة طویلة المد ّ :                 شرط الدخول حیز التنفیذ في العقود الد

   la clause d'entrée en vigueur dans le contrat international de langue durée en droit   algérien                         .
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ھ و شرائطھ     د أركان م یستجمع العق ك أي إذا ل ي حق "أما إذا حدث خلاف ذل ر شرعا ف لا یكون معتب

  .)1(حسب الأحوال ) المطلق أو النسبي( و یتعرض قانونیا للبطلان " الحكــــم

ام     ا لع ة فین م أن إتفاقی ة 1980ورغ ائع المادی وع البض ة ببی بیل خاص ى س ق عل ة للتطبی ا قابل ّ أنھ ،إلا

  .)3(فیما یتعلق بالبطلان  النسبي في عقد البیع الدولي   )2(الاستئناس في عقود نقل المعرفة الفنیـة 

ي و ھذه الإتفاقیة مطبقة أیضا في حالة ما إذا أخل أحد الأطراف    أي  ف ھ ب ة بإلتزامات ة الفنی د المعرف عق

 ّ نوع من أنواع الإخلال، و قد یدفع و ضع الإخلال بالأطراف إلى إعادة التفاوض لتسویة الموضوع و إلا

وافرت )4( قد یصبحان خصوما بینھما خصومة ا ت ة إذا م ، تدفع بأحدھما إلى رفع دعوى المسؤولیة  العقدی

ان (ضرر أسالیب أخرى إزاء حالة عدم وفاء الطرف المقابل كما قد یتخذ الطرف المت )5(أركانھا  ا ك إرادیً

  .قد یتمثل في المطالبة بتنفیذ العقد مثلا كما سیأتي بیانھ بھذا المبحث) أو غیر ذلك
 

  :و لھذا سوف نعمد لتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین و ھما

  .صور الإخلال بعقود نقل المعرفة الفنیة: المطلب الأول

 .حالة إستحالة أو صعوبة تنفیذ الإلتزامات العقدیة: ثانيالمطلب ال

صور الإخلال بعقــود نقـــل المعرفـــة الفنیــــة: المطلب الأول      
ا     ا یمكنن ة، لكن م ة الفنی ل المعرف ود نق ي عق ة ف ات التعاقدی لا یمكن حصر كل صور الإخلال بالإلتزام

دة، دون  ة الواح یم الدول ة داخل إقل ة فنی ل معرف د نق ات محل عق ّ  الإخلال بإلتزام م أنھا،أنھ إذا ت ھ بش قول

ّ المسألة القانونیة لا تطرح بنف ّھا ، كما اشتمال العلاقة على عنصر أجنبي، فإن س التعقید و الصعوبة في حل

  .لو اشتملت على عنصر أجنبي و كان تنفیذ العقد یستدعي عبـــور الأقالیـــم
 

وانین     ق الق ـزاع حل الخصومة و ف ھ النـــ ـون من شأن القضاء إذا طرح أمام ى یكــ ة الأول ففي الحال

ي تكیی ا القاضي تكمن ف ا الداخلیة، و الصعوبة التي قد  یتلقاھ ث إعتبارھ ط، من حی ة فق ة العقدی ف العلاق

 .بیع، إیجار، مقاولة  عقدمثلا

  
—————————— 

 .37ص  ،مرجع سابق،محمد سعید جعفور/ د - )1(
 .57ص  ،مرجع سابقح،فھد بجاد الملاف/ أ - )2(
 .543ص  ،مرجع سابق، وائل حمدي أحمد علي - )3(
  في إصطلاح القانون فھي الحالة  أما،الجدل و المنازعة ،الخصومة لغة: 199ص  ،مرجع سابق،المعجم الوجیز للغة العربیة - )4(

 .القانونیة التي تنشأ من رفع الدعوى إلى القضاء        
 .220ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي - )5(
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زاع حسب القضاء و قد یجد    ى الن ا عل ود ، و تطبیقھ ا من العق ا على الأخذ من أحكام نوع م ً نفسھ مجبر

ود إذ  ذه العق ل ھ ة لمث ة قانونی ى طبیع اق عل طبیعة المنازعة و ملابساتھا و مرجع ذلك یكمن في عدم الإتف

ن التعقید لا یرجع لمرحلة إبرام العقد و تنفیذه فحسب، مَ ْ ك َ بل یرجع إلى  أنھا حدیثة ومن طبیعة خاصة، و م

ا أدت  ریة المحاطة بھ ا و عناصرھا الس ّ طبیعتھ ا إذ أن ة ذاتھ ة الفنی ىالمعرف الإختلاف حول الأساس  إل

ھ  ا الفق القانوني لحمایتھا دون وجود عقد، فأسرار التجارة قد تحمى تأسیسا على نظریة الملكیة كما جاء بھ

ى تأسی د تحم ا ق ا أنھ ریكیین، كم انون و القضاء الأم انون و الق ي الق ة للمسؤولیة ف د العام ى القواع ا عل س

  .)1(المدني كما ھو الحال في الأنظمة اللاتینیة 
 

تھا أكثر كما سلف القول ، إذا تعلق الأمر بعقود دولیة حیث لا توجد صیغة     ّ و مشكلة التكییف تظھر حد

ذه واحدة لعملیة نقل المعارف الفنیة ، بل توجد مجموعة متنوعة و متباینة من ا ة لھ وات الناقل لصیغ و القن

  .المعارف دولیا أو حتى و طنیا، فنجد تباینا في إعطاء لكل عقد وصف قانوني و طبیعة قانونیة متمیزة

یات مختلفة   .ترخیص، تنازل، نقل معارف، نقل طریقة تكنولوجیة، بیع معرفة :مثل وتبعا لذلك تأتي المسمّ
 

د،  إلى القیام بعمل )2(و ھذا ما أدى بالبعض  ات بالعق ة لمحل الإلتزام ة المكون یة ربط بین العناصر المعرفی

  :و بین الصیغة العقدیة الملائمة لھا، و تكون ھذه العلاقة بارزة من خلال ثلاث صور

  أو connaissanceإما معارف و معلومات 

  أو compétencesخبــــرات و مھــــــارات 

   performancesنتائـــــــج و فعالیــــــات  
 

را حول إلتزام رئیسي للمورد بتمكین المتلقي من الإطلاع  الحالة الأولىففي      ً یكون  محل العقد متمحو

فنیة و الرسومات على المعارف و المعلومات ، عن طریق تسلیمھ بما من شأنھ تحقیق الإطلاع كالوثائق ال

ي و الخرائط ا ف ي من إستعمالھا و إدماجھ تمكن المتلق ى ی ى دون ،  حت ا حت ل علیھ ة المقب ة الإنتاجی العملی

ة أو  ة فنی ي إستغلال معرف رخیص ف د الت أنسب صیغة ) السر التجاري( الرجوع إلى المورد، فیكون عق

  .لوضع ذلك الإتفاق في شكل عقد قانوني
 

——————————— 
 .62ص  ،مرجع سابقالصغیر، حسام الدین عبد الغني/ د -   (1)
 .213ص  ،مرجع سابق،أنس السید عطیة/ د -   (2)

  .121ص  ،مرجع سابق،إبراھیم قادم/ د  -      
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ا إذا تعلق الأمر في      ى مجموعة  الحالة الثانیة بنقلأمّ ة إل ل عناصر مادی دى نق ر یتع ّ الأم إن ارات ،ف مھ

ال  دریب عم ى ت زام المورد إل ة،  فیتسع إلت ھ الإنتاجی ي عملیت ا ف ي إدخالھ ي ف الخبرات التي یرغب المتلق

  .المتلقي أو تعلیمھم وإكسابھم بمھارات تمكنھم من الإستغلال الحقیقي للمعرفة محل العقد

  .ــــة الفنیــــة و التدریب ھمــــا أنسب نمط عقـدي بین الطرفیــــــنفیكون عقـــــد المساھم    

ة و     درة الإنتاجی ادة الق زم المورد بضمان زی ث یلت ة حی ة ثالث ات كحال وإذا كنّا بصدد النتائـــج و الفعالی

  .)1(الجودة تكون  أنسب صیغة ھي عقد المفتاح في الید أو المنتوج في الید أي العقود المركبة 

ذه      ة لھ انوني و إعطاء نمطی ي الوصف الق ذا الحد ، أي الإختلاف ف د ھ وأو جھ التعقیید لا تتوقف عن

ة،  ة الفنی ل المعرف العقود في إطار القانون الخاص،  بل تتوسع لإختلاف الفقھ الدولي حول طبیعة عقود نق

عقــــــد إداري دولي مؤسس  )2(لبعض لا سیما المتعلقة بمجال الإستثمار و التنمیة عامة حیث یعتبــــرھا ا

ق عام،  ھم في ذلك ، ھي في المجمل محل ھذه العقود منصب على تسییر مرف ُ انید َ على فكرة السیادة، وأس

ّ أحد أطرافھ الدولة أو أحد أجھزتھا ّن   .و أ
 

ة     ر مألوف تثنائیة غی روط إس ود ش ذه العق من ھ انون  des clauses éxorbitantesو تتض ود الق ي عق ف

  .)3() إعفاءات من  الضرائب و الرسوم الجمركیة مثلا( الخاص،  كحالة تقدیم مزایا عدیدة

ا      ا و م ل فیھ مما سبق یتضح أن نوع الإخلال بالإلتزامات یختلف بإختلاف العقود ذاتھا،  و صور النق

ْ ینفذھا حسب ما یقت ضیھ القانون و العرف و مبادئ تتضمنھ من إلتزامات یفترض من كل طرف متعاقد أن

  .العدالة و حسن النیة
 

ع المورد      ي و موق ت من طرف المورد أو المتلق د یثب ا أو جزئیًا، كما أنھ ق وقد یكون ھذا الإخلال كلیً

ب  ان طال إذا ك ھ، ف دة مع إختلاف الأطراف المتعاق ف ب المخل بإلتزامھ في عقود نقل المعرفة الفنیة ، یختل

ب أخرى المعرفة مشروع  متطور و على قدر عالي و كفاءة تضاھي أو تفوق المشروع المورد من جوان

  غیر المتعاقد علیھا،  و في نفس المجال، ھنا الأمر لا یستدعي من المتلقي التشبث بالمورد لإعانتھ على 

 

——————————— 
 .7،مرجع سابق ،ص )نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح محسن شفیق،/ د -   )1(
 .299السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق ،ص / د -   )2(
  .                                                                               ،المتعلق بترقیة الاستثمار في الجزائر،مرجع سابق  93/12المرسوم   -  )3(

 .ومابعدھا99،ص2007دار  المطبوعات الجامعیة .الدول و الأشخاص الأجانب العقود المبرمة بین.حفیظة السید الحداد/ د -      
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ة  )1(توظیف ھذه المعارف،  لذا أصبح البعض  ة أو التكنولوجی ة الفنی یفضل تعبیر تداول و تسویق المعرف

 : بین ھؤلاء الأطراف
circulation et commercialisation du savoir faire où de technologie. 

ى      أمس الحاجة إل د ب و بالتأكی وجي، فھ ارفي و تكنول ر مع ة فق بینما الطرف المتلقي الذي یكون في حال

ي آخر المطاف من مباشرة  ھ ف ھ تمكین ة، ومن ھ المعرفی ى نقص قدرت المورد لإمداده بالتدعیم،  بالنظر إل

دمات  دیم الخ اج أو تق ة الإنت د  -عملی ة العق ت –حسب نوعی ذا لا ن رده،  ل ذه عن حق بمف ة ھ ي الحال كلم ف

ن   تكلم ع ل ن ویقھا،  ب داولھا و تس ة أو ت ة الفنی تعمال المعرف ة " إس یطرة التكنولوجی ل الس رورة نق " ض
transfert de métrise du savoir    

  

ھ من       ث أن ھ،  وحی ـد مع لأجل ذلك تختلف صور إخلال المورد بإلتزاماتھ بإختلاف الطرف المتعاقـــ

 ّ وم أن ا ھي المعل ر مم وي أكث ة ، و ھي مصبوغة بالطابع المعن ددة و متداخل ة متع ة الفنی عناصر المعرف

إلتزام  ا شبیھ ب مصبوغة بالطابع المادي، لذا یمكن القول أنھا إذا تضمنت في عقد أصبح إلتزام المورد فیھ

ل ارمع التحفظ بشأن بعض الإختلافــــات التي یف )2( البائع في عقد البیع د نق ث ضھا عق ة، حی ة الفنی لمعرف

وب عدم التعرض، ال ، منیلتـــزم البائــــع بنقل حق المبیـــع و تسلیمھ للمشتري مع سائر الضمانـــات  عی

  .)3( .الخفیة، تبعة الھلاك
 

ي     ر  ف ذي یم ـد ال ة للعقـــ ة المكون ى العناصر المعنوی ـع أساسا إل ھ راجــــ ـق قول ا سبـــــ و التحفظ كم

  : الأحیــــان على إمتــــــداد زمني لنقــــل ھذه العناصر مجتمعةكثیــــر من 

la transmissibilité du KNOW-HOW  تصمیــــــم المنشـــــــأةمـــــن مرحلــــة  

la phase de concéption  ا د طرق الصنع و نقلھ ي تتضمن توری د مركب ، و الت ر بعق ق الأم إذا تعل

ا  راخیص أو كلھ ي شكل ت ة، أو ف راءات محمی ان مصاحبة لب على شكل معارف سریة في كثیر من الأحی

  الھندسیة الصناعیة أو الدراسات الھندسیة التجاریةمجتمعة، ثم یعقب تورید نقل طرق الصنع الدراسات 
 

————————— 
 .124إبراھیم قادم،مرجع سابق، ص / د -    )1(
 .73محمد حسنین،مرجع سابق، ص  /د -    )2(

(3) Yangishi Hiroyuki.quelques considérations sur la responsabilité civile en matière de contrat de vente et  
      d'usurpation chez les premiers juristes hanafites,revue de sciences juridiques économiques et politiques  
       volume (xxxI) .N° 4. 1993.P 753. 
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ة  ال الھندس ة بأعم تثمارات خاص دورھا إس من ب ي تتض میم )1(الت ة التص ي مرحل م یل من  ، ث ي تتض و الت

ي  دراسات أولیة وأخرى تمھیدیة ، تكون الأولى سطحیة تعالج جوانب مالیة، إجتماعیة، مقارنة بالثانیة الت

أتي  ة ت ار و المقارن ھ فرصة الإختی ي لإعطائ ام المتلق تعد بمثابة مشروع كامل تمھیدي،  و كلھا تطرح أم

ر شيء  و ھي مختلفة عن المرحلة التي سبقتھا أي  مرحلة التنفیذ د  أكث ي تع مرحلة تصمیم المنشأة،  الت

مرحلة عمل ذھني و دراسي و تتمثل مرحلة التنفیذ  في الإنجاز الذي لا یمكن تصوره بدون تورید معدات 

ات) المباني( و نقلھا ، و إنجاز الھندسة المدنیة  ّ   . و تركیب المعد

ا المـــــورد للمرحلــــــة الحا     ً   المنشـــــــأة    تشغیــــــلسمـــــــة وھــــــــي ثـــم لیصل أخیـــــر
  la mise en service de l'unité industrielle   بعــــد القیـــــام بــ ّ   :و ھذه الأخیـــرة لا تكتمـــل إلا

  .إختبارات الآلات و الإختبارات المیكانیكیة -

  .الإختبار الآلي الإختبارات مع التعبئة أو إختبارات الإنتاج أي عملیات -

إختبارات الفعالیة أي التأكد من خلالھا من كافة الأعمال و مطابقتھا لشروط الجودة و طرق الصنع، و  -

ة مستندات خاصة حجم الإنتاج و الإستھلاك ي النھای ات منفصلة تشكل ف ي بطاق ة ف ، و تسجل كل مرحل

  .بالإستغلال

  :مرحلتین و عقب ذلك تتم عملیة التسلیم التي تكون على 

ت ن  مؤق راوح م رة تت ا بفت ام الأشغال یلیھ ى إتم وف عل ھ الوق د ب ى  6أي یقص ـادة  8إل ي العــــ أشھر ف

  .لتحقیـــــق التسلیــــم النھائـــي

ورد     د الم ذ تعھ لوب أي من ـذا الأس ـة بھــــ یطرة التكنولوجیــــ ي الس ـا ف ـة فشلھــــ ت التجربــــ أثبت

  ، إلى)2(روع الصناعـــــــي و إنجازه و  و ضعــــــھ  موضع التشغیـــــل بتحقیـــــق تصور للمش

  

——————————  
 .173، مرجع سابق، ص عقود نقل التكنولوجیانصیرة بوجمعة سعدي،/ د -     (1) 

 :185ص .، ذات المرجع أعلاه عقود نقل التكنولوجیانصیرة بوجمعة سعدي،/ د -         
ات و فق ما جرى علیھ التعامل الدولي بطرق متعارف علیھا  ّ :یتم تسلیم المعد  

،  ینقضي فیھ إلتزام البائع عند شحن البضاعة في السفینة و یتكفل المشتري بعد                free on Board: F.O.B-        
.  البضاعة في الطریق و التأمین إختیاره للسفینة بإبرام عقد النقل و تحمل مصاریفھ و منھ تحمل تبعة ھلاك  

حیث یقتصر التزام البائع على ایصال البضاعة الى رصیف المیناء فقط دون الشحن  :     Free Along Side  F.A.S     -     
                                                                                                           

- Cost. Insurance Freght: C.I.F وفیھــا یلتزم البائع بكافـــة المصاریف من شحن و تأمین و نقل. 
(2)  -  Meyer pierre. Aspect juridiques du transfert de technologie .revue juridique et politique  
          indépendance et coopération .avril mai juin .N° 2 . EDIENA paris. 1982 . p 839 et suiv. 
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ین  ان ب ـا ك ّ أول مــــا ظھر في أمریكـــــا و منھا إلى أوروبــــ غایــــــة تقدیم المفتــــاح في الیــــــد ، لأن

ا  ً   .)1(دول متقاربـــــة معرفیـــ

ة     دول النامی ى ال د إل ي الی اح ف كل المفت د بش لوب التعاق ال أس ین إنتق ن ح الجزائر  -لك رة ب لأول م

د ،  ي الی تج ف د المن منة بعق ك المتض ن تل ف ع ھ تختل ة فی دریب العمال ة ت ون عملی ھ ك ین نجاعت م یب ل

دریب،  أي  یك ة الت ي عملی ط ف تثمر فق اعدة المس ي مس ورد ف ر دور الم ى یقتص ي الأول ون إذ ف

ال  امن إھم و ض اج فھ ودة الإنت اح ج ا و لا نج من نجاحھ دریب و لا یض ة الت ي عملی ط ف یط فق وس

وم  ئ لا یق ت ، فالمنش لیم المؤق ي التس ادة ف دریب ع ة و الت اعدة الفنی ذه المس ي ھ تخدمیھ، و تنتھ مس

ئ  ل المنش د یتكف ي الی تج ف د المن ي عق ا ف ط، أم یط فق ب دور و س ل یلع ھا ب دریب نفس ة الت بعملی

دریب  ف و الت امج التوظی ث و برن اھج البح داد من ك بإع ا و ذل ا و مھنی املین فنی ل للع داد الكام بالإع

ذا  حین، و ك ار المرش ذلك إختی ار و ك مح بالإختب ي تس ائق الت ل الوث یح ك ن توض لا ع ام فض الع

غل  ولى ش ا یت ارج، كم ي الخ ي وف ة المتلق ي دول املین ف دریب الع ى ت راف عل یم و الإش التنظ

 .ب الوظیفیة في المصنع بالعاملین المدربینالمناص
 

ئ،      اتق المنش ى ع ب مسؤولیة عل یره ترت ات مص ذه الإلتزام دى ھ لال بإح ل إخ ّ ك ك أن م من ذل و نفھ

فعملیة الإعداد تشمل التعلیم العام وإلحاق الطاقة الفنیة ودرجة تكوین الأیدي العاملة ومستوى البحث الفني 

ى مر د حت ّ ور ي حین و العلمي بالمستوى الموجود لدى المورد و یتواصل إلتزام الم ائي ف لیم النھ ة التس حل

  .)2(یتمكن ھؤلاء العمال من تشغیل المنشأة بأنفسھم 
 

ّ الوصول إلى ھذا الھدف    خلال مرحلة الإدارة الأولیة للمجمع حیث یضمن المنشأ  -الإعداد الكلي -و یتم

  .بالتسلیم النھائي إنطلاق تشغیل المنشأة ثم قدرتھا على تنفیذ البرامج المتفق علیھا، و تنتھي ھذه الإدارة

وم     ھ و محت لم ب ر مس ة أم بینما لا نجد التلازم بین إلتزام المقاول بنقل المعرفة و إلتزامھ بالمساعدة الفنی

ل  ي بنق د عن المساعدة و یكتف ّ ّ المتلقي قد یعرض  مع المور في الواقع و إن كان معمول بھ في الغالب لأن

ة لا اعدة الفنی د تعوزه المس ة ، و ق رم المعرف ر و یب ا من الغی ّم اول و إن ن المق ا م ـھ لا یطلبھ ا  و لكنـــ حق

  .)3(حینھـــا مع الغیر عقد مستقلا 
————————————————— 

(1) - Mahfoud Bouhacene  .op. cit. .P 174. 
  .و ما بعدھا 196مرجع سابق ص ، عقود نقل التكنولوجیاة بوجمعة سعدي، نصیر  -   )2(
  .50ص  ،مرجع سابق،)نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح  ،محسن شفیق/ د -   )3(
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ّ المساعدة الفنیة من مستلزمات العقد، و العزوف على تقدیمھا     و مع ذلك یرى جل فقھ البلدان النامیة أن

  .یولد المسؤولیة على عاتق المورد

    ّ ا أن د یتضح لن من خلال إستعراض المراحل الزمنیة المتتالیة  لعقود المفتاح في الید أو المنتوج في الی

ل  ذ الناق ا ینف ا،  كم ة تمامً من و اجبات المورد تنفیذ إلتزامات أي توفیر كل العناصر مادیة كانت أو معنوی

لیم البضاعة،رصھا ، ت ل من تس ذه إلتزاماتھ الرئیسیة في عقد النق ـي ھ ا ، و أي تقصیر فــ ا  ، نقلھ حمیلھ

  .)1(الإلتزامات یولد المسؤولیة 

ا كما ینفذ البائع إلتزاماتھ في عقد البیع كما سبق لنا قولھ   .أو تمامً

تلاف  م الإخ رھا و رغ كلھا  و عناص این ش م تب ة رغ ة الفنی ل المعرف ور نق ل ص ا ك د طبیعتھ ي تحدی ف

ول  تشترك sui generisبیعة خاصة القانونیــــة، أو القول بأنھا من ط ة شروط للق وفر ثلاث في ضرورة ت

ّ المورد قام بواجباتھ التعاقدیة و ھي   :بأن

  .تسلیم العناصر في الزمان و المكان المتفق علیھما: الشرط الأول

  مطابقة العناصر المسلمة لما تم الإتفاق علیھ بشأنھا ، و یضیف الفقھاء: الشرط الثاني

 .الكفــــاءة: الشرط الثالث
 

  :الشرط الأول أما
على النحو الذي سبق توضیحھ بمناسبة  -والمتمثل في التسلیم فھو شبیھ بما یقتضیھ التسلیم في عقد البیع  

د ّ ْ یُستقى منھا   -الحدیث عن إلتزامات المور ا أیضا على أحكام التسلیم التي من الممكن أن ّ تنص إتفاقیة فیین

  .الفنیةلتطبیقھا على عقد المعرفة 

 .)2(و یعد على ذلك التأخیر في التسلیم في غیر المكان المتفق علیھ خرقا للإتفاق و خطأ یرتب المسؤولیة 

ن     تملص م ا ال ة منھ تثمر الغای ورد أو المس ا الم وم بھ دة یق ن محاولات عدی ي  یفصح ع ع العمل و الواق

اولی اعس المق ة المسؤولیة في عملیة التسلیم كالتعذر بتماطل و تق واد الأولی وفر الم اطن أو عدم ت ن من الب

المراد إستعمالھا من طرفھم و القول بأنھا حالت دون تحقیق النتیجة المطلوبة و منھ عدم التسلیم في الوقت 

  .)3(المتفق علیھ 

  
—————————— 

 .218 ، ص1981،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،العقود التجاریةسمیر جمیل أحمد الفتلاوي،/ د – )1(
  .74مرجع سابق ص .من الناحیة القانویة انقل التكنولوجیمحسن شفیق، / د – )2(
 .26ذات المرجع أعلاه ص .من الناحیة القانویة انقل التكنولوجیمحسن شفیق، / د – )3(
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ذه      ن ھ ھ م حة تقی روط و اض د لش مین العق ى تض ي عل ن المتلق دید م رص الش ین الح ك یتع ل ذل لأج

االتماطلات و تحم ً   .یھ من خطر التأخیر في التنفیذ، و ذلك بإتخاذ أسلوب فرض عقوبات عقدیة مسبق

أن      ة أو تصاعدیة ، ك ویمكن مثلا أن تقدر الجزاءات عن كل یوم أو أسبوع أو شھر تأخیر، بصفة ثابت

دات   %50تكون على سبیل المثال النسبة مقدرة ب  ة المع عن كل شھر تأخیر، محسوبة على أساس قیم

  .)1(ر المسلمة أو على أساس القیمة الإجمالیة للوحدة غی

  
  : الشرط الثانيأما 

ا  لیم و إم و المتمثل في المطابقة فیختلف الفقھاء وكذا  القوانین في إدراج المطابقة إما ضمن عناصر التس

  .)2(ضمن فروع الضمان حسب تصنیف كل إتجاه لھا 
 

وب  ا عی ات بھ ّ د ات أو مع ي بمعلوم ا جئ المتلق ك یتف لیم،  إذ ھنال ة التس و حالة عدم المطابقة تكشفھ و اقع

د  )3(خفیة تجعل من محل العقد متغیرا على ذلك الذي تم الإتفاق علیھ  زمن بع ة ب ُكشَف عدم المطابق و قد ت

د، واقعة التسلیم بالنظر لعدم درایة المتلقي بأمور فنیة، تكنولوجیة ع رام العق ى إب لمیة ھي ما دعاه أصلا إل

ـة  ـدة الضمان بشروط عقدیــ لــــذا نرجع للقول بضرورة تفطن المتلقي لمثــــل ھذه الأخطار و تمدید مــ

  .اضحة كون الضمان لا یتعلق بمجملھ بالنظام العام
 

را    ود الت ي عق ة ف رد و من ھذا المنظور یمكننا الإستعانة بأسالیب تقریر المطابق ي ت خیص الصناعیة الت

ائز  وف ج ُ ز ُ ا سوى غ ا عنھ اد یفرقھ ة، إذ لا یك ة الفنی ل المعرف ود نق ي عق ا ف راءات للقیاس عنھ ى الب عل

روط  ن الش ا،  شرط  م ریة المحاطة بھ ن إنكشاف الس ا م جیلھا خوف ى تس ا عل ة،  أو مالكھ ة الفنی المعرف

و أحكام و قوانین الحقوق الصناعیة، حیث أنھا لا  الأساسیة الواجب توافرھا لحمایتھا قانونا ، و فق قواعد

ُعد من الحقوق الشخصیة و لا من الحقوق العینیة    .ت
 

ـة       ـوق ذھنیـــ ـي حقــ ل ھـــ ـى حساب الأخرى،  ب ً علـــ ا ـا أحیان و إنْ كانت تقتــــرب من إحداھمــــ

مــــة بما لھــــــا من قیمــــة إقتصادیــــة تندمج ضمن  ّ   الحقـــــوق الصناعیـــــة،  و على ذلك یعتبـــــرمقو
—————————— 

 .278ص  ،مرجع سابق، ، عقود نقل التكنولوجیابوجمعة سعدي ةنصیر -    )1(
د لبیع البضائع الدولي  19المادة  -   )2(  .یعتبر المطابقة من عناصر التسلیم 1980من القانون الموحّ

  .من القانون المدني الجزائري ، مرجع سابق ، تدرجھا ضمن أحكام الضمان  379المادة  -      
 )3(         Terki.Nour eddine.la garantie dans les contrats de longues durée du droit algerien. op cit .p 475. 
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ة د المعرف ـراءة و لعق ـى بـــ ب علــــ رخیص المنك ـد الت تغلال  لعقــــ ـو إس دف، و ھـــ س الھ ـة نف الفنیـــ

  .)1(المعرفة إلى أبعد مدى 

اییر     ع مع ـد البی ا لعقــــ ا، لكـــــن كم ً ّ أمر تحدیـــــد المطابقــــة لیس بالھین أبد و لكن لا ینكـــــر أحد أن

اییر تحسم  ة یمكن الأخذ بمع ـوع أو بالعین ذات،  أو بالنــــ لتحدیـــــد المطابقة حین تعیین البضاعــــــة بال

  :ة و ھيمشكلة المطابقة في عقود نقل المعرفة الفنی

ّ المعرفة الفنیة بھا عناصر متنوعة على مستوى ثلاثة فئات   :أن

  ).كالسلع و الآلات و المواد الأولیة( أشیاء مادیة  -

  ).مكتوبة في شكل تقاریر أبحاث أو لیة دراسات: ( مستندات -

  .تعلیمات  -

  .و تجـــــدر الإشارة  إلى أن المستندات قد تنطوي في حد ذاتھا على تعلیمات

ي      ـا أي ف ّھـــ ي  كل وفر ف ْ تت ة أن وعلیھ یجب عنـــــد إسقاط فكـــــرة المطابقة على ھــــذه الفئات الثلاث

م )2(كافــــــة العناصر  إذا ل ـتھ ، ف اق علـــ تم الإتف ا ت ق م تم و ف ا ی ا م ل أجزائھ ي ك وفر ف ْ تت ـى أن ، بمعنــ

ـذه العناصر،  تتحقق النتیجــــــة المرجوة من التعاقد،  بسبب ع ـزاء ھـــ ـزء من أجـــ ـم أي جـــ دم تسلیـــ

ي أو   ـع الجغراف أو بسبب عیب یمس جـــــزء من ھـــــذه العناصر، أو بسبب عـــدم تكیفھـــا مـــع الواقـــ

ّ أننا في حالة إخلال بالتنفی   .)3(ــــذ الزمــــاني لبلـــــد المتلقي ، حیــــن ذاك لا یمكننــــا القـــــول إلا

ھ     ة و ب ل أھمی ـا لا یق ـذا المجال شرطا ثالثــــ و یضیف الكثیـــــر من الفقھـــــاء و الباحثیـــــن في ھـــ

ُق الكفاءة حق َ   .تكتمـــــل عملیة النقل و الإستیعاب للمعرفة الفنیة،  ألا و ھو ت

  

  :الشرط الثالث    
ت تحقق الكفــــاءة و ھو لا یقتضي مثـــلا      ـي الوق ّ تسلیــــم العناصر أو أجــــزاء العناصر فـــ ْ یتم  أن

ـام ى القیـــــ د إل ّ ـور دعو المــــ ـة ت ـذ بحسن نیـــــ ـات التنفیـــــ ل مقتضیـــــ  المتفـــــق علیـــــھ فحسب،  ب

  ھــــذه العناصر مـــعبالتسلیـــــم في مواعید تحقیق الأغراض المرجـــــوة منـــھ بحیث یتزامن تسلیـــــم 
—————————— 

  : 327 ،مرجع سابق صجزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محمد سلیمان محمود -     )1(
    الأول یعادلھ بحق   یعتبر حق المعرفة الفنیة مال معنوي، إلا أن) الفرنسي(  يیضیف الدكتور بالقول أن كل من القضاء الأمریكي و اللاتین      
  ".أسرار الصنعة"یدخلھ في فئة ملكیة براءة الإختراع بینما الثاني       

)2(  MAGNIN.F.op.cit p 289 et suiv. 
 .328ص،مرجع سابق ،جزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محمد سلیمان محمود  -    )3(
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اء إخلالھ الثابتغرض كل منھــــا على  ّ د إلــــى جزاء  جر ّ ّ تعرض المور   .حدا، و إلا

ادئ       ى مب ة، إل ادات التجارة الدولی دءا بع ة ب انون التجارة الدولی ة مصادر ق و نجد في ھذا الصدد كاف

ذا  ا ھ ر علیھ ي یظھ ت الصورة الت ا كان دولي،  و مھم یم ال ى التحك ة،  إل ام العدال ى أحك ة إل التجارة الدولی

ة، :نونالقا ة دولی ادات و أعراف تجاری سواءا إتفاقیة دولیة،  شروط عامة، قواعد نموذجیة ، أو تجمیع لع

ذه القواعد  ا ھ ذ  )1(أو بغض النظر عن الجھات الصادرة عنھ ي تنفی ة ف دأ حسن النی ا تأخذ بمب نجدھا كلھ

البیع  ة ب ـة المتعلق ة الدولیــــ منت الإتفاقی ث تض ك، حی ر ذل ریح أو غی ر و ص كل مباش واء بش د،  س العق

ا تلك المتعلقة القواعد الموضوعیـــة  ا ( الدولــي الأخــــذ بھذا المبـــــدأ سواءً ّ ي  1980فین بشكل صریح ف

ادة  ص الم ا07ن واد  1946ي ، لا ھ ي الم ریح ف ر ص كل غی ـي  92+91+88+54بش ذلك فـــ ، و ك

ث ـاب الثال وانین )البـــ ازع الق ـة بتن ك المتعلقــــ اي ( ، أو تل اي1955لا ھ ذا ) 1986، لا ھ ذ بھ ا  أخ كم

ا و  َ درو ادئ الیونی دأ ضمن مب ذا Unidroitالمب ة،  و ك العقود الأوروبی ة ب ادئ المتعلق ذا ضمن  المب ،  و ك

  .د الأنكوترمز، ھذا المبدأ الذي یستدعي بدوره ضرورة توافر المطابقة و الكفاءة على السواءقواع

ة ، و عدم      ق نتیجة معین ّ لجوء المتعاقد المتلقي لعقود نقل المعرفة الفنیة إنما یكون لتحقی فما من شك أن

اءة و  ق الكف ْ تتحق الي یجب أن ا لعدم المطابقة و بالت ً ة تحققھا یكون معیار ة العناصر المنقول ي كاف وفر ف تت

  .بكل جزئیاتھا  حتى تتحقق النتیجة المرجوة من التعاقد

ازلا من      ة تن یعني عدم ذكر المساعدة الفنیة في نص العقد لتحقیق الكفاءة بأجزاء عناصر المعرفة الفنی

ل المتعاقد المتلقي عنھا ، لأنھا  من مستلزمات العقد،  ومن مستلزمات تحقیق النتی ا المقاب ً جة، فلا ننسى أبد

ر  ي یفتق ّ المتلق اد الإقتصادیة،  لأن ة ذات الأبع الباھظ الذي یتلقاه المورد في سبیل إنھاء ھذه العملیة العقدی

نـــھ من إستیعابھا دون مساندة من المورد  ّ   .)2(للمستوى المعرفي و التكنولوجي و العلمي الذي یمك
—————————— 

  . ،مرجع سابق1980الدولیة للبضائع  عنا للبیویإتفاقیة فی -:ات الدولیةمن أمثلة الإتفاقی  )1(
 www.un.org/ar/ecosocالخاصة بتنازع القوانین، 1955اتفاقیة لاھاي   -
اج أو www.un.org/ar/ecoso الخاصة بالقواعد الموضوعیة  1964اتفاقیة  لاھاي -  وعھا إنت ون موض ي یك ،التي تناولت عقود التورید الت

د( تصنیع سلعة  دون التطرق إلى عقود التورید البضائع و السلع مع تقدیم الأیدي العاملة أو الخدمات  ي الی وج ف اح أو المنت ود المفت و لكن ) عق
غالب أي مقارنة سعر البضائع و قیمة الأیدي العاملة حسب  ماجاءت مع الأخذ بمعیار الجزء ال(1986ھذه الأخیرة تناولتھا إتفاقیة فینا و لاھاي 

  1980لإخضاع العقد لإتفاقیة فیینا عام  la part prépondéranteمن إتفاقیة فینا  3/2بھ المادة 
مات الحكومیة   - ّ   ..Unidroitالمعھد الدولي لتوحید القانون الخاص : من أمثلة المنظ
ّحكیم الدولي الإنیسترال و من الأمثلة أیضا قواعد   -   .1976الت
ولي لعام   - ّ ّجاري الد ّحكیم الت   .model law 1985وكذا القانون النموذجي للت
  .90مرجع سابق ص .أحمد علي وائل حمدي. -

)2(   SCHAPIRA.J.les contrats internationaux de transfert technologiques.op cit.p 33. 
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دخ      د ی ل العق ار مح ادي أو وبإعتب يء الم لیم الش د تس لا یع ا، ف ة زمنیً ات مجدول لة تركیب ل ضمن سلس

ار  ى المعی ود، فیبق ذه العق ي ھ ة ف ا یسمى بالمطابق ق م ده   بتحقی افي و لوح ار ك ا معی ا مطابق المعنوي فیھ

و م ھ ة" الحاس اءة الكلی ل " الكف ب،  ب ناعیة فحس داف ص ق أھ یس لتحقی ا،  ل ق علیھ ة المتف ق النتیج لتحقی

ض بتنمیة دول تشكو ضعفا في العدید من القطاعات الحیّة ، و خلاف ذلك یؤدي إلى إثارة المسؤولیة للنھو

  .)1(لعدم التنفیذ الكلي أو الجزئي 

ل     ذ ، ب ة التنفی ي حال ط ف یس فق و قیام المسؤولیة العقدیة ھو إمتداد للعقد الذي یتم على أساس توازن،  ل

ي  وازن تقتض ذا الت ى ھ ة عل ذ، فالمحافظ دم التنفی ة ع ي حال ا ف ل أیض ق كأص ّ و ف دین إلا أل الم ألا یس

اد ي  نص الم ري ف انون  107و  106ن تیالمسؤولیة العقدیة،  و ھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائ من الق

  .ر القوة الملزمة للعقدالمدني الجزائري حیث قرّ 

و     ى ل ى المسؤولیة التقصیریة حت ّجوء إل فمتى توفرت شروط  المسؤولیة العقدیة لا یجوز للمتضرر الل

ّ للمتضرر حریــــة في إختیار)2(كانت في مصلحتھ و فق رأي البعض   ، و في المقابل ھنــــاك من یرى أن

  .)3(إحدى الدعویین 

ّ  عنصري مبدأ حسن النیة في تكوین و في تنفیذ العقود الدولیة و كذا في إنھائھا    :و على العموم نجد أن

  .قاعدة العقد شریطة المتعاقدین -

  .عدم التعسف في إستخدام الحق -

دأ ال ات مب ن تطبیق د  م ھا العدی ي نصوص ـة ف وعیة الدولیــ د الموض منت القواع د تض ي و لق ف ف تعسّ

  .)4(إستعمــــال الحق 

ب عدم  37وعلى سبیل المثال نجد نص المادة     ي إصلاح عی ائع الحق ف ا التي قررت للب ّ من إتفاقیة فین

ك مضایقة للمشتري  ى ذل ّ یترتب عل المطابقة،  أو تورید بضائع بدیلة للبضائع غیر المطابقة ، بشرط  ألا

ّ أو تحمیلھ نفقات غیر معقولة ، بمعنى آخ یس من شأنھا أن ة الإصلاح أو الإستبدال ل ر أنھ إذا كانت عملی

ـادة  نص المــــ ث ت ـد حی اء العقــــ تسبب مضایقة للمشتري، أو   و كـــــذا مـــن الشـــــأن بالنسبـــــة لإنھ

ّ ینیــاقیــــة فـمن إتف 80 ف في إنھــــاء العقــــــد بالفســـدم التا على عـــ یـتعــمباشــــرة،  مخ ـــعسّ ّ   ن كلـــد
————————— 

 .334،مرجع سابق، ص عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د – )1(
  یاسیة جزء بلحاج العربي،دعوى المسؤولیة التقصیریة في القانون الجزائري،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و الس  - )2(

     )XXX II( 79،ص1994، ،2، رقم. 
 .131ص 1990،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ،النظریة العامة للإلتزام.علي علي سلیمان/د - )3(
  .334مرجع سابق ص .وائل حمدي أحمد علي/ د – )4(
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  .)1(تخفیض الثمن  و خرى مثل الإصلاح، الإستبـــــدالالإجــــراءات أو الجزاءات الأ

ي إستعمال  ف ف دأ التعسّ ات مب لیست القواعد الموضوعیة الدولیة وحدھا التي تناولت في نصوصھا تطبیق

ا  ا فیھ ـق بم ـال الحــــ ـي إستعمـــ ف فـــــ ـة التعسّ ت نظریــــ ـن تناول ـلّ القوانیـــــ د  جــــ ل نج ق ب الح

  : مكرر على 124لمادة القانـــــون المدنـــــي الجزائـــــري الذي نص فــــــي ا

  :یشكـــــل الإستعمـــــال التعسفــــي للحــــق خطأ لاسیمـــــا في الحــــالات الآتــــیة" 

  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -
 

  .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر -

  .)2(" إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة -

ُھ نفقات غیر معقولة، فإنھ یعد متعسفا ھو الآخر في إستخدام حقھ إذا رفض الإصلاح أو الإستبدال  ُحمل   .ت

ل الحـــــق، أما أحكــــام التنفیــــذ الدولیــــة لـــم تتقیّــــد بفكــــرة الخطــــأ بشأن التعسف فــــي إستعمـــــا

ا  ً ـر ـة و نظــ ـة الموضوعیـــ ـن الناحیــــ ـھ مـــ ـي إستخدامــــ فا فـــ ـود حق متعسّ بــــل تتكفـــيــ بو جــــ

ـى  ـد إلـــ ـم یستنـــ ّ التحكیـــ ـإن ف، فــــ ـد التعسّ ا لتحدیــــ ـرشد بھ دة یستــــ ّ د لعـــــدم تقدیـــــم ضوابط مح

  .)3(لإنصاف قواعــــد العدالــــة و ا
 

ـن        د یصدر عـــ ھ ق ـة نتصور أیضا أن ة الفنیـــ ـورد المعرف د یصدر من مـــ ّ الإخــــلال ق و كما أن

ي  ـھ الخصوص ف ى وجـــ ى عل ة ، و ھو یتجل ة أو جزئی ـة كلی د عدم التنفیذ بصفــــ ُجسّ متلقیھـــــا سواء ت

ـد عــــدم التنفیـــــذ للإلتزام الرئیســـــي في العق ـذي قـــ ـة  و الـــ ة الفنیــــ ـل المعرف د،  و ھو دفع مقابــــ

ـذ شكل الأوفست  ـد تأخـــــ ي قــــ ـة الت ـل مقایضــــ ي شكـــ دي ، أو ف ـغ نق ـون مبلـ فقة ( یكـــ ة ص مبادل

 على النحـــــو الذي بیّنـــــاه سابقــــا بمناسبـــــــة التطرق لإلتزامات المتلقي ، فیعد  )4() بصفقة
 

————————— 
 .335،ص مرجع سابق ، وائل حمدي أحمد علي/ د  -   )1(
  و ھناك جانب من الفقھ و  مكرر یفید كذلك بأن ھناك ربط بین نظریة التعسّف في إستعمال الحق و المسؤولیة التقصیریة 124نص المادة  -   )2(

  .بعض التشریعات من یخرج ھذه النظریة من دائرة المسؤولیة التقصیریة، حیث یربط التعسف بفكرة الحق و یجعلھ مستقلا بنظریة عامة       
 .33وائل حمدي أحمد علي، ذات المرجع أعلاه ، ص / د –   ) 3(
 .109ص  ،مرجع سابق،حسام محمد عیسى/ د –    )4(

  .199مرجع سابق .انيییوسف عبد الھادي الأك/ د -        
  : 293ص ،مرجع سابق ، عقود نقل التكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -        

ة،  ول النامی ّ د د لل ّ من المفی تحف عار ال رات الأس ط تغی عر الصرف   l' indexationظ بشأن ورود شرط رب ر س  la clause deأو شرط تغیی
variation de change دفع اب أي ال ت الحس ن تح اط م ع أقس ق دف ن طری ل ع ي التعام ان ف ن الائتم وع م ق ن ا تحقی ا أیض د لھ ن المفی ، وم

ّدریجي أولا بأول مع تقدم الأعمال   .الت
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ً بالإلتــــزام التعاقـــــدي مـــن طرف المتلقـــــي  كلمــــا خـــــرج عــــن أداء مــــا علیـــــھ من    إخـــــلالا

ا )1( ـــــلال التأخــــر في الدفـــــع أو الخطأ في الدفعخ ً   .أو عدم الدفع أو عدم الدفع كلیت

ـدم  ار عــــ ي أخط ى تلاف ـا عل رص دائمــــ ة یح ـة الفنی ـل المعرفـــ ـود نقــــ ي عقـــ ـورد ف د المــــ و نج

ا )2(الدفـــــع أو التأخیـــــر فیھ،  لذلك كثیـــــرا ما یلجــــأ إلى إستعمال طریقـــــة خطـــــاب الضمان  ، لم

ي العقـــــ ي إستخدامھ ف ـة ف ادة لـــــھ من فعالیــــ ھ الم فت ّ د عر ة، و لق ـة أو الدولی من  355ـود الداخلیـــــ

ى : " بالآتي 1999قانون التجارة المصري لعام  ا عل اءً ك بن خطاب الضمان تعھد مكتوب یصدر عن البن

طلب شخص یسمى الآمر بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین لشخص آخر یسمى المستفید، إذا طلب منھ ذلك 

  .في الخطاب و دون اعتداد بأي معارضةخلال المدة المعینة 

وتسري فیما لم یرد بشأنھ نص أو عُرف في ھذا الفرع القواعد و العادات السائدة في المعاملات الدولیة  -

  ".بشأن خطاب الضمان

ـي  cautionnementو قـــــد یطلب من المتلقي ضمان الوفــــاء بموجب كفالة      ـان مصرفـــــ بضمــــ

ي  ـة ف ـغ المستحقـــ ـداد المبالـــــ ـا  بســــ یأتي علــــى شكـــــل مستنـــــدات،  یتعھد المصرف بموجبھـــــ

  .مواعیدھا الثابتة

نـــــدي كما قــــد یلجأ الطرفـــــــان إلـــــى الإتفـــــاق على دفـــــع المقابــــــل بأسلوب الإعتمـــــــاد المست

ـاء  ة الآخر،  ووفــــ بإعتبـــــاره و سیلـــــة فعالــــــة لضمــــــان كل  من طرفـــــي  العقـــــد في مواجھ

  .)3(كل منھما بإلتزامھ الناشئ عن العقد 

ّ المبادئ العامة في القانون      ُذكر بأن ْ ن ة )4(ھذا و یجب أن  كقانون و اجب التطبیق على عقود نقل المعرف

د زوال  ل عن اء بالمقاب اع عن الوف ي الإمتن الفنیة فیما یتعلق بدفع مقابل المعرفة الفنیة تتیح للمتلقي الحق ف

أو إنتھاء مدة حق الملكیة الصناعیة ، كما تمنح ھذه المبادئ للمتلقي حق الطعن في  )5(سریة المعرفة الفنیة 

  .)6(صحة حق المعرفة و حقوق الملكیة الفكریة كمبدأ 
  

—————————— 
 )1(   Deleuze J.M .op cit. p 98. 

 .و یعتبره البعض نوع من أنواع الكفالات أیضا بالضمان المصرفي عند أول طلب la lettre de garantieیسمى خطاب الضمان  -    )2(
 .79فھد بجاد الملافح،مرجع سابق،ص / أ -    )3(
ة  -    )4( انون التجارة الدولی وطني وق انون ال د الق ة نج ة الفنی ل المعرف د نق ى عق إلى جانب المبادئ العامة في القانون كقانون واجب التطبیق عل

 .أیضا قانونین و اجبي التطبیق على ھذه العقود
ّة في عقود نقل التكنولوجیاأمال زیدان عبد الله،/ د -   )5(  .326،ص ،مرجع سابقالالتزام بالسری
  .و ما بعدھا251السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق، ص / د -   )6(
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أمین     ة الت إبرام وثیق ا ب ون ملزمً ا یك ي حینم ن طرف المتلق دفع م ر الإخلال بال  assuranceو قد یظھ

دى ج أمین من طرف المورد ل ّھ لا یوجد ما یمنع من القیام بالت ة بإعتباره طرف  ضعیف في العقد ، لأن ھ

متخصصة یكون الغرض منھا تغطیة مخاطر عدم سداد المقابل أو عدم تورید المعرفة الفنیة كاملة، وجھة 

  .)1(التأمین ھذه تضمن حلول محل الدائن في حقوقھ و امتیازاتھ 

ار     ة و الإحتك ع بالھیمن دا مع شركات تتمت ان متعاق ي إذا ك ى المتلق أمین عل ام بالت ا یفرض القی وعادة م

فیة بحجة درء مخاطر عدم  ا تكون تعس المعرفي في المجال المتعاقد علیھ ، حیث تقرنھا بشروط كثیرا م

ي  د التوازن الإقتصادي للعقد،  كحالة إشتراط إلزام المتلقي بالإستمراریة ف ابقي العق ة م اوات دوری ع إت دف

ة  ة الإنتاجی ي العملی دورھا ف ا ب ة أو قیامھ ة الفنی ى إستمرار إستغلال المعرف ى عل مستمرا، دون النظر حت

ة،  أو  ى مورد المعرف ة عل على ذات المستوى الذي بدأت فیھ، أو كحالة إشتراط الحد من المخاطر المنكبّ

ـة كح -نقل المخاطر كاملة على عاتق المتلقي ـة الھلاك أو التعویض عن الأضرار الناجمـــ الة عبئ تبعــ

  .)2(عن إستعمال التكنولوجیا أو المعرفة الفنیة المنقولة 

اتكون شركات     ي عادة م ة الت و یبقى للطرف الضعیف في العقد في مواجھة ضغط ھذه الأطراف القوی

ا لا من الشروط  متعددة الجنسیات محاولة تقویة قدرتھ التفاوضیة منذ البدایة دم ، لم للوصول إلى حد منع

  .)3(التقییدیة كما یمكنھ توسیع دائرة الضمان لصالحھ و الأخذ بالضمان الإتفاقي عوض الإتفاق القانوني 

لطة     دخل س ب ت اء، و طل ى القض وء إل ة اللج ن متاھ ي م رف المتلق ي الط ة تق روط العقدی ذه الش ل ھ ك

ة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیــ ود المعرف ود الإذعان، لكن بالنسبة لعق ررة بشأن عق ا ھي مق ـة كم

الفنیة قد یتدخل القاضي بسلطتھ ھذه في إطار مكافحة الإحتكار أو في إطار مكافحة عرقلة المنافسة الحرة 

وانین أو  ي شكل ق اتي ف اون الحكومي و المنظم واء التع أو بالإستناد على الأطر الدولیة التي تمت تحت ل

  .قیات دولیة مصادق علیھاإتفا

ــا إذا لـــــم ینتھــــي العقــــد نھایـــة طبیعیــــة بتحقیــــق الھدف الذي أنشــــئ من أجلــــھ       ًـ و عمومــ

ة القانونیـــــة للمشروع أو العقـــــد أو بھـــــلاك المشــــروك أو بإتفـــــاق الشركـــــاء  ّ أو بإنقضاء المـــــد

ــــق الأمر بمشــــروع دولــــي مشترك فــــي شــیــم،  إذا تعــل العقــــــد إتفاقیـــــا أو بالتأمـحعلى  ّ   لــكـل
 

————————— 
 .وما یلیھا 51ص .1986،القاھرة، ةالدار المصریة اللبنانی،التأمین الدولي.سامي عفیفي حاتم/ د -   )1( 

)2(   KAMEL Boumedienne.op cit. p 793. 
507.السید مصطفى أبو الخیر،مرجع سابق ،ص/ د -        

)3(   Terki Nour éddine.la garantie dans les contrats de longue durée en droit algerien.op cit. p 485. 
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ـــــجوء إلى الفسخ بشكــــل مباشر)1( تعاقدي ّ فــــي  ، یكــــون العقـــــد معرضـــــا للإنحـــــلال لكـــــن الل

ـة  ـام بكافــــ ب القیــــ ـل یج اغ، بـــ ر مص ا غی ـان دولی ة إذا كــ ـة خاص ـة الفنیــــ ل المعرفــــ ود نق عق

ي جل  ھ أیضا ف الإجــــراءات و المطالب الكفیلـــــة بمواصلة تنفیــــــذ العقـــــد، و ھــــتذا الإتجاه معتد ب

الا مــ ك مث ـادة القوانین الداخلیة و نضب على ذل نص المـــ ـھ المشرع ب ـا نص علیـــ انون  119ــ من الق

  :المدنـي الجزائري بالقــــول

ـد "   ـاز للمتعاقـــــ ھ جـــــ ـن بإلتزامات ـد المتعاقدیـــــ وف أحــــ في العقــــــود الملزمـــــة للجانبین إذا لم ی

ـ ب بتنفیــــ ْ یطال ـن أن ذاره المدیــــ ـد إع ـر بعــــ ي الآخــــ ـویض ف ع التعــــ ـھ م د أو فسخــــ ذ العق

 ً حسب الظروف،  )2(الحالتیـــــن،  إذا إقتضى الحـــــال ذلك، و یجوز للقاضي أن یمنــــــح المدیـــــن أجلا

ل  ى كام بة إل ة بالنس ل الأھمی دین قلی ھ الم وف ب الم ی ان م خ إذا ك رفض الفس ھ أن ی وز ل ـا یج كمــــــ

  ".الإلتزامات

ـق للطرف و فسـ     ھ، وحـــــ ذه إلتزامات زم بتنفی ـم یلت ذي لــــ ـرف ال اره جزاء للطـــ ـد بإعتب ـخ العقـــ ــ

 ّ م ـإذا قضى القضاء بالفسخ أو ت ك،  فــــ ـع عن  ذل ـھ قضاءا أو یمتنـــــ ب بــــــ أن یطال ـرر ب المتضـــــ

  :الفسخ إتفاقــــا في العقد مسبقـــــا بتحدید شروط قیامھ فإنّ 

ـادة ال ـوب إعــــ ك و جــ ـى ذل ـر رجعي، معنــــ ـد بأثــــ ـل العقــــ ـخ یزیــــ ّ الفســـ أن ـــول ب قاعـــــدة تقــ

ـع  الحالــــــة إلى ما كانت علیــــــھ قبـــــل التعاقـــــد فـــإذا فسخ عقــــــد البیع مثــــلا و جب رد المبیـــــ

  .إلى المشتريإلــــــى البائــــــع ورد الثمن 

ـة      ّ بالنسبــــ ـره إلا ّرة لا یكــــون للفسخ أثر رجعـــــي بل یكـــــون أثـــ لكـــــن في العقـــــود المستمــــ

 ّ للمستقبــــلـ كعقـــــد الإیجــــــار و عقــــد العمل و المقاولـــــة لأن طبیعــــــة ھذه العقــــــود تقتضي أن

ـن معقـ ّ الزمـــــ ك أن ـى ذل ب علـــ ھ، و یترت ـوع فی ـن الرجـــ ھ لا یمكـــــ ـات من ا فــــ ھ و م ــود علی ـــــ

ـة الأجرة لا التعویض  ا صفـــ ثلا،  تكون لھ ـار م ل فسخ الإیجــــ ـدة قب الأجـــــرة المستحقــــة عن المـــ

  .)3(فیكون لھا إمتیاز المؤجر 

  

 
————————— 

 .243،مرجع سابق، ص محمد فلاح بخیت /د  -     )1(
 .382محمد صبري السعدي،مرجع سابق، ص / د -     )2(
ر حسن نیتّھdélai de grâceیسمى أجل التنفیذ أیضا نظرة المیسرة  -     )3(   .،ویجوز أیضا الحكم بوفاء  المدین و فق أقساط إذا وجد ما یبرّ
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  :ثة آثارو بإعتبار عقد نقل المعرفة الفنیة من عقود المدة تكون للفسخ ثلا

  .إنحلال العقد منذ أن یتقرر الفسخ، لا تقوم لھ قائمة -1

ھذا الفســـــخ یقتصر علـــــى المستقبــــــل و لیس لھ أثـــــر رجعــي یمتـــد إلــــــى و قت نشـــــوء  -2

ة و  ّ سریـــــان قاعـــــدة الأثر الرجعي العقد ، ذلك لأن عقــــــد نقل المعرفـــــة الفنیــــــة من عقود المـــــد

  .لن تعید الحال إلى ماكان علیــــھ قبل التعاقد

تقبل    ى المس ـخ عل ـر الفســـــ ر أثــــــ ر)1(و یقتص ـح الكثی ك ینصــــ ـل ذل لحة  )2(، لأجــــ ن مص ّ م أن ب

ـدة بــ ة واحـــ ـل دفع ـع المقابــــ ـل بدفــــ ـدم التعجیــــ ـي عــــ ـذ المتلقــــ ط تنفیــــ ـي ورب ھ التأنــــ ـل علی

  .إلتزاماتـــــھ في ھذا الشــــــأن بترقب الأحـــــداث و أمامــــــھ فــــــي ذلك العدیـــــد من الخیارات

  .)3(عدم تأثیر الفسخ على بند الإختصاص التشریعي أو القضائي الذي اتفق علیھ الأطراف  -3
 

إرادة      ھ ب ـاء نفس ن تلقــــ ـا م ـھ إتفاقــــ رر فسخــــــ ـد أو تق ـخ العقـــــ ـم بفســــ ـال الحكــــ ي حـــــ وف

ي  ھ ف الطرفیــــــن بشروط تعاقدیــــــة،  لا تنتھي فرضیـــــــة تعویض المتعاقد المتضرر الذي أجیب طلب

ا ً ـلا  الفسخ نتیجة الإخلال الوارد من المدیــــــن عمد أو خطأ، و یكــــــون الحق فــــــي التعویض شامـــــ

ـة  اس المسؤولیـــــ ى أس ـا عل ویض ھنـــ ـون التع لال ، و یكــــ ـن الإخ ـة عــــ رار الناجم ة الأض كاف

ـة  ـا )4(التقصیریــــــ ــ ً ـض،  تأسیس ب التعویـ ـوز طل لا یجــ ـخ ف ل فســـــــ ـح مح ـد أصبـــــ ، لأن العق

  .ـــــــة العقدیـة بناءا على العقد المنتھيالمسؤولی

ى     ب التعویض أن یؤسس عل ـھ یجوز لطل لكن في حــــالة ما إذا طلب المدیـــــن تنفیذ العقد لا فسخــــ

ا   .المسؤولیة العقدیة لأنھ في ھذه الحالة العقد لازال قائمً

ـدة    ـل  و مع كل ذلك أعطـــــي القانـــــون كقاعدة عامة سائـــ وانین الوضعیة سلطة تعدیــــ ي جل الق ف

بعض شروط العقـــــد، كسلطة تعدیل الإتفاق على تقدیر التعویض الذي یستحقــــــھ أحد المتعاقدین بسبب 

ر ن الطرف الآخ اجم ع ـلال الن ي( الإخـــ رر )الشرط الجزائ اءا عن الض دد بن ویض تح ـة التع ، و قیمـــ

  .المحقق من خلال الإخلال

ا بالنسبــــة للدول النامیة،  نظرا لما تتكبــــــده من أموالو مسأ ً  لة التعویــــض تمثل أھمیـــــة كبیرة جد
  

——————————  
 .486ص  ،مرجع سابق، جزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا ،الكیلاني محمد سلیمان محمود/ د – )1(
 .7فھد بجاد الملافح،مرجع سابق، ص    )2(
ا لعام     )3( ّ  .الخاصة ببیع البضائع،مرجع سابق 1980آثار الفسخ الثلاثة منصوص علیھا في إتفاقیة فیین
  .382محمد صبري السعدي،مرجع سابق ،ص / د – )4(
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ة، ل ـا الإقتصادیة و التنموی ى طائلــــــة رغبــــة منھـــــا في تحقیق طموحاتھـــــ ـا تحرص عل ذا نجدھــــ

رف  ا یع ـو م ة ، و ھـ ـارف الفنی ورد للمعـــــ ى الم ع عل ـي الواق مان المالــــ نھج الض ـاع م مان إتبــــ بض

  .ـدمن قیـة العقــــ %100إلى   %20ـھ من ن التنفیذ و ضمـــان حسن العقــد الــــذي تتراوح نسبتـــحسـ

رق      ـال و ط ـع مجــــ ّســــ د إت ـد لق ـدى التعاقــ ة، فتعـــ ة فنی ي معرف وره الأساس ذي مح ـل ال التعامـــ

ي سوق التجارة  دة ف ـد جدی ر،  لیشمل و سائل تعاقــــ ْ صح التعبی الوسائــــل الكلاسیكیــــة التقلیدیــــة إن

ھا البرید الإلكتروني ر ،  و كذلك العقـــــد الإطار كوسیلـــــة ف  Emailالإلكترونیة و من أھمّ د عب ة للتعاق نی

ـل  شبكة الإنترنیت، و الــــذي بمقتضـــــاه یلتـــــزم الأطراف المتعــــــاملون بتحدیــــــد شروط و سائـــــ

د  ر البری نھم عب ـد بی ـون التعھــــ ت، و یكـــ بكة الإنترنی ر ش نھم عب ـة بی ـة التعاقدیـــــ م العلاقــــ تحك

ن سھ ھ م ا یقدم ـي،  لم ذي الإلكترونــــ ـد الإطار ال ذا العقــــــ رام ھ ـول،  لإب اب و القبــــــ ي الإیج ولة ف

ر خطاب  یجنبھم مـــا قـــــد یحدث من عقبات عند إبرام التعاقد ، في سوق التجارة الإلكترونیــــــة و یعتب

  .،  ھو الشكل المبسط لعقد الإطارla lettre de commerce électroniqueالتجارة الإلكتروني 

ع     اذ موق ـة إتخ ـد و سیلــــ ـل توجــــ ذه الوسائــــ ـى ھ رض   web siteإضافة إلــــ ت لع ى الإنترنی عل

ة  ارة الإلكترونی وق التج ي س ات ف دمات و المنتج ن )1(الخ ـح م م تصبـــــ ت ل ـار الإنترنی ،  و بإعتبــــ

ام  ذ ع ّ من ة إلا ـن التجاری ـم القضائ1995الشراییــــــ ّ النظــــ إن ن ، ف ـر م ـذل الكثیــــ وم ببــــ ـة تق یـــــ

ـا  ع قضایـــ اریخ م ذا الت ـل ھ ّ و ضعھا قبــــ ـم ي تـــ ـن الت ف القوانیــــ بیل تكیی ي س ـود المنصبة ف الجھـــ

ـن  ن القوانیــ َ دم س ار فع ي الإعتب ة ف ـع التجارة الإلكترونی التجارة الإلكترونیــــــة المعاصرة لعدم و ضــــ

ـة فــــي جمیـــ ـة القانونیــــ ـر من المشاكل من الناحیــــــ ذا )02(ــع بلدان العالـــــم، خلــــق الكثیـــــ ، وھ

ة لتسویة  ق نظرھم الفعالی ـق وف ـة تحقـــــ یم كوسیلـــــ ـى التحك ّجوء إلــــ ـى الل البعض إلـــــ ع ب مــــــا دف

  .)3(منازعات عقـــــود التجارة الدولیة 

ـارة     وق التجـــ ي س ھ ف ـن بإلتزمات د المتعاقدیــــــ إخلال أح ـك ب ــ ار التمسّ ـانت آث ھ إذا كــــ و علی

ـق الإشارة ـة السابـــــ ـارة الكلاسیكیـــــ اط التجــــ  الإلكترونیـــــة ھي ذات الآثــــار المشھــــــودة في أنم

ّ أنواع و أشك ّ الأكیـــــــد أن ّ أن   ح عـــــنــرة یفصصاـالإخلال بھـــــذه العقود الإلكترونیة المع الـإلیھا، إلا
 
 

——————————  
 .بعدھاو ما  298ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي -    )1(
 .44،مرجع سابق، ص التجارة الإلكترونیةعماد الحداد،/ د -   )2(
وف،/ د -   )3( ي مخل ات أحمد صالح عل ویة منازع لوب لتس یم كأس اق التحك ةإتف ارة الدولی ود التج ة عق ة الحقوق،جامع وراه ،كلی ،رسالة دكت

  .75، ص 2000القاھرة، 
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ات  تفاصیل و إختلافات أكیــــــدة بینھا و بین سابقتــــھا فیكفي النظر إلى بعض وسائـــــل الوفاء بالإلتزام

ذا الإختلاف  ـرى ھ ـھ یكفین)1(في التجـــــارة الإلكترونیة حتى نــــ ا أنــــ ـط ، كم ى الوسائــــ ـا النظر إل ـــ

  .)2(الإلكترونیــــة الجدیـــــدة حتى نــدرك ھــــــذا الإختلاف أیضا 

ة      ا على مـــا تقدم و وسط ھذا التســـــارع و التقــــدم المبھر فـــــي سوق التجـــــارة الإلكترونی اـءً بنـــ

ة  ي مرحل ى أي ف قـــــة بالإنترنیت لا زالت في مراحلھــــا الأول ّ و تشعب و سائلھــــا،  نجد القوانین المتعل

ات الدول ود الھیئ ـم وج ذیب، رغـــ ع و التھ ـح  الوض ع اللوائـــ دف و ض ـرا بھ رت مؤخــــ ي ظھ ة و الت ی

ي  م المنازعات ف تم حس ـرى ی ر من الحالات الأخــــ ي الكثی الكفیلة بمراقبة صفقـــــات الإنترنیت، لكن ف

دایتھ )3(المحاكم المحلیـــــة  ي ب ت ف ـذا الصدد لازال ي ھـــ ّ معالجة القضایـــــا القانونیة ف ا و لذا نجــــد أن

  :أھم ھذه القضایا ما یلي لعل

ـات : السلطة القانونیة - ـة الصفقــــ ي مراقبــــ ـا الحق ف ي لھــــ ة الت ـد الجھ ا تحدیـــــ ّ فمـــــن الصعب جد

فیفرض السؤال " كیان عالمي"التجاریـــــة التي یتــــم إبرامھـــــا عبر شبكـــة الویب،  كون ھذه الأخیرة 

  : نفسھ

  .الطرف المشتري الكلمة الأخیرة؟ ھل تكون لحكومة  -

  .لم تكون للحكومة التي تخضع لھا الشركة صاحبة موقع الویب؟ -

ـات  ـة بالولایــــ ـن الخاصـــــ و نجد علــــى سبیـــــل المثال فــــي الولایات المتحدة تنـــــوع في القوانیــــ

  .الواحدةالتي تتكــــــون منھا الدولــــــة داخل حــــدود الدولة 

ة - ـارة الإلكترونی ي سوق التجـــ ـرة ف د : من المشاكل المثیــــ الكثیر یعتق ة ف ة الفكری وق الملكی اك حق إنتھ

ة  ى موافق انوني دون الحصول عل ـا بشكل ق ات و تناقلھـــــ ـلى المعلوم خطأ ً أنھ من الممكن الحصول ع

  .تنص على ذلك؟فرض القوانین التي كیفیة :  مالكھا، ولكن یبقى الإشكال في

الوصول إلـــــى المعلومـــــات العامــــــة على الویب أصبـــــح أكثـــــر سھولة من ذي قبل، و حتـــــى  -

  المعلومــــــات السریة یسھــــل  الیوم الوصول إلیھا، و مرجـــــع ذلك إلى قواعـــــد البیانات التي

 
  

—————————— 
دة  - )1(  ةمن الوسائل المعتم وق التجارة الإلكترونی ي س دفع ف ي ال ان : ف ة الإئتم دفع  -crédit cardsبطاق ة ال   visa Droit cards    -بطاق

 .Mondex cardsبطاقة الموندكس    - Smart cardsالبطاقة الذكیة  - change cardsبطاقة  الصرف البنكي 
   -خدمات المناقصة الإلكترونیة phone Bank  الھاتف المصرفي : ونیة نجدمن الوسائط الإلكترونیة الجدیدة في سوق التجارة الإلكتر -  )2(

  .الشیكات الإلكترونیة -النقود الإلكترونیة -الإنترنیت المصرفي     
 .45ص ،مرجع سابق،عماد الحداد/ د -   )3(
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ة   ق ّ ات المتعل ات و المعلوم اظ بالبیان تستخدمھـــــا مواقع الویب الخاصة بالتجارة الإلكترونیـــــة في الإحتف

ذه  ة ھ ـن من أجل حمای ـدام أفضل نظم التأمیــ ذه الشركات بإستخـ وم ھ ْ تق ّح أن ل بالعملاء، فأصبح من المُ

  .)1(المعلومات 

  

  حالة إستحالة أو صعوبة تنفیذ الإلتزامات في  عقـود نقـل المعرفة الفنیـة: المطلب الثاني   
ا     ً ة راجع ّ قد یكون عدم تنفیذ العقود الدولیة لنقل المعرفة الفنیة و بشكل خاص العقود الزمنیة ، أي الممتد

ل بالإلتزام، فإما یجعل من تنف ّ ا لسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرف المخ ً زام الطرف المخل مرھق ذ إلت ی

اھرة،  وة الق ا مستحیلا و ھو حالة الق ً ْ یجعل من التنفیذ أمر وھذا ماندعوه بحالة الظروف الطارئة، و إما أن

  :و سوف نتناول الحالتین كما یلي

  
ة القاھرة في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفــرع الأول ّ   .حالة القو

  

  .التنفیذ في عقـود نقل المعرفة الفنیةحالة صعوبة : الفــرع الثاني
  

ة القاھرة في عقود نقل المعرفة الفنیة   : الفرع الأول     ّ   la force majeure   حالة القو

ذھا لسبب      ة إستحالة تنفی ي حال ضت كافة القوانین الوضعیة إلى حالة إنقضاء الإلتزامات العقدیة ف تعرّ

  .)2(أجنبي لا ید للطرفین أولأحدھما فیھ 

وانین لإعطاء  رث الق م تكت ر، و ل ل الغی دائن أوبفع ل ال اھرة، أو بفع و تتحقق ھذه الإستحالة بفعل القوة الق

  .تعریف جامع مانع للقوة القاھرة

  

ا   ھ ّ اھرة بأن ة الق ّ و ة الق ارة الدولی ة التج ت غرف ف ّ ة :  "  عر ن إرادة أو مراقب ارج ع اجئ خ ادث مف ل ح ك

ون  ث لا یك دین بحی رف الم ن أداء الط ا م ا أو نھائی ھ مؤقت اره،  و یمنع ھ و لا آث ع حدوث تطاعتھ توق بإس

  ".إلتزاماتھ التعاقدیة سواء كان ذلك  بصورة جزئیة أو كلیة
 
  

————————— 
  .44ص  سابق،مرجع  ،عماد الحداد/ د -   )1(
  .240ص ،مرجع سابق ،قانون العقد الدولي،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -  )2(
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ذ     ة إستحالة تنفی ي حال انون ف وة الق ّ القوانین الداخلیة تقضي بإنفساخ العقد من تلقاء نفسھ أي بق ونجد أن

  . )1(بسبب القوة القاھرة 

  .)2(فلا مجال للتنفیـــذ العینــــي  لوجود الإستحالة و لا مجــــال للتعویض لعدم و جود خطأ     

ا،  و فیما یخص عقود نقل المعرفة لكن بالرجوع إلى التطبیقات العملی     ة في مجال التجارة الدولیة عمومً

الفنیة خصوصا، نجد الأطراف بدافع الرغبة في المُضي قدما لتنفیذ العقد و الإستمرار في تنفیذ الإلتزامات 

ة  ّ د د لم ثلا العق ون م د، فیعلق ذ العق ھ عر )3(الواقعة على عاتقھا یبتدعون حلولا لمواصلة تنفی ضة دون جعل

اق  ّح ة لل ة حقیقی ور و تنمی ق تط ي تحقی عة ف ي الواس رف المتلق ال الط ى آم ة إل ن جھ النظر م اخ ب للإنفس

  .بالركب الحضاري العلمي و التكنولوجي السائد في الدول المتقدمة

  

اح إنكشاف     ا أت ذ مم ي التنفی د قطع شوطا ف ذي یكون ق و من جھة ثانیة إلى مخاوف الطرف المورد ال

ي طالما إجتھد في الحفاظ علیھا، و بخسارتھ و فقدانھ للسریة المحاطة بالمعرفة الفنیة یكون قد الأسرار الت

  .خسر الجزء الرئیسي المعتمد علیھ في المحافظة على رأس مالھ الحقیقي وھو المعرفة الفنیة ذاتھا

ة القاھرة كون إستحالة التنفیذ في الأول نسبیة،    ّ ي  وھناك فروق بین كل من الحادث المفاجئ  و القو و ف

  .الثاني مطلقة

د تكون صادرة عن إرادة     ّ الحادث المفاجئ من الظواھر الطبیعیة كالزلازل لكن القوة القاھرة ق كما أن

ا )4(شخص آخر  ة  إلى، وجلّ الفقھ یدعو حالیً وانین اللاتینی عدم  التفرقة بینھما شأنھ في ذلك شأن أغلب الق
ّ كلاھما یؤثر على السیر الطبیعي الإلتزامات أحد الأطراف )5(   .)6(، لأن

  و یؤدي حدوث القوة القاھرة و الحادث المفاجئ كقاعدة إلى إنقضاء العقد بسبب إستحالة تنفیذ الإلتزام   
  
 
  

—————————— 
نص ال -   )1(  ادة ت ري  127م دني الجزائ انون الم ع سابق،من الق د ینش: " على،مرج ت الشخص أن الضرر ق د عن سبب لا أإذا أثب ھ  ی ھ فی ل

 ".كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة أو غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر مالم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك
ي عن ینق: " من ذات القانون أعلاه على 307تنص المادة  -        ھ لسبب أجنب ھ أصبح مستحیلا علی اء ب دین أن الوف ت الم ضي الإلتزام إذا أثب
 ".إرادتھ

  .105مرجع سابق ،ص ، )نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح  محسن شفیق،/ د -   )2(
)3(   Jean Michel jaquet.op cit. p 117. 

 .207ص ،مرجع سابق ،محمد إقلولي/ أ -    )4( 
  و لا في القانـــون المدنـــي ) 307- 568-127المواد ( لا فرق بین القوة القاھرة و الحادث المفاجئ في القانون المدني الجزائري _      )5(

 ).665+227+217+165( ،  و لا في القانــــون المدنـــي المصري  )1148+1147المواد ( الفرنســـي      
  .421،مرجع سابق ، ص  ء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیاجزامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د  -(6)
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ى )1(فیھ بصفة كلیة أو جزئیة  ت إل اھرة، لكن تطرق وة الق ف الق م تتعرض لتعری ّ التشریعات ل م أن ، ورغ

  :ھمـــا" إنقضاء الإلتزام" إستحالة التنفیذ بشكل عام وواضح من خلال و ضع شرطین لتطبیق حكم 

  .السبب الأجنبي عن فعل المدین   -أ

تحالة -ب ة : الإس تحالة القانونی ع،  أو الإس لاك المبی ي الموضوع كھ درھا قاض ة و یق تحالة الفعلی أي الإس

لیم،  اد التس ول میع ل حل ع قب ل بالشيء المبی الدائمة أو المؤقتة لتنفیذ الإلتزام ، كصدور قانون یحرم التعام

  .زامالدائمة  أو المؤقتة لتنفیذ الإلت

اق  ءون القوة القاھرة كما لایجد عناو لا یجد الفقھ و لا القضاء خلاف حول مضم    د إتف ا إذ یوج لتطبیقھ

ھ   irrésistible، و لا مقاومتھ أو دفعھ imprévisibleحادث لا یمكن توقعھ " على كونھا   ب علی ّ ، و لا التغل

  :،  فشرطیھا إذا ھما" أو تحاشیھ و لا السیطرة علیھ و لا نسبتھ إلى المتمسك بھ

  .عدم التوقع الحادث -أ

  .عدم إمكان  دفع الحادث -ب

ح الملابسات الممكن حصولھا بشأن     ا یخلو حالیًا من النص عن شروط توضّ ا دولیً ً " و لا نكاد نجد عقد

، بل أكثر من ذلك قد نجد تعاریف و حالات مسرودة حصرا  معتبرة )2(إستحالة التنفیذ بسبب القوة القاھرة 

  .)3(من قبیل القوة القاھرة 

ق الدولي مصطلح الحادث المفاجئ،  إلا بصفة تكاد تنعدم، و یبقى و لا نجد بالمقابل على مستوى التطبی   

ع توضیح  اھرة م وة الق ة ورود مصطلح الق ة الفنی ل المعرف ة لنق ود الدولی الغالب في تحریر نصوص العق

ا مفھومھا ً   .شروطھا و أمثلة عنھا وأحیان

ـة      ن غرفــــ ادر ع ي ص اري دول ـد تج ـوذج عقــــ ن نمــــ ـاء ع د جـــ اریس فق ـة بب ارة الدولیــــ التج

ا ـة عنھ اھرة و أعطت أمثلـــــ ـوة الق ـداد لحالات القــــ أمیم ، : تعــــ ب، المصادرة،  الت الحرب، التخری ك

  .الإضراب، إستحالة الحصول على الطاقة أو المواد الأولیة

ـالا     ن حــــ ا م ـن إعتبارھ ـوادث لا یمكــ ى حــــ ـة عل ـا أوردت أمثلــ ـلكمــــ اھرة ، مثــــ وة الق  ت الق

   رفض السلطـــــــة العامـــــة، منـــــح تراخیص أو تأشیـــــرات الدخـــــول أو الإقامـــــة أو
—————————— 

). لغیرقوة قاھرة أو بسبب الدائن أو بسبب ا( أسباب إنقضاء العقد عدیدة منھا إستحالة التنفیذ :38محمد سعید جعفور،مرجع سابق، ص  -   )1(
 . ال أثر التصرف القانوني ومنھا البطلان حیث یتمثل جزاءه في زو

)2(   Jean Michel jaquet. op. cit. p 116. 
 درجت العقود في النظام اللاتیني على إعطاء تعریف للقوة القاھرة، بالمقابل نجد میول إلى النص في العقود على سرد حالات القوة  -   )3(

  .على إمكانیة تعدیلھا  في النظام  الإنجلو أمریكيالقاھرة و          
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ـرى ( المواصفـــــات اللازمـــــة لتنفیـــــذ العقــد  ـة أخــــ ثم ترك فراغـــــا لیملأه المتعــــــاقدان بأمثلـــــ

  ).لمـــــا لا یعتبر من القوة القاھرة

ـوة القا     روط القــــ ّ ش ـر أن ـا التذكیـــ ن بنـــــ ـة أو فیحس ـود الداخلیـــــ ـي العقــــ واء فـــــ ـرة س ھــــ

الدولیــــــة لیست من النظـــــام العــــام بما یجیز تدخــــل الأطراف بتنظیـــــم إتفاقـــــات بشأنھــــــا، كأن 

ـل طرف  ــ ـأن یتحمّ ك بــــ ـون، و ذل ـا یخالف القانــ ـد  یقوموا مثلا بتحدیــــــد المسؤولیة بمـــ ي العقــــ ف

ل  تبعة إستحالـــــة التنفیـــذ بسبب القوة القاھرة تماما، مثل الإمكانیة المتاحة لأطراف العقود الدولیة بتحوی

  .)1(الإلتزام ببذل عنایة و تشدیده لیصبح إلتزاما بتحقیق نتیجة 

ي  رغم أن القاعدة في بعض التشریعات و في كثیر من أنواع العقود كالمقاولة لا     تقول بتحمل المدین ف

ة القاھرة  ّ   .)2(العقود الملزمة للجانبین تبعة إستحالة التنفیذ بسبب القو

م     اھرة ھي الحك ـوة الق ذ للقــــ تحالة التنفی ة إس ي حال ـة ف وانین الداخلیــــ ي الق ـدة ف ت القاعــــ و إذا كان

ویض،  و  ي أو تع ذ عین دین بتنفی زام الم زام دون إل اء الإلت ن بإنقض ـوع م ذا النـــــ ي ھ م ف رطا الحك ش

  .)3(عدم توقع الحادث و عدم إمكان درئھ :الإستحالة ھما

ھ یوجد خـروج على ھذه القاعدة في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة كما سبق ذكره     ّ   .فإن

ـة     ة النظریـــ ـار القانونی ق الآثـــــ ن تطبی ـھ لا یمك ول بأنـــــ ـر نق یح أكثــــ ي و للتوض ـدة ف السائــــ

مجـــــال المعاملات الداخلیــــــة،  و المتمثلة في إنفســــاخ العقد شریطة أن تكـــون إستحالة التنفیذ تشمل 

بالنظر إلى خصوصیتھا و أھمیتھا  -خاصة الدولیة منھا -الإلتزامات الجوھریة في عقود نقل المعرفة الفنیة

  .التي تفرض نفسھا

نسلاخ المدین من إلتزاماتھ ھكذا  دون عواقب تذكر، فالتطبیقات الحدیثة و یؤیدھا في فلا یمكننا تصور إ   

  .ذلك الفقھ الحدیث  تنظر إلى مصیر العقد

 و بالتالـــــي نقــــول بضرورة تعلیـــــق أو تعطیل أو توقیف مؤقت للعقد     

  
—————————— 

 .395ص  ،مرجع سابق، في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا جزاء الاخلال ،الكیلاني محمد سلیمان محمود/ د -  )1(
رب العمل فل" على ،مرجع سابق ،من القانون المدني الجزائري 568تنص المادة   -  )2( ل تسلیمھ ل اجئ قب یس إذا ھلك الشيء بسبب حادث مف

 .قام بتوریدھا من الطرفین و لا برد نفقاتھ، و یكون ھلاك المادة على من للمقاول أن یطالب لا بثمن عملھ
  ض رب، و جب علیھ أن یعوّ أو تلفھ قبل التسلیم راجع الى خطأهأما إذا كان المقاول قد أعذر بتسلیم الشيء، أو كان ھلاك الشيء  -    

  .العمل       
ان ھلاك الشيء -     ا  أو فإذا كان رب العمل ھو الذي أعذر بأن یتسلم الشيء أو ك ھ راجع ھ أو إتلف ى خطا من ي إل ادة الت ي الم ب ف ى عی ام ق ل

  ".علیھ و كان للمقاول الحق في الأجرة و في إصلاح الضرر عند الاقتضاءبتوریدھا كان ھلاك المادة 
  .103مرجع سابق، ص ،)نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح محسن شفیق، / د - )3(
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Suspension du contrat  زامــتـیذ الإلـفـنـدي عن تـاع أبـاك إنقطـنـلا یكون ھـة،  فرـاھـوة القـب القـسبـب  

و عادة ما یتــــم الإتفاق بیــــن الطرفین على أجـــــل معین یتوقع خلالھ قیام ظروف القوة القاھـــــرة ،    

ـد  د یعتمـــ اھرة ق وة الق زول الق ّة دون أن ت ـ ذه المدـــ ت ھ إن إنقض ھر، ف ـة أش ـلا ثلاثــــ یكن مثـــ ول

دیل شروط الطرفـــــان حل إنفساخ العقـــــد،  كما قد یعتمدان حل  ـد لتع اوض من جدیــــ ـاودة التف معـــــ

اھرة  وة الق ھ الق ذي أو جدت د ال ع الجدی ع الوض ا م د و تكیفھ ذه )1(العق ـي ھ ان فــــ ل الطرف ـإذا فش ، فــــ

ـود  اوض لمواصلة  بوجــ ـة إعادة التف د لعملیــــ ي العق المحاولـــــتة و إنقضى الحـــــد الأقصى المحدد ف

 .)2(ة القاھرة إنفسخ العقد تلقائیا و سقط بحكم القانون والإتفاق ظرف القـــــو
 
ابي   ا الإیج ین دورھم واء یتب ى الس دین عل دائن و الم رف ال ن ط ة م ة المتناول روط العقدی ذه الش ن ھ وم

  :بالتخفیف من آثار القوة القاھرة و نجد في ھذا المضمار عدة صیغ معتمدة مثل

المعني إتخاذ كل الإجراءات الضروریة التي تكفل في أسرع الآجال في كل الأحوال یجب على الطرف " 

ى  اھرة،  و العمل عل وة الق ة بظرف الق ة المعرقل ات التعاقدی ذ الإلتزام ادي و الطبیعي لتنفی الإستئناف الع

اء ھذه الظروف ّ  ".إستدراك الوقت الذي ضاع من جر
 
ذ  فیذ بسبب القوة القاھرة وفي التنو مع حالة إعفاء المدین من التعویض عن التأخیر   ف تنفی ي و ق ره ف أث

ا و درجت  ذ عین الإلتزام یجب عند زوال الظرف عودة الإلتزام إلى فاعلیتھ الأولى،  فیكون و اجب التنفی

دابیرالعقود على إلزام المدین خلال فت ذ بإتخاذ الت ف التنفی ة العق رة و ق ة لإزال ي نشأت عن المعقول ة الت ب

ود  القوة القاھرة ،ومن ا تع ا لأنھ دابیرعلى الطرفین مناصفة بینھم ذه الت ات ھ ع نفق العقود ما یقضي بتوزی

ا ً  .بالنفع علیھما مع
 

د      وقد یكون للتمسك بالقوة القاھرة آثار سلبیة بالنسبة للمتلقي و من التطبیقات السائدة في ھذه الحالة نج

اج ظھرت صناعة ) أ،ب( على سبیل المثال عقد مبرم بین مؤسستین  دء الإنت د ب ة، و عن ة فنی محلھ معرف

  . -المتلقي كان المورد على علم بوجودھا و مع ذلك أقدم على التعاقد مع -جدیدة 

اج   ھ ینصرف عن إنت دى المستھلك جعلت ا ظھرت الصناعة الجدیدة أحدثت ثورة في أوجھ المفاضلة ل فلمّ

بقي إنتاجھا مكدسا في المخازن ُ  .الشركة المتلقیة للمعرفة،  و منذ ذلك الحین أ

  
——————————— 

)1(  Jean Michel jaquet.op cit. p 117. 
  .277ص  ،مرجع سابق، عقود نقل التكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (2)
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د  ة بع ة عامّ ا لأسباب صحیة و أمنی تج م ومن حالات تطبیقات القوة القاھرة صدور تحذیر عالمي من من

  .إكتشاف خطورة المنتج

اھرة      القوة الق ـى التمسك ب المورد إلـــ دفع ب د ت دة  ق كل ھذه الحــــالات فضلا عن حالات أخرى عدی

ـرت  ث إعتبــ ـة حی ارة الدولیــــ ة التج ھ غرف ذي أعدت د ال وذج العق ا ورد بنم ل م لإستبعاد مسؤولیتھ،  مث

ھ،  أي ولــ ار لسبب و قوع ـرة دون إعتب وة القاھــ الات الق ن ح ل الإضراب م ى فع ـا إل ان راجعــ ـو ك ــ

ارات  رجح الإعتب ـاوزات ی ذه التجــــ ل ھ ري مث و یُج د  وھ ذا العق ـر أن ھ ن الذكـــ ي ع ـن و غن المدیــــ

ـن  د الطرفیـــــ ة أح د المورد )1(العملیة،  أو یمیل إلى حمای ـر نج ـة الذكــــ ل الأحوال السالفـــ ـي مث ، ففــ

لیـــــة عنــــــھ و لا یجد المتلقي أمامــــــھ في مثل ھذه الحــــالات و یتمسك بالسبب الأجنبي لدرء المسؤو

ن  ـة م ؤولیة كاملــــ ل المس ورد لتحم دفع الم ـة ل د العدالـــ ى قواع وع إل رة إلا الرج ـات الخطی الملابســــ

ـة  ـة الصناعیـــ ـدة للتنمیـــ ـم المتحـــ ـة الأمــ ت منظمـــ ـذا لفت ھ،  و لھـــــ ین ) UNIDO(طرف أنظار المتلق

ت ـاء لیحمي الأطراف " مــــن الدول النامیـــــة لھذه الحــــالات، و قال ـرة جـــ ـوة القاھــــ أن شرط القـــ

  ".مـــــن المطالبات على التقصیر في الوفاء بالإلتزامات التعاقدیة بفعل القضاء و القدر

ا     رة موضوعھا تكنولوجی ة كبی ود ذات أھمی ي عق اھرة ف فمن الخطر أن یتولد الإحتجاج و راء القوة الق

د  ات  الھندسیة الأساسیة أو توری د البیان لیم أو توری لیم أو سوء التس متطورة أو مركبة، و یثبت عدم التس

اھرة ، الآلات متـأخرا، و یحاول في كل ھذه الحالات المورد التستر و راء القض وة الق در،  أو الق اء و الق

لھذا لا ینصح بورود شرط القوة القاھرة ببنود العقد بصفة غامضة یستطیع من وراءھا المورد التمسك بھا 

 .حتى في الحالات التي لھ مكنة توقعھا أو لھ إمكانیة التحكم فیھا
 

ا عن     ا نشیر إلى أن ھنــــاك إجراءات من الواجب إتباعھ ً ل أساسا  و أخیــــر اھرة تتمث وة الق ول الق د حل

ود  د تضیف بعض العق في وجود إخطار الدائن بالحــــادث، و لیس ھذا ھو الإجراء الوحید المشروط، فق

ان  شرط ضرورة تأیید الإخطار بشھادة صادرة عن جھة إداریة أو قضائیة، أو عن غرفة تجاریة في المك

دیر الذي و قع فیھ الحادث تشمل على بیـــــان ن دائن من تق تمكن ال ى ی وع الحادث و مقدار جسامتــــھ حت

ب  ا یترت ود م ي العق ل الإخطار، و ف اد لعم د میع دد العق د یح زام، وق ذ الإلت ي تنفی أثیره ف دى ت ھ و م جدیت

 .علـــــى عدم مراعاة ھذا المیعاد سقوط حق المدین في التمسك بالقوة القاھرة

 
—————————— 

  .107ص  ،مرجع سابق، )نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح  ،محسن شفیق/ د -     (1)
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لزم بعض العقود المدین بإخطـــار الدائن بزوال القوة القاھرة و إستئناف التنفیذ      ُ   . )1(كما أنھ قـــد ت

د، ى العق ق عل ب التطبی انون الواج ى الق اھرة إل وة الق ة الق ي حال د ف اخ العق ع إنفس ال یخض ة الح  و بطبیع

لإتصال الأمر بأحد أوجھ إنقضائھ و ذلك الحل یسري أیضا بالنسبة لفسخ العقد بحكم القضاء، و فسخ العقد 

م القضاء أو  د بحك ذ و شروط فسخ العق بالإتفاق، فقانون العقد ھو الذي یحدد إنفساخ العقد لإستحالة التنفی

  .)2(الإتفاق، و آثار كل من الإنفساخ و الفسخ 

  حالة صعوبة تنفیذ الإلتزامات في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثاني    
دى      ت ل ا عرف ان كم د الروم ان و عن د الیون رفت نظریة الظروف الطارئة منذ القدیم في مصر و عن عُ

ریعة  ـل الش ار أصـــ املات، و بإعتب ھ المع رة بفق ذه الأخی وق ھ را لتف لامیة نظ ریعة الإس اء الش فقھ

ـلالإس ى الیُسر و التسھیـ وم عل ـة یق ث  ،لامیـــــ الى حی ول الله تع د" یق م  الله یری د بك م الیسر و لا یری بك

  .)4("  ین من حرج و ما جعل علیكم في الدّ "  و یقول تعالى أیضا  ،)3("العسر

ارئة ّ ّة عن ارادة المتعاقدین و توقعاتھم عند :")5(فمفھوم الظروف الط ابرام العقد،یكون تلك الأحداث المستقل

  ".من طبیعتھا الإخلال بتوازن العقد و إصابة أحد المتعاقدین بضرر فادح

ذه     ـل ھ ى مثــــ و الأطراف الدولیـــــة في عقود المدة التي محتواھا معــــــارف فنیة أقرب للتعرض إل

لتكنولوجیـــا و المعارف الظروف بالنظر لطــــول مدة سریا ن العقد على إمتداد سنوات عدیدة،  فأخطار ا

ل  ْ تعرق ـة من الممكن أن ـة و الإقتصادیــــ ا من الظروف  التجاریــــ ـات الأسعار و غیرھ بـــ ّ الفنیة و تقل

خھ أو  دل فس د ب ذ العق ى تنفی ى المحافظة عل عي إل ن أجل الس د، و م ذ العق ي لتنفی یر الحسن و الطبیع الس

  .لقوة القاھرة و ما تقرره من نتیجة كقاعدة عامةإنفساخھ ، كما ھو الحال بالنسبة للتمسك با

 . )5(قد یرد بنص العقد رد الإلتزام المرھق للحد المعقول    
 

إن أبرمت مؤسسة ) المتلقي( قد  تخدم نظریة الظروف الطارئة الطرف الضعیف     ا،  ف د أحیان ي العق ف

ّ المعارف المنقولة تقلعقدا مع أخرى للحصول على معارف فنیة بمستوى معین، و یظھر لا حق   ا أن
————————— 

  .و ما بعدھا  107 ص،مرجع سابق ، )نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح ،محسن شفیق/ د - (1) 
  .و ما بعدھا 240ص ،مرجع سابق أحمد عبد الكریم سلامة،/ د - (2) 
 .185الآیة .سورة البقرة - (3) 

 .78سورة الحج الآیة  -  )4(
ةّمحمد غانم، شریف - (5) ّروف في عقود التجارة الدولی   .37،ص 2000،جامعة المنصورةأثر تغیرّ الظ

 :،مرجع سابقمحاضرات طلبة ماجستیر،تركي نور الدین/ د - )  6(
les contrats internationaux de longue durée  sont tellement liés avec le développement de l'économie 
national que leur inéxécution où leur mauvaise exécution peut engendrer un préjudice considérable. 
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ك  -أھمیة عن تلك المتعاقد علیھا ى تل بظھور معارف أخرى مثلا على الساحة  التجاریة الدولیة تطغى عل

  .-ھا من حیث التداولالمتعاقد علی

زام     ذ الإلت أو إذا ظھرت ظروف أمنیة أو صحیة إستثنائیة غیر متوقعة لا یمكن التصدي لھا، تجعل تنفی

ات  ا تقتضیھ متطلب ق م ا و ف زام فیھ دیل الإلت فیھا مرھقا مسببا لخسائر كبیرة للطرف المتلقي، فیتوجب تع

ة   ذه الحال ن ھ عیف م رف الض ى للط دل،  و لا منج ة الع الظروف الطارئ ك ب لوب التمس اذه أس ّ إتخ إلا

ّحق بھ   .للتخفیف من الضرر اللا

ال    ى سبیل المث : لكن في أحیان أخرى قد لا تخـــــدم الظروف الطارئة الطرف الضعیف، فإذا أخذنا عل

ـادة  نص المـــ ذ ب ي إختیـــ 18الأخ دأ الإرادة ف س مب رّ ي تك ري،  الت دني الجزائ ـون الم ن القانــــ ـار م

ا  ھ لا یكون دائم ق،  فإن ـار للتطبی القانـــــون الواجب التطبیق، وكان القانون الجزائري ھو القانون المختــ

ریكیتین  ین مؤسسة سونطراك و مؤسستین أم رم ب د المب ك العق ال ذل في صالح المؤسسات الوطنیة، و مث

(trunkline-panhandel) یع بشأن بیع الغـــــاز الطبیعي غیــــر المم)GNL(  سنوات 10لمدة.  

ة، تقلصت     دان إقتصاد الطاق ي می از ف رول و الغ دول المستوردة للبت و نظرا لظروف خلقتھا سیاسة ال

ة  ة الظروف الطارئ الطلبات على الغاز بشكل كبیر مما دفع بالمؤسستین الأجنبیتین إلى إثارة تطبیق نظری

  .)1(ائري و طالبتا بإنقاص قیمة إلتزامھما من القانون المدني الجز 3ف /107بموجب نص المادة 

ل     ود نق ا عق ا فیھ ود بم ل العق ا ك ة و شاملا بھ ة الظروف الطارئ ري بنظری ذ المشرع الجزائ د أخ و لق

  .)2(المعرفة الفنیة،  سواء كانت من عقود المدة أو من العقود الفوریة ذات التنفیذ المؤجل أو غیرھا 

  :من القانون المدني الجزائري كالتالي 107و جاء نص المادة      

ھ "  ا ورد فی د بم زام المتعاق ى إل د عل ة، و لایقتصر العق ھ بحسن نی تمل علی ا إش ا لم د طبق ذ العق یجب تنفی

 .فحسب بل یتناول أیضا ماھو من مستلزماتھ وفقا للقانون و الصرف و العدالة بحسن طبیعة الإلتزام
 

ذ غیر أن    ّ تنفی ى حدوثھا أن ب عل ّ ا و ترت ي الوسع توقعھ م یكن ف ة ل ھ إذا طرأت حوادث إستثنائیة عام

الإلتزام التعاقدي و إن لم یصبح مستحیلا، صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة،  جاز للقاضي 

اطلا كل ل و یقتبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرھق إلى الحد المعقو ع ب

  ".إتفاق على خلاف ذلك

  
————————— 

 .مرجع سابق ،محاضرات الماجیستیر،تركي نور الدین - (1)
  .و ما بعدھا 642،ص مرجع سابق  ،عبد الرزاق السنھوري/ د - )2(
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  :و من ذلك نجد شروطا واجب توافرھا للأخذ بھذه النظریة و ھي

  .وقوع حادث إستثنائي بعد إبرام العقد و قبل البدء في التنفیذ و ھو الحادث الذي لا یقع إلا نادرا -1

و ننوه ھنا بأن ھناك أفكار فقھیة و قضائیة متضاربة من حیث مدى إعتبار التشریع حادث إستثنائي أم لا، 

اره حادث إستثنائي لا سیم رة فأخذ الفقھ و القضاء المصریین بإمكانیة إعتب ة كبی د حدوث ضجة فقھی ا بع

  .)1(من خسائر فادحة  1952عقب ما أحدثھ الإصلاح الزراعي في مصر عام 

أي لا یقتصر على المدین و لا یھم كل الناس أو كل المناطق بل یكفي أن یشمل : أن یكون الحادث عام -2

  .طائفة من المتعاقدین أو مجال معین من النشاط

لا یقاس بما یتوقعھ  -كما في حالة القوة القاھرة -یتھ و الضابط ھنا موضوعيعدم توقع الحادث أو فجائ -3

  .المدین بل بما یتوقعھ الشخص الحریص الیقظ لو كان في نفس مركزه

  .)2(صیرورة الإلتزام المرھق للمدین و مسببا لخسارة فادحة تجاوز الخسارة المألوفة في التعامل  -4

ال –و لا نجد نظریة الظروف الطارئة تحضى بقبول جماعي من تشریعات الدول     فنجد على سبیل المث

  .التشریع الفرنسي من أشد الأنظمة المعادیة لنظریة الظروف الطارئة

تھما     س ذان كرّ د الل ة للعق وة الملزم لطان الإرادة و الق دأ س ل مب د طوی یة و لأم ست المحاكم الفرنس فكرّ

م 1789لثورة الفرنسیة عام بدورھا ا ر الظروف و ل ود بسبب تغیی ات العق دیل لإلتزام ، فرفضت أي تع

 .)3(تستفید من نظریة الظروف الطارئة في ھذا القانون سوى العقود الإداریة 
 

    ّ د ذي یع اریس للإستئناف ال ا بموجب حكم محكة ب ً ّ حدیث ا بھذه النظریة إلا ً وظلّ القضاء كذلك غیر متأثر

د ،  اوض من جدی ى التف ة الأطراف عل ث قضى بإحال ا حی ة تطبیقھ سابقة قضائیة، فتحت المجال لإمكانی

 .)4(لتكییف عقودھم مع معطیات الأسعار الجدیدة 
 

  م یحتوي القانــــــون الفرنسي على أحكام عامـــــة لتطبیق نظریة الظــــــروفوفیما عـــــدا ذلك ل    

ست النظریة على مستـــــوى نصوص متفرقـــــــة  الطارئـــــــة على سائـــــر العقود الخاصة، بینما تكرّ

  
————————— 

 .بعدھاو ما  101ص ماجستیر،جامعة تیزي وزو،، رسالة نظریة الظروف الطارئة في العقود الدولیة،زليعمحمود  -   )1(
 .112،مرجع سابق، ص  )نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح محسن شفیق،/ د -   )2(

)3(    - Terki nour eddine l’imprevision et le contrat international dans le code civil algérien.office des   
publication universitaire .p 14.                          
 Arrêt du conseil d'état en 1916 (gaz de bordeaux) dalloz 1916. 
(4)      arrêt 28 septembre 1976 paris .  JCP 198. P1810.  
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ل  ـة مث ازل ،عن ( في أحوال معینـــــ د الشركة، و الإیجار، و التن ة عق د المضرور، و حال ة المتقاع حال

  ).مؤلفحقوق ال

  .)1(و سار القانون السویسري على نھج القانون الفرنسي بعدم ورود قواعد عامة تطبق على كافة العقود   

لطان الإرادة و     ـدأ س ـا لمبـــ ـة تكریســ ذه النظریــــ ا لھ ل مناھض ـزي ظ انون الإنجلیــــ بة للق بالنس

ى سنة  ـة  1863قدسیــــــة العقد لأمد طویل،  و سار القضاء على ھذا النھج حت ، حین قضت المحكمـــ

ك الحین )2(بإنقضاء الإلتـــــزام في حالة إستحالة تنفیذه  ذ ذل ـذ  ، و من زي لا یأخــــ ـي القضاء الإنجلی بقــ

ار و  ا من آث ا لھ اھرة، و م ـوة الق ط لحالات القـــ د فق ـخ العق ل یقضي بفســــ ة، ب رة الظروف الطارئ بفك

  .تقتصر مھمــــة القاضي الإنجلیزي على توقیف العقـــــد لمدة إلى حین زوال الظروف أو الفسخ

ـارع الإنجل    ـل الشــــ م یتدخــ ام و ل ّ ع ـزي إلا ـات  1943یـــــ ي سلطــــ نح القاض ـون یم ھ قانـــــ ّ ن بس

ـوم  ل مفھـــــ داه یظ ا ع ـد، و فیم ي العقـــــ ین طرف ـارئ ب رف الطـــــ ـة الظ ع تبعـــــ ـة لتوزی تقدیریـــــ

ـر معال لي و یغیــــ ـزام الأص ح الإلتـــــ ادث یمس زي ح ـون الإنجلی ق القانـــــ ارئ و ف رف الط ھ   الظ م

ع  د م ّ یستحیــــل تنفیذه، فیترتب على إستحــــــالة التنفیــــــذ، إذن إنھیار مستقبــــل العق م َ فیختفي،  و من ث

  .   )3(بقائھ قائما في ماضیھ 

ا     ة یحدد بموجبھ ع وسط إذ یعطي القاضي سلطة الأخذ بطریق ي موق دي ف انون البولن في حین نجد الق

ا من المحافظة على العقد قضى بالفسخ مقدار الإلتزام و تنفیذه  ّ   .)4(حتى إذا لم یجد بد

ـم     ـا یلائــــ ـد بمـــ ـر شروط التعاقــــ ة تغییــــ ـرك للأطراف حری و یتـــــ الي فھ ـون الإیط ا القانـــــ أم

 .الوضـــــع الجدیــــــد فإن لم یتفقــا یكون مصیر العقد الفسخ حینذاك
 

ـرا ا    ي أخیــــ ـادة و یقض ص المـــــ ب ن ـري بموج ـون المصــ ـذا  373لقانــــ ري و كـ ـي مص مدنــــ

ـادة  نص المــــ ـري ب ـي الجزائــــ ـون المدنــــ ي و القانــــ ـي الأردن ـون المدنــــ  3ف /107القانـــــ

ــــع أعبــــــاء الحـــــادث بإجــــــازة إعــــــادة التوازن فـــــي العلاقــــــــة التعاقدیة،  عن طریـــــق توزی

 .الطــــــارئ بموجب القضاء

  
————————— 

 .30،ص مرجع سابق ،زليعمحمود  -   (1)
  .     ه النظریة فیما یخص عقود المؤسسمن قانون الإلتزامات السویسري المطبق لھذ 373و جاء بھ نص المادة  -      

 .114ص ،مرجع سابق ، )من عقود التنمیةنموذج (عقد تسلیم مفتاح  ،محسن شفیق/ د -   )2(
 .120، ذات المرجع أعلاه،ص  )نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح  ،محسن شفیق/ د -   )3(
  .420، مرجع سابق، ص جزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا محمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د -   )4(
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نقل المعرفة الفنیة نجدھا و سط التضارب التشریعي في الأخذ من عدم الأخذ بنظریة  بالعودة إلى عقود    

ا  ة فیھ ة تعاقدی ة،  و لكن بطریق الظروف الطارئة أو جدت میكانیزم خاص یأخذ بنظریة الظروف الطارئ

  .نوع من الخصوصیة على ماھو سائد على الساحة  التعاقدیة الداخلیة

اوض أو و یسمى ھذا المیكانیزم بش    و " HARD SHIP"رط إعادة التف اقي فھ ّصف بالطابع الإتف و ھو یت

شرط یدرجھ الأطراف في العقد و یتفقون فیھ على إعادة : " متغیر، من عقد إلى عقد و یمكن تعریفھ بأنھ 

التفاوض فیما بینھم ،عندما تقع أحداث من طبیعة معینة، یحددھا الأطراف في العقد أو في إتفاق منفصل و 

وازن تكون ھذه الأحداث مستقلة عن إرادتھ م و توقعاتھم عند إبرام العقد،  و یكون من طبیعتھا الإخلال بت

  .)1(" العقد و إصابة أحد المتعاقدین بضرر فادح

  : و من أمثلتھ

  أو  la clause d'inéxécutionتغییر القیمة وفق لمؤشر معین أو أكثر أي  -

   la clause mobile :شرط بقاء القیمة رغم تغییر الظروف المالیة أو الظروف الإقتصادیة -

  ).كمراجعة الثمن( شرط المراجعة الجزئیة  -

 .شرط المراجعة العامة أي إعادة التفاوض الكلي -
 

ذ      ي الأخ ردد ف ادى الت ھ یتف ا الشرط أھمیة كبیرة ، جعلت َ فالوصف التعاقدي و التلائم مع التغیرات، منح

ة  )2(بالنظریة من جانب بعض النظم القانونیة و قضاء التحكیم فھو  املات التجاری یعالج بمرونة تلائم المع

ة یمكن أن  الدولیة،  و بحرص یستبعد معھ بقدر المستطاع إنھیار العقد،  فھو یستعمل معاني و صیغ رحب

ة ر عن الفجائی د للتعبی ول العق ة، فیق ة ظروف طارئ وانین الوطنی : تحتوي مراكز قد لا تعتبر بضوابط الق

ّعات المألوفة" و للتعبیر عن  "des événements en dehors de prévisions normales"  حادث یجاوز التوق

ةجوھریة التغیرات التي  تحدث في الإلت ر "  "changement très importantsزام تغیرات بالغة الأھمی أو غی

  ."extraordinaires"عادیة  

ا      رر لھ دین أضرار لا مب ي تلحق بالم ر عن فداحة الخسارة الت ، أو "dommage   injustifiés"و للتعبی

  و ھي كلھا تغیرات من السعة ما " notable" أو ضخمة " dommages injuste" غیر عادلة 

  
——————————— 

 .37ص ،مرجع سابق  ،شریف محمد غانم /  أ -   )1(
  .121ص  ،مرجع سابق،)نموذج من عقود التنمیة(عقد تسلیم مفتاح ،محسن شفیق/ د -  )2(
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یب  ارد ش م بواسطة  شرط الھ ارات المتوسطة الحج ة أو الخس عوبات العادی د الضرورة الص یفضي عن
HARD SHIP" ."  

وعـــادة مـــا نجد الأطراف ینصون في عقودھم على مصیر العقد أثناء مرحلة إعادة التفاوض، وعن     

ي    ،و طنیة، دولیة، إقتصادیة، مالیة: الأحداث التي تستوجب تطبیق الشرط أي ة ف بإعتبارھا عناصر مھّم

  .)1(الشرط 

  

  طرق تسویـــة نزاعات عقود نقــل المعرفة الفنیة: المبحث الثاني   
و بالرجــــوع إلى   العقـــــود الدولیـــــة لنقل المعرفة الفنیـــــة و بتمحیص النظر في     

لبا خصوصیتھــــــا و النظر إلى كبــــــر حجم أھمیتھا،  بالنسبـــــة للمتلقي أو المورد على الســــواء، غا

ما نجد الأطراف فیھا تسعى في المضي قدما في تنفیذ إلتزاماتھا بالنظر إلى مــــا یحققھ المشروع 

.لأحدھمــــــا،  من فوائد تنمویة و للآخر من موارد نقدیة ضخمة  

ّ الواقع العملي یفصح عن الإلتجاء المتزاید حدیثا إلى     أما في حالة نشوب نزاعات جدیة خلال التنفیذ فإن

ّجوء إلى القضاء أو التحكیم كطریقتین لفك النزاع l'expertise techniqueالخبرة    .أولا،  قبل الل

ائع،     بعض الوق ي ل دیر الفن ي عن التق واقعي و الفعل و الخبرة الفنیة عبارة عن محاولة لترجمة البحث ال

  .حیث یقـــوم الخبیر الفنـــي بتحدید المصدر الذي یرتكز فیھ العیب 

ـلا      زاع فـــ ـم الن ـا و یحســـ ـر كافیـــــ ھ الخبیـــــ ـي إلی ـذي ینتھـــــ ـرأي الــــ ـون الــــ ـد یكــــ و قــــ

 .)2(یحتــــــاج إلــــــى عرضـــــھ علــــى القضـــــاء أو المحكمیــــن 
 

ـل ال )3(و تعتبر الخبـــــرة التقنیة أو الفنیة     ـن و سیلة من الوسائـــ دة من طرف المتعاقدیــــ ة المعتم ودی

ّ لحـل النـــــزاع إذا تع ـرام ذ ى إبـــ ّحق عل د اللا ّ ر ـذ و ال ر علــــى الأطراف عبر المناقشــــــات،  والأ خــ

  )  CONCILITATION) (SOLH)العقد الأصلــــي و الوارد في شكــــل مصالحــــة
ّ المصالحـــــة تكفل ھـــــذا التوفیــــــق بین كـــل الوصول إلـــــى صیـــــغ إتفاق  مرضیـــــة، علـــــى أن

ة الطویلــــة ّ   .من الوضعیـــــات القانونیــــــة و الأوضـــــاع العملیــــة،  لا سیمــــا في عقـــود المد
—————————— 

  .40ص ، ، مرجع سابقشریف محمد غانم/ أ  -    )1(
 .497ص  ،مرجع سابق،مصطفى أحمد أبو الخیرالسید / د -   )2(
 .و ما بعدھا223محمد إقلولي،مرجع سابق، ص  -   )3(

.و ما بعدھا 388،مرجع سابق، ص  عقود نقل التكنولوجیا نصیرة بوجمعة سعدي،/ د -        
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الحة     ّ المص د أن كل نج ذا الش بة  )1(و بھ أن بالنس و الش ا ھ ة،  كم احة الدولی ى الس ھا عل ت نفس فرض

  .)2(الإتفاقیات  و الأحكام الدولیة و لم تصبح مقتصرة على مجال القانون الداخلي فحسب 

اریخ     ـدة بت ـم المتحــــ ـة الأمــ ـة لمنظمــــ ـة العامــــ ـد الجمعیــــ مبر  09و نجـــ ت  1980دیس أوص

وب المصالحة،  على صعیـــــد القانـــــون التجــــاري الدولـــــي، وتفضیلــــــھ علـــــى بإنتھــــــاج أسلــــ

  .باقـــــي وسائــــــل حــــلّ النزاعــــات

المتعلقة )  BIRD( كما أعتمـــــدت المصالحة من طرف إتفاقیـــــة البنــــك العالمـــي للإنشاء و التعمیر

  .بالاستثمارات بین الدول و مواطني الدول الأخرىبفك النزاعات المتعلقة 

  .1993، الذي إنظمت إلیھ الجزائر عام )CIRDI ( بموجب ھـــذه الإتفاقیة أنشــــــأ مركز  

المتعلقة بفـــــك النزاعات بین الدول المضیفــــــة  1976أوت  20كما أخذت بھــــــا إتفاقیة     

  .)3(للإستثمارات العربیة و بلدان  عربیة أخرى 

ا     ّ و قد یقترن إجــــراء المصالحـــــة بإجراء الخبرة التقنیــــة و یتمان فـــــي وقت واحد إذا رأى بـــد

ْ تكون سلطــــة الخبیر،  سواء إقترنت بالمصالحـــــــة أو جاءت من ذلك المتع اقــــــدان ، على أن

بصفــــــة مستقلـــــة منحصرة في إصدار ملاحظـــــات و توصیـــــات غیر ملزمة،  مجســــدة في تقریر 

  .بشأن الأمـــــور المعقد فنیا

كما قد تتم إجراءات الخبرة في إطـــار عملیة  التحكیم أو في إطار الحل القاضي، و لا یفرض الخبیر    

 .)4(رأیھ لا على القاضي  أو المحكم بل یؤدي دوره كدلیل من أدلة الإثبات 
 

دوره في فــــك و في إطـــــار بحثنــــا في ھذا الجــــزء سوف  نقصـــي منھ مناقشـــــة القضـــــاء و     

  ، )5(النزاعــــات الدولیـــة ، نظرا لإستعبـــــاده أكثر فأكثــــر من طـــــرف الأطراف 

المتعلقة )  BIRD( أعتمـــــدت المصالحة من طرف إتفاقیـــــة البنــــك العالمـــي للإنشاء و التعمیر و لقد

  .ني الدول الأخرىبفك النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و مواط
—————————— 

. 16/01، المبرم بین الجزائر و فرنسا، و ھذا بموجب المادة 1982جوان  21وردت بصیغة صریحة في بروتوكول التعاون لـ  -     )1(  
:    ،الصلح بالتالي 459یعرف القانون المدني الجزائري،مرجع سابق، بموجب المادة   -   )2(  

".  الصلح عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا، و ذلك بأن یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ "           
(3) ZAHI .A. la concilIation et le processus arbitral, revue algérienne des sciences juridiques, économiques 
et politique. volume( XXXI ) N° 4. 1993.    p 711. 

 .498ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     )4(
.388عقود نقل التكنولوجیا ،مرجع سابق، ص  نصیرة بوجمعة سعدي،/  د -         

.501،مرجع سابق، ص  جزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا محمود محمد سلیمان الكیلاني،  -      )5(  
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المتعلقة )  BIRD( كما أعتمـــــدت المصالحة من طرف إتفاقیـــــة البنــــك العالمـــي للإنشاء و التعمیر 

 .بفك النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و مواطني الدول الأخرى
 

الفصل في النزاع،  و التي تكمـــــن غالبا  لھـــم مبـــــدأ سلطـــــان إراداتھـــــم من حریـــــة إختیار جھة

 .في التحكیـــــم الدولـــي الذي أصبح یحتل الصدارة ، في مجال حـــــل منازعات العقـــــود الدولیة
 

كما سوف نتطرق في جزء ثان من ھذه الدراسة إلى القانون الواجب التطبیق على تلك المنازعات وفق     

  :المطلبین التالیین

  .التحیكــــــم في عقـــــود نقــــل المعرفـــــة الفنیــــة :  المطلب الأول 

  .القانون الواجب التطبیق في عقود نقل المعرفة الفنیة :المطلب الثاني 
  

  التحكیم في  عقــود نقـــل المعرفـــة الفنیــــة: المطلب الأول   
ا ما نجد أطراف النزاع في  العقود     ً ة( كثیر رة اللجوء ) خاصة الدولی ة تستبعد فك ارف الفنی ة للمع الناقل

ة  داده نحو حمای وطني و إنش ى القضاء ال د یسیطر عل ذي ق ا من التعصب ال إلى المحاكم الوطنیة،  تخوف

رة السیاد  le chauvinisme juridiqueالمصالح الوطنیة  ة و من و ربط أحكامھ بفك ھ العالی ة،  و من تكالیف

ّ إزدیاد عدد النزاعات  طول زمن إجراءاتھ،  و إن كان ھذا الأمر مردود علیھ وفق رأي البعض حیث أن

ّ  5في جنیف أنشأ  تزاحم و أصبح حل النزاع ، یتطلب في المتوسط  ا كما أن ً أعوام، و ھي مدة طویلة نسبیّ

  .)1(اري الأطراف و نفقات التحكیم ذاتھا باھضة الثمن أیضا تكالیف التحكیم من أتعاب المحكمین و مستش

ـم     ل مسائلھــــ بة لح ة بالنس رة خاص ـیة كبی ھ أھم رون فی ذي ی یم ال ى التحك راف إل ـأ الأط د یلجـــ و ق

، كونھم یجدون فیھ مكمن السریّة ، نظرا لسریة الجلسات فیھ  إظافة عدم نشر الأحكام )2(التجاریة الدولیة 

فإنھ ینعقد إختصاص  ، و في حالة سكوت الأطراف على إختیار التحكیم كوسیلة لحل نزاعھم،)3(یة التحكیم

 القضاء الوطني وتبرز حینئذ مشكلة الإختصاص النوعي و الإقلیمي للمحكمة  
 

——————————— 
  :و ما بعدھا 123فھد بجاد الملافح،مرجع سابق ،ص  -   )1(

.المحكم و یطیل فیھا، و قد یتماطل في تقدیم المستندات مما یطیل الفصل في النزاع التحكیميقد یستغل المدعى علیھ مدة تعیین   
)2(   David rené .l'arbitrage dans le commerce international.bibliothèque de l’institut de droit.université du 

caire.édition 1982 .p 5. 
 .501خیر،مرجع سابق ،ص السید مصطفى أحمد أبو ال/ د -    )3(

  .        275غسان علي علي،مرجع سابق ،ص / د -      
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ة،  و القانون الواجب التطبیق،  أي مشكلة التنازع في الإختصاص و تنازع القوانین    .)1(المختصّ

ي     ة ف ا الجنوبی دلین بأمریك دول خاصة مجموعة دول الأن ورغم ممیزات التحكیم إلا أنھ ذھبت بعض ال

 :إلى أنھ 51/1میثاق قرطاجة في المادة 
 

تبعد "  ي تس روط الت مح بالش ا لا یس ل التكنولوجی ـود نق ي عقـــ تثمارات أو ف ـة بالاس قـــ ّ ود المتعل ي العق ف

ات المحتملـ ازع و الإختلاف ـة، التن دول المضیفـــــ اص ال ة،  و إختص اء الوطنی ات القض ن جھ ـة ع

أوإستبعــــاد الشروط التــــي تبیـح حلول الدولة محل المستثمریـــن التابعیـــــن لھا فیمـــا یتمتعــــون بـــھ 

 .)2(" من حقوق و دعاوي
 

 )3(الأجنبي في مجـــــال الإستثماراء خاصة و نجد في ھذا المضمار الــدول العربیة تحبّذ اللجوء للقض   

بالنظر إلى سلبیات التحكیم التي أفرزھا التطبیق، و منھا المبالغ الضخمة التي تقع على كاھل الأطراف ، 

ا على ما سبق سنتناول ھذا المطلب بالدراسة وفق الفرعین التالیین   :و بناءً

  .نقل المعرفة الفنیـــة والتحكیم : الفــرع الأول
  .أنــواع التحكیم  في عقـود نقل المعرفة الفنیـــة :الثاني الفــرع

  

  نقل المعرفة الفنیة والتحكیم : الفرع  الأول   
  .التعریف بالتحكیم في عقد نقل المعرفة الفنیة: أولا

  .نموذج شرط تحكیم في عقد نقل المعرفة الفنیة: ثانیا

  .نموذج مشارطة تحكیم في عقد نقل المعرفة الفنیة: ثالثا
  

  

—————————— 
.و ما بعدھا  40علي علي سلیمان،مرجع سابق، ص / د -       )1(  

.و ما بعدھا 337ا،رسالة دكتوراه،مرجع سابق، ص ،الالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجيأمال زیدان عبد الله/د -           
.وما بعدھا 502السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق،ص/ د -       )2(  

و یتكلم الدكتور فیھا عن دور  القضاء في الدول المضیفة للإستثمارات الأجنبیة و : 225غسان علي علي، مرجع سابق، ص / د -           
).      تشكیلھا، إختصاصھا، الإجراءات المتبعة أمامھا و الحكم و آثاره(یعطي مثال عن محكمة الإستثمارات العربیة               

قة بالإستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى في سنة ،إ  -     )3( ّ بموجب أمر  1995نضمت الجزائر إلى إتفاقیة تسویة المنازعات المتعل  
، المتضمن الموافقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 1995ینایر  21الموافق لـ  1415شعبان  19،المؤرخ في 04 - 95رقم                
.    بالإستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى               
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  التعریف بالتحكیم في عقد نقل المعرفة الفنیة:أولا    
،  أي تعارض بین إدعاءات و مصالح تخرجھم من Différentقد یجد الأطراف أنفسھم أمام حالة نزاع 

ا  لتوتر  ً ّجوء إلى الإطار النظري إلى الإطار العملي،  فتصبح مصدر الطرفین،  و لا مناص فیھا من الل

 .التحكیم، و یرجع السبب في ھذه المنازعات عادة إلى الإخلال بإلتزام من  الإلتزامات التعاقدیة
 

أما في مجال الإستثمارت الأجنبیة،  فقد تنجم النزاعات جراء الإجراءات الإنفرادیة التي تتخذھا الدول     

، أو ) nationalisation(حالات الإستیلاء المتمثلة في التأمیم : المضیفة للإستثمار الأجنبي إنفرادیًا،  مثل

دولة،  أو إحدى ھیئاتھا العامة لنزاع ملكیة أموال أي الإجراء الذي تتخذه ال -  l'expropriationنزع الملكیة 

 - عقاریة محددة مقابل تعویض لمالكیھا
 

أي الإجراء الذي تتخذه السلطة العامة في الدولة،  و الذي تستولي la confiscation- أو حالة المصادرة 

ا لصاحبھا و   بمقتضاه على ملكیة كل أو بعض الأموال و الحقوق المالیة لأحد الأشخاص دون مقابل، ً قھر

  -ھي ذات صلة بجریمة

بالإضافة إلى حالات الإستیلاء ھناك حالات المنازعات الناجمة عن قیام الدولة المضیفة للإستثمار بتغییر 

 .)1(تشریعاتھا 
 

  .)2(" طریق لحل النزاعات،  و ھو مصبوغ بقوة قانونیة ملزمة لأطرافھ " و یعرف التحكیم بأنھ    

نظام لتسویة المنازعات عن طریق أفراد عادیین،  یتم إختیارھم من طرف " ض بـ و یعرفھ البع   

 .)3(الخصوم إما بطریقة مباشرة أو بطریقة أخرى یرتضونھا 
 

إنشاء عدالة خاصة یتم بواسطتھا سحب المنازعة من القضاء وطرحھا على " كما عرف على أنھ     

 .)4(محكمین مخولین بمھمة الحكم لحل تلك المنازعة 
 

—————————— 
 .و ما بعدھا 63ص ،مرجع سابق، مونیة جمعي/ أ -   )1(
 .107ص ،مرجع سابقح،فھد بجاد الملاف -   )2(

  . 16ص  1973جامعة القاھرة  دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولیة.التحكیم التجاري الدوليمحسن شفیق،/ د -      
 .    19،ص 1981،دار الفكر العربي، التحكیم التجاري الدوليالأسس العامة في أبو زید رضوان، -   )3(

  .و ما بعدھا 237إبراھیم المنجي،مرجع سابق، ص   -      
  .وما بعدھا10،ص،مؤسسة شھاب الجامعة،الجزائركوسیلة لفض المنازعات في مجال الإستثمار مالتحكیأحمد عبد الحمید غشوش،  -      

)4(    - ROBERT. J .l'arbitrage commercial. gazette de palais 1972.p 2. 
        - David rené . opcit. p 5. 
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  .و یعتبر بمثابة عدالة خاصة یوكل فیھا أطراف النزاع إختیار أعضائھــــــا بأنفسھـــم   

و رغم ظھور خلاف حول الطبیعة القانونیة للتحكیم من حیث كونھ بطبیعة تعاقدیة أو قضائیة أو من    

ة   .)1(طبیعة مختلطة أو من طبیعة خاصّ
 

ھ،      یم أحكام ن تنظ و م ي یخل ریع و طن اد تش ا ، و لا یك ھ عملیً رض نفس یم ف ى التحك ّ أن اللجوء إل إلا

 .)2(ــــام و قواعد التحكیم الإجرائیة العامة فتضمن مثلا التشریـــع الجزائري أحك
 

دولي     التحكیم التجاري ال ام الخاصة ب ى )3(كما تناول الأحك ّجوء إل ن الل ع إلتجاء الأطراف م م یمن ،  فل

ى 458التحكیم الدولي،  شریطة أن یتعلق الأمر بعملیات تجاریة دولیــــة، حیث نصت المادة  : مكرر عل

ذي  یعتبر دولیا بمفھوم"  ھذا الفصل التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة،  و ال

 ".یكون فیھ مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج 
 

ا في المسائل المدنیة أو التجاریة     ،  و نص )4(و تناول القانون المصري أیضا مسائل تنظیم التحكیم سواءً

ى  1999من قانون التجارة الجدید  87دةالمشرع المصري في الما ا عل الذي تناول مسائل نقل التكنولوجی

اق  ا، و أجاز الإتف ل التكنولوجی د نق إختصاص المحاكم المصریة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عق

انون المصري  ق الق ي مصر و ف یم ف ة بتم)5(على تسویة النزاع ودیا أو بطریقة التحك دة القائل ام ،  فالقاع

  .)6(التحكیم في مصر و فق القانون المصري  آمرة متصلة بالنظام العام 

  .)7(كما تناول أیضا التشریع السعودي التحكیم و قواعده و إجراءاتھ 

ر    و لقد برزت أھمیة التحكیم دولیا بشكل ملفت للإنتباه فھناك إتفاقیتین على الصعید الدولي على قدر كبی

  :من الأھمیة ھما

  .المتعلقة بإعتراف و تنفیذ أحكام المحكمین  1958جوان  10إتفاقیة نیویورك الموقعة في  -
—————————— 

 .و ما بعدھا 261غسان علي علي ،مرجع سابق، ص / د -   )1(
،الجریدة 1993ریل أف 25،المؤرخ في  09-93أنظر إلى الكتاب الثامن الخاص بالتحكیم في قانون الإجراءات المدنیة،مرسوم تشریعي   -    )2(

 .27الرسمیّة للجمھوریّة الجزائریّة رقم
ّجاري الدولي الفصل الرابع من الكتاب الثامن من القانون أعلاه ىإل أنظر )3(  ،المتعلق بالتحكیم الت
 أنظر إلى القانون  :2004،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،في المیزان 1994لسنة  27قانون التحكیم رقم .،الحمید رضا السید عبد/ د -   )4(

  .الخاص بشان التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة 1994لسنة  27رقم المصري 
 .248إبراھیم المنجي،مرجع سابق، ص  -   )5(

 .99فایز أحمد عبد الرحمن،مرجع سابق، ص / د -     
  .69مرجع سابق، ص .أحمد بركات مصطفى،/ د -   )6(
  . 04/1983/ 25،  بتاریخ 46أنظر على اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم السعودي، الصادرة بالأمر الملكي رقم  -   )7(
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دولي  1961أفریل  21الثانیة معاھدة جنیف الواقعة في  - ة   )1(الخاصة بالتحكیم التجاري ال و ھي إتفاقی

  أوروبیة 

  . )2(ة الأطراف المنفردة و یعبر عنھ في صورتین في كل الأحوال و یتم اللجوء إلى التحكیم بإراد 

  .compromisصــــورة مشــــــارطھ أو شــــــارطة تحكیـــــــم  -

  .clause compromissoireأو فـــــــي صورة شـــــرط تحكیــــم 

  . convention d'arbitrageو كلاھما یطلق علیھما إتفاقیة التحكیم

ین كل من الشرط و المشارطة، من )3(و بالرغم من عمومیة النص الجزائري   ة ب ،  أي أنھ لا یقیم تفرق

ا  ّ أنن ا، إلا ق عمومً ة التحقی تكلم عن إتفاقی و ی ائم فھ ّ كلاھما قد یتناول إما نزاع مستقبلي أو ق زاویة نظر أن

  .نجد جل الفقھ یقیم التفرقة بینھما

ل بن: و یعتبر شرط التحكیم     زاع المحتم ْ یطرح الن ھ یشترط أن د الأصلي للصفقة، و ب ود العق د من بن

ّجوء إلى التحكیم ، و تترك التفاصیل  حدوثھ مستقبلا على ھیئة تحكیمیة،  و علیھ یكون البند ناصا على الل

ي و  بعد ذلك إلى الأطراف في تدوینھا لا حقا حین نشوب نزاع أثناء تنفیذ العقد، فیتم ذكر ھذه التفاصیل ف

زاع  ّ بصدد ن یم إلا ى التحك ى تفاصیل الإلتجاء عل وي عل ثیقة تسمى مشارطة تحكیم، فھذه الأخیرة لا تحت

ل  د نق قائم فعلا،  و لیس إحتمالیا كما ھو الحال بالنسبة لشرط التحكیم،  فالمشارطة و ثیقة مستقلة عن عق

ّ  المعرفة الفنیة،  و لكنھا مرفقة بھ و على كل یجب على المشارطة أن تحتوي على بیانات تفصیلیة،  و إلا

یم و نوعھ  ان التحك تكون عرضة للبطلان و فق نظر الكثیر من التشریعات و منھا إختیار المحكمین و مك

 .)4(و القانون الواجب التطبیق،  و الإجراءات التي تتم للفصل في التحكیم 
 

ّ تیسیر إجراءات التحكیم منذ     و علیھ تعتبر إتفاقیة التحكیم السیاج الذي یضمن شرعیة ھذا النظام ، إذ أن

لتقدیم طلب الأطراف للبدء بالتحكیم إلى مساره الإجرائي الطبیعي إلى ) بمشارطة أو شرط تحكیم ( بدایتھ 

   )5(ذي یصدر في النزاع المطروح لغایة صدور الحكم فیھ،  أمر یسھم في تحدید مصیر حكم التحكیم ا
  

—————————— 
 )1(        david rené. op cit. p .584-p592. 

(2)       Jean Michel jaquet.op cit. p 27. 
  .287غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د -
  .259محمد فلاح بخیت،مرجع سابق، ص / د -
 .1993/ 25/04مرجع سابق، بشأن التحكیم الصادر ب  ئري ،من قانون الإجراءات المدنیة الجزا 458/1المادة  - )3(
 .و ما بعدھا 502السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق ص ،/ د - )4(
  .110فھد بجاد  الملافح،مرجع سابق، ص  - )5(
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ویة  ي تس ً ف الا ا فع ً ھ أدى دور ة فاعلیت ة الخاصّ خاص المعنوی راد و الأش یم الأف اق تحك ا حققّ إتف ّم و كل

  .منازعات عقود التجارة الدولیة

ھ أو     ْ بطلان ث أن ا،  حی دولي بأكملھ ْ لإتفاق التحكیم تأثیرا على آلیة التحكیم التجاري ال ا أن ّ فلا یخفى عن

انون  ام نص الق ع أحك ْ یؤدي إلى بطلان حجم التحكیم، حتى و لو جاء ھذا الأخیر متفقا م إنعدامھ یمكن أن

  . )1(جراءات التحكیم الواجب إتباعھا الصحیح في حكم النزاع،  وفي إ

ـھ و شروط صحتھ     ّق فاعلیة إتفـــاق التحكیم بتوافـــر أسس و جوده ، أي أركانـــ ا ( و تتحق ینظر فیھ

  . )2(إستغلالا على العقد الأصلي ) إلى أھلیة أطراف الإتفاق و موضوع و شكل الإتفاق أیضا 

تھ بإستقلالیة أیضافھو إتفاق قائم بذاتھ متكامل و مستقل  ّ   .یتعین أن ینظر إلى أركانھ و شروط صح

دّ    ة الملزمة لإتفاق التحكیم،  مما تق ّ ا تحقیق الفعالیة بتحقیق القو ً ّ معظم  ،مو أخیر أن ول ب دیھي الق یصبح ب

التشریعات تنص على وجـــوب توفر الكتابة تحت طائلة البطلان في إتفاقیة التحكیم في أي من الصورتین 

  .)3(قد تكون علیھا  التي

ل     م تكن تحم ّ طبیعة التعامل التجاري الدولي لا تتیح إمكانیة بطلان و وثیقة إتفاقیة التحكیم إذا ل غیر أن

ي شكل  ـون ف ْ تكـــ أن ّ صحیحة ك ـد ل و تعــــ ى تقب ة حت ائق مكتوب ْ تكون الوث إمضاءات،  و یكفي فیھا أن

 .)4(رسائل أو تعارف أو فاكس أو إیمایل 
 

ا      یم و جودھ ة التحك ق بإتفاقی زاع متعل ة نشوب ن ي حال ر  ،و ف ق ُ ة ت ّ الممارسات الدولی إن حتھا ف أو ص

ة أو  ق بالمسألة التقنی زاع الموضوعي المتعل ي الن اظرة ف ا الن یم ذاتھ ة التحك ى ھیئ زاع عل ذا الن عرض ھ

یة الجزائري، حیث تنص المادة من الإجراءات المدن 458/7القانونیة أو الأصلیة ، و ھذا ما أقرتھ المادة 

ل أي : " على تفصل محكمة التحكیم في الإختصاص الخاص بھا، و یجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص قب

ّق بالمو   ".ضوع دفاع یتعل

  
—————————— 

 .و ما بعدھا 76أحمد صالح علي مخلوف،مرجع سابق ،   ص / د – )1(
یم بسبب أن "  : من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،مرجع سابق على 458/1تنص المادة - )2( ة التحك لا یمكن الإحتجاج بعدم صحة إتفاقی

  قد یكون  يالعقد الأساس
  ". قد غیر مقبولغیر صحیح،و ھي مادة غایة في الأھمیة حیث لا توضع  إتفاقیة التحكیم موضع الخطر و البطلان حتى و إستندت إلى ع       

 .100،مرجع سابق، ص )نموذج من عقود التنمیة(محسن شفیق،عقد تسلیم مفتاح  – )3( 
- Jean Robert .op cit. p 218. 

.  من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 458/1نص المادة        
  .99أحمد صادق القشیري،مرجع سابق، ص / د – )4(
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  :ھا المحكم ذاتھأي أن مسألة إختصاص المحكم یفصل فی
  " le tribunal arbitral statut sur sa propre compétence "  .  

ل مھمة النظر في صحة إتفاق التحكیم إلـــــى   ّ ّ ھناك أنظمة تحكیمیة في بعض الدول توك مع الملاحظة أن

ـي  ـر الملكــ ـادرة بالأمـــ ـودي الصـــ یم السعــ ام التحك ـة لنظ ة التنفیذیــ ـل اللائح ائیة،  مثــــ ات قض جھ

  .)1("   46" بموجب مادتھــــا  25/04/1983بتـــــاریخ 

یمو     م التحك د صدور حك ل و بع ـم قب اق التحكیــ ى )2( علـــى كلّ یمكــــن الطعن في إتف ا یجوز عل ، كم

 ْ العموم الإتفاق على التحكیم بالإحالة، أي بشرط في العقد یفید إحالة وثیقة  تتضمن شرط تحكیم شریطة أن

 .)3(تكون إحالة واضحة في إعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد 
 

ر       ق الأم ھ سواء تعل یم فی د إجراءات التحك ي تحدی رة للأطراف ف ة كبی وعلى وجھ العموم توجد حری

یم  ة التحك إدارة عملی ر ب بشأن إتفاق التحكیم و بدئ إجراءاتھ و القانون الواجب التطبیق علیھ أو تعلق الأم

 .)5( حسب الشكل الذي یحدده الأطراف )4(أو إتجاه قرار أو حكم التحكیم 
 

ا توافر مایلي   :و إذا لم یكن ذلك یشترط فیھ عمومً

ا علیھ من كل المحكمین أو أغلبھم - ً ْ یكون حكم التحكیم مكتوبًا موقع   .یجب أن

ْ یصدر الحكم بأغلبیة الآراء -   .في حـــالة تشكیل ھیئــــة المحكمین من ثلاثة محكمین یشترط أن

  .أسماء أعضاء الھیئة التي أصدرتھ -

  .بب الحكمإشتراط تس -

  .أسماء الخصوم و عناوینھم و صفاتھم -

  .صورة من إتفاق التحكیم -

  .ملخص لطلبات الخصوم و أقوالھم و مستنداتھم -

  .موضوع التحكیم -

  
—————————— 

 .117فھد بجاد الملافح،مرجع سابق، ص  - )1(
 .1994من قانون التحكیم المصري ،الصادر عام  8ھذا ما أقرتھ مثلا المادة  - )2(
،القاھرة بدون مدى جواز الإتفاق على التحكیم بطریقة الإحالة الى القوانین الوطنیة و علاقات التجارة الدولیةناجي عبد المؤمن ،/ د – )3(

 .6، ص 2002ناشر،طبعة 
 .و ما بعدھا 110 مرجع سابق ص.فھد بجاد الملافح - )4(

 .387غسان علي علي،مرجع سابق ،ص / د  -   
.من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 458/13أنظر إلى نص المادة    )5(  
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  .مكان و تاریخ إصدار الحكم -

ان     ب من أحد الخصوم إلا إذا ك و یمكن لمحكمة التحكیم أن تصدر تدابیر مؤقتة أو تدابیر تحفظیة بطل

  .)1(اق یخالف ذلك ھناك إتف

ؤمر     ھ وی ذي فصل فی و یكتسي قرار التحكیم فور صدوره حجیّة الشيء المقضى فیھ المتعلق بالنزاع ال

  .بالتنفیذ الجبري في غیاب التنفیذ الطوعي للقرار التحكیمي

یم أیضا،      رار التحك ة إتجاه ق م حری یم لھ ي مسار إجراءات التحك ة ف ّ للأطراف حری ا كما أن و عمومً

یم إ م تحك ب إصدار حك یم ، أو تفسیره أو طل م التحك ق ضسواء تعلق الأمر بإمكانیة تصحیح حك افي و ف

 .)2(شروط زمنیة و إجرائیة تختلف من نظام قانوني معتمد إلى آخر 
 

ا إ    أمر و إذا م ذھا ب م تنفی ا و ت رف بھ ُعت دولي أ یم ال ادة التحك ي م روطھا ف یم ش رارات التحك توفت ق س

  .في الإقلیم محل التنفیذ )3(قضائي 

ل      ة تمث ْ نذكر بأنھ مع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة أصبحت عقود الدول و لا یفوتنا في ھذا السیاق أن

ا أساسیا من الإقتصاد العالمي،  الأمر  اجزءً ً ا جدید ً  .الذي أعطى لھا منظور
 

د دور الدولـــــة      ّ ا  )4(و في ظلّ تجد ة و م ة بعقودھا في التجارة الدولی د المشاكــل القانونیة الخاصّ ّ تتجد

ـة من مجرد  ت الدول ث إنتقل ـود، حی ذه العقــــ وارد بشأن ھ یم ال ـاق التحك ا بإتفــــ ق منھ ّ یعنینا ھنا ما یتعل

ـاح بائـــع أو مورد ف ود المفتـــ ل عق ـرة مث ـود كثیـــ ي عقــــ وي ف ي التجـــــارة الدولیــــة إلـــى متعامل ق

  .في الید و عقــــــود الإنتاج في الیــد و عقود البحث و التنمیة و عقود الإستثمارات على وجھ الخصوص

 %25ثل عقود الدولة أكثر من وعلى وجھ العموم سائر عقود نقل المعرفة الفنیة بأشكالھا المتنوعة فتم    

ي  آخر ف كل أو ب ـة بش دد دور الدولـــــــ تمر فتج د مس ـي تزای ك فـــــ ي لا ش ة،  و ھ ارة العالمی ن التج م

  التجارة الدولیــــــة من خلال مشاركتھا المباشــــــرة في أشكال جدیدة من العقود یجعلھا دون شك منافسا
————————— 

 .من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 458/9أنظر إلى نص المادة  - )1(
 .و ما بعدھا 159فھد بجاد الملافح،مرجع سابق ،ص  - )2(

.و ما بعدھا 261محمد فلاح بخیت،مرجع سابق، ص  -      
ت المحكمین قابلة للتنفیذ بموجب أمر تكون قرارا: "  من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،مرجع سابق، تنص على 458/20المادة  - )3(

صادر عن رئیس المحكمة        یزیل أصل القرار أو بھامشھ و یتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسلیم نسخة رسمیة منھ ممھورة بالصیغة 
 ".التنفیذیة 

  لمحو ما  المیة الثانیة في ھذا المجالحیث تدخلت الدولة عقب الحرب الع،ل الدولة في مسائل التجارة الدولیة لیس ظاھرة جدیدة تدخّ  - )4(
 .قتصادیةلإلھا بصفة المرافق العامة لكي تحقق أھدافھا القومیة و ا ،أعترف فأنشأت مشروعات صناعیة و تجاریة ،خربتھ الحرب       

. وما بعدھا10بدون تاریخ ،صجلال وفاء محمدین،التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریّة،/ د -       
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  .قویا للأفراد و حتى للشركات العملاقة

 ".خاصة" و إتفاق تحكیــــم الدولــــة و الأشخاص المعنویة العامــــة من شأنھ أن یطرح مشاكل     
 

الأفراد و الشرك      ـم الخاص ب اق التحكیـــ ا بشأن إتف ـا لھ ّ الأسس و القواعد التــــي أشرنـــ ات رغم أن

ّ مشاكل  ة،   إلا أن ا سلطة عام ة بإعتبارھ یم الدول اق تحك ا یخص إتف ا فیم التجاریة الخاصة تجد مجالا لھ

ا مشاكل موضوعیة  ھ،  و ھي إمّ ا فی ة طرف ذي تكون الدول یم ال اق التحك ا یخص إتف عدیدة قد تطرح فیم

ة المتع ا مشاكل ذاتیة، أي تلك المشاكل القانونی ي خاصة بموضوع النزاع و إمّ ة كطرف ف ة بصفة الدول لق

 .إتفاق التحكیم
 

و قد تبرز ھذه المشاكل في مرحلة إبرام إتفاق التحكیم ، أو عند إتخاذ إجراءات التحكیم،  أو حتى حین    

  .تنفیذ الحكم التحكیمي

  :و لعلّ أھم ھذه المشاكل ما یلي 

ك الدولة بحضانتھا القضائیـــــة في أي مرحلة من المراحل  -   .وحصانتھا ضد التنفیذتمسّ

ـا  - ان تشریعھــ ة إذا ك یم خاصّ اق التحك رام إتف ى إب إثارة الدولة لمنازعة فیما یخص أھلیتھا أو قدرتھا عل

  الداخلي

  .)1(یحظر علیھا اللجوء إلى التحكیم ) الوطني( 

  :فیما یلي نقدم نموذجین حول كیفیة صیاغة كل من

  .شرط التحكیم -1

  .)2(مشارطھ التحكیم  -2

م، و   ذ الحك یم و تنفی ة التحك ّ الصیاغة السلیمة لإتفاق التحكیم تقینا أي تأخر في إنجاز عملی ّــــر بأن و نذك

  :تقلص من السلطة التقدیریة لھیئة التحكیم في البحث عن الحلول

  

  
——————————— 

 .ما بعدھاو  293 ،مرجع سابق،صأبو زید رضوان/ د - )1(
  . 290ص  ،بقمرجع ساغسان علي علي،/ د -   
،لإسكندریة،ادار الفكر الجامعي،الخاصة الدولیة أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات فيالطعن بالبطلان ،السید الحدادحفیظة/ د -    
.ومابعدھا8التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة، دار الجامعة الجدیدة،القاھرة،بدون تاریخ،ص ،جلال وفاء محمدین/ د -     
وما بعدھا        10،ص2007،دار المطبوعات الجامعیة،العقود المبرمة بین الدول و الأشخاص الأجانبحفیظة السید الحداد،/ د -   
.  و ما بعدھا   99أبو العلا أبو العلا النمر،دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولیة ،مرجع سابق، ص / د -   )2(    
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  عقد نقل المعرفة الفنیة في نموذج شرط تحكیم: ثانیا   
یم أي      وعي للتحك ال الموض د المج ب تحدی ھ یج حة، فإن یم و اض رط التحك یاغة ش ون ص ى تك حت

  .المنازعات التي یشملھا التحكیم،  و ھي بلا شك المنازعات التي تثور من العقد الوارد فیھ شرط التحكیم

ْ یرد شرط التحكیم على النحو التالي    :و من ثم یكون الأفضل أن

ذه ، أو "  د تنفی د عن ق بالعق د أو یتعل زاع أو خلاف أو إدعاء عن العق اتفق الطرفان على أنھ إذا نشأ أي ن

ة  ة محكم یم و لا إختصاص لأی ق التحك یتعلق بالإخلال بالعقد أو صحتھ أو إنھائھ، یجب تسویتھ عن طری

  .لة بھذا النزاع أیا كان نوعھفي أیة دو

ي  ،و ســــــواء أكـــــــان فنیا أو مالیا أو قانونیا في مدة ـقا لقواعد الإجراءات ف ة ..... وفــــ بواسطة ھیئ

ن  ة م یم مكون ي ..... تحك ون ف ب أن یك یم یج ان التحك ي ... و مك یم ھ ة التحك ة ....... و لغ ى ھیئ و عل

  ".على موضوع النزاع ......التحكیم أن تطبق القانون 

  .و إتفق الطرفان على أن قرار ھیئة التحكیم یعتبر نھائیا و منھیا للنزاع

كما   یتفق الطرفان على أن الحكم  یجب أن ینفذ حال صدوره و أن یتم دفع التعویض الذي تحكم بھ ھیئة 

  .التحكیم بالعملة 

ذي  كما یتفق الطرفان على أي تكالیف أو أتعاب تستحق نتیجة عدم م تكون مسؤولیة الطرف ال تنفیذ الحك

  .یرفض التنفیذ

  ……و إتفق الطرفان على أن الحكم الذي تصدره ھیئة التحكیم یجب أن یشمل على فوائد بنسبة

  .كما تم الإتفاق على أن كل الإشعارات بین الأطراف فیما یتعلق بعملیة التحكیم یجب أن تكون كتابة

اكس .. …سالھا بالبرید المسجل مع علم الوصول أو بواسطةو یعتبر قد تم تسلمھا إذا تم إر  تلكس أو الف ال

  "إلى العناوین التالیة 
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  نموذج مشارطة التحكیم عقد نقل المعرفة الفنیة: ثالثا
  

  .....................................……………الموافق.….…..………………………یومفي 

  :تم الإتفاق بین كل من

               ..…...................….…………..........................................................…/الأستـــــاذ

  ...…......................................………………المقیم بالعنـــوان

   

…………………                   ........................………………بصفتھ.…...…............……جنسیتھ

                                                                            

  

  طرف أول                                                                          

  

  

..…………...........................................................................…………/الأستــــاذ

  …….………….....................................……المقیــم بالعنوان

  …………....................................……………………بصفتھ………………جنسیتھ

                                                                            

  

  

  طرف ثان                                                                           

  :الطرفان بأھلیتھما للتعاقد و التصرف قانونا على ما یأتي أقرّ 

  البند الأول
ولا إختصاص لأیة محكمة في إتفق كل من طرفي ھذا العقد على حسم النزاع القائم بینھما بطریق التحكیم 

  .أیة دولة بنظر ھذا النزاع
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  البند الثاني
  .و یشمل التحدید موضوع النزاع والعقد المتولد منھ( …إتفق الطرفان على تحدید موضوع النزاع

  البند الثالث
 للأطراف حریة إختیار محكم أو أكثر بشرط أن یكون..( …إتفق الطرفان على أن تتكون ھیئة التحكیم من

  /العدد و ترا و یتولى كتابة محاضر الجلسات الأستاذ

  البند الرابع
ي . …إتفق الطرفان على أن أتعاب التحكیم تقدر بمبلغ تدفع مناصفة بین الطرفین أیا كان الحكم الصادر ف

ا ( التحكیم  ثلا إعلان یتحملھ اق م ث یمكن الإتف یم بحی اب التحك ة إقتسام أتع و للأطراف حریة تحدید كیفی

ة ) رف الخاسر و حدهالط ام بمھم ول و رضاء  بالقی ة قب د بمثاب ذا العق ى ھ و یعتبر توقیع ھیئة التحكیم عل

  .التحكیم و فقا للشروط و إجراءات المقررة في ھذا العقد

  البند الخامس
شارع  1تكون جلسات التحكیم في مقر مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي الكائن بالعنــــوان 

  جمھـــــوریة مصر العربیة -القاھرة -الصالح أیــــوب بالزمالك

  ).للأطراف حریة تحدید مقر التحكیم( 

  البند السادس
وم ق . ……تنعقد الجلسة الأولى للتحكیم في تمــــــام الساعة العاشرة من صباح ی ر . ……المواف و یعتب

د عن كل من طرفي العقد عالما بھذه الجلسة بغیر حاجة إلى إبلاغ أ ي العق ف أحد طرف و إعلان وإذا تخل

ي  ا دار ف الحضور في أیة جلسة من جلسات التحكیم جاز للمحكم نظر النزاع مع تبلیغ الغائب بملخص لم

  ………الجلسة

یر (  اء س ع أثن ي تتب ة الت د الإجرائی د القواع یم و تحدی دء إجراءات التحك د ب د موع ة تحدی للأطراف حری

  ).ذا التحدید لھیئة التحكیمخصومة التحكیم كما لھم ترك ھ

  

  البند السابع
  .....تطبق ھیئــــــة التحكیم علـــــى موضوع النــــزاع القواعد المنصوص علیھا في 
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للأطراف حریة تحدید القواعد القانونیة التي تسري على النزاع كما لھم الحریة في تفویض ھیئة التحكیم ( 

ھذه الحالة بأي قواعد قانونیة و إنما تحكم  بموجب قواعد العدالة و بالصلح بحیث لا تتقید ھیئة التحكیم في 

  ).الإنصاف

  البند الثامن
 ْ یتعین على ھیئة التحكیم أن تصدر الحكم في خلال ستة أشھر من تاریخ بدء إجراءات التحكیم و یجوز أن

  .تمتد ھذه المدة إلى ثلاثة أشھر أخرى برضاء الطرفین

زاع للأطراف حریة تحدید ( ي نظر الن یم ف ة التحك التحكیم ھو من الشروط الجوھریة حتى لا تتراخى ھیئ

دة ّ ة المحد ّ   ) .كما یتعین وضع ضوابط إحتیاطیة تعالج احتمالات التأخیر أو تعذر إصدار الحكم في المد

  البند التاسع
  ).التحكیم للأطراف حریة تحدید لغة( یجب على ھیئــة التحكیــــم إصدار الحكم باللغة العربیة 

  البند العاشر
ا  ھ كم رع عن د تتف ي ق إتفق الطرفان على أن التحكیم في ھذا النزاع یشمل سائر المنازعات و المسائل الت

ائل  ة المس دد كاف تعجلة بص ور المس ي الأم ى قاض اء إل وز الإلتج ث لا یج تعجلة بحی ائل المس مل المس یش

  .المستعجلة التي قد تتفرغ عن ھذا النزاع

  دي عشرالبند الحا
  . إتفق الطرفان على أن یكون الحكم الصادر من ھیئة التحكیم نھائیا و غیر قابل لأي طعن

  البند الثاني عشر
  .تحرر ھذا العقد من ثلاثة نسخ بید كل طرف نسخة و النسخة الثالثة قدمت لھیئة التحكیم

  

  

  

  الطرف الثاني               الطرف الأول                                                       
  

من خلال التعرض لھذین النموذجین من الصیاغة نقول بأن ھذه الصیاغة لیست جامدة بل یمكن التغییر و 

ّ تعرض  التحویر فیھا، لكن ھناك شروط جوھریة و مسائل أساسیة یجب تضمینھا في أي إتفاق تحكیم و إلا

  .للبطلان و فق أحكام جل القوانین الوضعیة
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  :ھم ما یجب وروده في الإتفاق ھو ما یليو أ

  .إیضاح تطابق إرادتي طرفي العقد -

  .الإتفاق على أن التحكیم یشمل سائر النزاعات المتفرعة عن النزاع الأصلي و كافة المسائل المستعجلة -

زاع - ا : تحدید موضوع الن ده فیم ي تحدی م یكن یطرح مشكل ف یم و إذا ل م عناصر شرط التحك و ھو أھ

ده  ي تحدی رة ف اكل كبی رح مش ھ یط ادي أو التجاري إلا ان الي و إقتص اط الم ص المؤسسات ذات النش یخ

ي ال ي بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الصناعي أو الإنشائي حیث ینشب النزاع بین مھندسي طرف د، فف عق

ح الشرط الإجراءات الواجب إتباعھا منذ  ْ یوضّ ھذه الحالة التي تختلف عن حالة المشاكل القانونیة یجب أن

 .)1(نشأة المشكل الفني إلى غایة عدم التوصل إلى حــل ودي و إحالة المسألة إلى التحكیم 
 

یم و بإنقض: میعاد التحكیم م التحك ة المحددة لإصدار حك د المھل د إختصاص أي تحدی ة، ینعق ذه المھل اء ھ

 .)2(المحاكم الوطنیة عن طریق الدعاوي القضائیة، لأن سلطة المحكم مؤقتة 
 

ى  - ّ ھناك فرق بین القانون الواجب التطبیق عل تحدید القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة لأن

 .الإجراءات ،  و القانون الواجب التطبیق على الموضوع
 

تكوین ھیئة التحكیم و تحدید ما إذا كانت مكونة من محكم واحد أو ثلاثة محكمین ، و في الحالة الأخیرة  -

م،  أما الثالث یتم إختیاره من قبل المحكمین الآخرین  ّ   .)3(ینبغي على كل طرف تعیین محك

 .مكان التحكیم أو مقر التحكیم -
 

زاع - ى موضوع الن ق عل انون: القانون الواجب التطبی ار الق ي إختی ة ف ة الكامل ّ للأطراف الحری ث أن  حی

  لة بینھ و بین العقد الذي ورد فيالواجب التطبیق على موضوع النزاع بصرف النظر عن وجود أي ص
—————————— 

 .17ص  ،1998،الإسكندریة ،التحكیم في القوانین العربیة منشأة المعارف،أحمد أبو الوفاء/  د -   )1(
.209ص  ،مرجع سابق،علي علي غسان/ د -        

 .المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على إتفاقیة التحكیم ،من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 1مكرر  458نذكر ھنا بنص المادة  -   )2(
 .مكرر، التي تنص على القانون  الواجب التطبیق على سیرورة إجراءات التحكیم،مرجع سابق 458و بنص المادة   -

 : على،مرجع سابق،من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري  2/ 458 تنص المادة - )3(
و على رئیس محكمة   الجزائر، في غیاب تعیین أو صعوبة أو عزل المحكم یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة المختصة إذا كان التحكیم في         
        .المطبقراف أن یكون القانون الجزائري ھوطإذا قرر الأ ،الخارجالجزائر إذا كان التحكیم في        
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  . )1(الشرط مثار النزاع 

انون: لغة التحكیم - نص الق ذا السیاق ی ي ھ ا، وف یم عمومً نظم  لھذا الأمر أھمیة بالغة على مسار التحك الم

یمللتحكیم بمصر ة التحك ْ یجري التحكیم باللغة العربیة مالم یتفق الطرفان أو تحدد ھیئ ات  كل أن ة أو لغ لغ

 .أخرى

انون التجاري  17كما أوضحت المادة  - دة للق م المتح ة الأم من قواعد التحكیم الموضوعة من طرف لجن

ي  ي تستخدم ف ات الت ّغ ة أو الل ّغ ین الل ى تعی ر تشكیلھا إل یم إث ة التحك ادرة ھیئ الدولي الیونسترال،  على مب

  .ما قد یتفق علیھ الطرفان ةالإجراءات، بعد مراعا

 

  .تحدید كیفیة الإشعارات و طریقة إرسالھا -
 

ل - رى مث ور أخ ـاك أم ـا أو : و ھنـــــ ـض بھـــ ع التعویـــ ین دف ي یتع ـة الت ى العملــــ ـاق عل الإتفـــ

 .إعطائھـــــا كأجر للمحكمیــــن  وكذا تحمل مصروفات التحكیم
 

ة لا نجدھا عادة متضم    ات النموذجی م البیان ّ أھ ة ونشیر إلى أن ل المعرف ود نق ي عق یم ف نة بشرط التحك

ا باب أھمھ ة لأس ى : الفنی راف عل ـرص الأط د لا یحـــ ي العق د ف رد بن ّ مج د ذي یع یم ال رط التحك ّ ش ان

ّ صیاغة ھذا الشـــرط تكون في مرحلــــة تلي المفاوضــــات، والتي یكون الجـــــو  تفصیلــــة خاصة و أن

م بال راف مفع ین الأط ا ب ب فیھ فقة أو الغال ة أو الص ر للمعامل تقبل الزاھ اؤل بالمس ود و التف اھم و ال تف

 .المشروع
 

ي یكون متضمنا في مشارطة التحكیم ّ   .لكن من الضروري توافر ھذه الشروط في حالة نشوب نزاع جد
 

  أنواع التحكیم في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثاني   
واع      في حالة نشوب نزاع بین طرفي عقد نقل المعرفة الفنیة قد یلجأ الأطراف إلى أحد الصور أو الأن

  .)2(الثلاثـــة التالیة من التحكیم 
———————————. 

 .1993أفریل 25من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،مرجع سابق،المتعلق بالتحكیم الصادر في  458/14نص المادة  -   )1(
 .282ص ،مرجع سابق ،غسان علي علي/ د -     )2(

م التجاري الدولي، مرجع سابق، ص / د  -         ّ .      و بعدھا 180أبو زید رضوان،الأسس العامة في التحك  
.و مابعدھا 395نصیرة بوجمعة سعدي،عقود نقل التكنولوجیا،مرجع سابق، ص / د -          
.259محمد فلاح بخیت،مرجع سابق، ص  -          
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  .تحكیم الحالات الخاصة: النوع الأول -

  .التحكیم و فق قواعد موضوعة من طرف إحدى ھیئات التحكیم: النوع الثاني -

  .التحكیم المطلق: النوع الثالث -

  المتمثل في تحكیم الحالات الخاصةالنوع الأول من التحكیم : أولا   

 ad – HOC   l'arbitrage و یسمیھ البعض التحكیم وفق القانون أو التحكیم الإتفاقي.  

د       ي العق د  ف یم متضمن كبن یم أو بموجب شرط تحك و فیھ یتفق الطرفان سواء بموجب مشارطة تحك

ة  م ، تكون تابع ا ھ ة و موضوعیة یختارونھ على عرض نزاعھم على ھیئة تحكیمیة،  وفق قواعد إجرائی

ی انون مع ة لق ین و كیفی ار المحكم ي إختی ة ف یم كأصل الحری ن التحك وع م ذا الن ي ھ ن، فیكون للخصوم ف

  . مباشرة إجراءات التحكم و مكان إنعقاده ،  و في إختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع 

ْ یكون القانون الواجب التطبیق في مثل ھذا النوع من التحكیم قانون و طني معین في        .العادةعلى أن

نظم      لفا لی د س یم، أي خارج أي تنظیم مع ة للتحك ز الإقلیمی تم خارج المراك ّ ھذا التحكیم  ی وبإعتبار أن

م )1(عملیة الفصل في نزاع ما  ھ  ، ھ ى نھایت ـم إل ة التحكیـــــ ذه من بدای ـة ھ ، یصبح الأطراف و الحالــــ

ومة  یري الخص ل )2(مس ؤ بك وم التنب تطیع الخص ب لا یس ي الغال ن ف یر ، لك لال س دث خ وف یح ا س م

خاصة إذا كان تعلق الأمر بنھایة عملیة التحكیم،  أي في مرحلة التنفیذ و ذلك لتعارض ما جاء المنازعة، 

یم، بھ المحكمین مع القواعد الآمرة للدولة ا م التحك ا حك ق فیھ رافلتي سوف یطب ر الإعت ة تق ل دول ّ ك  لأن

  .بإستبعاد حكم المحكم إذا تعارض مع القواعد الآمرة في قانونھا الداخلي

ة أو      راءات المدنی انون الإج واردة،في ق راءات ال د و الإج ون القواع راف یطبق د الأط ا نج ادة م ذا ع ل

ة  ات و كیفی ذكرات و مرافع تندات و م دیم مس ن تق دعوى م یر ال ي س بعض،  ف میھا ال ا یس ات كم المرافع

  .  )3(حكم و مضمونھ و تنفیذه صدور ال

ي     یم ف وع من التحك ذا الن ل الشروط و الإجراءات الخاصة بھ ة توضیح ك ان مھم اول الطرف أما إذا تن

ل لمراحل الإجراءات  ع إیضاح كام ة م ل العناصر الجوھری ة ك ْ یضمنوا و بدق یھم أن یم عل ة التحك إتفاقی

د ار كل طرف المختلفة،  و توضیح سلطة و إختصاص المحكمین و ح ث یخت نھم بحی ة تعیی ودھا و طریق

ح م و ثم یختار المحكمین المحكم الثالث كرئیس لھ الصوت المرجّ ّ  . محك
 

——————————— 
 .503السید مصطفى أحمد أبو الخیر ،مرجع سابق ،ص / د – )1(
 .396نصیرة بوجمعة سعدي،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، مرجع سابق، ص / د – )2(
  .504السید مصطفى أحمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص / د - )3(
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ارة      ة المخت ى السلطة القضائیة أو المھنی نص عل ث ینبغي ال وفي حالة الإختلاف على ھذا التعیین الثال

یم لتعیین ھذا المحك اھرة للتحك ز الق ى مرك ي مصر عادة إل ة  ف ذه المھم م بأقصر و قت ممكن و توكل ھ

  .التجاري الدولي

یم    وع من  التحك ذا الن ل ھ ي مث  -أما في حالة ما إذا لم یتفق الأطراف على تحدید الإجراءات الخاصة ف

ق ع -التحكیم الخاص یمھم و في حالة سكوتھم عن تعیین القانون الخاص الواجب التطبی ى إجراءات تحك ل

  . )1(أیضا، یسار إلى حل آخر و ھو قیام ھیئة التحكیم بتنظیم إجراءاتھا بإرادتھا 

  

یم:ثانیا     اني من التحك ة و یسمیھ  النوع الث یم الدائم ات التحك ز و ھیئ وائح مراك ق ل یم و ف و التحك و ھ

ون عن شأن الخصوم تحدید قواعد البعض التحكیم القضائي ، و على عكس النوع الأول من التحكیم، لا یك

د إرتضوا  وا ق ز یكون ة أو المرك القانون الذي سوف یسري على إجراءات المنازعة ، ففي إختیارھم للھیئ

یم إلا  )2(قواعـد المركز  وع من التحك فلا یكون لإرادة الأطراف دور في تحدید قواعد الإجراءات بھذا الن

و إذا قضت لا ئحة الھیئة أو المركز بالسما ح للأطراف بتحدید إجراءات معینة،  أو في حالة سكوت و خل

ین للأطراف مسبقا محاسن أو  انوني أن یب ى المستشار الق اللائحة من النص تماما على ذلك،  و علیھ عل

ذي  ّجوء إلى مركز تحكیم دائم أو التحكیم بواسطة ھیئة مستقلة، و من ثم إختیـــــار الأسلوب ال مساوئ الل

 .)3( الأطرافیحقق معالم 
 

د تطرأ من     ي ق و عادة ما یفضل التحكیم في مراكز و ھیئات دائمة فیتفادى بذلك الأطراف المشاكل الت

ائل  ا المس ي تتطلبھ رعة الت زاع بالس ل الن ي ح ل ف ا یعط ة،  مم ة معین ائل إجرائی یم مس ن تنظ ال ع الإغف

ة الإجراءات المحددة  ذلك كاف ق ب ة ، فتطب ارف الفنی ل المع ة الخاصة بنق ن التجاری ة،  م من طرف الھیئ

تشكیل المحكمة أو الھیئة التحكیمیة و كیفیتھ و من تحدید سلطة المحكمین،  و سیر إجراءات الخصومة و 

  .طرق الطعن في حكم التحكیم

ّسمة بالطابع الشخصي و منھا من یتمتع    ت   و على العموم ھناك مراكز عدیدة عبر العالم منھا المُ

  

——————————— 
 .105و العلا على أبو العلا النمر،مرجع سابق ،ص أب/ د -     )1(
 .185أبو زید رضوان،مرجع سابق ،ص / د -     )2(

227محمد إقلولي ،مرجع سابق، ص  -         
  .و ما بعدھا 105ص  ،ذات المرجع أعلاه،أبو العلا علي أبو النمر /د -   )3(
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ثلا  ي  )1(بإختصـــاص عام و مفتوح یشمل كافة الأنشطة الإقتصادیة،  و نذكر م دولي للفصل ف ز ال المرك

ام  .C.I.R.D.Iالمنازعات المتعلقة بالإستثمارات ة واشنطن لع المصادق  1965و ھو المركز المنشأ بإتفاقی

 .دولة 65علیھا من طرف 
 

یم التجاري  اھرة للتحك ز الق ثلا مرك ذكر م ا ن ي كم ي الصناعي ف یم الفن د السویدي للتحك دولي و المعھ ال

  .ستوكھولم

  :كما ھناك ھیئات تحكیمیة و طنیة الإختصاص معروفة عالمیا مثل

  .غرفة التحكیم بباریس -

  .یخرویمحكمة التحكیم الخاصة بغرفة التجارة في ز -

  .یةالمركز الھولندي للتحكیم و ھناك لجان تحكیم كثیرة بشأن التجارة الدول -

  .محكمة لندن للتحكیم -

 .جمعیة التحكیم الأمریكیة -

د، أو      ذ العق ان تنفی و مسألة تعیین ھیئة تحكیم یرجع إلیھا في حالة نزاع تحكمھا عدة إعتبارات منھا مك

 .)2(مكان المدعى علیھ أو مكان آخر قریب منھ 
 

  .كما نجد في الغالب إنعقاد إختصاص غرفة تجارة باریس الدولیة في مسائل نقل التكنولوجیا عموما   

: " و غالبا ما یكون شرط التحكیم في عقود نقل المعرفة الفنیة في ھذا النوع من التحكیم بالصیغة التالیة   

ا  ا نھائی ل فیھ د یفصَ ذا العق ـ كل المنازعات التي تترتب أو تنشأ من ھ یم ب ا لنظام المصالحة أو التحك طبق

  .)3(" غرفة التجارة الدولیة من طرف محكم أو أكثر یعینون طبقا لھذا النظام: مثلا

  :أما فیما یخص

 
  

——————————— 
  .و ما بعدھا 429غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د -    )1(
ولي،،عقود نقل التكنولوجیا في مجال نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   )2( ّ  .398ص ،مرجع سابق التبادل الد
العلاقة  الجزائري ھو المختص بحكم ما، و كان القانون الوطني المدني  لا باس أن نذكر بأنھ في حالة عدم إنعقاد إختصاص ھیئة تحكیمیة- 
: تنازع القوانین یحكمھا نص لةأن المسإف  

.جراءاتلإبخصوص قواعد الإختصاص و ا 21المادة  -              
.بخصوص شكل التصرفات 19المادة  -              
).الإلتزامات( بخصوص مضمون العقود 18المادة  -              

 .227ص  ،مرجع سابق،محمد إقلولي  )3(
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  النوع الثالث من  التحكیم: ثالثا   
   l'amiable composition :التحكیم المطلق أو التحكیم الودي كما یسمیھ البعض أي   

انون محدد،  أو    م لق ھ المحك لا یخضع فی دأ سلطان إرادة الأطراف، ف یم مب وأساس ھذا النوع من التحك

ي  إرادتھم أو بشرط واضح ف ق ب انون الواجب التطبی ھ الق ار الأطراف فی د یخت ا، و ق ة بعینھ قاعدة قانونی

  .العقد

الحكم بمقتضى  م ب مح للمحك ـا یس و مــــ رض و ھ ر مفت ـم غی و تحكیــــ ة فھ ـة المتعلق ـادئ العامــــ المبـــ

ق  دم تطبی ك ع ي ذل اف، ولا یعن ة و الإنص ادئ العدال ا لمب ـة،  أو طبق ة الرئیسیـــ ـة القانونی بالأنظمـــــ

القوانین الوطنیة أو الأعــــراف و العادات العقدیة و لكن  یمكن إستبعادھا و تجاوزھا إذا كانت غیر عادلة  

 .)1(ي ھذا النوع من التحكیم وفق و جھة نظر الأطراف  ف
 

ددة      ـات المتع المي للشرك ویق الع ـار و التس ات الإستثمـــ یم موج ن التحك وع م ـذا الن ق ھــ د راف و لق

ا  الجنسیات خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وھي رامیة في ذلك إلى عولمة نموذجھا، وتثبیت إحتكارھ

ذا بأن لا تجعل للعقد أي مرجعیة قانونیة،  ي ھ م ف ّ ا المحك ذي یتحرر من أي نظام، أم فالعقد الطلیق ھو ال

النوع أي التحكیم الطلیق یستنــــد عـلى مبادئھ و معاییره و فھمــھ الخاص للقانون أي و فق ثقافتھ، فینعدم 

تھ القانون في العقد الطلیق مما لا یجعل معھ للمحكم أیة مرجعیة إلا ما یستمده من مخازن ذاكرتھ أو خبرا

 .السابقة المتراكمة
 

ر      ق رأي الكثی ى )2(و في ھذا التحكیم و ف ر عل اق الكبی د للإنف ض أطراف العق رّ رة إذ یع امرة كبی ، مغ

ق  انون المطب ب الق ي الغال المحامین و المحكمین  و الخبراء و المترجمین،  و في نھایة    المطاف نجد ف

ي ا انون الغرب ة مصالح ھو الذي إختاره المورد و ھو الق ا یخدم مصالحھ دون خدم ق بم ذي سوف یطب ل

د  ات العق ا )3(الطرف المتلقي للمعارف الفنیة، فیصبح المحكم كالحرفي یؤسس قراره من خلال معطی ، كم

یرى الكثیر من الكتاب في ھذا النوع من الشروط التحكیمیة خاصة في مجال الإستثمار مغزى خفي،  ھو 

  .عیة بالدول النامیة الھادفة إلى الحمایة التنمیة الوطنیةالإفلات من بعض القواعد التشری
——————————— 

  .504السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق، ص / د -   )1(
 .84ص ،مرجع سابق ،كامل أبو صقر -   )2(

حیث یرى أنھ في مرونة ھذا التحكیم خطورة، فغیاب صیغة دقیقة : 504ص  ،ذات المرجع أعلاه،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     
ِ  مالتحكی لشرط          .لى إستحالة إعمال شرط التحكیم، مما یعرقل الفصل في النزاعإدي ؤأو عدم دقة تلك الصیاغة ی

 ،إبن عكنون ،1991-1990،دكتوراه رسالة ، النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن ،الطیب زروتي/ د -   )3(
  121،صالجزائر
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د دول  ذا نج ة ل دول النامی دة بال راف المتعاق ى الأط ة  عل ة تقییدی یم كممارس رط التحك رز ش ا یب ن ھن و م

رة للبترول تستبعده صراحة ّ  .الإندین و منظمة الدول المصد
 

ربیین  دولي خاصة الغ یم ال ة و التحك اء التجارة الدولی و من ھذا النوع من التحكیم المرن وجد بعض فقھ

ا یخدمھم، خاصة و أن  ق م منھم فرصة إلى الدعوة لتطبیق نظریاتھم الداعیة إلى تدویل المنازعات،  و ف

وی ة تك بة لعملی واء بالنس ا س ة أیض ات المحتمل ض النزاع اول ف بح یتن یم أص ة التحك ي عملی ود أو ف ن العق

 .)1(تنفیذھا 
 

وة  ا یحوز الق ا أو حكمھ إن قرارھ ا الخصوم ف ي یلجأ إلیھ ة الت ة التحكیمی ت الجھ ا كان و على العموم مھم

ا  ً ا یكون جبر ً ْ لم یتم طوع  .)2(الملزمة، و تنفیذھا إن
 

  .)3(لاف الأنظمة أما عن كیفیــــة التنفیذ و إعطاء الصیغة التنفیذیــــة فالأمــــر یختلف بإخت

ّ أحكام المحكمین تحوز      و مع ذلك ترى بعض الأنظمة و بعض الإتجاھات القضائیة في فرنسا ذاتھا أن

 كــذ ذلــنــنفیذ مـة للتـحجیة الأمر المقضي فیھ منذ صدورھا،  أي منذ یوم النطق بھا، و ھي بذلك قابل

 .وراء ھذا الرأيعلما بأن أغلبیة الفقھ الغربي یسیر  ،)4(ین ــالح
 

ة قضائیة       ام جھ ع نزاعھ أم ا رف و من النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الرأي أنھ لا یجوز لطرف م

ْ فصل فیھ التحكیم و حاز قوة تنفیذیة،  إلا إذا كان حكم التحكیم مشوب بعیب یبطلھ   .في موضوع سبق أن

  

  
  
  

——————————— 
 (1)  Jean Michel jaquet. op cit. p 25. 

لكن ھذه : یرى الكاتب فوشار في ھذا التحكیم أنھ یتعین على المحكم الرجوع إلى عادات التجارة الدولیة المشتركة بین الأمم لتأسیس قراره -
اص یحمي قواعد حرة و عامة لا تخدم دائما الطرف المتلقي المتنازع في عقود نقل المعرفة الفنیة فھو دائما بحاجة على إحتكام إلى قانون خ

.مصالحھ  
(2) J.Robert arbitrage COM .recueil gazette du palais 1972.p 276. 

 .من القانون المدني الفرنسي صدور أمر قضائي لتنفیذ حكم التحكیم 1351تشترط المادة )3(
لتنفیذ رئیس المحكمة و ھذا رغم أن أي یأمر با: 17مكرر /458نفس الحكم یأخذ بھ قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، لموجب نص المادة -

.،مرجع سابق)458/16المادة ( القرار للتحكیمي حجیة الشيء المقضي فیھ صدوره    
ا إعترفت بإمكانیة الطعن بالإستئناف ضد حكم .  J.C.P 16993رقم .   1981جوان 06قرار محكمة باریس للإستئناف ،الصادر في  )4( ّ   لم

  .تحكیمي قبل صدور الأمر بالتنفیذ      
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ب عدة من  دولي أو الإقلیمي تتضمن جوان ى الصعید ال رة عل ات كثی اك إتفاقی ّ ھن و تجدر الإشارة إلى أن

  .)1(التحكیم الدولي 

و في حالة ما إذا صادقت  دول ما على إتفاقیة تجاریة أو صناعیة بشكل ثنائي، قد یحدث تصادم بینھا     

ین مضمو ام و ب ورك لع ة نیوی ة 1958ن إتفاقی دت إتفاقی دوث أو ج ر الح ر كثی ذا الأم ون ھ ، و نظرا لك

ود  ات العق ي نزاع لة ف یم الفاص ام التحك بة لأحك ى بالنس ي حت أثر رجع ا ب و تطبیقھ لا،  و ھ ورك ح نیوی

رمة في التجاریة المبرمة قبل إنظمام الأطراف إلى إتفاقیة نیویورك،أي حتى و قت ما كانت ھذه العقود مب

ف  ة جنی م إتفاقی ة  1923و  1927حك دة بإتفاقی دول المتعاق ول ال رد قب ا بمج ل بھم ف العم ین یتوق اللت

ام لا محال،   ذ الأحك ي تنفی ل ف نیویورك،  و إذا لم تحل المشاكل بھذه الطریقة  لأدى الأمر إلى حدوث خل

 .)2(و بالتالي تصبح تلك الأحكام معلقة النفاذ 
 

یم  نخلص في الأخیر     ى التحك بعض من خلال الإلتجاء إل ي یسردھا ال ا الت م المزای ھ رغ إلى القول بأن

دیدة الوطأة  ى )3(كوسیلة لحل النزاعات في عقود نقل المعرفة الفنیة، إلا أنھ لا یخلو من مساوئ ش ، و حت

ار الت ي إختی بعض ظاھرا بالرضائیة ف یم، إلا الإقبال على  إختیاره كوسیلة لحل النزاعات رغم قول ال حك

ارة  راف التج ى أط ا عل ً ر یم  جب رض التحك ا یف را م ھ كثی ك لأن م، ذل بحت مجرد وھ ألة أص ذه المس أن ھ

  .الدولیة

ي       ْ عن الرضائیة ف د َ ع َ ت ْ ة ذات الشكل النموذجي إذ یُب ود الدولی رام العق ة إب ي حال ا ف ك جلیّ ر ذل و یظھ

 ،  أو حتى من خلال مرحلة المفاوضات التي یتسم فیھا )4(إختیار التحكیم كوسیلة لنص النزاعات 

  
——————————— 

المؤرخ   88/233:الجزائر بمرسوم - الخاصة بالإعتراف بقرارات التحكیم و تنفیذھا، إنضمت إلیھا  1958جوان  10إتفاقیة نیویورك ب  -  )1( 
 .48جریدة رسمیة رقم  1988-11-05في 
. 1927 - 09-26یذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة بتاریخ إتفاقیة جنیف الخاصة بتنف -         
.     1923-02-24إتفاقیة جنیف الخاصة بشروط التحكیم بتاریخ   -         

          1962الإتفاقیة الفرنسیة الخاصة بإلإعتراف بالحكم التحكیمي و تنفیذه في إحدى الدول المتعاقدة لعام   -       
.1965طن لعام إتفاقیة و اشن  -         
.1961إتفاقیة جنیف لعام    -         

.و ما بعدھا 321غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د  -         
 .527محمود محمد سلیمان الكیلاني،جزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیّة لنقل التكنولوجیا،مرجع سابق، ، ص / د -   )2(
  1981محاضرات الموسم الثقافي لنادي مجلس الدولة مجلد أول .التحكیم في عقود الدولة ذات العنصر الأجنبي.أحمد صادق القشري -   )3(

 .229مشار  إلیھ في مرجع محمد إقلولي مرجع سابق ص .99ص         
للجوء إلى التحكیم في منازعات الإستثمار  غسان علي علي مرجع سابق یتضمن، الأسباب المعلنة و الأسباب الحقیقیة/ د -       

.                        ومابعدھا277ص .الأجنبیة  
  .173ص  ،وائل حمدي أحمد،مرجع سابق/ د -    (4)
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  .مورد بالقوة في الطرح و الإقناعالطرف ال

ك         ى ذل ف إل رة  )1(ض ات كثی اك إتجاھ ا فھن یم ذاتھ ة للتحك ة القانونی ول الطبیع وارد ح لاف ال الخ

  .متضاربة حول ھذه المسألة

ّ غرفة التجارة الدولیة بباریس مثلا أنھا من أسوأ الجھات التي یمكن الإلتجاء إلیھا من و     یرى الكثیر أن

م ھ محك ي قضیة تستغرق  أجل التحكیم فیھا لأنھا باھضة التكلفة، إذ ما یتحصل علی راوح من  3ف ام یت أی

ذي  100إلى  50 ي ال دا بالنسبة للطرف المتلق ف ج غ مكل ذا مبل ر، و ھ ك بكثی ألف دولار أو أكثر من ذل

  .طالما دفع و یدفع لقاء بغیة حصولھ على معارف فنیة یفتقدھا

ود نق      ي عق ة ف یم من الشروط التقییدی ار التحك ى حد إعتب بعض الآخر إل ة و یذھب ال ة الفنی ل المعرف

  .دولیًا، مما أدى بكثیر من الدول  إلى إستبعاده صراحة في قوانینھا الداخلیة مثل دول الأندین

و بھذا التحكیم وفق ھذا الرأي تسعى التكتلات العالمیة و الشركات العابرة للقارات إلى فرض السیطرة     

ك  ، و یأتي ھذا نتیجة)2(على البلدان النامیة  حتكارالإو  ا الشركة الأم، تل ع بھ ي تتمت مركزیة القرارات الت

ة، لا سیما  دان النامی ة البل ي تحد من ثقاف ا الت ا و ثقافتھ ى فرض نموذجھ ة إل ي النھای القرارات المؤدیة  ف

ذه الشركات أو التكتلات  ق ھ ا، فتطل ا الخاصة بھ ة ثقافتھ ا، فھي عائق نحو عولم العربیة الإسلامیة منھ

ادة بإحلال التحكیم محل القضاء الوطني،  و تختبئ وراء ستار تحقیق العدالة و الحیاد،  بسھام سلطان الإر

كل أو  م بش رب و لھ ن الغ دولیین م ین ال م المحكم ار أن معظ ق بإعتب اني صعبة التحقی ذه المع ث أن ھ حی

  .)3( بآخــر شركة تمیل على ترجیح الكفة لصالح دولھم

ّھ مسألة شراضبالإ     مم الذائع العمل بھا في مجال العقود الدولیة لنقل المعارف الفنیة افة إلى ذلك كل ّ ء الذ

ا، فیكفي التذكیر بأعوام بد درك و  ءعمومً ى ن إنتشار عملیات الإستثمار الأجنبي في بلدان الدول النامیة حت

ر ق الأمربفت ّ ة، و یتعل ادة مذھل ة زی ي حال ا و النسب ف ة من نستخلص ما یمكن أن یكون علیھ الوضع حالیً

تین  ّ ر ا و م بدایة الستینات إلى نھایة السبعینیات حیث زاد رقم الإستثمارات الأجنبیة ثلاث مرات في أمریك

ـة،  ر من الإستثمارات الأجنبیــ ة في الیابان، وكان للدول النامیة نصیب كبی ّ في إنجلترا و خمس عشرة مر

ات المتحدة  ا الولای ھت إلیھ ا  % 25إذ و جّ ان  %38و بریطانی ھت  %60و الیاب من إستثماراتھا، ووجّ

 آنذاك معظم الإستثمارات الأمریكیة و الیابانیة و الألمانیة إلى دول أمریكا الوسطى و أمریكا الجنوبیة،
 

—————————— 
 .25أبو زید رضوان،مرجع سابق، ص / د -   (1) 
 .31،ص،مرجع سابق المشروع ذو القومیات المتعددةمحسن شفیق،/ د -    (2)
 .84كامل أبو صقر،مرجع سابق ،ص  -    (3)
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ي  ت تستعمرھا ف ي كان دول الت ى ال ر عل ھ الأكب بینما توزع إستثمار الدول الأوروبیة الإستعماریة في جانب

 .)1(إفریقیا و آسیا ، و لازال الحــــال كذلك إلى الیوم 

  
  نقـــل المعرفـــة الفنیــةالقانون الواجب التطبیـق على نزاعات عقــود :المطلب الثاني    

ر     إذا ذكرنا جملة القانون الواجب التطبیق في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة فإن ھذه الجملة تتیح التفكی

 .)2(في الكثیر من الإحتمالات،  فقد یقصد بھا القانون الواجب التطبیق على شكل العقد 
 

ھ( واجب التطبیـــق على موضوع العقـــد كما قد یكــــون المقصود منھـــــا القانون ال - ا )3() إلتزامات ، كم

ا و ھذا في حالة ً ا آخر ً   :أنھ قد یقصد بھ أمر

ما إذا أختیر التحكیم كبند في العقد لفض النزاعات الناجمة عنھ،  أو حتى بموجب مشارطة ملحقة بالعقد  -

ق ع ب التطبی انون الواج ین الق ل ب دأ الفص تقر مب ھ إس ذكر بأن ا ن ة فھن وع خاص راءات و الموض ى الإج ل

  .)4(بالنسبة للقضاء الفرنسي 

  :و ھنا قد یقصد بجملة القانون الواجب التطبیق

  .إما القانون الواجب التطبیق على إتفاقیة التحكیم -

  .و إما القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم -

 .و إما القانون الواجب   التطبیق على موضوع النزاع ذاتھ -

و مھما كان المقصود بالجملة لا شك من حیث المنطلق أن لمسألة القانون الواجب التطبیق على العقود     

  الدولیة لنقل المعرفة الفنیة من الأھمیّة بمكان،  لما لھا من تأثیر على أصعدة كثیرة فتدفع بالمحلل القانوني

  

  
——————————— 

ّة،المشروع ذو محسن شفیق/ د  - (1)  دة من الناحیة القانونی ّات المتعدّ   .و مابعدھا 95،مرجع سابق ،ص القومی
تخضع التصرفات القانونیــــة في جانبھا الشكلي لقانون المكان : " من القانون المدني الجزائري،مرجع سابق، على  19تنص المادة  -   (2)

و یجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك أو  الذي تمت فیھ ،أي قاعــــدة لو كیس المعروفــــة في مجـــال القانـــون الدولـــي الخاص
  "نون الذي یسري على أحكامھا الوطنیةللقا

.  وما بعدھا 258مرجع سابق، ص ،أحمد عبد الكریم سلامة / د -   
  إذا كانت لھ ى الإلتزامات التعاقدیة المكان المختار من المتعاقدینلیسري ع": عن القانون المدني الجزائري على ما یلي 18تنص المادة  -     )3(

 ".....یطبق قانون محل إبرام العقد.و في حالة عدم إمكان ذلك.ن أو بالعقدصلة حقیقیة بالمتعاقدی       
وما 16،ص2006دار الجامعة الجدیدة القاھرة مصر . صالح المنزلاوي القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة/ د -       
. بعدھا  
:     وما بعدھا 60،ص 2001دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،.العقود الدولیة.محمد حسن  منصور/ د -   (4) 

cass civ.10 mai 1988,revue arabe.1989 p 15. 
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زال یفرض  ا ی ا م ا و تشریعا و منھ ا و قضاءً ا تأصل فقھً إلى طرح العدید من الأسئلة منھا ما وجد جواب

  .نفسھ حتى الآن

انون الواجب     د الق ألة تحدی ي مس ة  والإختلاف ف د إعاق ى ح دولي و صلت إل ى الصعید ال ق عل التطبی

إقـــــرار المدونة الدولیة لتقنین سلوك لنقل التكنولوجیا دولیا، من خلال المناقشات المتضادة التــــي دارت 

ـ  ـة و مجموعة دول ل ـدول المتقدمـــ ن الــ ین كل م ة ب و ) 77( في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمی

، حیث نادت مجموعة الدول النامیة بضرورة تطبیق قانون  )1(  1976دول الإشتراكیة عـــام لمجموعـة ا

 .دولة المتلقي لعقود نقل التكنولوجیا من حیث الصحة و النفاذ و التفسیر
 

  .كما أكدت على ضرورة عدم إستبعاد قانون دولة المتلقي من بین القوانین التي یتم إختیارھا   

ي      ق سلطان إرادة الأطراف ف دول لتطبی ى دعوة ال ث الظاھر إل بینما إتجھت الدول الصناعیة من حی

ا على أسباب  إختیار أي قانون یناسب عقودھم،  بشرط أن یكون ذا علاقة مع العقد، و یكون قد  أختیر بناءً

 .منطقیة
 

ى لكن تحلیل باطن ھذا الإتجاه لا یؤكد إلا حقیقة و احدة یدرك     ھا الجمیع ھي فرض سیطرة طرف عل

ا  ً ا للقوة التفاوضیة التي تتمتع بھا الدول المتقدمة معرفیًا و تكنولوجیًا، و نظر ً آخر، منذ بدایة التفاوض نظر

 .للمركز الإحتكاري للشركات العالمیة العارضة للتكنولوجیا بما یمكنھا من فرض شروطھا بسھولة
 

دخل ا     ر ت ھ أم ا أصبح مع ى و ھذا م داخلي و عل ى الصعید التشریعي ال ة عل ات الساعیة للتنمی لحكوم

ة وى العالمی ذه  الق لط ھ بح تس روري لك دولي ض عید ال رعین .الص ق الف ب وف ذا المطل نعالج ھ ذا س و بھ

  :الموالیین

  .دور الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق على نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیة: الفــرع الأول

حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق على منازعات عقـود نقل : رع الثانيالفــ

  .المعرفة الفنیـــة

  

  

  
—————————— 

  .48،مرجع سابق ،ص نقل التكنولوجیا،محسن شفیق/ د – )1( 
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ـرع الأول   ل  :الفـ ود نق ات عق ى نزاع ق عل ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی راف ف ة دور الأط المعرف
  :الفنیة

ّ مبدأ اختیار القانون الذي سیطبق على موضوع النزاع من طرف الأطراف أصبح     ا لا جدال فیھ أن ممّ

 .)1(معترفا بھ عالمیًا تشریعیًا قضائیًا و فقھیًا 
 

زاع الناشئ      م الن د أو یحك یحكم العق ا ل ة م انون دول ّ للأطراف بموجبھ حریة في تعیین ق و مضمونھ أن

ً  خلال   .)2(تنفیذه مع مكنة إستبعاد التعدیلات التي قد تطرأ أو تحصل علیھ مستقبلا
ّ ھذا المبدأ تقره كافة التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بموضـوع العقد أو موضوع النزاع       .وعلى الرغم من أن

ـة ب   ـاي الخاصــ ه العدیــــد من الإتفاقیــــات مثل إتفاقیة لاھــ ّ ھا تقر ّ ة كما أن دولي للأشیاء المادی ـع ال البیــ

، ) 42/1المادة ( ، و إتفاقیة تسویة المنازعات بین الدول و مواطني الدول الأخرى ) 02المادة ( المنقولة 

ي لا  1980جوان  19و إتفاقیة روما  ة و الت ات التعاقدی ى الإلتزام ق عل انون الواجب التطبی الخاصة بالق

أخذ على مطلقھ بل ترد علیھ قیود عدیدة  زال العمل جاري بھا لحد الآن،إلا ِ ّ ھذا المبدأ لم ی   .)3(أن

اھو إلا ضابط  دأ سلطان الإرادة م انون و أن مب رد و الق ّ ھناك صراع أبدي بین إرادة الف فیرى الكثیر بأن

 .اد، و لیس لإخضاع العقد للقانوننــإس
 

  .)4(و بأن ھذا المبدأ یشھد أكثر فأكثـــر أزمات بدلیل التجمید الزمني لقانون العقد في أحكام القضاء 

  :ة على مبدأ سلطان الإرادة مایليو لعلّ أھم الإستثناءات الوارد

  
——————————— 

 .188ص  ،مرجع سابق،يتالطیب زرو/ د – )1(
    .232ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي  -  
.91ص  ،مرجع سابق،، التحكیم التجاري الدوليمحسن شفیق  /د -   
. وما بعدھا124،ص2001ھشام علي صادق،القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، / د -  
وما بعدھا175سكندریة،بدون تاریخ،صمحمود محمد یاقوت،حریة المتعاقدین في إختیار قانون العقد الدولي،منشأة المعارف الإ/ د -  

      - Jean Michel jaquet. op cit. p 33et suiv 
 - )2 ( Benchneb ali. mécanismes juridiques des relations commerciales internationales en algerie. opcit. p 226. 

 .621ص  1997القانون الخاص طبعة ) Batifol(باتیفول  )3( 
 :311-304- 275مرجع سابق ص .أحمد عبد الكریم سلامة/ د  -  )4(

.1935حكم محكمة النقض الفرنسیة عام  -              
.1938حكم محكمة النقض البلجیكیة   -              
.1950حكم محكمة النقض الفرنسیة   -              

و ھناك أحكام تحكیمیة توافق رأي الدكتور في مسألة أزمة مبدأ سلطان الإرادة و إعتباره مجرد ضابط إستناد كغیره من الضوابط، یجوز 
.ستبعاده في حالاتإتجمیده و حتى   
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ع  - ات لا تخض ـا إتفاقی ر عقودھـ ث تعتب ام حی انون الع خاص الق ن أش فتھا م ع بعضھا بص دول م د ال تعاق

انون )1(ة لقانون الإراد ار ق ا إختی ، على عكس تعاقدھا بصفتھا من أشخاص القانون الخــــاص حیث یمكنھ

  .)2(لیطبق على عقودھــــا المبرمة مع الآخرین 

قھ بالسیادة - ّ   .التعاقد على العقارات لتعل

  .التعاقد في إطار عقود العمل لتعلقھا بقواعد آمرة -

ادة -بالنظام العام أو الآداب العامة و یستبعد قانون الإرادة أیضا حیث مساسھ - من  21و ھذا ما أقرتھ الم

  .-القانون المدني الجزائري

ى غش  - ـا إذا إنطـوى عل ـون الإرادة أیضــ ـعد قانـــ ا یستعمل  fraude de à la loiو قد یستبــ حینم

رة أعمال غش من أجل التھرب م( المتعاقدان في عقود نقل المعرفة الفنیة طرق إحتیالیة  ن حكم قواعد آم

ى إرادة  ا عل ف تطبیقھ رى،  یتوق د أخ تخدام قواع طة إس لا بواس ة أص ة التعاقدی م العلاق ة،  تحك أو ناھی

 .)3() المتعاقدین مع الإنحراف بھا عن معناھا الحقیقي
 

د  نطاق ممكن ، فھي      ى أبع ال تستعمل إل ام أو الغش و الإحتی و فكرة الإستبعاد بالمساس بالنظام الع

ذ  ة التنفی ي )4(جائزة في حالة عدم تنفیذ أحكام التحكیم إذا تعارض مع  نظام عام دول ھ ف ، و ھو معمول ب

ارة بمصلحة المتعاقد و ا   .)5(لمصلحة العلیا للوطن حالة الغش الظاھر في الأحكام التحكیمیة الضّ

د      د یكون القی ا،و ق یس مطلق ق ل انون الواجب التطبی د الق ي تحدی دأ سلطان الإرادة ف ّ مب من ھنا نجد أن

ق  ى تطبی ر الأطراف عل ة تجب ة دولی ھ و جود إتفاقی ة أو یحد من ظاھرا ، كأن تحد منھ التشریعات الوطنی

  .ة للنزاع الحاصل بشأن العقدقانون معین،  بالنسبة لموضوع العقد أو بالنسب

  

—————————— 
 .118،مرجع سابق، ص مذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سلیمان،/ د – )1(
 .12/07/1929أقرت محكمة العدل الدولیة ذلك في حكم لھا بتاریخ  )2(
 .159علي علي سلیمان،ذات المرجع أعلاه، ص / د – )3(
 .180،مرجع سابق ،ص التجاري الدوليالتحكیم محسن شفیق،/ د – )4(
  یورد الأستاذ تركي نور الدین في ھذا السیاق مثالا عن توقیع عقد بین شركة جزائریة و أخرى بلجیكیة ینطوي على شرط تحكیم یقضي – )5(

  قائم، فتبین من ذلك الغش و فقامت ھذه الأخیرة بتطبیق القانون الیاباني لفض النزاع ال  ZURICHبإختیار محكمة تحكیم زیوریخ          
 .التحایل حیث لا صلة بین القانون الیاباني و موضوع العقد و النزاع، لذا لا یعتبر سلطان الإرادة مطلقا بل نسبیا یجوز إستبعاده         

 - ROBERT . J.l'arbitrage commercial .opcit. p 91. 
ّ تبرز ھذه الوضعیة جلیة في حالة حكم التحكیم المبن - ي على قواعد العدالة بإعتبارھا مصدرا من مصادر القانون التجاري الدولي إن صح

في ھذه الحالة متنازلین على كافة طرق الطعن حیال أحكام التحكیم إلا في حالة  فالتعبیر، لأن ھذا القانون لو یتأصل بعد ، و یعد الأطرا
.بسبب مخالفة النظام العام: واحدة  
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ّ مب     د من ھنا نجد أن د یكون القی ا،و ق یس مطلق ق ل انون الواجب التطبی د الق ي تحدی دأ سلطان الإرادة ف

ق  ى تطبی ر الأطراف عل ة تجب ة دولی ھ و جود إتفاقی ة أو یحد من ظاھرا ، كأن تحد منھ التشریعات الوطنی

د زاع الحاصل بشأن العق د أو بالنسبة للن د قانون معین،  بالنسبة لموضوع العق ذا یكون الحد من ، و ق ھ

ا حی ً   .و جود قیود خاصة تفرضھا الشركات المتعددة الجنسیات كما سبق الذكر نالمبدأ مستتر

رع      ـد المش لطان الإرادة،  نجـــ دأ س ى مب ة عل ریعات الوطنی ھا التش ي تفرض دود الت ة الح ن أمثل و م

  :،تنصّ علىمن قانــــون التجارة المصري  87المصري بموجب نص المـــادة 

ا المشار تختص ال"   - أ ل التكنولوجی ود نق ي تنشأ عن عق ي المنازعات الت محاكم المصریة بالفصل ف

یم  72إلیھا في المادة  ة تحك ا،  أو بطریق زاع ودی ى تسویة الن اق عل انون و یجوز الإتف ذا الق من ھ

  ".  یجرى في مصر و فقا لأحكام القانون المصري

ون المصري ھو الواجب التطبیق على عقد في جمیع الأحوال یكون الفصل في النزاع بموجب القان  - ب

د أو  ّ مصر ھي محل التنفیذ ، و لم یُأخذ بضوابط أخرى كحل التعاق نقل المعرفة الفنیة بإعتبار أن

  .القانون المختار أو الأوثق صلة بالعقد

انون      ق مسألتي الاختصاص القضائي و الق ك التعل و یقع باطلا بطلان مطلق كل إتفاق على خلاف ذل

  .)1(المصري واجب التطبیق على النزاع الذي ینشأ من الإخلال بشروط عقد نقل التكنولوجیا بالنظام العام ال

و من الأمثلة المتعلقة بالتشریعات الوطنیة لائحة حمایة المعلومات التجاریة السریة السعودیة الصادرة     

العقود ، حیث )2(ھجري  1426-02-25بتاریخ  50بقرار مجلس الوزراء رقم  تخضع مسألة الإخلال ب

ة -ذات العلاقة بالأسرار التجاریة ة النزیھ ة للممارسات التجاری ه مخالف ّ د ذي تع ر  -ال ا تق ذه اللائحة، كم لھ

دأ سلطان الإرادة،  ـع مب روز تراجــ ة الإخلال، و ب ي حال باللجوء إلى القضاء لأي مطالبــة بالتعویض، ف

حالیا فقھا و قضاءا ، لأنھا   contrat sans loiالمجرد من القانونظھر أیضا من خلال ھجران نظریة العقد 

ر مقتضى المنطق  ي غی كانت قدیما تقر ببقاء العقد حیا في فراغ قانوني أراده المتعاقدین،  و ھـــذا أمر ف

بح ھ أص دا،  إلا أن ادرة ج ـاق ن ي السیــ ائیا ف ا قض ت تطبیقاتھ لیم، و إن كان انوني الس ذه  الق ود بھ المقص

  .)3(لنظریة حالیًا  عدم خضوع العقد لقانون دولة معینةا
   

 
——————————— 

 .44ص  -2007 ،دار النھضة العربیة القاھرة،القانون التجاري المصري،فاروق أحمد زاھر/ د – )1(
  .222ص  ،مرجع سابق، حفھد بجاد الملاف - )2(
  .188ص ،مرجع سابق ،الطیب زروتي/ د – )3(
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ة لیست وبھذا المفھوم یصبح العقد خاضعا   لعدة قوانین داخلیة في ذات الحین، أو یخضع لقانون ذو طبیع

    .داخلیة 

ة  ا، و إخضاع إتفاقی ة م انون  دول ة لق ات التعاقدی ر بإخضاع الإلتزام ق الأم لا إذا تعل ذا فع ھد ھ د نش و ق

انون التحكیم المتعلقة بنفس العقد لقانون دولة أخرى،  ثم إخضاع  د لق إجراءات التحكیم المتعلقة بنفس العق

  .دولة أخرى ، ثم  إخضاع إجراءات التحكیم ذاتھا لقانون لآخر و موضوع النزاع لقانون دولة أخرى 

ثم إخضاع إجــراءات التحكیم ذاتھا لقانون آخر و موضوع النزاع لقانون دولة أخرى و ھكذا فلقد سبق    

دأ الف تقر مب ھ إس ول أن ا الق انون لن یم و الق ي التحك ى  الإجراءات ف ق عل انون الواجب التطبی ین الق صل ب

  .)1(الواجب التطبیق على موضوع النزاع 

  :و بناءا علیھ

ّق الأمر بنزاع مطروح أمام التحكیم في مجال العلاقات الدولیة تباینت الآراء فیما یخص التوسیع و  إذا تعل

  .)2(الحد من مبدأ سلطان الإرادة 

ةو یأتي ق ري انون الإجراءات المدنی ادة  الجزائ دولي بموجب الم یم التجاري ال ي مسائل التحك  458/1ف

ا  ي یضعھا إم ث الموضوع، إذا إستجابت للشروط الت ا صحیحة من حی لیقضي بشأن إتفاقیة التحكیم بأنھ

ا زاع، لاس القانون الذي إتفقت الأطراف على إختیاره و إم م  لموضوع الن انون المنضّ ى الق انون ال یما الق

ا القانون الجزائري  .المطبّق على العقد الأساسي ، وامّ
 

ّ العقد الأساسي قد یكون غیر صحیح ة إتفاقیّة التحكیم بسبب أن ّ   .لا یمكن الإحتجاج بعدم صح

  -و ھنا یبرز مبدأ سلطان الإرادة في إختیار القانون الواجب التطبیق على إتفاقیة التحكیم -

ادةو یضیف ذات القانون ب ى  6ف  458 موجب نص الم ق عل انون الواجب التطبی د الق ا یخص تحدی فیم

  یمكن لإتفاقیة التحكیم أن تضبط الإجراء اللازم إتباعھ في الھیئة التحكیمیة مباشرة أو بناءا" إجراءات 

  

  

—————————— 
 .105ص  ،ابقسمرجع ،علي أبو العلا النمر أبو العلا/ د – )1(
: 360ص .ةالقانون الواجب التطبیق على إتفاق التحكیم في منازعات الإستثمار الأجنبی:  313غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د – )2(

  .ةالقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في الإستشارات الأجنبی
.على المشاریع المشتركة بإستفاضةیتعرّض الى  القانون الواجب التطبیق :  265محمد فلاح بخیت، مرجع سابق، ص  -     
.   1994، لسنة 27قانون التحكیم  المصري، رقم  -     
.م1983- 04-25، بتاریخ 46قانون التحكیم السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم   -     
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  ".على نظام تحكیمي، كما یمكن إخضاع ھذا الإجراء إلى قانون  إجراءات الذي تحدده الأطراف فیھا

ةو  ادة : منجھیة ثالث نص الم ى) 09-93( من ذات المرسوم التشریعي   14مكرر  458ت تفصل : " عل

  .......".محكمة التحكیم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي إختاره الأطراف

انون الواجب  ار الق ى اختی ة سكوت الأطراف عل ى حال ة السابقة تتعرض إل واد الثلاث ادة من الم و كل م

اليالحالات الثلاثة السابقة و ھذا ما سوف  التطبیق في ّ ّضح من خلال الفرع الت   :یت
  

حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق على نزاعات عقود نقل :الفرع الثاني    
  المعرفة الفنیة

ي مسائل منازعات      ده ف ى تحدی ة سكوت الأطراف عل ي حال ق ف انون الواجب التطبی بلغ موضوع الق

ى أساس  )1(العقود الدولیة بشكل خاص  ر، فعل ، و التي تتضمن نقل المعارف الفنیة من الأھمیة الحد الكبی

ھذا ما سیؤثر لا محال على ھذا القانون سوف یتحدد مصیر المسائل القانونیة و الفنیة المتنازع بشأنھا ، و 

ت  ا و أثبت ى إجتماعیً مصیر الإلتزامات المتضمنة بالعقد و على مصیر المتعاقدین قانونیًا و إقتصادیًا و حت

ا على سیاسات الدول ً ّ لھذا الأمر تأثیر   .التجربة في بعض العقود الدولیة أن

ة، لا یرى المتعاقد المتلقي في ھذا النوع  من العقود أو الصفق      ات التي  تكبد فیھا دون شك أموال طائل

مجرد مورد مال بل أكثر من ذلك یرى فیھ  مخرج من الحالة التنمویة التي یعاني منھا مقارنة مع التطور 

ا أو تكنولوجیًا في بلدان الطرف المورد  .المشھود علمیًا و إقتصادیً
 

  .شرة بعد ذلك لتناولھا بشيء من التفصیللذا سأحاول محورة المسائل الجوھریة في ھذا الفرع لأنطلق مبا

ودھم      ودھم أو منازعات عق م مضمون عق ان بوجھ عام حك     بدایة یمكننا القول بأنھ إذا إرتضى الطرف

ا أو موضوعیًا(  ھ ) إجرائیً نص علی ا ی و فق قانون أو قوانین معینة،  فلا مانع من ذلك و لا إشكالا و فق م

ّ ھذا المبدأ قد یحاصر و مبدأ سلطان الإرادة في تحدی د القانون الواجب التطبیق كمبدأ عام، لكن لا ننسى أن

ة بالنظام العام للدولة،     یقید بقوانین و طنیة في مجالات تراھا بعض الدول حساسة و ماسّ

ا دون شك  لا یرى المتعاقد المتلقيو أذكربأن       د فیھ ي  تكب ود أو الصفقات الت وع  من العق في ھذا الن

ا  اني منھ ي یع ة الت ة التنموی ھ  مخرج من الحال رى فی ك ی ر من ذل ل أكث ال ب أموال طائلة، مجرد مورد م

  مقارنة مع التطور
—————————— 

العقود لا سیما  منھا المتعلقة بالبیوع الدولیة" دولیة" تجاه لكل من القضاء و الفقھ الدولیین و كذا إتفاقیات الدولیة موقف و معاییر إ      )1(  
. وما بعدھا714و ائل حمدي أحمد علي ، مرجع سابق،ص/ د -            
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ا أو تكنولوجیًا في بلدان الطرف المورد   .المشھود علمیًا و إقتصادیً

  .لتناولھا بشيء من التفصیللذا سأحاول محورة المسائل الجوھریة في ھذا الفرع لأنطلق مباشرة بعد ذلك 

  بدایة یمكننا القول بأنھ إذا إرتضى الطرفان بوجھ عام حكم مضمون عقودھم أو منازعات عقودھم      

ا أو موضوعیًا(  ھ ) إجرائیً نص علی ا ی و فق قانون أو قوانین معینة،  فلا مانع من ذلك و لا إشكالا و فق م

ّ ھذا المبدأ قد یحاصر و مبدأ سلطان الإرادة في تحدید القانون الوا جب التطبیق كمبدأ عام، لكن لا ننسى أن

ة بالنظام العام للدولة،  مثل مسألة نقل " یقید بقوانین و طنیة في مجالات تراھا بعض الدول حساسة و ماسّ

،  و ھذا تماما موقف دول الأندین مثلا أو موقف المشرع المصري في )1(" التكنولوجیا و المعارف الفنیة 

ى " ، حیث أنھ و)1999( قانون التجارة الجدید لعام  زاع عل إن أجاز للأطراف حریة، إما في عرض الن

ى أن  زاع عل یم كوسیلة لحل الن زاع أو إتخاذ التحك ي حل الن ة ف اع الطرق الودی القضاء المصري أو إتب

دوره و ب ة  یجري ھ انون المصري حمای ق الق م یسمح إلا بتطبی بطلان ل ة ال ن تحت طائل ي مصر و لك ف

  .)2(" لمصالح المتعاقد الوطني

ى مضمون      ق عل انون الواجب التطبی ر الق دین عن ذك ال المتعاق ة إغف ي حال ع ف اھو الحل المتب لكن م

ة  ات المحتمل ى النزاع ودھم أو عل ام –عق ة أم ك المطروح بة لتل ة بالنس یم  خاص ا و (  –التحك إجراءاتھ

ة )موضوعھا  ة تشریعاتھا الداخلی دول تارك ین ل دین منتم ر بالمتعاق ق الأم ا إذا تعل ة م ،  و خاصة في حال

ة المتضمنة  ام العام ود بموجب الأحك تنظیم مسألة عقود نقل المعارف الفنیة شأنھا في ذلك شأن سائر العق

 .راءات المدنیة أو غیرھافي قواعد القانون المدني أو التجاري أو الإج
 

ل المسائل      د أن یحیط بك ة لا یستطیع العق ّة في تحریر عقود نقل المعرفة الفنی فمھما تمت مراعاة  الدق

ة )3(التي قد تثیر الخلاف بین الطرفین  ف زاوی ود تختل ذه العق ،  لذا تحدید القانون الواجب التطبیق على ھ

  :تعیینھ حسب الجھة التي تنظر في النزاع أي النظر إلیھ في حالة سكوت الأطراف على

  . القضاء،  أوالتحكیم
—————————— 

،دار ، الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجھود الدولیة و أحكام نقل التكنولوجیا قانون التجارة الجدیدجلال و فاء محمدین / د -   )1(
 . وما بعدھا 200،ص2001الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة 

 .402ص  ،مرجع سابق، نقل التكنولوجونیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د - )2(
 دار النھضة العربیة،.1994لسنة  27رقم  إتفاق التحكیم و فقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة: ناریمان عبد القادر /د - )3(

 .263ص   1996
     .247ص  ،سابق مرجع،إبراھیم المنجي  -   
.44ص  ،مرجع سابق،فاروق أحمد زاھر/ د -     

.100،مرجع سابق، ص )نموذج من عقود التنّمیة(عقد تسلیم مفتاح محسن شفیق، -   )3(  
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اء     ام القض زاع أم رح الن إذا ط ة : ف ة دولی رتھ بإتفاقی ة محاص ا حال التین إم ام ح ھ أم ي نفس د القاض یج

ة مصادق علیھا الدولة التي یعم ام الإتفاقی ا لأن أحك ق أحكامھ لا یجد مخرجا سوى تطبی ا، ف ل تحت لوائھ

  .تسمو القانون الداخلي

دم      ة لا تخ ات دولی ى إتفاقفی اء بالمصادقة عل ي الإنتم دول متورطة ف ر من ال د الكثی دد نج ذا الص و بھ

ة  ھا المعنوی ارج أي أشخاص ي الخ ـا ف الح رعایاھــــ الحھا و لا مص ات( مص ركات و المؤسس ،  )الش

م ت دول ل ذه ال ة، كون ھ ي المسیرة الإقتصادیة التنموی ذه وأشخاصھا الطبیعة المشاركة ف ن ھ َ ي س ساھم ف

ا أو أعدمتھا  الإتفاقیات الدولیة لأسباب تاریخیة أھمھا الخوض في مشاكل إستعماریة إنتقصت من حریتھ

  .في وقت كانت الدول المتقدمة تنسج خیوط ھذه الإتفاقیات بأحكام وفق ما یلائم مصالحھا

      ّ ة النشأة إلا ات حدیث ى و حتى وإن إنضمت الدول النامیة إلى إتفاقی ا إل دة تاریخیً ا ممت ـا إم ا نجدھــ ن ّ أن

ـة الجات   داد لإتفاقی ي ھي إمت ربس الت ة ت ـة لإتفاقی ا ھو الأمربالنسب ل كم و ) GAAT(إتفاقیات قدیمة ،مث

   إتفاقیـة

ـاوئ )1883باریس(  م المســ ، فالدول النامیة المنضمة إلیھا یتوجب علیھا الخضـــــوع إلى أحكامھا، رغ

 .)1(العدیــــدة التي یفرزھا ذلك الإنضمام و الإنصیاع لأحكامھا و الآثار السلبیة 
 

ل ضغوطات شتى       د بالمقاب ة، نج ات قدیم و إن لم نجد ھذه الإتفاقیات الحدیثة ممتدة تاریخیا إلى إتفاقی

ع إلاّ  ذا الوض ام ھ ي أم د القاض ا، و لا یج مام إلیھ دفعھا للإنض ة ل دول النامی ي ال یة تؤثر ف ا السیاس  أھمھ

 .الإنصیاع لتطبیق ھذه الإتفاقیات رغم المساوئ المنطویة علیھا
 

وانین و       ازع الق ام مسألة تن ر أم ذا الأخی وفي حالة عدم وجود إتفاقیة مفروضة على القاضي یصبح ھ

تقدم الدول حلول كثیرة مختلفة بدیلة عن تطبیق سلطان الإرادة و حریة إختیار المتعاقدین لقانون ما ، : ھنا

 من القانون المدني الجزائري و ما تقدمھ من ضوابط إستناد تساعد القاضي على  18ل نص المادة مث
—————————— 

ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، مال زیدانأ/ د –     (1) حیث تناولت تسویة المنازعات الناجمة : 370،مرجع سابق ،ص الإلتزام بالسری
  .عقود نقل المعرفة الفنیة في ظل إتفاقیة تریبسعن الإلتزام بالسریة في إطار 

.ومابعدھا30،ص2001، دار النھضة العربیة، 2،ج 1أحمد جامع،إتفاقیة التجارة العالمیة،ج / د -              
.     وما بعدھا11،ص1995إبراھیم العیسوي، الجات و أخواتھا،الطبعة الأولى ،مركز الدراسات العربیة، بیروت، / د -              
جانفي . صادق بوشنافة،آثار تطبیق إتفاقیة تریبس على صناعة الأدویة في الوطن العربي،  مجلة دراسات  جامعة الأغواط/ د -            

12ص . 2010  
و العلوم                 ،قواعد حمایة الملكیة الفكریة على جزء التشریع و الإتفاقیات الدولیة،مجلة الحقوق محمد الأمین الزین / د -            

.  61،ص 2008جوان  -1،عددالإنسانیة جامعة الجلفة     
.و فیھا تناول الجات كمعوق للتجارة العالمیة: 404كامل أبو صقر،مرجع سابق، ص  -              
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ا  ا أجنبیً ا وطنیً ً   . )1(إیجاد القانون الواجب التطبیق، الذي قد یكون ھو القانون الجزائري أو قانون

ھ یمكن      حین ذاك یعامل القـــانون الأجنبي على أنھ مجــــرد و اقعة من و الوقائع و لیس كقانون أي ان

  .كونھ غیر متعلق بمسائل الأحوال الشخصیة  )2( -بشروط -استبعاده 

ھ : ( التحكیم* أما إذا قرر الأطراف طرح النزاع على       بإعتباره طریق إستثنائي لفض النزاعات، قوام

ھ من ضمانات  ف ّ ا تكل ة و م انون الواجب )3(الخروج على طرق التقاضي العادی د الق م سكتوا عن تحدی ، ث

انون الواجب التطبی ى الق یم التطبیق على نزاعاتھم، ھنا الأمر أیضا یختلف بالنظر إل ة التحك ى إتفاقی ق عل

  .)4(ذاتھا،  أو على إجراءات التحكیم أو أخیرا على موضوع التحكیم 

ار      ى إختی ة سكوت الأطراف عل و في ھذا السیاق أیضا تقدم التشریعات الوطنیة حلولا متباینة في حال

ـ( القانون الواجب التطبیق في حل النزاع المطروح ، أمام  التحكیم  ى وجھ التحكیم الخـــ اص و الحر عل

  .یعمل تحت لواء قواعد الھیئة المنتمي إلیھا) القضائي( ، لأن التحكیــم المؤسسي )الخصوص

انون الواجب     ار الق ي إختی م ف دم لسلطة المحك و تأتي ھذه الحلول متضاربة بین موسع و مضیق و مع

  :التطبیق في حالة سكوت الأطراف علیھ

  .ون الجزائريو نذكر على سبیل المثال القان 

انون  1ف/458فتنص المادة  - ار الق ى إختی ة سكوت الأطراف عل ي حال یم ف ة التحك ى خضوع إتفاقی عل

د الأساسي و  ى العق ق عل الواجب التطبیق علیھا إلى القانون المنظم لموضوع النزاع لاسیما القانون المطب

 .إما إلى القانون الجزائري
 

انونعلى خضوع إجر 6ف /458و تنص المادة -  اءات التحكم في حالة سكوت الأطراف على إختیار الق

ا  الواجب التطبیق علیھا إلى إرادة المحكمین في محكة التحكیم بضبط إجراءاتھا بمفردھا مباشرة أو یمكنھ

  .كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك ،ميیقانون أو نظام تحك الإستناد إلى

  

  
—————————— 

القانون الجزائري لا یأخذ بالإحالة الوطنیة الجزائریة حكم العلاقة إلى قانون أجنبي، علما أن سناد ا ھذا في حالة ما إذا أسندت قاعدة - (1)
 .أو الإحالة من الدرجة الأولى) الرجوع( كأصل و استثناءا یأخذ بھا في حالة 

.          249یوسف عبد الھادي الأكیاني،مرجع سابق، ص / د -  
و المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و                                                                                          2008الصادر عام ،) 09- 08( من القانون  6ف / 358أنظر إلى نص المادة    )2(

  .2001من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لعام  5ف / 233الإداریة الجزائري، المعدلة لنص المادة 
 .250إبراھیم المنجي،مرجع سابق ،ص  - (3)
ّ مبدأ الفصل بین القانون الواجب التطبیق على الإجراءات و على الموضوع في جل الأنظم - (4)   .رةالقانونیة المعاص ةإستقر
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  :و الأھم من ھذا و ذاك المادة المتعلقة بموضوع النزاع أي

ى : 14ف /458المادة  - : حیث تنص في حالة سكوت الأطراف على إختیار قانون معین لحل النزاع عل

  .تكفل محكمة التحكیم بالفصل في النزاع و فقا لقواعد القانون و الأعراف التي تراھا ملائمة

ب  انون الواج ار الق ي إختی م ف لطة المحك ق س یع و تطبی دى توس ي م ي ف دل الفقھ تح الج ذات یف ا بال و ھن

دولي  ارة ال انون التج د ق ق قواع ھ تطبی ون بإمكان ل یك ق،  فھ ة  )1(التطبی د قانونی ى قواع تم لجوءه إل ، أم ی

ا بأن   :وطنیة أو على مبادئ قد یستقیھا من إتفاقیات دولیة علمً

یم التجاري  1961الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي كإتفاقیة جنیف لسنة  - بشأن التحك

  ".7"الدولي في نص المادة 

  .أ/42في المادة 1965إتفاقیة و اشنطن لسنة  -

  .1975لسنة ) أنترا أمریكان( إتفاقیة -

  .13/3لا ئحة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس في المادة  -

  .38في المادة  1966لائحة التحكیم الخاصة باللجنة الإقتصادیة الأوروبیة التابعة للأمم المتحدة لسنة  -

لا ئحة التحكیم التجاري الدولي الخاصة باللجنة الإقتصادیة الأوروبیة للأمم المتحدة لدول آسیا و الشرق  -

  .أ و غیرھا 7/4الأقصى في المادة

انون الكل تضمن في النص      ى الق اب إشارة الأطراف عل وص السالفة الذكر قاعدة مؤداھا في حالة غی

ة " الواجب التطبیق، فیجب على المحكمیـــن تطبیق  القانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي یرونھا ملا ئم

 .)2(للحالة المعروضة 
 

رارات      ن ق دره م بق أن أص ا س م بم زام المحك ا إلت ارة مؤداھ د إش لا توج ى  ف الرجوع إل یم أو ب التحك

ا ً   .قرارات التحكیم في حالة غیاب الأطراف لقانون یحكم العقد للفصل في النزاع سابق

دولي      انون التجارة ال یم كمصدر لق ا یتضح أن قضاء التحك ي طور  )3(ومن ھن ت ف ھي مسألة لا زال

ى  درة عل دیھا الق ة لیست ل ار أن الأماني لا یصدقھا واقع، فالسوابق التحكیمی ى إعتب أن تكون مصدرا عل

  .1958تاریخ التحكیم التجاري الدولي یبدأ في العصر الحدیث ، من إتفاقیة نیویورك 
——————————— 

ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، مال زیدانأ/ د – )1(    .364،مرجع سابق ،ص الإلتزام بالسری
 .ن خطورة التحكیم تبرز ھنا في مرونتھ و في توسیع سلطة المحكممكم: 504مرجع سابق ص .السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -  (2)

  مصادر قانون التجارة  للتذكیر،: وما بعدھا180مرجع سابق ص .حسن النیة في البیوع الدولیة.وائل حمدي أحمد علي/ د - )3( 
  الدولیة المذكورة        
  .ة الدولیة، المبادئ العامة للقانون، العدالة، التحكیم التجاري الدوليدات التجاریاالع في ذات المرجع تتمثل في كل من       
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العقود      ق ب زاع المتعل ى الن ق عل انون الواجب التطبی ة بموضوع الق ذه المحاور الأساسیة المتعلق من ھ

ي طرحھ  ق بشيء من التفصیل ف ھ ننطل ى تعیین الدولیة لنقل المعرفة الفنیة في حالة سكوت الأطراف عل

  :على الوجھ التالي

     ّ ول ة إذا ت ولا مختلف ریعات حل دمت التش ول ق بق الق ا س ألة كم لّ المس یم ح ة التحك اء أو محكم ى القض

المتنازع بشأنھا ، ففي حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق على نزاعاتھم، و طرح 

انون  18النزاع على القضاء و أخذت على سبیل المثال المادة  ق الق ري،  بتطبی من القانون المدني الجزائ

انون الموطن المشترك أو الجنسیة الداخلي الذي یختاره الأطراف و  ق ق ك یطب ة سكوتھم عن ذل ي حال ف

دني  انون الم روعي الق اء  بمش ا و ج ة م ة لدول وانین داخلی ا ق ي أیض رام ،  و ھ ل الإب تركة أو مح المش

نتي  ث لس اني و الثال دیین الث ي التمھی ادة   1967و  1959الفرنس ب الم روع  2313بموج ن المش م

اره الأطراف،  و إن العقد ذو الط:" الثالث ذي إخت انون ال ھ یخضع للق ابع الدولي و الإلتزامات الناشئة عن

في حال عدم الإختیار الصریح یحكمھ القانون الذي یرتبط بھ العقد إقتصادیا إرتباطا و ثیقا و لاسیما قانون 

  .)1( "محل التنفیذ الرئیسي

ّجھنا: أما القضاء و الفقھ العالمیین    إلى إعتبار العقـد یخضع بالضرورة لقانون داخلي  ففي بدایة الأمـر إت

   .Tout contrat international est nécessairement rattaché a la loi d'un état (2)لدولة معینة

داخلي و  انون  ال ین الق ق ب ر رأي الفقھ والقضاء لاسیما الفرنسي في ھذا المضمار،  فحاولا التوفی ّ ثم تطو

ة، فحث الفقھ على ضرورة بروز قواعد خاصة بالمعاملات الدولیة ضمن القوانین مقتضیات التجارة الدولی

صبغة ( الداخلیة، و یبقى إلى ھنا القانون الداخلي ھو الكفیل بالعلاقات الدولیة و إن كان ذا صبغة خاصة 

 ).دولیة كما دعى إلى ذلك الفقھ
 

ر      ث أق تینات حی ذ الس ذا من ن ھ د م ى أبع انون  لكن القضاء ذھب إل درھا ق دة مص ادئ جدی الأخذ بمب

ة و ة الدولی ادات التجاری  التجارة الدولیة و حده، و بدأت المحاكم الفرنسیة تبني أحكامھا صراحة على الع

  و أیّد الفقھ القضاء في إجتھاداتھ لا سیما منھا الآخذة )3(أقرت أفضلیتھا على المصادر الداخلیة 

  
————————— 

ولي الخاص الجزائريعلي علي سلیمان، - )1(  .و ما بعدھا 106،مرجع سابق، ص مذكرات في القانون الدّ
ن في باتیفول دالوز ،1950-06-21حكم محكمة النقض الفرنسیة في  - )2( ّ   .779،ص 1951،متضم

 .1963-05- 07حكم محكمة النقض الفرنسیة  - (3)
                                                                                          .1966-05-02 الفرنسیّة قضحكم محكمة النّ  -              

   .1966- 11-22 الفرنسیّة حكم محكمة النقض -   
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  .)1(بالقواعد المادیة الجاھزة المأخوذة من قانون التجارة الدولیة 

ات التجارة     ین متطلب ق ب و على ذلك نلاحظ أن الفقھ الفرنسي متأرجح في آراءه و عموما یحاول التوفی

  .الدولیة و ما یملیھ قانونھا و بین منھج التنازع

ا یخص  ة فیم وانین التجارة الدولی ا ق ي تسربت إلیھ أما الأنظمة الإنجلوسكسونیة تعد من ابرز الأنظمة الت

االعقود الدولیة عموم   .ا عقود نقل المعرفة الفنیة خصوصً

ا  1925سنة  united states arbitration acteو ظھر قانون التحكیم الأمریكي      رات منھ ل عدة م ّ د المع

، لیظھر في صورة أكثر تجاوبا مع التحكیم الدولي في الوقت الحاضر و أكثر تحمسا لتطویر  1970عام 

ین عن الإفصاح عن إرادتھما الصریحة في إختیار قانون ما، عن مفھوم الإسناد في  حالة سكوت المتعاقد

ة  دة القانونی ة للقاع ة القانونی ام بالطبیع ر من الإھتم زاع أكث ة لموضوع الن ة القانونی طریق الإھتمام بالعلاق

  .)2(التي تحكمھ 

ق مشعا      انون الواجب التطبی ار الق ي إختی دأ سلطان الإرادة ف ان و لا زال مب دون شك ك احة ب ي الس ف

ذا ) لقانون(، غیر انھ بتحلیل الطبیعة القانونیة )3(القانونیة الدولیة  ّ ھ ة أن الإرادة تحلیلا زمنیا نجد في البدای

م  القانون كان مستمدا من القانون الداخلي للدول و الذي كان بدوره عبارة عن قواعد موضوعیة معدة لحك

و التي تطورت لتصبح قواعد موضوعیة مشتركة بین الأمم  juste gentiumالعلاقات التجاریة مع الأجانب 

ـة  lex mercatoriaذات طابع عرفي و طابع مھني  ود الدولیــ اء العق و خلال العصور الوسطى أصل الفقھ

 .)4(من خلال نظریات التنازع 
 

ي  ر ف ود ھو سلطان الإرادة سواء ظھ ك الضابط الأساسي و الأصلي لإسناد العق شكل و أعتبرو بعد ذل

تخلاص  د لإس ز العق لوب تركی تھج أس ي تن وعیة الت ة الموض ھ النظری رت مع مني، و ظھ ریح أو ض ص

ك نزاعات  ي ف ة نلاحظ سیطرة السلطات القضائیة ف ذه الحقب ى ھ ا و حت ق عمومً القانون الواجب التطبی

  .العقود الدولیة
—————————— 

 .406ص  ،مرجع سابق، لتبادل الدولينقل التكنولوجونیا في مجال ا،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  )1( 
    .134 محمود محمد سلیمان الكیلاني،جزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیّة لنقل التكنولوجیا،مرجع سابق، ، ص/ د-            

.194ص  ،مرجع سابق،الطیب زروتي  /د -               
 .200ذات المرجع أعلاه، ص .الطیب زروتي/ د - )2(
 /http://www.iccwbo.org                            : حكم  محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة )3(

.1971بتاریخ 1512قضیة رقم   -              
.1978بتاریخ  119قضیة رقم    -              

  .215لاه، ص الطیب زروتي، ذات المرجع أع/ د - )4(
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  أو على   lex foriو ھي تستند لفك ھذه النزاعات على قواعد موضوعیة داخلیة و ھي قانون القاضي     

  .قواعد دولة أخرى تعینھا قواعد تنازع القوانین لقانون القاضي

  .و على العموم في ھذه الحقبة نجد أیضا سیطرت القواعد القانونیة  الداخلیة للدول في فك النزاعات    

ة  21-20في حكمین یحملان رقم  1929-07-12و بتاریخ      ة الدائم ، صدر عن محكمة العدل الدولی

ي و ما یفید أنھ كل عقد مبرم بین الدول لیس بإعتبارھا شخصا قانوني دولي یجد مصدر انون وطن ي ق ه ف

  .)1(تحدید ھذا القانون یدخل ضمن دائرة القانون الدولي الخاص أو تنازع القوانین 

دولي       انون ال ط الق ة  رواب م كاف ى حك وانین عل ة الق ھ نظری ت تستحوذ فی ت كان جاء ھذا الحكم في وق

  .لقانونالخاص،  بل أن الرأي السائد آنذاك یحصر القانون الدولي الخاص في تنازع ا

ما لبث الأمر أن تغیّر تماما لصالح أفضلیة التحكیم الدولي لفك النزاعات التعاقدیة الدولیة ، و لصالح : لكن

ة    ة الحدیث ع التجارة الدولی ة، فواق التوسع في مفھوم القانون الواجب التطبیق على العلاقات الدولیة التعاقدی

یة أخرى ل ِ  :لطبیعة القانونیة لقانون الإرادة من زاویتینبطرقھ الحدیثة أصبح یفرض بتطوره رؤ
 

  :الزاویة الأولى
ة  ّ اء  )2(أصبح بإمكان الأطراف إحداث مزج بین قواعد مستوحاة من مصادر عد ع الإبق ودھم م م عق ، تحك

على وحدة العقد دون تجزئتھ على نحو یمكنھم من إختیار مزیج من قواعد قانونیة من دولتي المتعاقدین أو 

  .)3(یج من عدة قوانین وطنیة تطبیق مز

  .أو من المبادئ المشتركة في قوانین الدولتین -

  .)4(أو إختیار مزیج من قواعد قانونیة لقانون وطني لدولة متعاقدة و مبادئ القانون الدولي  -

  .)5() قانون محاید( أو إختیار قواعد قانون و طني أجنبي لا یمت بصلة مع العقد  -

  .من قواعد قانون و طني و آخر دولي أو إختیار مزیج  -
  

—————————— 
 .206الطیب زروتي، مرجع سابق، ص / د - (1)

 .533،مرجع سابق، ، ص جزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیةّ لنقل التكنولوجیامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د - )2(
   63ص  1956متضمن في مجلة التحكیم  1936عام  ةھیئة الإذاعة الأمریكی عقد مبرم بین إدارة البرید و البرق التشكسلوفاكیة و - )3(

 .208مرجع سابق ص .الطیب زروتي/  مشار إلیھ في كتاب  د .  69ص        
یتم سن ھذا الشرط عادة لما یكون قانون دولة نامیة المختار فیخشى المورد للمعرفة الفنیة من تعدیلات ذلك القانون بأن تكون في غیر  - )4(

 .صالحھ
 : 403ص  ،مرجع سابق، نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د - )5(

 .1958-08- 23بتاریخ  ARAMCOالشركة المغربیّة الأمریكیة للبترول حكم محكمة  التحكیم في قضیة           
 -           Revue critique de droit international privé .en 1985.p 2725 note batifol: ن أیضا بــمتضمّ           
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 .أو إختیار المبادئ العامة للقانون -

انون   ار الق ي إختی و لعل التطبیقات الحدیثة في مجال العقود التجاریة الدولیة خیر دلیل على مبدأ التنوع ف

  .الواجب التطبیق

  

  :الزاویة الثانیة
ة شكلا و مضمونا  ة لضرورة المنزاعات الدولی د : الدعوة الملحّ اء الغرب و ق ر من فقھ من طرف الكثی

ا بوجود حدودا فاصلة بین القانون الوضعي و قانون التجارة  ً غیر الفقیھ قولدمان رأیھ حیث كان ینادي سابق

ة  ر التجارة لكن أصبح  Frontière de droit international et lex mercatoriaالدولی ادي بضرورة تحری ین

ل فرضھا  ّ مسألة تطور قانون التجارة الدولیة لم تعد فقھیة و نظریة،  ب الدولیة من القوانین الداخلیة ،و أن

  .الواقع و أصبح ھذا القانون یقدم قواعد تتوفر فیھا كافة خصائص القاعدة القانونیة

  :بأن 1977عام  UNIDROITفي تقریره إلى لجنة  rené davidو أفصح الفقیھ     

ر محتشمین 19و قت تأمیم القانون الذي إمتاز بھ القرن   ادي غی ، و الذي و قف فیھ القانونیین موقف حی

القانونیین الذي وقفوا في وجھ تطویر و سائلھا  لت تحدیا لكلیوقف التجارة الدولیة، إذ شكّ  ملكنھ ل قد إنتھى

ّ الواقع قد یفرض نفسھ و  ام القانونیة، و أن ي مستوى المھ انونیین لیسوا ف ینتظم خارج القانون إذا كان الق

 .)1(المنوطة بھم  
 

م من الطرح في الزاویة الثانیة من النظر إلى موضوع القوانین      ّ ا على ماتقد و ذات الفقھاء الغربیین بناءً

ة تحتم   المطبقة على العقود الدولیة لنقل المعرفة الفنیة،  یخرجون بنتیجة و ھي أن كافة المبادلات التجاری

ة المشتر د الدولی ھ من القواع انوني واقعیا تواجد   كم لا بأس ب د صالحة لأن تكون أساسا لنظام ق كة، تع

مستقل للعقود و المعاملات الدولیة و ھذا ما نلمسھ من خلال الإتفاقیات الدولیة،  و من خلال قواعد قانون 

  .)2(التجارة الدولیة 

  

—————————— 
)1 (  - David René.le droit du commerce international une nouvelle tache pour les législateurs 

internationaux ou une nouvel lex mercatoria.unidroit à new york.1977.volume 1 .pp5et6. 
  ،ورد تعریف لقانون التجارة الدولیة على1968حیث یفیدنا أنھ حسب تقریر الأمم المتحدة لعام :135الطیب زروتي ،مرجع سابق ص / د – )2(

  العلاقات التجاریة المنتمیة إلى القانون الخاص و التي تربط الدول بغض النظر على كون الأطراف عامة أو  أنھ جملة القواعد التي تحكم       
  .خاصة      
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ا كما دلّ على ذلك التطبیق الحالي حتى غدونا نرى حدیثا إبتعاد الأطراف الدولیة الفاعلة في مجال     تمامً

  نقل المعرفة الفنیة بدافع أو بآخر عن تحدید قانون و طني واحد لیحكم نزاعات العلاقات التعاقدیة، 

، )3(أ و القانون الوطني لدولة متعاقد ،)2( أو قانون محل إبرام العقد )1(سواء بإختیار قانون محل تنفیذ العقد 

  .لینھل من مصادر قانونیة متنوعة داخلیة و دولیة أحكاما تناسب تشعب علاقتھ التعاقدیة

 
روك ھس    ا الأستاذ ب ام بھ ة ق ود BROC HESو في دراسة تحلیلی د أطراف عق یلا واضحا عن ، لمس م

  .)4(الإمتیاز و الإستغلال الصناعي للتھرب من إختیار القانون الوطني 

  

ذا الموضوع ھي لمس مجالا واسعا      ى ھ ة النظر إل دولي فوجھ یم ال ى التحك زاع عل أما  إذا طرح الن

ة سكوت الأطراف  ي حال ق ف متزاید شیئا فشیئا من الحریة في ھذه الھیئات لتحدید القانون الواجب التطبی

م  ة لحك د الوطنی ات ذات العناصر على تحدیده، فإذا كان القاضي الوطني مجبرا على تطبیق القواع العلاق

ى  ق عل ة التطبی د الواجب ى القواع ھ عل ي تدل ھ،  و ھي الت الأجنبیة،  و ھي قاعدة التنازع الموجودة بقوانین

زاع أي  ى الن ة بصفة مباشرة عل د الموضوعیة الوطنی ق القواع ّ  LA LEX FORIالنزاع أو یقوم بتطبی إن ف

ت و وضعیة المحكم في قضایا التجارة الدولیة مختلفة ،  ة كان فھو لا یصدر أحكامھ بناءا على إسم أي دول

،  و رغم وجود قواعد تحكم نطاق مكان مركز التحكیم، إلا أنھا لا تلعب )5(لا تتبع أحكامھ سیادة أي دولة 

  إتجاه المحكمین، و ھذا الأمر یسري على التحكیم ) قانون القاضي في القضاء النظامي( دور 

  .)6(أیضا  AD-HOCالخاص 

  
—————————— 

 .404 ص ،مرجع سابق، نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د - )1(
 .238محمد إقلولي،مرجع سابق، ص  - )2(
  .234محمد إقلولي، ذات المرجع أعلاه ،ص  - )3(
ّة لنمحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د -)4(   .534،مرجع سابق، ، ص قل التكنولوجیاجزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولی

)5(  JEAN MICHEL JACQUET .op cit P 52:revue de l'arbitrage 1972.p 99. 
  .542 ،ذات المرجع أعلاه، صجزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیةّ لنقل التكنولوجیامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د -     

  
 .CIRDIنشیر في ھذا الصدد إلى إستثناء واجب الإشارة إلیھ یتمثل في  )6(

Centre international pour les reglement des  difirents aux investissements 
  :ةجنبیالمركز العالمي لفك النزاعات المتعلقة بالإستثمارات و منھا نزاعات العقود المبرمة بین الدول و الإستثمارت الأ            
  . 1965مارس  18لــ  convention de Washingtonھذا المركز محدث من طرف إتفاقیة واشنطن             

  .التحكیمیة) CIRDI( و ھي بمثابة القانون الوطني الواجب التطبیق بالنسبة لنزاعات              
Cette convention une véritable lex fori pour les litiges de CIRDI. 
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ة حلّ نزاع دولي ما  أمام محكمة التحكیم فنقول مبدئیا     ْ مھمّ َت وكل ُ د أطراف المنازعة : و إذا أ ّ أنھ إذا حد

دفع لمعارضة إرادة الأطراف  ك ی صراحة القانون الواجب التطبیق تأسیسا على إرادتھما فلا شيء في ذل

  .)1(المیا و ھو أمر مفروغ منھ في تعیین ھذا القانون كأصل عام ، لأن ھذا المبدأ أصبح مكرس ع

ة لحل      لكن ما الحل في غیاب تحدید ھذا القانون من قبل الأطراف، و ھل المحكومون یتمتعون بحری

دول  ى ال ون إل اء المنتم ن الفقھ ر م رع، الكثی ة الف ي بدای ول ف بق الق ا س امھم؟ كم ة أم النزاعات المطروح

انون الواجب  ي إیجاد الق ین ف ة للمحكم ة المطلق ل یشجعون و النامیة من لا یشاطر منح الحری ق، ب التطبی

  .ضع قیود على المحكم حمایة للمصالح التنمویة الوطنیة

ي نفسھ      د یكف ان العق ر مجد، إذا ك ین غی ّ الإلتجاء إلى قانون وطني مع ا كثیرة یرى المحكمون أن ً أحیان

ھ  واردة فی ائل ال ل المس بة لك ول المناس ھ و یضع الحل اه الأ )2(بنفس زم بإتج م یلت راف ،خاصة أن المحك ط

  .)3( خلال نشاطھ بلوغ ھدف ھو إقناع المتعاقدین بالنتیجة التي توصل إلیھا فكرهالمتعاقدة و ھو یحاول من 

ى      م إل د یلجأ المحك ى نزاعاتھم ق ق عل و في حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبی

ة و العادات التجاریة الدولیة    .)4(العمل بالمبادئ العامّ

انون التجارة      ام ق ا بأحك د یتممھ ھ ق ا  لكن ي م انون و طن م ق ا المحك ا حالات لا یستبعد فیھ ً و نجد أحیان

  .)5(الدولي 
  
  
  

———————————    
 .WASHINGTON 1965مبدأ أقرتھ إتفاقیة واشنطن  )1(   

  .1976في أفریل  CNVDCIو أقره النص المقرر في إطار 
(commission des nations unies pour le développement du droit du commerce international) 

  : و المتعلق بتنظیم التحكیم
  .1985-06-21ھذا النص قدم كقانون نموذجي مقترح على التشریعات الداخلیة في 

  :أقر ھذا المبدأ أیضا في التشریعات الوطنیة: للتذكیر
ة الجزا 458المادة  انون الإجراءات المدنی ي مكرر من ق دل ف ري المع ادة  1993ئ ق  1496و الم دني الفرنسي المتعل انون الم من الق

  .بالتحكیم
 /http://www.iccwbo.org                                    1999و الحامل رقم  1972القرار التحكیمي لغرفة التجارة الدولیة لعام  )2(

(3) JEAN MICHEL JAQUET  op. cit. p 54 et 55. 
 

    /http://www.iccwbo.org  .                                                    69الحامل رقم  1970قرار غرفة التجارة الدولیة لسنة  (4)
 ر ھنا أنھ قد حدث وإن استبعد المحكم قانون و طني مختار لیحل محلھ قانون التجارة الدولیة بإعتبار أن لھ الأفضلیة علیھ على أساس و نذكّ  )5(

 المساس بالنظام العام الدولي     
http://www.iccwbo.org/   - 1971لسنة  1939و 1512:قمقرار في تحكیم غرفة التجارة الدولیة ر  .     
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ا  زاع، طبق ى موضوع الن إن المحكمین في حالة سكوت المتعاقدین على تعیین القانون الواجب التطبیق عل

ي ( للتشریع الجزائري دوره و ھي ) 1993-11-25قانون الإجراءات المدنیة و المعدل ف ول ب رح حل یقت

  .البعضأكثر ملائمة مع واقع التجارة العالمیة حسب رأي 

  :یقرر في غیاب تحدید القانون من طرف الأطراف مایلي 4فقرة  458فبموجب المادة     

،  و حسب "القضاء التحكیمي في النزاع إستنادا على قواعد القانون و العرف التي یراھا ملائمة  "یقرر 

ة  ل حری د بك ل إرادة المتعاق م مح ل إرادة المحك نص تح ذا ال ب ھ ھ بموج بعض أن اون رأي ال ین الق لتعی

  .الواجب التطبیق

نح      ادة القاضي یم ّ تفسیر الم دین أن ور ال بعض الآخر و من ضمنھم الأستاذ تركي ن في حین یرى ال

ف  حریة كاملة للمحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على منازعات التحكیم تفسیر خاطئ ، و إلا كی

انون و العرف یوجب القانون بموجب المادة أعلاه على المحكم ین ضرورة الأخذ یعین الإعتبار قواعد الق

  .التي یراھا مناسبة
 

ا نرجع إلى الأصل المستلھم منھ و ھو نص المـــادة      ً من القانون المدنـــي  1496و لفھم ھذا النص جید

د) صلة( ، و التي تستوجب تطبیق قواعد القانون التي لھا أوطد )1(الفرنسي  ع العق ر( م ا لفك ة وجوب تبع

  ) .تركیز العقد

ّ التفسیر الأول الذي أعطي للمادة أعلاه خاطئ إلى   :و یجدر بنا التنویھ للبرھنة على أن

  .الإتجاھات التي سارت في ھذا النھج في غالبیة الحالات المعروضة علیھا

  :منھا

  :حكم التحكیم الصادر عن محكمة التحكیم لغرفة التجارة الدولیة -

  . 2730حت رقم ت 1982بباریس عام  

  .3742تحت رقم  1983و عام 

  .65000تحت رقم  1992و عام 

  .4338تحت رقم  1984و عام 

  .3742تحت رقم  1983و عام 
 

——————————  
(1) - JEAN MICHEL JAQUET.  opcit. p 54 
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بالتالي عكس ما یظن البعض في أن للمحكمین حریة مطلقة في مجال تحدید القانون الواجب التطبیق ،     

ة( یرى الأستاذ تركي نور الدین أنھ في عبارة  ر ملائم م أكث ) القواعد القانونیة و العرف التي یراھا المحك

ن من خلال  تجبر المحكم على الأخذ بعین الإعتبار كل ظروف القضیة وبخاصة طبیعة ّ العقد و ھدفھ لیتمك

  .)1(تحدید القانون الواجب التطبیق  les indices de rattachementمؤشرات التركیز 

ادة      ھ الم ا نذكر  بما أشارت إلی ً ي  64و أخیر ھ ف اع النظام المنصوص علی ى إتب ریبس إل ة ت من إتفاقی

اھم بشأن 23، 22المواد  ین  )2(تسویة المنازعات  من إتفاقیة الجات بشـأن مذكرة التف ة نشوبھا ب ي حال ف

ة  ات التجاری ّ الجھود التي سوف تبذل لحل الخلاف الدول الأعضاء، و بالرجوع إلى ھذه النصوص نجد أن

ـة  بین الأعضاء سوف تتم عبر مداخل متعاقبة تبدأ بالمشاورات ثم المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطــ

ا التحكیم  ً   .و أخیر

ھ  و یھدف     ذي یصل إلی م ال ـلال الحك ھذا الأخیر إلى مساعدة جھاز تسویة المنازعات و ذلك من خــــ

ـذه، و ھو أیضا  ا واجب تنفیـــ ّ ملزمً د ذي یع فریــــق التحكیم المختار من طرف الأطراف المتنازعة و ال

ام تم الإستئناف أم یم،  و ی ذكرة التحك ھ م ا نصت علی ق م ي  حكـــــم  ممكن إستئنافھ و ف ـة ف ة دائمـــ ھیئ

أشھر لحلّ  6یوم تبدأ من تاریــــــخ إخطار الأطراف،  أمــــا فریق التحكیم الأول لــــھ أجل  60ظرف 

ـة  ـاز تسویــ ـوم جھــــ تئناف یقـــ د الإس تعجلة ،  بع الات المس ـة للح ھر بالنسبــــ ـة أش زاع و ثلاثــــ الن

ـق  ر فریــــ اد تقری ـات بإعتم ـت المنازعــــ ة و واجبـــ ون نھائی ـا تك یات یصدرھــــ ـاف بتوص الإستئنــــ

ُسلط عقوبات علـــى الطرف المتسبّب في الضرر  ّ ت  .النفاذ، و یحــــق للمضرور طلب التعویض و إلا
 

ـار القواعد و      ا في إختیــ ً و لقد أوجبت و ثیقة التفاھم على رئیس جھاز تسویة المنازعات أن یبذل جھد

ا یجب  ة،  و عمومً ة بالغ ا و ھو نص بأھمی ً ّما كان ذلك ممكن الإجراءات المطلوب تطبیقھا على النزاع كل

لح  ة و الص اعي الودیّ ى المس ـة  إل ل  )3(إعطاء الأفضلیـــ ود نق ي عق اس أنّ ف ى أس ة عل ة الفنی : " المعرف

ْ یتصرف   ".في مواجھتھ و لكن بوصفھ الشخص الذي یجب التعاون معھ المتعاقد لیس الشخص الذي یجب أن
————————— 

(1)  JEAN MICHEL JAQUET  .op cit. 55  . 
  .14،صالجدیدة، دارالجامعة تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار الجات،جلال و فاء محمدین/ د – )2(

  "DSU" أي    " DISPUTE  SETTLEMENT  UNDERSTANDING "یطلق على ھذه المذكرة بالإنجلیزیة 
فقط و إنما تحكم أیضا كافة المنازعات الخاصة بتجارة  TRIPSو یلاحظ أن نطاق تطبیق ھذه المذكرة لا یتعلق بالمنازعات المتعلقة بإتفاقیة 

 .قیات التجارة المتعددة الأطراف و غیرھاالخدمات و تجارة البضائع، و إتفا
 (3)-Zahi.A La conciliation. Revue algerienne des sciences juridiques economiques et politiques. Volume      
N° 4. 1991 . p722. 
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  لخاتمــةا
 همن خلال ھذ تموضوع عقود نقل المعرفة الفنیة و علاقتھا بالتنمیة، و لقد حاول لرسالةتناولت ھذه ا     

ّ  دراسةال عقود نقل تي على رأسھا إشكالیة مدى مساھمة الإجابة على التساؤلات المطروحة في البدایة، و ال

  .بمختلف أشكالھا و صیغھا في تنمیة الدول المعرفة الفنیّة

ة، من منطلق فكرة أساسیة ، ألا و ھي وجود طرف ضعیف في مثل ھذه العقود بحاجة للمعارف الفنیّ      

د للمعرفة الفنیّ  صاديالاقتلیرقى بمستواه  ة في محاولة دائمة للضغط على الطرف ، و طرف قوي مورّ

ّ جلّ   قتصادیةاأجزاء ھذه الدراسة ینطوي على عوامل سیاسیة و  المتعاقد معھ، و لھذا السبب بالذات فإن

  .تؤثر بشكل أو بآخر على محتوى ھذه العقود

قود نقل المعرفة الفنیة و علاقتھ بتنمیة الدول، توضیح نظام ع ھذه الدراسةمن خلال  تحاولولقد        

، و غیرھا من المفاھیم المجاورة لھازھا عن ة و الخصائص التي تمیّ بیّن مفھوم المعرفة الفنیّ أ أنْ  تفارتأی

ا مع مصطلح المعرفة الفنیة ،  أنّ  كذا الحمایة القانونیّة،و قد  تبیّن ً ھناك مصطلحات كثیرة تتداخل أحیان

ّ الصناعي و التجاري و العلم و المعرفة   .مثل الكفاءة و الخبرة و التكنولوجیا و السر

ح       ھ لا یوجد تعریف جامع مانع لھذا المصطلح، بل توجد مفاھیم عدیدة لھ، مثل المفاھیم أنّ  تكما وضّ

و  قتصادیةاة مفاھیم الصعید الدولي أو التشریعات الداخلیة، كما أن للمعرفة الفنیّ  القانونیة سواء على

نزعة كل طرف من أطراف ھذه  باختلافا فقھیة و قضائیة تختلف في مضمونھا أخرى سیاسیة، و أیضً 

  .العقود

حق ملكیة فكریة  ةالمعرفة الفنیّ : " تبیّن أنّ و من خلال وجھات النظر المختلفة حول المعرفة الفنیة      

، ةالفنیّ  ، الأسالیبالخبرة ة،كالمھارة الفنیّ  من العناصر،ذات طابع تجاري، و ھي عبارة عن جملة 

ة، مع عدم شمولیتھا ببراءة  یجب أنْ   ة و غیرھا،المعلومات الفنیّ  ّ یة والجد ّ ، على ختراعاتتوفر فیھا السر

من شأنھا الإضفاء  و أن یكون من شأنھا  جالات الحیاة،ة متكون قابلة للتداول القانوني والعملي في كافّ  أنْ 

  ". الاقتصاديق لھ ربح أو قیمــة بالمعنى قّ لحائزھا أو متلقیھا میزة تنافسیة تح

ّضح لي من ھذهو       و ھما الطریق المدني و  ة،طریقین لحمایة المعرفة الفنیّ یوجد  ھالدراسة ، أنّ  ات

بسند مادي أو علامة تجاریة أو  اقترانھاد حین ة تتجسّ للمعرفة الفنیّ الطریق الجزائي، فالحمایة المدنیة 
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، و تكون ھذه الحمایة بإثارة المسؤولیة التقصیریة أو المنافسة غیر المشروعة  ختراعاصناعیة أو ببراءة 

  .أو على أساس دعوى الإثراء بلا سبب على حساب الغیر

ا بالنسبة لمجالات الأخذ بالحمایة ة، أمّ تثار المسؤولیة العقدیّ  ،عقد ة محلّ ا إذا كانت المعرفة الفنیّ أمّ       

ّ محدودة من الناحیـة العملیــ س والتجسّ  و السرقةة كحالات الجزائیـــة للمعرفة الفنیّ   ،ةإنشــاء الأسرار تعد

ّ  لأنّ  ّر كل أركانھا المادیّة و المعنویّ قیام جریمة و إثباتھا یتطل یدع أي شكل  ة و القانونیة بما لاب توف

ة یصطدمون دائما بحق حولھا، و ھذا أمر غیر یسیر من الناحیة العملیة ، كون أصحاب المعارف الفنیّ 

ّ في المعرفة الفنیّ  ّ السر ا بأن ّ الدفاع المكفول دستوریًا و ضرورة إفشاء أسرارھم أمام المحاكم ، علمً ة یعد

  . قتصادیةاأھم خصائصھا التي تمنح بدورھا صاحبھا میزة تجاریة و 

النظر إلى  باختلافالأساس المعتمد لإثارة الحمایة المدنیة أو الجزائیة یختلف  أنّ  ینبغي القولو       

ْ طبیعة المعرفة الفنیّ  ى التشریع في أمریكا حق عیني، فھي حق ملكیة تّ یعتبرھا الفقھ و القضاء و ح ة، إذ

ل صاحبھا حق  ّ ھ إلیھ الفقھ و القضاء في في مواجھة الغیر، یأتي ھذا  ستئثارياتخو ّ على عكس ما توج

تيباقي الأنظمة القانونیة اللاتینیة  ّ ّك المعارف الفنیّ ت ال  فحسب رأي ھؤلاء لا یمكن أنْ  ،ةنفي فكرة تمل

لطة المادیة بموجب الحیازة، قھا السّ تحقّ  ،تمارس إزاء ھذه الأشیاء غیر المادیة سوى عملیة سیطرة فعلیة

ح بشأنھا سوى  ّ دون باقي الحقوق المتع الاستغلالو  الانتفاعممارسة فلا یصّ   .قة بالملكیةل

ّ أھم وثیقة دولیة في ھذا  TRIPSتریبس  باتفاقیةسبقت صدور أحكام تنظیم الحمایة القانونیة  و      التي تعد

ة المعرفة الفنیّ  عتباراالمتضمّن  1987بعض الدول النامیة للمقترح الأمریكي الأول سنة  معارضةالشأن، 

، موا المشروعات الثلاثةحین وجد مقدّ  1990ة، و بقیت الخلافات قائمة حتى عام من قبیل الحقوق العینیّ 

ّ و تھم في دفع حجج الدول المناھضة ھم الإتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الأمریكیة و سویسرا ضال

قة بعملیة الملكیة  1883یس تفاقیة بارإمن  10في المادة  ،ةلحمایة المعارف الفنیّ  ّ كأول إتفاقیة دولیة متعل

تفاقیة تریبس على أساس قیام المسؤولیة إالصناعیة، و بالتالي إمكانیة إدراج حمایة المعلومات السریّة في 

  .عن أعمال المنافسة غیر المشروعة

الصادر عام  72قم التجربة المصریة المتمثلة في قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة ر أنّ كما      

قت لموضوع الحمایة  و لو بشكل غیر ، و إلى بعض القوانین العربیة في ھذا المضمار التي تطرّ 2002

بالجزائر، ھذه القوانین العربیة ، طالما قیل  1995الصادر عام  06مباشر، مثل قانون المنافسة رقم 

ّت نتیجة ضغط لوبي الشركات العملاقةبشأنھا أنّ    .ھا سن
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إبراز أھم آثار ھذه العقود و  ت، حاولكالیة المطروحة في بدایة الدراسةلإجابة على الإشل مواصلة و     

ا في تقدیم المساعدة الفنیّ  الالتزاماتھي جملة  ً د من جھة،  و المتمثلة أساس ّ الواقعة على عاتق المورّ تي ة ال

ا إدراجھا بعقد مستقّ  ً د جاھد ة لتحقیــق أرباح إضافیة، في حین فنیّ ل عن عقد نقل المعرفة الیحاول المورّ

 ّ یعتبرھا الكثیر من الفقھاء إلى جانب نقل الخبرة و تعلیم عمال المتلقي من مستلزمات ھذه العقود التي یعد

ن المتلقي من إمناطھا الإستیعاب الذي یشكل بدوره  ّ ة فّ ستخدام كاإلتزام بتحقیق نتیجة، و ھذا ما یمك

ا في نقل كاإنتھاء المورد من تنفیذ إالمعارف بنفسھ ، عند  ة العناصر فّ لتزاماتھ التعاقدیة ، المتمثلة أیضً

  .ةإستخدام المعارف الفنیّ  إلى الكشف عن أخطار إضافةة من بیانات و وثائق و رسومات و نماذج ، المادیّ 

ا التقلیص من الضمان،   و تبیّن      ً د یحاول جاھد ّ الطرف المورّ ستمدة من القواعد في صوره الم سواءأن

ة ة بكل نوع من أنواع  عقود نقل المعرفة الفنیّ ض أو الصور الخاصّ ة و التعرّ ة كضمان العیوب الخفیّ العامّ 

المواصفات  ة لكلّ المعرفة الفنیّ  مطابقةالسائدة حدیثا، في حین نجد الطرف المتلقي یؤكد على ضرورة 

  .قیةمتھا لظروف الدولة المتلءفق علیھا و كذا ملاتّ الم

د المعرفة الفنیّ إإلى جانب        ة توجد إلتزامات تقع على عاتق المتلقي ، و یأتي على رأسھا لتزامات مورّ

ّ في الكثیر من الأحیان مبالغ فیھ ة كبیرة بالنسبة للطرفین منذ و یشكل تحدیده حساسیّ  ،دفع المقابل الذي یعد

 ْ و مقدار ما سوف یعود علیھ  ،ه بین ما سوف یدفعھیقارن الطرف المتلقي في تحدید مرحلة المفاوضات، إذ

بلده و مقدار تلك  اقتصادلھذه المعارف ومدى مساھمتھا في تنمیة  ستغلالھامن نفع، و إلى نتائج 

، كما نجده یقارن بین المعارف المراد نقلھا و المعارف البدیلة المقترحة أو المطروحة في سوق المساھمة

ً المعرفة، ھذه العملیة صعبة  ّ ّ ذلك یعود بالدرجة الأولى جد العلمي بھذه  لافتقارها على المتلقي و مرد

  .المعارف

ضت إلى ة بسلعة أو بصفقة، ما یسمى  بعقود أو مشاریع  بالأوفست أو عقد مقایضة المعرفة الفنیّ  وتعرّ

ت إلیھا ھذه العقود وفق إستراتیجیة معینّ  ّ ّ  ھناك  و ،معیّنةة في مجالات بالنظر للنتائج الإیجابیة التي أد أن

ة تتمثل نتیجة ھامّ  و توقفنا عند ،مشتركة بین الأطراف مثل دفع الضریبة و تبادل التحسینات  التزامات

أمام حاجاتھا و آمالھا مھما كانت  ة، تقف حائلاً في كون الدول النامیة لازالت تتعرض لشروط تقییدیّ 

ّق منھا بتحقیق  عدم المنازعة مثلا،  باشتراطالتكنولوجي ،  الاستقلالالصورة التي ترد علیھا سواء ما تعل

أو حظر إجراء بحوث و تطویر المعرفة الفنیة المنقولة أو قصر الترخیص العكسي على مورد المعرفة 

 .أو تطویع المعرفة المنقولة مةئملاأو منع المتلقي من  ،الفنیة
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ّق منھا بتقیید أو حتّ        التجاري كالشروط الھادفة إلى الرقابة على و  قتصاديلاا الاستقلالى ما تعل

نوعیة الإنتاج و مستوى جودتھ ، أو رقابة ملكیة الإنتاج أو شروط الحد من النفاذ إلى الأسواق الخارجیة،  

كمنع المتلقي من التصدیر الكلي أو الجزئي أو الحصول على موافقة مسبقة قبل التصدیر أو حتى تقیید 

  .أسالیب التسویق

ة تسویة ، و كذا كیفیّ ةعقود نقل المعرفة الفنیّ  صّص لدراسة مراحل إبرامفقد خُ  ،الباب الثانيأما      

  .الدول النامیة  قتصادیاتا، وما مدى تأثیر كل ذلك على المنازعات الناشئة عنھا

ّضح      ّ المفاوضات تختلف  و ات صاتھم و إیدیولوجیات الأطراف و أھدافھم و تخصّ  باختلافأن

أمام  ستثنائیةاجنسیاتھم، فمن الناحیة القانونیة قد یستند علیھا في تفسیر العقد حین نشوب نزاع كوسیلة 

تھا حتى قبل نشوب أي نزاع محتمل تبرز أھمیّ  الاقتصادیةالھیئة المرفوع أمامھا النزاع، و من الناحیة 

ّجوء إلى ھیئات فض النزاع، أو بالنص صراحة على شرط إعادة التفاوض عند تغیّر الظروف لتفا دي الل

ة المفاوضات العقد، كما تبرز أھمیّ  ستمراریةاد أي خسائر، فیكون الھدف الأساسي ھنا المحافظة على تكبّ 

ا إلى تفادي أي خلافات بعد إتمام المعاملة، فیكون ھدفھم من من الناحیة المنطقیة، فیسعى الأطراف دائمً 

ّ ة خلال التفاوض البحث عن كافّ   تي قد تكون مدعاة لأي خلاف، فیقضون علیھا في المھد، فضلاً النقاط ال

ا سبق نجد الأطراف في الكثیر من الأحیان یلحقون المفاوضات أو جزء منھا بالعقد، فتصبح بذلك  عمّ

ً جز كلة َ   .لا یتجزأ منھ ءمش

في صورة خطاب  وردت سواءأي  ،ةو مھما كانت أشكال المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنیّ      

على الأساس أو وعد من جانب واحد أو خیار ثنائي بتأجیل التوقیع على العقد،  أو  تفاقاإعلان نیة أو 

ى في شكل عقد الإطار أو تعھد على أساس كتابي أو تعھد على أساس دفع مبلغ مالي أو تعھد حتّ 

ّ تعبیرً ) اتفاق شرف(أدبي ّھا في كل الأحوال تعد ، تفاعل و ى المصالح المتعارضةا علأو غیرھما، فإن

أو قانونیة أو تجاریة أو  قتصادیةاحل لمسألة  أو تفاقابین ھذه الأطراف قصد الوصول إلى إیجاد  تصالا

  .ى سیاسیةتّ ح

د ، بأھمیّتھا البالغةو المفاوضات       ّ ّ مرحلة تمھیدیة لمرحلة لا تقلّ تؤك ة و أھمیّ  على وجود مرحلة تعد

د بموجبھ فیھ الأطراف و الدیباجة  ثم التعاریف، یلیھا العقد  عقادانھي مرحلة  ّ وفق ھیكل معیّن تحد

ھذه الأخیرة تشكل في الواقع ركن المحل في ھذه العقود، بما یحملھ  ،الموضوع، ثم مواد وشروط العقد

ّ  للأطراف من خصوصیّات ْ ال ز على أھم الت تي ترجو تحقیق التنمیة و الرفاه في بلدانھا أن ّ فاصیل في ترك
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ة القاھرة أو الظروف  ّ قة بالقو ّ قة بالضمان، و شروط إعادة التفاوض المتعل ّ مواد العقد لاسیما منھا المتعل

  .حضر الشروط التقییدیةو من مستلزمات العقد،  عتبارھااة و الطارئة، و كذا المساعدة الفنیّ 

ّ مشكلة تكییف ة، تالدراسة تسویة نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیّ  تتناول و      وصلنا إلى نتیجة مفادھا أن

تھا حین نشوب النزاعات، لاسیما إذا  ھذه العقود ّ على عنصر أجنبي و كان تنفیذھا  شتملتاتظھر حد

، ففي الواقع توجد د صور ھذه العقودا إلى تعدّ یستدعي عبور الأقالیم، والسبب في ذلك یرجع أساسً 

 ّ ا عة ومتباینة من القنوات النّ مجموعة متنو ً ا یزید المشكل تعقید اقلة لھذه المعارف دولیًا و حتى وطنیًا،  ممّ

ا ْ  ،ھو تمام ھذه العقود بین طرفین غیر متكافئین تكنولوجیًا و معارفیً نكون في ھذه الحالة بعیدون عن  إذ

ا ، بھذ" استیعابھا"فكرة تداول و تسویق المعارف ، و قریبون من فكرة ضرورة نقل السیطرة المعرفیة و 

في إعطاء وصف قانوني أو طبیعة قانونیة لھذه العقود، و ھذا ما دفع البعض  ختلافااالشكل نواجھ 

یات مختلفة مثل ترخیصمن طبیعة خاصّ  لاعتبارھا نقل  -تنازل -ة، و لھذا جاءت ھذه العقود بمسمّ

  .ب عقد مفتاح في الید أو منتوج في الیدركبیع،  أو في شكلھا الم -معارف

د و تداخل عناصر المعرفة الفنیّ  حلّ  و      ّ ة ذاتھا ، و إلى كونھا النزاعات في ھذه العقود یرجع إلى تعد

ا ما یتمّ بمصبوغة بالطا ً زمني  متداداعبر  ع المعنوي أكثر من الطابع المادي، و نقل ھذه العناصر كثیر

ّ معتبر،  خاصّ  ھا توزیع طرق الصنع ن بدورتي تتضمة في العقود المركبة من مرحلة تصمیم  المنشأة ال

إلى مرحلة الدراسات الصناعیة أو الھندسیة أو التجاریة  ختراعامعارف سریّة قد تقترن ببراءة  في شكل

  .نھ ھو الآخر من مراحلإلى مرحلة التنفیذ بما یتضمّ 

ّ إعطاء نمطیة لھذه العقود في إطار القانون و لا یتوقف تعقید نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیّ       ة عند حد

اه،  ّ سة على فكرة السیادة،  من قبیل العقود الإداریة الدولیة المؤسّ  حیث یعتبرھا البعضالداخلي بل یتعد

ّ أحد أطرافھ الدولة أو  وسندھم في ذلك ھو محل ھذا العقد الذي یكون منصب على تسییر مرفق عام، و أن

  .أحد أجھزتھا

  

ة القاھرة ھي الحكم  ستحالةاو إذا كانت القاعدة في القوانین الداخلیة في حالة       ّ التنفیذ بسبب القو

ھ یوجد خروج على ھذه القاعدة في عقود نّ دون إلزام المدین بتنفیذ عیني أو تعویض، فإ الالتزام بانقضاء

ّ شروط ة، و ھذا ما تؤكده التطبیقات الحدیثة و یؤیدھا نقل المعرفة الفنیّ  الفقھ الحدیث في ذلك،  طالما أن

 ّ بضرورة  اتفاقمثل  ،بشأنھا اتفاقاتة القاھرة لیست من النظام العام بما یجیز تدخل الأطراف بتنظیم القو

ّي و أبدى عن تنفیذ العقد، لأنّ  نا نجد الأطراف في تعلیق أو تعطیل أو توقیف مؤقت للعقد، فلا یكون قطع كل
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ا الغالبیة العظمى من حالا في تنفیذ العقد، فمن جھة  الاستمرارت التجارة الدولیة ترغب في المضي قدمً

ا  ً د لا نجده مستعد ّحاق بالركب الحضاري و العلمي، و من جھة المورّ المتلقي نجده یرغب في تحقیق الل

یة المعارف الفنیّ  ّ ّ رأس مالھ الحقیقيبعد قطع شوط من التنفیذ إلى خسارة جزء من سر و كذا  ،ة، التي تعد

  .خسارة الربح الناجم عن الصفقة

في عقود نقل المعرفة الفنیة، أي في  الالتزاماتا عن النتیجة المتوصل إلیھا في حالة صعوبة تنفیذ أمّ      

   HARD SHIPادة التفاوض ـــمیكانیزم یسمى بشرط إع داعبتاة فھي تتمثل في ــــحالة الظروف الطارئ
ا ھو سائد على الساحة ة فیھا نوع من الخصوصیّ ، بطریقة تعاقدیّ  بالأخذ بنظریة الظروف الطارئة ة،  عمّ

  .العقد  نھیارإالتعاقدیة الداخلیة، وھو في آخر المطاف یستبعد بقدر المستطاع 

ّ الدراسة تعرّضت إلى       أسلوب المصالحة فرض  وة تسویة نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیّ  كما أن

على صعید  بانتھاجھة لمنظمة الأمم المتحدة أوصت ، و حتى الجمعیة العامّ نفسھ على الساحة الدولیة

ا من القانون التجاري الدولي، و تفضیلھ على باقي وسائل حل النزاعات و لقد أعتمدت المصالحة أیضً 

ّ المتع 1976أوت  20طرف إتفاقیة البنك العالمي للإنشاء و التعمیر و إتفاقیة  ل قة بفك النزاعات بین الدول

من الإتفاقیات، و قد تقترن المصالحة  ،و غیرھا المضیفة للإستثمارات العربیة و بلدان عربیة أخرى

ا  بین الطرفینة أو فنیّ بإجراء خبرة تقنیّ  ً   .ة، كما قد تكون ھذه الأخیرة لوحدھا كفیلة بفك النزاع ودیّ

ل التحكیم كوسیلة لتسویة نزاعاتھم، و  تبیّن و       ّ ھناك الكثیر من المتعاملین الإقتصادیین من یفضّ أن

عن عدم نشر  ة یجدون فیھا مكمن السریّة بالنظر لسریة الجلسات فیھ،  فضلاً عتبروه بمثابة عدالة خاصّ إ

إختیار التحكیم  الأحكام التحكیمیة، و بطبیعة الحال في حالة سكوت الأطراف بموجب بنود العقد على

كوسیلة لحل نزاعاتھم، ینعقد حینئذ إختصاص القضاء الوطني ، و تثار معھ مسألة الإختصاص النوعي و 

  .الإقلیمي، و كذلك مسألة تنازع القوانین

  

ّ بعض الدول مثل دول مجموعة دول الأندین بأمریكا الجنوبیة بموجب میثاق قرطاجنة ،   و        كما أن

د على إنعقاد إختصاص المحاكم الوطنیة، لما ة في مسألة الإستثمار الأجنبي تؤكّ یة خاصّ كذا الدول العرب

ة، و في حالة ما إذا كان التحكیم ھو السبیل لفك تراه فیھ من كفالة لحمایة الطرف المتلقي للمعرفة الفنیّ 

لأصلي أو بمشارطة تحكیم ا بموجب شرط تحكیم في العقد اإمّ  ھ یتمّ ة ، فإنّ نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیّ 

ّة   .مستقل
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ّضح       ّ النظام العالمي المفروض حالیًا على الدول النامیة بكافة إتجاھاتھ  من خلال ھذه الدراسة إت أن

ة التكنولوجیة و تّ الإقتصادیة أو التجاریة أو السیاسیة و ح ّ ى القانونیة  لیس كفیل بتقلیص حجم الھو

ھا أداة ن، و یظھر عدم التكافؤ عملیًا من خلال إبرام عقود أعتقد أنّ المعارفیة بین طرفین غیر متكافئی

دت ھذه التبعیّ ھا في الواقع أداة تبعیّ تنمیة، و لكنّ  ة من خلال الأسالیب التقلیدیة ة تقنیّة و إقتصادیة، و تجسّ

لال ى من ختّ في التعاقد كالإستثمار المباشر و من خلال براءات الإختراع و عقود الترخیص،  أو ح

ّ التركیز حین نقل المعرفة الفنیّ بة كعقود المفتاح في الید و المنتوج في الید لأنّ العقود المركّ  ة على ھ تم

ة بشكل جدید ، و لكن بدراسة ة، و ھا نحن الیوم نشھد عقود نقل معارف فنیّ ة ودون المعنویّ العناصر المادیّ 

ّ   -الخصوصالدولیة منھا على وجھ  -مضمونھا و الآلیات القانونیة  ا تبعیة قّ تي تحكمھا نجدھا تحال ق دائمً

ّحاق بالركب التكنولوجي السائد حالیً طرف ضعیف یرجو دائمً  النتائج  تبرز بوضوح وا في العالم،ا الل

  :المتوصل إلیھا

د للمعارف الفنیّ  -1 ل عادة في الشركات العالمیة الضخمة متعدّ الطرف المورّ ّ دة الجنسیات ة المتمث

ّ المتطوّ  المنتمیة للدول رة تمارس سیاسة إحتكاریة، و تنشط في وسط سوق منافسة غیر كاملة لأن

قانون العرض و الطلب بالمفھوم الكلاسیكي لم یعد یستوعبھا نتیجة فرض السیطرة المعارفیة و 

 ْ د للمعارف الفنیّ یتبنّ  التكنولوجیة بطرق مختلفة ، فلا عجب  أن ّ ة ھذه السیاسة ى الطرف المور

 .الإحتكاریة

ّ الدول الصناعیة الكبرى و منھا الولایات المتحدة   فالواقع العملي كشف عن حقیقة أثبتت أن

ّ خدمة  ،الأمریكیة و دول الإتحاد الأوروبي ّ حول طاولة حوار مع دول العالم الثالث إلا لا تلتف

ا  كما قبلت أنْ  إرتفاع  تحت ضغط أزمة الطاقة العالمیة و 1973تفعل ذلك عام  لمصالحھا ، تمامً

ّجھ إلى  أسعار البترول من خلال مؤتمر دول عدم الإنحیاز بالجزائر الذي كان برنامج العمل فیھ مت

 ّ ، و إبقاء مشكل قاءات بإنتھاء مشكل الطاقةمحاولة إرساء نظام إقتصادي دولي جدید، لكن إنتھت الل

ّىالتنمیة مطروح ح  .الساعة ت

ا نفسھا بكثیر من الغموض، و المعرفة الفنیّ إحاطة الشركات العملاقة المسیطرة على سوق  -2 ة عالمیً

عن عدم الإفصاح على أھم  كذا عزوفھا عن تقدیم أرقام و معطیات حقیقیة و واضحة، فضلاً 

نة للمعرفة الفنیّ  ّ ة المنقولة، لتضمن بھا التبعیة الدائمة للأطراف المتلقیة، و ھذه العناصر المكو

بعھا مھما تنوعت أش ّ نا نجد الطرف الإستراتیجیة تت ّ كال العقود الناقلة للمعارف الفنیة، رغم أن

ّ عالیة لقاء الحصول على تلك العناصر، ثم لیجد نفسھ  المتلقي من الدول النامیة یدفع مبالغ جد
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ا  ا على دفع أضعاف مضاعفة لقاء مساعدات فنیة  لاحقة ، و ھذا الطرف المتلقي یأمل دائمً ً مجبر

لة  م أنْ  ثل براءات الإختراع و ھو الأمر الذي یطالب بھ للإستعانة بھا، و ھذا تكون المعارف مسجّ

مناسبة فصاحب التقنیات لا یرغب في تسجیل ما توصل إلیھ من إختراعات ، بل یحرص  في كلّ 

 .على الإحتفاظ بھا في سریة

ة حین تنظیمھا لھذه المسألة حول رفع العراقی -3 ّ ل موقف سیاسات الدول النامیة یتمحور في كل مر

القانونیة للوصول إلى ھذه المعارف فحسب ، دون الإكتراث للأمر الأھم، و ھو تنظیم جوھري 

نھا من الإستیعاب الحقیقي للمعارف المنقولة، فحصر مھمة ھذه التنظیمات في  ّ لعملیة النقل بما یمك

ا ة معیّ تحدید شروط إستخدام و إستغلال ھذه المعارف خلال مدّ  ً الذمّة  نة فحسب، ثم لتعود مجدد

یكون المتلقي فیھا قد إستفاد من إستیعابھا وضع شبیھة بشخص  التكنولوجیة لصاحبھا دون أنْ 

ا أملى علیھ بموجب عقد الإیجار المؤجر شروط كمیّة و كیفیّة حول ممارسة  إستأجر محلاً  تجاریً

 ٍ◌  ى لسد حاجیات المحلتّ ح التجارة ، بما من شأنھ عرقلة المستأجر في تحقیق ربح كافِ

الضروریة وتسدید بدل الإیجار، و یمكننا إسقاط مثال ھذا المستأجر على الدول النامیة في عقود 

 ّ ذي ھو عبارة عن مجموعة نقل المعرفة الفنیة إذ تفتقر إلى ما یسمى برصید التكنولوجیا، و ال

نة معیّ  ة و البراءات المتجمّعة في الدولة خلال فترة زمنیةالأسرار الصناعیة و المعارف الفنیّ 

نھا من  ّ اإتمك ة صناعیً ّ ا یؤكد قو  .حتكار صناعة ما، أو من المنافسة في مجال ممّ

أمام حاجاتھا و آمالھا مھما  فنجد ھذه الدول النامیة لازالت تتعرض لشروط تقییدیة تقف حائلاً  -4

ّق منھا بتنفیذ الإستقلال التكنولوجي ، بإشتراط عدم  كانت الصورة التي ترد علیھا ، سواء ما تعل

ة المنقولة أو قصر الترخیص المنازعة مثلا، أو حظر إجراء بحوث و وتطویر المعرفة الفنیّ 

مة أو تطویع المعرفة المنقولة، أو حتى ءالعكسي على مورد المعرفة الفنیّة أو منع المتلقي من ملا

ّق منھا  بتقیّید الإستقلال الإقتصادي و التجاري كالشروط الھادفة إلى الرقا بة على نوعیة ما تعل

فاذ إلى الأسواق الخارجیة  ّ الإنتاج و مستوى جودتھ أو رقابة ملكیة الإنتاج أو شروط الحد من الن

كمنع المتلقي من التصدیر الكلي أو الجزئي أو الحصول على موافقة مسبقة قبل التصدیر أو حتى 

 .تقیّید أسالیب التسویق

ة  -5 ّ ة في إطار الجات التكنولوجیة في میدان نقل المعارف الفنیّ الواقع العملي یفصح عن تعمیق الھو

رت في ھیكلتھا عالمیًا لإعتبارھا كیان قانوني دائم متمتّ  ّ ع بالأھلیة القانونیة إلى عام ذاتھا، حیث تأخ

، و ھي الساعیة لحمایة الدول الصناعیة )WTO) (OMC( لتصبح منظمة للتجارة العالمیة 1994
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ّ معوق للتجارة العالمیة بالنسبة للدول النامیة فیما یخص الملكیة المعنویّة  ھا تعد ّ بالمقابل كما أن

قة بإبداعات العقل البشري و  ّ ّ إالمتعل ة من ضمنھا و حیث تي تعتبر المعرفة الفنیّ بتكاراتھ، و ال

نا منھا إتفاقیة ،  28إعتماد  1994-1986تمخض عن جولات الجات و منھا جولة الأرجواي  یھمّ

التي ) اتفاقیة الجوانب المتصلة  بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة(  TRIPSفي ھذا المقام إتفاقیة 

ا بد ، وفیاتي، و قیام الوحدة الأوروبیةإنھیار قلعة الإشتراكیة حیث تفكك الإتحاد الس ءصاحبت زمنیً

تنفیذ  1995عام  OMCث عھد إلى لى جوارھا العدید من التكتلات الإقتصادیة في العالم و حیإو 

ا للدول النامیة TRIPSإتفاقیات أرجواي و منھا  ّ من الإتفاقیات الأكثر ألمً  .التي تعد

رفع مستویات حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا بما یتجاوز مستوى الحمایة الذي تنص علیھ  -6

ّ  39المادة  اء في توفیره في تشریعاتھا ذي سمحت بھ ھذه الإتفاقیة للدول الأعضفقرة أولى،  و ال

فق مع مصالح الدول النامیة الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة لسببین ھما ّ  :الوطنیة، و ھذا لا یت

دة القومیّات، و ھذه   - أ ّ ھذه المعارف تسیطر عنھا و تحتكرھا المشروعات الكبرى المتعد

 ّ الحصول علیھا من الدول ة تي تسعى الدول النامیالمعلومات من أھم عناصر التكنولوجیا ال

، و منھ تدعیم الحمایة یعني ترجیح مصالح الدول المتقدمة على حساب مصالح الدول الغربیة

 .النامیة

عت نطاقھا على النحو الذي تطرقنا لھ في الدراسة و أدخلت في عدادھا البیانات   - ب ّ الإتفاقیة وسّ إن

ّ و المعلومات السریّ  جل الحصول على ترخیص أكومیة من تي یلزم تقدیمھا إلى الجھات الحة ال

بتسویق الأدویة و المنتجات الكیمیائیة الزراعیة ، و ھذا من شأنھ تحقیق مصالح الشركات 

ّ الدوائیة العملاقة متعدّ  تي تسیطر سیطرة شبھ كاملة على صناعة الدواء في العالم دة القومیات ال

مثل شركة صنع الدواء في  ،على حساب الشركات الوطنیة للدواء في الدول النامیة

 ).صیدال(الجزائر

ة ة بسلعة أو معرفة فنیّ في شكل تبادل  معرفة فنیّ  تتمّ  أثبتت عقود المقایضة نجاعة كبیرة  على أنْ  -7

ا  ً بمشروع یمنحھ المتلقي للمورد في شكل ما یسمى بالأوفست، على أن یشترط فیھا المتلقي تحقیق

لا  سنوات على الأقل، و أنْ  10إلى  08الزمن أي من  لما یصبوا إلیھ من نمو بإستمراریّة في

مة، و أنْ یؤدي إبرام صفقة الأوفست الزیادة في سعر الخدمات و السّ  ّ ّ  لع المقد ب ذلك أي لا یتطل

یكون  مة، و أنْ تكون التكنولوجیا المستخدمة متقدّ  إستثمار مباشر أو غیر مباشر من الحكومة، و أنْ 
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ة بالنسبة للسّ نیّ المشروع الناقل للمعارف الف ّ ّسم بالجد ا أنْ وق الوطنیة للمتلقية مت ً یساعد  ، و أخیر

 .المتلقي في الإعتماد على الذات

ا وجوب إعادة تأھیل القطاع الداخلي لتقلیص التبعیة الخارجیة خاصّ  -8 ً ة الغذائیة منھا أضحى أمر

ا بالنظر لعدم قدرة الأجھزة الإنجازیة في الدول النامیة على مناف سة الأسواق التقلیدیّة في ضروریً

 .ما تظھره التكتلات العالمیة و الشركات العملاقة من فرض الشروط التقییدیّة القاسیة ظلّ 

دة و متداخلة و ھي مصبوغة بالطابع المعنوي أكثر من الطابع   -9 ّ عناصر المعرفة الفنیّة متعد

د فیھا شبیھ بإلتزالمادي، و إذا ضُ  ّ ام البائع في عقد البیع، مع مّنت في عقد أصبح إلتزام المور

ا الإستناد إلى أحكام  ً ّظ بشأن خصوصیات عقد نقل المعرفة الفنیة، لذا یصبح من المناسب جد التحف

یكون تسلیم العناصر في الزمان و  التسلیم مع سائر الضمانات، على أنْ  عقد البیع فیما یخصّ 

فق علیھما، و أنْ  ّ ّ  المكان المت ّ الإتفاق علیھ بشأنھا، تكون مطابقة العناصر المسل إلى  إضافةمة لما تم

 .نا للبیوع الدولیةیّ ت علیھ إتفاقیة فءة و ھذا  ما نصّ شرط الكفا

ا وھو مبدأ حســن النیة في تنفیذ العقد تنص علیھ كافّ  مبدأھناك  -10 ً ون التجارة ة مصادر قانـــھام جد

ا بعادات التجارة الدولیة إلى مبادئھا إلى أحكامالدولیة العدالة إلى التحكیم الدولي، و مھما  ، بدءً

ة، قواعد نموذجیة تجمع كانت الصورة التي یظھر علیھا ھذا المبدأ سواء إتفاقیة، شروط عامّ 

ّھا تنص  لعادات أعراف تجاریة دولیة، و مھما كانت الجھة الصادرة عنھا ھذه القواعد،  نجدھا كل

مة لعقود نقل على ھذا المبدأ بشكل صریح أو ضمني، إذن في غیاب قو ّ اعد داخلیة ملزمة منظ

ا المعرفة الفنیّ  ا قویً ً ة في الدول النامیة، یمكن للأطراف المتعاقدة بھذه الدول أن تجعل ھذا المبدأ سند

على أساسھ تلج إلى حلبة المفاوضات بھذا المجال، و كذلك تضمین عقودھا بإلتزامات من شأنھا 

ّى ذلك بط ة و یتسن ّ ة عناصر المعرفة الفنیة فّ بیعة الحال بتوفیر الكفاءة في كاتحقیق النتیجة المرجو

ا للمطابقة  ً ّ بدوره معیار   .المنقولة ، الذي یعد

 :تتمثل فية لھ ثلاثة آثار فسخ عقود نقل المعرفة الفنیّ  -11

یقتصر على المستقبل و لیس لھ أثر رجعي یمتد إلى وقت نشوء  الذي انحلال العقد منذ تاریخ الفسخ

ة لأنّ  ،العقد ّ   .ھذا الأخیر من عقود المد

  .فسخ العقد لا یؤثر على بند الإختصاص التشریعي أو القضائي الذي إتفق علیھ الأطراف و
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12-  ّ  ،نفس الآثار المعھودة في القوانین الداخلیة میدانیّا  ةة القاھرة في عقود نقل المعرفة الفنیّ لیس للقو

ّ إمن  ّ عنھ و ة القانوننفساخ بقو ا للطرف المتلقي في من المناسب أیضً ف، اقتصادیّةمن نتائج  ما ینجر

ع بدفع مقابل المعرفة الفنیّ   .ة جملة واحدةھذه الحالة عدم التسرّ

ّھا من ضرورة وجود وعي سیاسي  و     في الأخیر نخرج بجملة من التوصیّات و المقترحات تنطلق كل

ّسم بالتبعیة و  ّ  و ،الھیمنةكبیر بضرورة تغییر المسار التنموي الحالي المت ذي تشكل فیھ عقود نقل ال

ْ المعرفة الفنیّ  صید التشریعي  ة أحد المسبّبات الرئیسیة، على أن ینعكس ھذا التغییر بشكل مباشر على الرّ

  :في ھذا المجال وفق النقاط التالیة

نة لضغوطات لوبیّ  -1 ّ ت إرساء ھیكلة أو تشریعیة داخل أنظمة الدولیة النامیة بكل سیادة، متفط

ة تكنولوجیة محلیّة من جھة، و من دة الجنسیات، یكون مغزاھا خلق معارف فنیّ الشركات المتع

ة المستوردة بإجراء عملیة تھجین و تطویع وطنیة علیھا، و لا یتأتى جھة ثانیة أقلمة المعارف الفنیّ 

ّ بتشجیع البحوث العلمیة المحلیة و البراءات المحلیّة  .ذلك إلا

ة على فتح فروع بحث على ھامش أعمالھا الإنتاجیة والتجاریة وعات الخاصّ مساعدة الدولة للمشر -2

 .المساھمة في رفع المستوى الإقتصادي و ذلك بإتباع آلیات تمویلیة كفیلة بذلك

 .تشجیع الشركات الإنتاجیة على رفع نسبة تنفیذ أعمال البحث المنجزة محلیًا -3

و  ،من جھة) الأساسي و التطبیقي و التطوري(  العمل على خلق توازن بین الأنواع الثلاثة للبحث -4

تفاعل بین المتطلبات الإستھلاكیة، و مراكز   یتمّ  من جھة ثانیة بین البحث و الإنتاج، بمعنى أنْ 

ّ قّ البحث المقامة على مستوى المشروع الإنتاجي ذاتھ فیتح سة بالإحتكاك مع ر المؤسّ ق بذلك تطو

َج   .المجتمعات المعنیة بالمنت

ة و ــة و الإستھلاكیة الكمالیــــع التكنولوجیـلة الحد من إستیراد السّ ــــى الدول النامییجب عل -5

 ا الملائمةـــة و التكنولوجیـــارف الفنیّ ـــابل العمل على جلب المعـــبالمق
 technologie où savoir faire approprié. 

بإعطائھم المكانة المنوطة بھم، و العمل على جلب المفكرین و العلماء المھاجرین و تبجیلھم  -6

إحاطتھم بالوسائل المادیة و المعنویة المحفزة على الإبتكار و التجدید، و بالتالي إبعادھم على 

 ّ دة الجنسیاتسیاسة شراء الذ ّ  .مم المتبعة بكثافة من طرف الشركات المتعد

ھا المتع  ّ ّ و فیما یخص مضمون نصوص التشریعات الواجب سن ة على المعرفة الفنیّ قة بعقود نقل ل

 :مستوى الدول النامیة یجب أن تراعي على وجھ الخصوص التوصیات التالیة
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د، و لو لم عتبار التدریب و المساعدة الفنیّ إ -7 ّ ة من الإلتزامات الجوھریة الواقعة على عاتق المور

ّ لعنصر الزمن أھمیّ  ّ تكون فوریة لأن رة ة في نقل السیطینص علیھا العقد صراحة، على ألا

د من عمر التدریب حتى یتمكّ  المعرفیة ، لذا على المتلقي أنْ  ّ ن من تنظیم إنتاجھ و تطویع یمد

 .ة المنقولةالمعرفة الفنیّ 

8-  ّ د الذھاب بفكرة الضمان ال د للمسؤولیة على المورّ ّ تي لا تتعلق بالنظام العام إلى أبعد مدى مشد

ّ ا مع تحمّ للمعارف الفنیّة، و ھو الإلتزام بتحقیق نتیجة مقترنً  ذي لا ل المخاطر، أي ضمان التبعة ال

تبرأ فیھ ذمّة المدین و لو في وجود خطأ لم یقترفھ ھو، أو على الأقل الإستعانة بفكرة الضمان 

اتیة للمتلقي ّ  .المطبّقة على عقود البیع في القانون الداخلي لتحقیق الحمایة الذ

ة و التكنولوجیة، مجال نقل المعارف الفنیّ ینصح بتشییّد مكاتب أو معاھد أو ھیئات متخصّصة في  -9

ب من الأطراف المتلقیّة سواء تمثلت في الدولة أو أحد فروعھا أو مشاریع خاصّ  ة،  وظیفتھا التقرّ

م لھا مختلف المساعدات سواء ما تع ّ ّ لتقد ة بالتفاوض أو بمساندتھا بطاقم ق منھا بالمعلومات الخاصّ ل

ّك و مؤھل للإیلاج في حل ّح بما تفاوضي محن بة تنافس دولیة مفتوحة في ظل عولمة المبادلات متسل

صد الإستراتیجي أي جمع و مراقبة و تحلیل المحیط التنافسي لتوجیھھ نحو أھداف  یسمى بالرّ

دة ، كما تعمل ھذه المكاتب على تفحّص عقود نقل المعرفة الفنیة وتقییم مقدار ما ستساھم بھ  ّ محد

 .في تنمیة الإقتصاد الوطني

ّ فّ ر كاحظ -10 تي من الممكن أن ة الشروط التقیّیدیة للإستقلال الإقتصادي و التجاري و التكنولوجي ال

 .تمارس على الطرف المتلقي

ّجوء إلى التحكیم كأصل عام بإعتباره شرط تقیّیدي في عقود نقل المعرفة الفنیّة  -11 نقترح منع الل

 ّ ّق الأمر بتحكیم الھیئات الدائمة ال ا لترجیح الكفّ تي لاسیما إذا تعل ً ا ة دائمً تسعى لأسباب مذكورة آنف

رة ّ  .لصالح الدول المتطو

ّھا العمل       ّجوء إلى التحكیم فیكون ذلك بشروط أقل امیة إلى السماح بالل ّ و أمام الحالات الإستثنائیة الر

جھ الدول المتلقیّة للمعارف الفنیّ  ّ ختصاص إلى ة أطرافھا إبالقانون الوطني للمتلقي، فیما عدا ذلك تو

ّق منھا بالإستثمار الأجنبي و بعض عقود نقل المعرفة الفنیّ  ة، و جھات القضاء الوطنیة لاسیما  ما تعل

 ّ  .51/1ذي سارت علیھ مجموعة دول الأندین في میثاق قرطاجنة بالمادةھذا ال
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ّ مة ، لتفادي تة القاھرة في عقد المعرفة الفنیّ ینصح بتحدید نافٍ لأي جھالة لحالات القوّ  -12 د ل ّ ص المور

 .وراءھا للھروب من إلتزاماتھ

د العقود خاصّ  -13 ّ بة ، لأنّ كما ینصح بالإبتعاد عن فكرة تعد ّ د من  ة في العقود المرك ّ فیھا مكنة للمور

ّ تقلیص مسؤولیتھ و تجزئتھا و التم د المنشأ على وجھ ل ّ ص من إمكانیة إثارة المسؤولیة الكلیّة للمور

د الإلتزامات، على أنْ الخصوص،  فیحسن الأخذ بفكرة  ّ یكون كلّ أداء في  وحدة العقد مع تعد

ً للنظام القانوني الخاص بھ ، في حدود ما تسمح بھ المعاملة كأن تستقي أحكام  ،العقد، محترما

ً في غیاب قانون خاص ینظم تداول الضمان من عقود البیع و إسقاطھا على ھذه العقود خاصّ  ة

 .الة لتحقیق حمایة ذاتیةداة الفعّ المعارف الفنیّة، فیظل العقد الأ

باع أسلوب المقایضة عمومً  -14 ّ ا على النحو المبیّن في ا و الأوفست خصوصً و نقترح التشجیع على ات

مھ من مزایا في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة ّ  .الدراسة بالنظر لما یقد

ة بنقل المعارف لتشریعات خاصّ ا ننصح الدول النامیة و لاسیما العربیة منھا حین إعدادھا و أخیرً      

ل إلیھا من خلال الأعمال المنجزة من طرف المنظومة العربیة لتبادل  الفنیة الإستعانة بالنتائج المتوصّ

و التابعة لمنظمة الدول  1996دیسمبر  12بتاریخ  ، المؤسسة)AIDMO-TIES(المعلومات التكنولوجیة

التكنولوجیا و تطویر القدرات التفاوضیة في قطاع  العربیة كوسیلة لتعزیز التعاون في مجال إكتساب

  .الصناعة و تنمیة القدرات الذاتیة و نشر الوعي التكنولوجي
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  المـــــراجــــــعقـــــــائــمـــة  
  

I-  ّغة العربیة   :المراجع بالل
  

  .القرآن الكریم : أولا

  
  .الاتفاقیات الدولیة ونصوص القوانین: ثانیا

  

  :الاتفاقیات الدولیة /أ
  

المعد في إطار المؤتمر الدولي للتجارة  1980نة تقنین السلوك الدولي بشأن نقل التكنولوجیا سنة مشروع مدوّ  - 1

 ) cnucedمنشورات الكنوساد (والتنمیة 

لة ببروكسل في 1883مارس 20اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخة في      - 2 ّ ،المعد

،ولشبونة 02/06/1934،و لندن في 1925نوفمبر  06،ولاھاي في1911/ 2/06،و واشنطن في 14/12/1900

لمیة ، منشورات المنظمة العا02/10/1989،والمنقحة في 14/07/1967،و استوكھولم في 31/10/1958في 

  .1998جنیف  A(201(رقم ) الویبو(للملكیة الفكریة 

ة في إطار منظمة الأمم المتحدة،المبرمة  - 3 ّ الاتفاقیة المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة اتفاقیة تریبس المعد

 .1994سنة 

  

  :القوانین/ ب
  

  .    58الجریدة الرسمیة رقم. 28/02/1989في  خالمؤر دستور الجزائر- 1

  .28الجریدة الرسمیة رقم . 07/12/1996في  خدستور الجزائر المؤر- 2

 .المعدل للدستور 47الجریدة الرسمیة رقم .20/08/2001المؤرخ في  03-01 قانون- 3

جوان  20المعدّل بتاریخ . لمدني الجزائريالمتضمن القانون ا 1975دیسمبر 26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم - 4

  .05-07بقانون  2007ماي  13، و معدل بتاریخ  44رقم  ریدة الرسمیةالج 10- 05تحت رقم  2005
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  .34الجریدة الرسمیة رقم . المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني 1982أوت  12المؤرخ في  11-82قانون رقم - 5

لرسمیة الجریدة ا.12/01/1988الصادر بتاریخ .القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر- 6

  . 3رقم 

الجریدة .والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 07/02/1989الصادر في تاریخ  02-89القانون رقم - 7

  .1409رجب  02الصادرة في  1989لسنة  06الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد 

  .16رقم الجریدة الرسمیة .المتعلق بالنقد و القرض 14/04/1990الصادر في  10-90قانون - 8

أكتوبر  31الموافق لـ  1415جمادى الأول  27الصادر بتاریخ . 19القانون الیمني بشأن الحق الفكري رقم  - 9

  .الجزء الثالث  20الجریدة الرسمیة للجمھوریة الیمنیة العدد .1994

یدة الرسمیة الجر.المتعلق بالمنافسة 1995.ینایر 25الموافق لـ  1415شعبان  23الصادر في  06- 95الأمر  - 10

  .41رقم 

 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة 1995أوت  26المؤرخ في  22- 95الأمر  - 11

  .48تحت رقم  1995سبتمبر 03المؤرخة في 

ّكنولوجیا رقم  - 12 المتعلق بنقل التكنولوجیا،جریدة رسمیة في  87- 72من المادة  1999،لسنة  17قانون نقل الت

  ".مكرر" 19عدد 1999 ومای 17

الجریدة .02/06/2002الصادر بتاریخ . 82-02.القانون المصري الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة- 13

  .22الرسمیة رقم 

المتعلق  2003یولیو سنة  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في   07- 03الأمر رقم  - 14

 23الموافق لـ 1424جمادى الأولى  23الصادرة بتاریخ  جمھوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة لل. ببراءة الاختراع

  . 44،تحت رقم 2003جویلیة 

ھـ  20/02/1426الصادر بتاریخ ) 50(القانون السعودي لحمایة المعلومات التجاریة السریة السعودیة رقم  - 15

  . 01/04/2005الموافق لـ 

  .44الجریدة الرسمیة رقم .26/06/2005در بتاریخ الصا 10- 05القانون المدني الجزائري رقم - 16

  .14الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم.20/02/2006المؤرخ في  01- 06.قانون مكافحة الفساد  - 17

 .84الجریدة الرسمیة رقم .20/12/2006المؤرخ في  23-06قانون العقوبات الجزائري  - 18
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الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة .25/02/2008اریة الصادر بتاریخ قانون الإجراءات المدنیة والإد - 19

  .21،تحت رقم 2008أبریل  23بتاریخ 

المتعلق بترقیة . 1993أكتوبر 05ربیع الثاني الموافق لـ  19: المؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي رقم  - 20

 .الجزء الأول.1995للتجارة طبعة أبریل ، منشورات الغرفة الوطنیة 64الجریدة الرسمیة رقم  ،الاستثمار

المتعلق  1994.أكتوبر 17الموافق لـ  1415جمادى الأولى  12المؤرخ في  323- 95المرسوم التنفیذي رقم  - 21

. 1995طبعة افریل .منشورات الغرفة الوطنیة للتجارة .بتثبیت الحد الأدنى للصنادیق الخاصة بالاستثمارات

  .الجزء الأول

المتعلق بتطبیق المادة . 1995ینایر  12شعبان الموافق لـ  10الصادر بتاریخ  29-95التنفیذي رقم المرسوم  - 22

منشورات  1995.المتعلق بقانون المالیة لعام . 1994دیسمبر 31الصادر بتاریخ . 03-94من المرسوم  125

  .الجزء الأول.  1995طبعة ابریل .الغرفة الوطنیة للتجارة 

المتعلق  1994اكتوبر 17الموافق لـ  1415جمادى الأولى  12المؤرخ في  319- 94ذي رقم المرسوم التنفی - 23

 .الجزء الأول .1995بوكالة ترقیة و دعم و متابعة الاستثمار  منشورات الغرفة الوطنیة للتجارة طبعة أبریل 

یر الوكالة الوطنیة ، تنظیم و س المتعلق بمنح 24/08/2001المؤرخ  في  282- 01المرسوم التنفیذي رقم - 24

م بالمرسوم  55،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم ) ANDI(لترقیة الاستثمار ّ  314-02، المعدّل و المتم

  . 68، الجریدة الرسمیّة رقم  14/10/2002المؤرخ في 

  

  المؤلفات: ثالثا         
  : المؤلفات العامة/أ
بعة الأولى، دار النھضة أبو العلا على أبو العلا النمر ، دور  - 1 ّ المستشار القانوني في عقود التجارة الدولیة ، الط

  .2001العربیّة، القاھرة، 

أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،إحیاء علوم الدین ، الجزء الأول ،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة،  - 2

 .1986بیروت، لبنان،
ّحة ، دار الفكر ، أبي زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي ،ریاض الص - 3 حة ومنق الحین،طبعة جدیدة مصحّ

 .2007بیروت ، لبنان، 

 .2005أحسن بوسقیعة ،قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة ، منشورات بیرتي،الجزائر، - 4

 .2001،اتفاقیة التجارة العالمیة،الجزء الأول،دار النھضة العربیة،القاھرة، أحمد جامع - 5

 .ء السیاسة، دار المعارف ، القاھرة،بدون تاریخحمدي محمود، ألف با أحمد - 6

 .خروع،حصیلة الفقھ الدولي للتنمیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر أحمد - 7
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أحمیة سلیمان ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشــریع الجــــــزائري ، دیـــوان المطبوعـــات  - 8

 .1992الجامعیة، 

 .2004في المیزان،دار النھضة العربیة، القاھرة،  1994لسنة  27حكیم رقم السید عبد الحمید،قانون الت - 9

،الموافقات في أصول الشریعة،الجزء الثاني،دار الكتب العلمیة ،بیروت،  إبراھیم ابن موسى الشاطبي - 10

 .لبنان

  .المعجم الكبیر، ألفاظ الحضارة، المجلد الثالث، إصدار مجمع اللغة العربیة، القاھرة، بدون تاریخ - 11

  .ھـ1421-م2000المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة ،جمھوریة مصر العربیة، طبعة -   12

  1998،طبعة جدیدة و منقحة،دار المشرق،بیروت،27المنجد في اللغة و الإعلام،الطبعة - 13

  .1988، مطبعة جامعة القاھرة،)مصادر الالتزام(توفیق حسن فرج ، النظریة العامة للالتزام  - 14

  .1993،الدار الجامعیة القاھرة ، ) نظریة العقد(توفیق حسن فرج ، النظریة العامة للالتزام  - 15          

  جلال الدین عبد الرحمان السیوطي الشافعي، تنویر الحوالك،شرح على موطأ مالك،دار الكتب - 16          

  .العلمیة، بیروت،لبنان          

  الرحمان السیوطي الشافعي،الاشباه و النظائر،طبعة مصطفى البابي الحلبي،دار جلال الدین عبد - 17          

  .1982الكتب العلمیة ،بیروت،لبنان،          

  .2000جمال الدین لعویسات ، العلاقة الاقتصادیة الدولیة والتنمیة ، دار ھومة للطباعة، - 18

الجزء الثاني،  الطبعة  -أحكام الالتزام –الجزائري  خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني -19 

  .1992،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  02

حسام الدین عبد الغني الصغیر،تفسیر اتفاقیة الأمم المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع،كلیة الحقوق -20 

  .2001،جامعة المنوفیة،دار النھضة العربیة،القاھرة،

  .    1994ن العابدین ناصر،الاقتصاد السیاسي،الجزء الاول،دار النھضة العربیة،القاھرة،زی - 21          

     .1986،التأمین الدولي ، الدار المصریة اللبنانیة  ،سامي عفیفي حاتم - 22

  .1981سمیحة القلیوبي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النھضة العربیة،  - 23

  2002بي ،العقود التجاریة ، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  سمیحة القلیو - 24          

 .1987سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، العقود التجاریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 25

  سناء عبد السلام جابر،تحقیق التوازن الاقتصادي من منضور اسلامي،دار الفكر الجامعي ، -26          

  .2010الإسكندریّة،    

  .2000شریف محمد غانم،أثر تغییر الظروف في عقود التجارة الدولیة،جامعة المنصورة ، - 27

  .شھاب الدین أبو العباس الشھیر بالقرافي، الفروق، دار إحیاء الكتب العربیة ،الطبعة الأولى - 28          
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 ،منشأة المعارف، الطبعة الرابعة ،)جرائم الشركات(الجرائم المالیة والتجاریة ،عبد الحمید الشواربي- 29

  .1996. الاسكندریة

زء الأول، دار النھضة العربیة، ــــــــــون المدني، الجـــعبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القان - 30

 .1964القاھرة ، 

 .1998التشریع الجزائري ،مطبعة حیدر، عبد الرزاق بن خروف ، التأمینات الخاصة في  - 31

 .1990عبد الله النجار،تصریف الحق و معیار تصنیف حقوقھ،دار الطباعة المحمدیة ،القاھرة،- 32

عصام مالك أحمد العبسي ، مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءات الاختراع في تشریعات الدول العربیة، - 33

 .2009دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .2003عماد الحداد ، التجارة الإلكترونیة ، الطبعة الثانیة، دار الفاروق للنشر والتوزیع ،القاھرة، - 34

 .1990علي علي سلیمان،النظریّة العامة للإلتزام ،دیوان المطبوعات الجامعیّة،الجزائر،- 35

دیوان المطبوعات  علي علي سلیمان،مذكرات في القانون الدّولي الخاص الجزائري ،الطبعة الرابعة،- 36

 .1993الجامعیّة،الجزائر،

، الجزء الأول ،دار مكتبة الوسام، "رؤیة إسلامیة " كامل أبو صقر،العولمة التجاریة والإداریة والقانونیة - 37

 .2000بیروت ، 

لعشب محفوظ بن حامد ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والقانون المقارن، المؤسسة الوطنیة - 38

 .1990كتاب ، لل

 .1993لعشب محفوظ بن حامد ، الوجیز في القانون الاقتصادي  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 39

 .1999محمد بوعشة ، التكامل والتنازع في العلاقات الدولیة الراھنة الطبعة الأولى، دار الجیل ،بیروت، - 40

الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، محمد حسنین ، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، - 41

1990. 

 ،دار ھومة،عة العقد وبطلانھ في القانون المدني والفقھ الإسلامي ینظرات في طب محمد سعید جعفور ،- 42

 .1998 ،الجزائر

محمد صبري سعدي،شرح القانون المدني الجزائري،الجزء الأول،الطبعة الثانیة،دار الھدى،عین - 43

 .2004ملیلة،الجزائر،

 .1977 ،القاھرة،مصادر الالتزام ، دار النھضة العربیة،نظریة الالتزام دروس  محمد لبیب شنب - 44

 .2005مصطفى كمال طھ، العقود التجاریة،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،- 45

 .2008ي،الإسكندریة، یسرى أبو العلا، المعاملات الاقتصادیة في النظام الإسلامي، دار الفكر الجامع- 46

 

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    قـــــــائمـــــة المــــراجـــــــــــــــــــــــــــع
  

367 
 

 

صة المؤلفات ا/ ب   :لمتخصّ

  

ابراھیم العیسوي ، الجات وأخواتھا ، النظام الجدید للتجارة العالمیة ومستقبل التنمیة العربیة، الطبعة                            - 01          

  .     1995دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  الأولى ، مركز         ا

  .2002إبراھیم المنجي ، عقد عمل التكنولوجیا ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ،الإسكندریة،  - 02          

  .1981أبوزید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي ،  - 03          

  .1998أحمد أبو الوفاء،التحكیم في القوانین العربیة، منشأة المعارف ،الإسكندریة ،  - 04          

       ل ااحمد بركات مصطفى ، العقود التجاریة وعملیات البنوك، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة ،    - 05          

  .    2006- 2005القاھرة ، 

        ج   ل    اأحمد عبد الحمید غشوش،التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الإستثمار ، مؤسسة شھاب -06         

  . الجامعة،بدون تاریخ

ل،الجزء الثاني ، دار النھضة     ) وشھرتھا الجات(أحمد جامع ، اتفاقیة التجارة العالمیة - 07           ّ   ، الجزء الأو

  2001العربیة،            

        زم   أ   القانون الواجب التطبیق     - مفاوضات العقود الدولیة(احمد عبد الكریم سلامة ، قانون العقد الدولي  -08         

  .دار النھضة العربیة القاھرة) و أزمتھ

  ع القاھرة،عقود نقل التكنولوجیا استرالي للطباعة والنشر والتوزی:السید مصطفى أحمد أبو الخیر - 09

       2006  

  أمال زیدان عبد الله ، الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیا، الطبعة الأولى، -10           

  .2009دار النھضة العربیة، القاھرة،     

بلال عبد المطلب البدوي ، تطور الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة،دار النھضة                                         - 12

  .2006العربیــة ، القاھرة،

  .سكندریةجلال وفاء محمدین ، الالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا، دار الجامعة الجدیدة، الإ - 12          

  . جلال وفاء محمدین ، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  - 13          

  جلال وفاء محمدین ، تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار اتفاقیة الجات ، دار الجامعة الجدیدة، - 14          

  .الإسكندریة    

    جلال وفاء محمدین ، الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجھود الدولیة وأحكام نقل  -15         

  .2001التكنولوجیا في قانون التجارة الجدید ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،       
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لصناعات الدوائیة في حسام الدین عبد الغني الصغیر ، حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا والتحدیات التي تواجھ ا -16 

  .2003الدول النامیة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،

  .1986الدكتور حسام عیسى ، نقل التكنولوجیا ، دراسة في الآلیات القانونیة الدولیة، دار المستقبل العربي، - 17

  .2008،الإسكندریة، حسن فتحي مصطفى بھلول ، عقد إنتاج المعلومات والإمداد بھا ، دار الفكر الجامعي - 18

حفیظة السید الحداد ،الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة ، دار الفكر  - 19

  .الجامعیة،الاسكندریة 

  .2007حفیظة السید الحداد ،العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجانب،دار المطبوعات الجامعیة،مصر،  - 20

زق محمد،حمایة المعلومات السریة،من حقوق الملكیة في ضوء التطورات التشریعیة و القضائیة، دار اد الرّ ذكرى عب - 21

  .2007الجامعة الجدیدة، القاھرة، 

  .2005سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة ، الطبعة الخامسة ،دار النھضة العربیة، القاھرة ،  - 22

  1987التجاریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، سمیر جمیل أحمد الفتلاوي ،العقود  - 23

  .2006سینوت حلیم دوس ، نقل التكنولوجیا بین النظریة والتطبیق منشأة المعارف ،الاسكندریة،  - 24

  .2006صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة،  - 25

عبد الغني محمود ، إطار القانوني لنقل التكنولوجیا في القانون الدولي العام ،طبعة أولى،دار النھضة العربیة، القاھرة  - 26

  .ھـ 1411 –م 1991، 

،دار النھضة العربیة، )ولوجیاـــعقد نقل التكن(فاروق احمد زاھر ، القانون التجاري المصري ، الكتاب الثالث  - 27

  .2007القاھرة، 

  .2010فایز احمد عبد الرحمن ، عقد نقل التكنولوجیا في قانون التجارة الجدید ، دار النھضة العربیة القاھرة  - 28

   2009فھد بجاد الملافح ، تسویة المنازعات عقد نقل التكنولوجیا ، دار النھضة العربیة، القاھرة ،  - 29

اء فقھیة ، مراسیم ، قرارات ، اتفاقیات دولیة ، اجتھادات شرح قانون الملكیة الصناعیة و التجاریة ، آر، فوزي لطفي - 30

  .2002قضائیة ، دمشق ،

  .1987ماجد عمار ، عقد نقل التكنولوجیا ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  - 31

  .، دار النھضة العربیة، القاھرة) نموذج من عقود التنمیة(محسن شفیق ، عقد تسلیم مفتاح  - 32

  .1973حكیم التجاري الدولي دراسة مقارنة، جامعة القاھرة، الت محسن شفیق ، - 33

 .1984،نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیة ،مطبعة جامعة، القاھرة،   محسن شفیق - 34

  .،المشروع ذو القومیات المتعددة من الناحیة القانونیة، دار النھضة العربیة،القاھرة   محسن شفیق - 35

  .2001د الدولیة ،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد حسن منصور، العقو - 36

  .1981محمد حسني عباس ، الملكیة الصناعیة ، دار النھضة العربیة ،القاھرة،  - 37

  .1992محمود محمد سلیمان الكیلاني ، عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا ،مكتبة جامعة،   القاھرة، - 38
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  .حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولي، منشاة المعارف، الإسكندریةمحمود محمد یاقوت ،  - 39

منیرمحمد الجنبیھي ، ممدوح محمد الجنبیھي ، التعاون الدولي في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، دار الفكر  - 40

  .2005الجامعي، الاسكندریة، 

، دار  1994لسنة  27ون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم ناریمان عبد القادر ، اتفاق التحكیم وفقا لقان - 41

  .1996النھضة العربیة ، الطبعة الأولى، 

ناجي عبد المؤمن ، مدى جواز الاتفاق على التحكیم بطریقة الإحالة إلى القوانین الوطنیّة،علاقات التجارة - 42

  .2002الدولیّة،بدون ناشر ، القاھرة،

  .1992دي ، عقود نقل التكنولوجیا ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، نصیرة بوجمعة سع - 43

  .2001ھشام علي صادق ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - 44

    

  

  

  الرسائل الجامعیة: رابعا 
  

  

  :رسائل الدكتوراه/  أ

  

المقیدة في عقود نقل التكنولوجیا ودورھا في تكریس التبعیة التكنولوجیة على المستوى ابراھیم قادم ، الشروط  - 1

 .1996الدولي، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس ،

احمد صالح علي مخلوف ، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة ، رسالة دكتوراه ،  - 2

 .2000یة الحقوق ، جامعة القاھرة ، كل

الطیب زروتي ، النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن، رسالة لنیل درجة الدكتوراه ،  - 3

 .1991- 1990جامعة الجزائر ، 

 .2008جامعة أسیوط مصر ، رسالة  اأمال زیدان عبد الله ،الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجی - 4

عطیة سلیمان ، ضمانات نقل التكنولوجیا لدول النامیة من الوجھة القانونیة ، جامعة عین شمس  الدكتور أنس السید - 5

 .1996، مصر ، 

بلال عبد المطلب بدوي ، مبدأ حسن النیة في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیة ، رسالة  - 6

 .2001دكتوراه ، جامعة عین شمس ، كلیة الحقوق ، مصر ،
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لال أحمد خلیل عوض الله ، النظام القانوني لحمایة الاختراعات ونقل التكنولوجیا الى الدول النامیة ، رسالة ج - 7

 .1989دكتوراه ، جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، 

وسائل حمایة الملكیة الفكریة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه  ،حسین شلفاوي - 8

  .2004 ،ة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر، كلی

حمودة فتحي حمودة سید ، مبدأ حریة تجارة الخدمات وفقا لإتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، رسالة دكتوراه ،  - 9

  .2005جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، 

شرط الجدة في الاختراعات وفقا لاتفاقیة باریس ومدى ملائمتھ للدول النامیة ،  درویش عبد الله درویش إبراھیم ، - 10

  .1992رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة، 

د غانم،أثر تغیرّ الظروف في عقود التجارة الدولیّة ، جامعة المنصورة، - 11 ّ  .2000شریف محم

 .1988، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، مشروعات المشاركة الدولیة الإسلامیة الحمید ، عاشور عبد الجواد عبد - 12

عبد الله حمید سلیمان العویري ، العلامة المشھورة وحمایتھا ضمن اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من  - 13

 .2006، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة كلیة الحقوق،) تریبس(حقوق الملكیة الفكریة 

تحكیم في تسویة النزاعات التي قد تثور بصددھا، رسالة غسان علي علي ، الإستثمارات الأجنبیة ودور ال - 14

 .2004كلیة الحقوق ، " عین الشمس" هالدكتورا

فاضل احمد صالح الزھاوي ، المشروعات المشتركة وفقا لقوانین الاستثمار ، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة ،  - 15

 .1984كلیة الحقوق ، 

 .2009الالكترونیة ، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة  محمد عبید الكعبي ، الحمایة الجنائیة للتجارة - 16

محمد فلاح بخیت ، المشروع المشترك وسیلة لنقل التكنولوجیا في الأردن ، رسالة دكتوراه ، جامعة  - 17

 .2006القاھرة ، كلیة الحقوق ، 

جامعة  قل التكنولوجیا ، رسالة دكتوراه، جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولیة لن محمود محمد سلیمان الكیلاني ، - 18

 .1988القاھرة ، كلیة الحقوق ، 

عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي رسالة دكتوراه جامعة الإسكندریة ، كلیة  نصیرة بوجمعة سعدي، - 19

 .1987الحقوق ، 

عین شمس كلیة الحقوق ،  ، جامعة هوائل حمدي احمد علي ، حسن النیة في البیوع الدولیة رسالتھ دكتورا - 20

  .2008مصر 

رسالة دكتوراه ، " دراسة مقارنة " یاسر سامي قرني ، دور عقود امتیاز التجاري في نقل المعرفة الفنیة  - 21

 .2005جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، 
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الخاص ،رسالة  ،النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا في مجال القانون الدوليیوسف عبد الھادي خلیل الاكیاني - 22

 .دكتوراه ،كلیة الحقوق ،جامعة الزقازیق

 

یات التي تواجھ الصناعات /د  - 23 ّ حسام الدین عبد الغني الصغیر،حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا و التحد

 2003الدوائیة في الدول النامیة، رسالة دكتواره، دار الفكر الجامعي، الأسكندریة، 

  

 

  :رسائل الماجستیر/ ب

  

  
ابراھیم حمد عبد الرحمن الحمید ، الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیا وأثرھــا على الدول النامیــة ،  - 1

 .2008رسالة ماجستیر ، جامعة القاھرة 

احمد بن غازي ، الالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجیا ، ماجستیر جامعة القاھرة كلیة الحقوق ، مصر ،  - 2

2004. 

 .2004عزیز ، الطبیعة القانونیة للمعرفة الفنیة، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق ، جامعة الجزائرراجي عبد ال - 3

 .1995-1994محمد إقلولي ، النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو  - 4

 .جامعة تیزي وزو محمود عزلي ، نظریة الظروف الطارئة في العقود الدولیة ، رسالة ماجستیر ، - 5

مع إلقاء (مونیة جمعي ، التحكیم كنظام لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الجزائري والمصري  - 6

 .2009رسالة ماجستیر ، جامعة القاھرة ) 1965الضوء على اتفاقیة واشنطن سنة 

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ، رسالة انویرة الحاج عیسى ، التزامات الأطراف في عقود نقل التكنولوجی - 7

  .2007الجزائر، 

  

 أبحاث ومقالات: خامسا

  
 :أبحــــاث /أ

  
اس العوران،التكامل الاقتصادي العربي  - 1 ّ الواقع والطموحات،الملتقى الدولي العلمي الثاني حول التكامل :أحمد فر

  . 17/04/2007عمار ثلیجي الاغواط ،جامعة  الثانيأعمال المؤتمر الدولي  الاقتصادي العربي الواقع والأفاق،
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ة القضائیة ،المحكمة العلیا الجزائر،العدد - 2 ّ التحدیات : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ،  2000، سنة  2المجل

ّلاتالاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

  .CEEA -1999یس بار

  

التحدیات الاقتصادیة : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، أنطوان صغیر ، نحو إستراتیجیة اقتصادیة عربیة دولیة   - 3

ّلاتللعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي باریس   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

1999- CEEA.  

  

التحدیات الاقتصادیة : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، تران فان تین، النظام الاقتصادي العالمي الجدید بول   - 4

ّلاتللعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي باریس   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

1999- CEEA.  

  

: أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، ت وأثرھا على اقتصادیات العالم العربيجان شار روار ، اتفاقیة الجا   - 5

ّلاتالتحدیات الاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

  .CEEA - 1999الأوروبي باریس 

  

الملتقى الدولي العلمي الثاني حول  ،)الجھود،التحدیات،الآفاق(لعربي ختام تمیم،دراسة حول التكامل الإقتصادي ا - 6

  .  17/04/2007،جامعة عمار ثلیجي الاغواط،  الثانيأعمال المؤتمر الدولي  التكامل الاقتصادي العربي الواقع والأفاق،

  

التحدیات : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، الأجنبیة المشتركة - رلي قرنفل ، دور الغرفة التجاریة العربیة - 7

ّلاتالاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

  .CEEA -1999باریس 

  

التحدیات : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، الشرق الأوسطیة –رودني ستاندرنغ ، العلاقات الأوروبیة    - 8

ّلاتالاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

  .CEEA -1999باریس 
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عمال المؤتمر الدولي الثالث أ،  .2000سعاد الصباح، مستقبل البترول العربي في السوق العامیة للطاقة بتاریخ    - 9

ّلاتالتحدیات الاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة : بعنوان  بدبي، مركز   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

  .CEEA -1999الدراسات العربي الأوروبي باریس 

  

التحدیات الاقتصادیة للعالم : نوان أعمال المؤتمر الدولي الثالث بع، سھیر السبع ، أھمیة تنویع الموارد الاقتصادیة   - 10

ّلاتالعربي في مواجھة   - 1999بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي باریس   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

CEEA.  

  

 التحدیات الاقتصادیة: أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، عربیة  –سمیر أمین ، استراتیجیة اقتصادیة عربیة    - 11

ّلاتللعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي باریس   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

1999- CEEA.  

  

: أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، عبد الحمید لحدب ، الوسائل السلمیّة لحل المنازعات الاقتصادیة الدولیة  - 12

ّلاتالتحدیات الاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

  .CEEA - 1999الأوروبي باریس 

  

التحدیات الاقتصادیة للعالم العربي : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، عبد الله جاسر، الاقتصادیات الاتصالیة  - 13

ّلاتفي مواجھة   -1999بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي باریس   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

CEEA.  

  

التحدیات : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، عبد العزیز الدغیستاني ، التخصص والتوازن الاقتصادي  - 14

ّلاتلم العربي في مواجھة الاقتصادیة للعا بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ التكت

  .CEEA -1999باریس 

  

التحدیات : أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، عصمت فلوح، العلاقات الاقتصادیة المغاربیة  الأوروبیة  - 15

ّلاتالالاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي   09/11/1999: الدولیة ، بتاریخ تكت

  .CEEA -1999باریس 
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: أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ، عمر عبد الكامل ، الركود وسبل معالجتھ في الاقتصاد العربي والإسلامي - 16

ّلاتالتحدیات الاقتصادیة للعالم العربي في مواجھة  بدبي، مركز الدراسات العربي   09/11/1999: لدولیة ، بتاریخا التكت

  .CEEA - 1999الأوروبي باریس 

  

 :مقالات  -ب

 

شھر  02إسماعیل حلاب ، الرصد الاستراتیجي والتكنولوجي مجلة الدرك تصدر عن قیادة الدرك الوطني عدد    - 01

  .1999مارس 

 .1999شھر مارس 02تصدر عن قیادة الدرك الوطني عدد  أغین ، ماذا تعرف عن جرائم الكمبیوتر ، مجلة الدرك- 02

بلحاج العربي ، دعوى المسؤولیة التقصیریة في القانون القضائي الجزائري المجلة الجزائریة  للعلوم القانونیة    - 03

 .1994 -02رقم ) XXXII(الاقتصادیة والسیاسیة ،ابن عكنون الجزائر ، جزء 

والبنك الدولي للبناء والتعمیر وتأثیرات  FMIقتصادي لصندوق النقد الدولي بن حسین محمد الأخضر، الفكر الا   - 04

سیاستھا التصحیحیة على سیاسة التنمیة في بلدان العالم الثالث المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة 

  .1988- 02رقم )XXVI(والسیاسیة ، الجزائر جزء 

ة دراسات الدوریّة،جامعة الأغواط، الجزائر، بوزیان عثمان،إستثمار و تنمیة الإبداع  - 05 ّ لدى الأصول التشریعیّة،مجل

 .2010، جانفي 13الطبعة 

فكرة المعرفة الفنیة و الأساس القانوني لحمایتھا، دراسة في القانون الامریكي ، مجلة الحقوق و  ، جلال وفاء محمدین - 06

 .جامعة الاسكندریة، كلیة الحقوق ، 3البحوث القانونیة و الاقتصادیة ، العدد 

 ، 190حسن وجیھ ، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي و السیاسي، سلسلة علم المعرفة ، عدد  - 07

 .1994الكویت ، 

سمیحة القلیوبي ، تقییم شروط التعاقد و الالتزام بالضمان في عقود نقل التكنولوجیا ، مجلة مصر المعاصرة، عدد - 08

 .1986، اكتوبر  406

بعاد الاستراتیجیة لادارة  حمایة البیئة الدولیة و الاقلیمیة ، دراسة نقدیة تأصیلیة وفقا لمنظور سنوسي خنیش ، الا- 09

الدول النامیة ، مجلة الحقوق و العلوم الانسانیة ، كلیة العلوم القانونیة و السیاسیة ، الجلفة ، الجزائر، عدد جوان 

2008. 

ناعة الادویة في الوطن العربي ، مجلة جامعة الاغواط، صادق بو شنافة ، آثار تطبیق اتفاقیة تریبس على ص- 10

 .12،ص  2010، جانفي "دراسات"

صالح زراوي فرحة ، علامة المصنع في التشریع الجزائري ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة - 11

 .1991-04رقم ) XXXIX(جزء )  ابن عكنون(والسیاسیة الجزائر 
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،المجلة الجزائریة ) من المنظور الاسلامي(ود الذنیبات ، التنمیة الاقتصادیة و الادارة محمد محم –علي خرابشة  - 12

 .1999، 4رقم ) XXIX(للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، الجزائر ،ابن عكنون ،جزء

ة دراسات  تكنولوجیا المعلومات كقاعدة لترقیة المنتجات المالیّة،:غزالي عمر- 13 ّ الدوریّة،جامعة الأغواط، الجزائر، مجل

 .2010، جانفي 13الطبعة 

محمد الامین بن الزین ،قواعد حمایة الملكیة الفكریة على ضوء التشریع و الاتفاقیات الدولیة، مجلة الحقوق و العلوم - 14

 .2008، جوان  1الانسانیة، الجلفة ، عدد 
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:                                                                   لغة الأجنبیة المراجع بالّ  -       II 
 

ّة المراجع بالّ : أولا لغة الفرنسی  
 
 

1-Amichalet.CH.la définition du développement  indépendant .les éditions roche vignes. Paris.1983. 

2- Azéma Jacques .définition juridique du  KNOW-HOW. le Know-how 5eme rencontre de 

propriété industrielle Montpelier. Actualité de droit de l’entreprise ; librairies techniques. Paris 

3- Batifol .droit privé. Édition 1997. 

4- Bencheikh Madgid.droit international et sous-développement. Office des publications 

universitaires. Alger.1983. 

5- Benchneb Ali. Mécanismes juridiques commerciales internationales en Algérie. Office des 

publications  universitaires .Alger.1984 

6- Benchneb Ali . Mécanismes juridiques des relations commerciales en algerie. Office des 
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:    ملخص  

                            

الفنیة ، ولا یوجد تأثیر مباشر على طرفي ھذا النوع من عرف العالم حدیثا انتشارا واسعا لعقود نقل المعرفة 

.العلاقة التعاقدیة ، بل یتعداه لیشمل تأثیره اقتصادیات و سیاسات دول  

 

من ھنا طرحت إشكالیة البحث ، و ھي مدى مساھمة ھذه الطرق التعاقدیة في استیعاب التكنولوجیا و المعارف 

ة بینھا و بین الفنیة ، و ھل ھي كفیلة بتحقیق التنمیة ا ّ لمرجوة من طرف الدول النامیة أم تزید فقط في تعمیق الھو

طرف اقتصادي قوي یسعى بكل الطرق لتعزیز مكانتھ الاقتصادیة ، لاسیما من خلال الشركات متعددة الجنسیات 

. 

قھ بعوامل سیاسیةّ و و خلصنا إلى انھ لا یوجد تعریف جـامع مـانع للمعرفة الفـنیة بالنظر لـحداثة نشأتـھ ،   و لتع ّ ل

یة ،  ّ یة، و أن أھم خاصیة تمیّز ھذا المفھوم ھي السر ّ اقتصادیةّ ، و لاحتوائھ على عناصر معنویة أكثر منھا ماد

تینیةّ (التي یجد فیھا حائزي  ّ ھتھ المعارف السّبیل الأنجع ) حسب النظرة الأمریكیةّ(أو مالكي ) حسب النظرة اللا

.الآخرینلتحقیق میزة تنافسّیة مع   

 

ّي  ق ّ ّروط التقییدیةّ المفروضة على الطرف المتل ّھ توجد جملة من الش لنا إلى أن ّل أساسا في  كما توصّ للمعارف تتمث

ّكنولوجي ّجاري و الت . إعاقة الاستقلال الاقتصادي و الت  

 

ّامیة حالیا تسعى جاھدة للحد من ھذه القیود داخلیا و دولیا ،   بالنظر لكونھا لم تساھم في من أجل ھذا نجد الدّول الن

لة عادة في الشركات متعدّدة الجنسیات ، من الجھة  ّ ّظام الاقتصادي الجدید ، و نجد الدول المتقدّمة المتمث إرساء الن

.حمائیةّ  لمعارفھاالالأخرى تسعى دائما للبحث على أفضل الطرق   

 

ة تحمیھ ، و عیف في غیاب تشریعات داخلیةّ خاصّ ّعاقدیةّ لتحقیق ھذه الحمایة و یبقى للطرف الضّ سیلة الشروط الت

عقد مفتاح في الید ، عقد منتوج  ، ترخیص ، الأشكال التي قد ترد علیھا ھذه العقود من استثمار مھما اختلفت ،

.في الید و غیرھا  
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         Résumé : 

 
          Les contrats de know-how (savoir-faire) ont une importance majeure aussi bien  

          pour les pays en voie de développement, - qui espèrent par leurs billets arriver au  

          sommet du processus technologiques mondial - que pour les pays développés - qui  

          constituent pour eux une source considérable d’argent - .  

 

          à partir de cela, la question principale posée dans cette thèse est de savoir à quel  

          point les contrats de know-how participent au développement des pays ? 

 

          Pour répondre à cette problématique, il est important d’avoir une définition de la  

          notion du savoir-faire, ainsi que le lien existant entre cette dernière et d’autres  

          notions avoisinantes, telles que la technologie et le secret commercial, et autres, 

          sur ce plan on constate que c’est une notion nouvelle qui remonte au 19 siècle,  et  

          qui comportes des éléments intellectuelles plus que matériels et pour cela, il n’y a  

          pas sur le plan juridique et économique une définition bien déterminée à cette  

          notion. 

 

         Il est important de connaître les caractéristiques du savoir faire, on soulignant que 

         le secret en est le majeur, car c’est lui qui met le possesseur du know-how en  

         position compétitive avec autrui, et pour cette raison justement les possesseurs  

         (vision de la jurisconsulte des pays latins) ou les propriétaires (vision des américains) ;  

         cherchent les meilleurs moyens pour protéger leurs secrets par ce qu’ils n’ont pas eu  

         dans le système de  brevet une protection suffisante. 

 

         L’activités des pays développés et principalement  les sociétés  multinationales  dans  

        ce sens est sur divers plans on site entres autres la convention de Paris portant sur  

        la propriété industrielle (1883) ; et le cadre tout récent est la convention de trips portant  

        sur l’aspect commercial des droits intellectuelles, faite dans le cadre de l’omc en 1994. 

        Bien sûr les pays sous-développés n’ont pas participé à l’élaboration de ces cadres 
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        juridiques et économiques mondiaux, vue les conditions historiques dans lesquels  

        étaient notamment la colonialisation, et pour cela justement ils activent aujourd’hui  

        sur le plan de la législation nationale et au niveau international pour combattre les  

        conditions restrictives  incluses dans les contrats internationaux  de longue durée  

        surtout portant sur le transfert du savoir-faire. 

 

        Pour répondre à la problématique il faut savoir aussi les principales obligations qui 

        incombes sur chacune des parties ; ainsi que les étapes par lesquels il faut passer 

        pour arriver au bout de la réalisation voulu par ces contrats sans oublier en cas de 

       différent quels sont les moyens poursuivies pour les résoudre comme l’arbitrage,  

       et quel est la loi applicable et quel est le contenu de la clause  de Hard Ship dans 

       ces contrats. 

        En résumé,  quelques recommandations destinées aux  pays en voie de 

       développement ont été citées,  comme  l’instauration d’un système juridique  

       approprié, ou l’assistance techniques soit obligation même si elle n’est pas cité  

       au contrat. 

 

        Il faut minimiser  les importations des produits technologiques de consommation, 

        donner au savants  et chercheurs une position méritée, créer des bureaux  

        spécialement pour donner de l’aide au parties contractantes sur différent plan  

        comme l’information et la négociation, créer des centres de recherches liés  

        à chaque société productive. 

 
 
 


